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دار اکا العر tal‏ 
للنشر والتوزيع 


عزيزي القارئ الكريم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
عن أبي سعيد «.قال: قال الني از من لم ينشكر الناس لم يشكر الله (جامع الترمذي) 
فنشكرك عل اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق الله عَلِكِ كي نخرجه عل الصورة الفائقة» فدائمًا نحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن؛ مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 
ومع هذاء فالإنسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقةء كما قال الله تعالى: ولق اسن صَعِيقًا) (النساء: ۸) 
فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات» فدوّنها وأرسلها لاء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 
جزاڪم اللّه تعالى خيرًا 


اسم الكتاب ١‏ اا بابة نري 
و صر 


التأليف ١ج‏ ةل لف ت 
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كتاب الشفعة ۳ 


كناب الشُفعة 


الفعة مشعفة من افع وهو الضم ”ميت بماء لا فيها من ضم | شتراة إلى عقار 
الشّفيع. قال: لشفعة واجبة للحايط في فس الع ثم للخلية في حق اليج ؛ کالشرب 


والطريق» 0 لجار أفاد هذا 7 بوت حق * الشفعة لکل واحد من هؤ لاي وأفاد 
الترتيب. أماالثبرت؛ فلقوله علا الشفعة لشريك 1 يُقَاسم 0 


كتاب الشفعة: وجه مناسبة الشفعة بالغصب تملك الإنسان مال غيره بلا رضاه في كل منهماء والحق 
تقديمها عليه؛ لكوفها مشروعة دونه» لكن توفر الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من 
الاستحقاق في البياعات» والأشربة» والإحارات» والشركات» والزراعات أوجب تقديمهاء وسببها: اتصال 
ملك الشفيع ملك المشتري» وشرطها: كون المبيع عقارا. [العناية ]۲۹٤-۲۹۳/۸‏ هي تملك البقعة ما قام 
على المشتري بالشركة أو الحوار. [الكفاية ۲۹۳/۸] ضم المشتراة إلخ: لأنه يضم بسبب داره ملك جاره 
إلى نفسه. [البناية ]۳۲٠/١١‏ في نفس المبيع: كالأرض المشتركة بين الرجلين. 
في حق المبيع: [أي ما يتوقف عليه الانتفاع من المبيع] وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في 
الطريق والشرب الخاصين» وإنها قيدنا بذلك؛ لأنهما إذا كانا عامين لم يستحق بمما الشفعة E‏ أن 
بيانه إن شاء الله تعالى. [البناية ]۳۲۲/٠٠١‏ وأفاد الترتيب: صورته: منزل بين اثنين وسكة غير نافذة» 
باع أحد الشريكين نصيبه» فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم فأهل السكة أحق؛ فإن سلموا 
فالجار» وهو الذي على ظهر المنزل» وباب داره في سكة أحرى. [البناية ]۳۲۳/٠۰‏ 
لشريك لم يقاسم: أي تنبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة» 
أما اذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار» فحينئذ لا شفعة. [العناية 345/7 1] 
وأما شوت في حق المبيع؛ فلقوله ء8: الشريك أحق من الخليط» والخليط أحق من الشفيع» سيأت تخريجه. 
قلت: (هذا اللفظ) غريب.[نصب الراية 117/4]؛ ولكن أحرج مسلم عن عبدالله بن إدريس عن ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله 5 بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يييع 
حي يؤذن شريكه فإن شاء أحذ» وإن شاء ترك فإذا باع ولح يؤذنه فهو أحق به. [رقم: ٠1٠۸‏ باب الشفعة] 


٤‏ كتاب الشفعة 


ولقوله علي "جار الذار أحق بالذار و ۳ ض بنتظر له وإن كان غائباً إذا كان 
طريقهما واحدا".* ولقوله ل 


ل أحق ب َك بسقبه" قيل: ا رسول الله ما سق قال 
الا ويروى: "لما ر أحق بشفعته' '/ #*” وقال الشافعي رس“ .ل شفعة ة بالجوارء 
لقوله لتل: "الشفعة فيما ل يُقِسَم 


يننظر : أي الشفيع يكون على شفعته وإن غاب؛ ا ل 
الشريعة. إنتائج الأفكار ]۲۹٦/۸‏ إذا گان طريقهما إل المراد به جار هو شريك في الطريق» ويثبت 
الحكم في الشّرب دلالة؛ لأن الشفعة إا تثبت بالشركة في الطريق باعتبار الحاجة» وقد وجدت في 
الشرب. [الكفاية 97/8؟] لإ شفغة ا وكذا بالشركة في الحقوق كالطريق والشرب؛ لأن ذلك 
كالجوار. وكذا فيما لا يحتمل القسمة كالنهر والبئر» وبه قال مالك وأحمد. [البناية ١٠١/9؟7]‏ 
فيما لم قسَم: : ووجه الاستدلال: أن اللام للجنس كقوله ءزي: "الأئمة من قريش"» فتنحصر الشفعة فيما 

م يقسّم يعن إذا كان قابلا للقسمة» وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده» وأنه قال: فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة فيه» وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة قي المقسوم, وأما الشريك في حق المبيع 
والجار» فحق كل منهما مقسوم, فلا شفعة فيه. [العناية 2 /35؟] 
#هو مركب من حديثين» فصدر الحديث أخرجه أبوداود في "البيو ع"» والترمذي في "الأحكام"» والنسائي 
: "الشروط".[نصب الراية ]٠۷۲/٤‏ أخرجه أبوداود في "ستنه" عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبي 4 قال: "جار الذّار أحق بدار الجار أو الأرض". [رقم: 270117 باب فى الشفعة] وبقية 
الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [إنصب الراية ٤‏ /۱۷۳] أخرجه أبو داود في "سننه' 4 ا 

بن أبي سليمان بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ل ا ا 
به وإ كان غائبا ذا گان a‏ واحذا أ [رقم: 235148 باب في الشفعة] 
او البخارى في "صحيحه" عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى البي 5 أنه سمع البي 4 
يقول: "امار أ بق" [رقم: ۸١۲۲ء‏ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع] 
+ تقدم في حديث جابر عند الترمذي.[نصب الراية ]١74/5‏ أحرجه الترمذي في "جامعه" عن حابر 
بن عبدالله ن زف قال: قال رسول الله يي “الها ر أ بشنيعنه ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما 
واحدا' . [رقم: ۹ , باب ما جاء في الشفعة للغائب] 
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فإدا وقعت الحدود وصرفت الطرق فل و ولأن حو الشفعة دول به عن 

سن القياس؛ لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه؛ وقد ورد الشّرع به فيما 
بسن وهذا ليس ف معناه؛ لأن مُونة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع. ولنا: ما 
رویناه» ولأن ملكه متصل بملك الدخيل اتصال تأبيٍ وقرار» فيثبت له حق الشفعة 


ر المعاوضة بالمال اعتبارا بمورد الشرع؛ 
الشريك في نفس المبيع 


وصرفت الطرق: أي جعل لكل قسم طريق على حلة؛ فلا شفعة.(البناية) عن سنن القياس: فكان الواحب 
أن لا يثبت حق الشفعة أصلاء لكن ورد الشرع به فيما لم يقسمء فلا يلحق به غيره قياساً أصلاء ولا دلالة 
إذا لم يكن في معناه من كل وجه.(العناية) وهذا: أي الجار» يعن شفعة الحار ليس في معن ما ورد به 
الشرع؛ لأن ثبوتما فيه لضرورة دفع مؤنة القسمة الى تلزمه. [العناية ]١۹۷/۸‏ 

في الأصل: أي فيما لم يقسم» ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم ا د نزاعه 
ليس في لجار وحده» بل فيه وني الشريك في حق المبيع؛ لأنه مقسوم أيضاء وفيما لم يحتمل القسمة كالبثر 
والحمام. [العناية ۲۹۷/۸] ولنا ما رويناه[ من قوله عاكلا "الحار أحق بسقبه"]: قال الإمام الحلوان: تركوا 
العمل .كثل هذا الحديث مع شهرته وصحته؛ والعجب منهم أفهم "موا أنفسهم بأصحاب الحديث» وقد أخرج 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه» قلت: 
يارسول الله ! أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار» قال: "الجار أحق بسقبه ما كان". وممّي 
الزوجة جارًا؛ لأنها تحاوره في الفراش لا أنها تشاركه. [البناية 71/١٠١‏ 

بملك الدخيل: أي متصل بما ملك المشتري بالشراء.البناية) تأبيد وقرار رعو القول والسكن ا 
وذكر القرار احتراز عن المشتري شراء فاسدا؛ فإنه لا قرار له؛ إذ الواجب النقض دفعاً للفساد. [الكفاية ۲۹۸/۸] 
وجود المعاوضة إلخ: احترز به عن الإجارة والمرهونة والمجعولة مهراً. (البناية) اعتبارا: أي إلحاقا بالدلالة 
عورد الشرع» وهو ما لا يقسم. [البناية ۳۳۳/۱۰] 

* أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: قضى البي 4 بالشفعة في كل ما. لم يقسي 
فإذا وقعت الحدود وصرفت ألطرق فلا شفعة.[رقم: 5701 باب الشّفعة فيما لم يقسم] 


1 کتاب. الشفعة 


وهذا أن الاتصال على هذه الصّفة إنما اتتصب سيب فيه؛ لدفع ضرر الجوار؛ إذ هو 


اتصال تأبيد وقرار و 


قاد المضارٌ على ما عرف» وقطع هذه المادة بتملك لأصبل أولى؛ أن الضرر ٤‏ 
حقه يازعاجه عن خحطة آبائه أقوى, وضرر القسمة مشرو لا يصلح عل قق 
ضرر غيره. وأما الترتيب؛ فلقوله عكار ة: "الشّريكُ اح مح الخليل و كله اجن هه 
لشفيع'* فالشريك في نفس البيع؛ والخليط في حقوق ابيع والشفيع هو الجارء 


وهذا إخ: هذا كأنه جواب عن قوله: وهذا ليس في معناه.(البناية) لدفع ضرر: أي لدفع ضرر التأذي 
بسوء احاورة على الدوام» حى لا يثبت للمستأجر (السعر ادهو ماده الصاو امن وجوه كتيعة. 
وقطع هذه المادة: جواب إشكال» وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر بالدّخيل» والدخحيل اا رر 
بتملك الشفيع ماله عليه» فأحاب بأن قطع هذه المادة.(البناية) وضرر القسمة: هذا جواب عن قول 
الشافعي مشيه: لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل عند بيع أحد الشريكين؛ لأنه جعل العلة المؤثرة في 
استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة. [البناية ]71/٠١‏ 

لا يصلح علة: يعني أن ضر القسمة ضرر مستحق عليه شرعاء وما وجب شرعاً وصار حقا عليه لا يصلح علة 
لتحقق ضرر المشتري بتملك ماله بغر رضاه» وإغا امرفوع ضررٌ ليس بحق عليه شرعا. [الكفاية ]۲۹٩-۲۰۱/۸‏ 
ضرر غيره: وهو التملك على المشتري من غير رضاه لدفع ضرر القسمة. [البناية ]7195/٠١‏ 
الشريك أحق إل: أي الشريك راجح في حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط» فلذا يتقدم على الخليط» وإن 
كان للخليط استحقاق معه» بخلاف الابن وابن ابن آخر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فهنا لو أسقط 
الابن حقه في التركة لا يثبت لابن الابن حق فيها مع وجود الابن» والحاصل أن الشريك صاحبٌ للخليط 
في الحكم» والابن حاحب لابن ابن خر في النسب. [حاشية البناية ]15/١٠٠١‏ 

“غريب» وذكره ابن الجوزي في "التحقيق"؛ وقال: هذا حديث لا يعرف. وأما المعروف فما رواه سعيد بن 
منصور ثنا عبد الله بن البارك له عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: قال الشعبي: قال رسول الله : 
"الشفيع أولى من الحار» والحار أولى من الجنب".[نصب الراية ]١1175/5‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" عن 
شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه. [۷۹/۸» باب الشفعة بالجوار والخليط أحق] 


كتاب الشفعة ۷ 


ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى؛ لأنه في كل جزءه | 0 الاتصال في الحقوق؛ 
ل والرجيح يتحق بقوة السبب» ولان ضرر القسمة 
إن لامك كد قال: وليس للشريك في الطريق والشرب وابار شفعة 


لاستحقاق الشفعة 
مع امخلبط في ارق لا ذكرن أنه مقدّم. قال: فإن سلّم فالشّفعة للشريك في الطريق؛ 


فان سلم أخذها الجارٌ؛ لما ا رارقب والمراد ET:‏ ر اللاصق» وهو الذي على 


ظهر لار المشفوعق وبابه في سَكةٍ أخرى» وعن أبي يوسف بسلله: أن مع وجود 


في غير ظاهر الرواية 


الشريك ف الرقبة ة لا شفعة لغيره سلّم أو استوف؛ لأنهم محجوبون به» ووجه الظاهر: أن 
السبب قل ا ؛ إلا أن للشريك حقّ التقدم فإذا سلم كان لمن يليه 


الاتصال في نفس ابيع 


عنزلة دين الصحة مع دين المرض» والشريك في ابيع قد يكون في بعض منهاء كما 
في منسزل معين من الذار» أو جدار معين منهاء وهو مقلم على الجار في النزلء 
3 الدار 2 


صلح مرجحا: لأن القسمة أمر مشروع يصح مرجحا.(لبناية) فإن سلّم: أي الشريك في نفس المبيع.(لبناية 
أخذها الجار: لكن من شرط ذلك أن يكون ا لحار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأخذ 
إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك.«العناية) على ظهر الدار: احترز به 
عن الجار المقابل.(الكفاية) سكة أخرى: احتراز. عما إذا كان بابه في سكة غير نافذة في هذه 
الدار. [الكفاية ]۳١٠/۸‏ محجوبون به: فلا فرق؛ إذ ذاك بين الأذ والتسليم. [العناية ]۳١٠/۸‏ 

دين الصحة: أي كحق غرماء الصحة مع غرماء امرض في الشركة فإنه إذا سقط حقهم بالإبراء كانت 
التركة لغرماء المرض لديوفم؛ لأن سبب استحقاقهم ثابت.(النهاية) 

في مزل معين: مل أن يكون في دار كبيرة بيوت» وفي بيت منها شركة. [العناية ١1/7‏ 1] 

على الجار: أي الشريك في منزل فعين من الدار أو جدار معين منها مقذم على الجار في ا لمنزل» في ٤‏ 
'المغي": ثم الجار الذي هو مؤخر عن الشريك في الطريق أن لا يكون شريكا في الأرضن الي هي تحت 
الحائط الذي هو مشترك بينهماء أما إذا کان شريكا فيه لا يكون مؤعراًء بل يكون مقدما. وصورة ذلك: = 


۸ کتاب الشفعة 


وكذا على الجار في بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف ملك؛ لأن اتصاله 
أقوى والبقعة واحدة. ثم لابدٌّ أن يكون الطريق» أو الشرب خاصًا حن تستحق 
الشفعة بالشركة فيه؛ فالطريق الخاص: أن لا يكون نافذاء والشرب الخاص: أن يكون 
را لا تحري فيه السفنُ؛ وما بحري فيه فهو عا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد سلا 
وعن أبي يوسف ل: أن الخاص أن يكون مرا يسقى منه قراحان, أو ثلاثة» وما زاد 
على ذلك فهو عام. إن كانت سكة غير نافذةٍ يتشعبُ عت هيا سكا غير اف وهي 
مستطيلة» فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة عاض دون أهل العلياء 
المنشعبة 


= أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة بنيا في وسطها حائطاء ثم اقتسما الباقي» فيكون الحائط وما تحت 
الحائط من الأرض مشتركا بينهماء فكان هذا اجار شريكا في بعض المبيع» أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء 
الحائط» وحطًا حطا في وسطهاء ثم أعطى كل واحد منهما شيئاً حن بنيا حائطاء فكل واحد منهما جار 
لصاحبه في الأرض شريك ف البناء لا غير» والشريك ف البناء لا غير يوجحب الشفعة. [الكفاية ]۳١٠/۸‏ 
وكذا: أي كما هو مقدم على الجار في المنزل كذلك هو مقدم على الجار في بقية الدار.(الكفاية) 
والبقعة واحدة: لأن كل الدار واحد عن أبي يوسف لد والرواية الأحرى: أنه والجار سواء في بقية 
الدار. [العناية ]۳١٠/۸‏ فيه السفن: قيل: أريد به أصغر السفن. [الكفاية ]١7/4‏ 

قراحان [أو بستانان أو ثلاثة]: القراح من الأرض كل قطعة على حالهاء ليس فيها شجر ولا بناه ولي 
'الذحيرة": وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إذا كانوا لا يحصون فهو مر كبير» وإن كانوا يحصون فهو 
فر صغير» لكن اختلفوا بعد هذا في حد ما يحصى وما لا يحصى» وبعض مشايخنا قالوا: أصح ما قيل فيه: أنه مفوض 
إلى رأي كل جتهد في زمانه» إن رآهم كثيرا كانوا كيرا وان رآهم قلیلا كانوا قليلا.[ الكفاية //07.] 

دون أهل العليا: لأنه لا شركة لحم فيها ولا حق المرور» وليس لهم أن يفتحوا فيها باباء فكانت كا مملوكة 
لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة الواحدة» وإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق المرور في الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيها واحد» فللكل فيها شركة من 
أول السكة إلى آخرهاء إلا أن شركة البعض أكثر» والترجيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. [الكفاية ]١07/4‏ 


كتاب الشفعة ۹ 


وإن بيعت في العليا فلأهل السكتين, والمعئ ما ذكرنا ٤‏ كتاب أدب القاضي› 
ولو كان فر صغير يأخذ منه فر أصغر من فهو على قياس الطريق فيما بيئه. قال: 
ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيعَ شركة؛ ولكنه شفيع جوار؛ لأن العلة 
هي الشركة في العقار» وبوضع الجذوع لا يصير شريكا في الدارء إلا أنه جار مُلازق. 
قال: والشريك ٤‏ 06 على حائط الذار جار؛ للا بينا. قال: وإذا اجتمع الشفعاى 
فال فة ينهم على علدٍ رؤوسهم» ولا يعتبر اختلاف الأملاك» وقال الشافعي وليه : 
هي على مقادير الأَنصِبّاء؛ لأن الشفعة من مرافق ا ملك ألا يرى أنها لتكميل منفعته؛ 


فلأهل السكتين: لأن لأهل السفلى حق المرور فيها.(الكفاية) ما ذكرنا: وهو قوله: لأن فتحه 
للمرور» ولا حق لهم في المرور» وأصل ذلك: أن استحقاق الشفعة وجواز فتح الباب يتلازمان» فكل من 
له ولاية فتح الباب في سكة» فله استحقاق الشفعة في تلك السكة» ومن لا فلا. [العناية ]۳١۲/۸‏ 
فهو على قياس !خ: فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق» فلذلك قال: على قياس الطريق» 
يعن لو بيع أرض متصلة بالنهر الأصغر كانت الشفعة لأهل النهر الأصغر, لا لأهل النهر الصغي ركما ذكرنا 
الحكم في السكة المنشعبة مع السكة المستطيلة العظمى.[ الكفاية ٠١۲/۸‏ ] 

فيما بيناه: يعي قوله: فإن كانت سكة غير نافذة ينشعب منها سكة غير نافذة إل [العناية 07/7] 
والشريك في ال: قال الكاكي: وتأويله: إذا كان وضع الخشبة على الحائط من غير أن يملك شيئا من رقبة الحائط؛ 
لأنه إذا كان هكذا يكون جاراً لا شريكاً(البناية) ما بينا إلخ: أن العلة هي الشركة في العقارء فبالشركة في الخشبة 
لا يكون شريكا في الدار. [الكفاية ]۳٠۲/۸‏ قال: أي محمد في بيوع "الجامع الصغير". [البناية ]41//٠١‏ 
ولا يعتبر اختلاف 6 بيانه: دار بين ثلاثة: لأحدهم نصفهاء ولآخر ثلثهاء ولآخر سدسهاء فباع 
صاحب النصف نصيبه» وطلب الآخران الشفعة» قضى بالشقص البيع بينهما عند الشافعي مله أثلاثا بقدر 
ملكهماء وإن باع صاحب السدس نصيبه قضى بينها أحماساء وإن باع صاحب الثلث قضى بينهما أرباعاء 
وعندنا قضى بينهما نصفان في الكل» وكذلك على أصلنا إذا بيعت وما جاران: جار من ثلاثة جوانب» 
والآخر من جانب واحدء وطلبا الشفعة فهو بينهما نصفان. [الكفاية 07/7 


١٠‏ كتاب الشّفعة 


فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة. ولنا: نهم استووا ق سبب الاستحقاق) 

وهو الاتصال» فيستوون في الاستحقاق» ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق 
سند على 

كل الشفعة» وهذا آية كمال السبب» وكثرة الاتصال تُوذْن بكثرة العلّة, 


والترجيح يقع بقووٍني الدليل لا بكثرته 


فأشبه الربح: فإن الشريكين إذا اشتريا شيئاً بخمسة عشر درهما مثلاء ومال أحدهما خمسة ومال الآخر عشرة» 
ثم باعاه» فربحا ثلاثة دراهم» فالدرهمان لصاحب العشرة» والدرهم الواحد لصاحب الخمسة؛ لأن الربح تبع 
للمال» فكان بينهما على قدر رأس مالهما.| الكفاية ۳٠۳/۸‏ ] والغلة: أي وأشبه غلة العقار المشترك بين اثنين 
أثلانا يكون أثلاثاً. البناية) والولد والثمرة: أي وأشبه الولد من الحارية المشتركة؛ أو البهيمة المشتركة يكون 
فيه املك لكل واحد بقدر الملك في الأم» وكذلك ثمرة النخل المشترك. [البناية ]۳٤١۸/٠١‏ استووا: وذلك لأن 
سبب استحقاق الشفعة إما الجوار أو الشركة» وقد استووا في أصل ذلك؛ فإن صاحب القليل شريك 
لصاحب الكثير» وجار؛ لاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثير. (النهاية) 

استحق كل الشفعة: يعن أن صاحب الكثير لو باع نصيبه» كان لصاحب القليل أن يأحذ الكل 
بالاتفاق» كما لو باع صاحب القليل. كان لصاحب الكثير أن يأحذ جميع المبيع؛ ما أن ملك كل جزء علة 
تامة لاستحقاق جيع المبيع بالشفعة» فإنما اجتمع في حق صاحب الكثير علل» وفي حق صاحب القليل علة 
اجام والمساواة تتحقق بين العلة ره والعلل» ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدين» والآخر 
عشرا فهما سوا وكذلك لو أن رجلاً جرح رجلا جراحة واحدة» وجرحه آخر عشرجراحات» فمات 
استويا في حكم القتل. [الكفاية ]۳٠٠/٠١‏ وكثرة الاتصال: هذا جواب عما يقال: الاتصال سبب 
الاستحقاق» وصاحب الكثير أكثر اتصالاء فأن يتساويان. |البناية ١٠١/.ه"]‏ 

بكثرة العلة: لأن الاتصال بكل جزء علة.(البناية) والترجيح يقع بقوة إلخ: كالشريك يرجح على 
الجار» وكجز الرقبة مع جرح الآحر» فإن حكم القتل يضاف إلى الحاز لا إلى الجارح بالاتفاق .الكفاية) 
لا بكثرته: [كما في الشاهدين و عشرة شهود. (البناية)] لأن ما يصلح علة بانفراده لا يصلح مرجحا؛ 
لأن عند ظهور الترجيح كان المرحوح مدفوعا بالراجح, وههنا حق صاحب القليل لا يبطل أصلاء فعرفنا 
أنه لا ترجيح في جانبه من حيث قوة العلة. [الكفاية |١074‏ 


کتاب الشُفعة ١١‏ 


ولا قوة ههنا؛ لظهور الأخرى عقاباته» وتملك ملك غيره لا يجعل وة من نمرات 
ملكه. بخلاف الثمرة وأشباهها. ولو أسقط بعضهم حقه» فهي لاباقين في الكل على 
عددهم؛ لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السب فى حة الخال نوه رفا 
هم يكت مع ب في حق كل واحد منهم» و 
القطعت» ولو كان البعض عيبا يقضى بما بين الحضور على عددهم؛ لأن الغائب لعله 
بالنسلے جمع غائب 
لا يطلب. وإن قضي اضر باللجميع؛ ثم حضر آخر يقضى لله بالتصف» ولو حضر 
الث, فبثلث ما في يدكل واحدٍ تحقيقا للتسوية» فلو سلم الحاضر بعد ما قضى له 
بالجميع لا يأحذ القادم إلا النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر يقطع حق 
الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء. قا 
بعده لا أنه هو السبب؛ لأن سببها الاتصال على ما بيناه. 


1 والشفعة 2 يعقل البيع» ومعناه: 


وري 


وتملك ملك إلخ: جواب عما قاله الشافعي لله: إن الشفعة من مرافق الملك. [البناية ]١٠/٠٠١‏ 
لا يجعل ثمرة [لأنه لا يتولد من ملكه]: أي القدرة على التملك لا تعد من ثرات الملك» كالأب له أن 
يتملك جارية ابنه» ولا يعد من ثمرات ملكه.(الكفاية) بخلاف الثمرة !لخ: فإفها متولدة من العين» فيتولد بقدر 
الملك؛ أما تملك ملك غيره فلا يتولد من ملكه» فكيف يجعل كالثمرة واللبن والولد. [الكفاية ]١٠۳/۸‏ ظ 
ولو أسقط بعضهم: يعن وإذا اجتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل القضاء 
له بحقه أو بعده» فإن كان قبله فالشفعة للباقين في الكل على عددهم دون أنصبائهم كما تقدم.(العناية) 
لا يطلب: يعي قد يطلب وقد لا يطلب» فلا يترك حق الحاضرين بالشك. [العناية ]١ ٤/۸‏ 

يقطع إخ: لأن القاضي لما قضى بينهما صار كل واحد منهما مقضيا عليه من جهة صاحبه فيما قضى به 
لصاحبه» والمقضي عليه في قضية لا يصير مقضيًا له فيها.(العناية) بعده: وهو يوهم أن الباء للسببية: 
فيكون سببها العقد وليس كذلك.[العناية 5/8 ]١‏ ما بيناه: يعن قوطهم: ولنا أنهم استووا في سبب 
الإستحقاق وهو الاتصال. [البناية 14/٠١‏ 5"] 


؟ ١‏ كتاب الشفعة 


ار الشفعة إنما بحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» والبيع يعرفهاء ولهذا 
هدا التار 


يكتفى بثبوت ابيع في 2 حن يأحذها الشفيع إذا أقر البائع 45 وان کان 
المشتري < قال: وتستقر بالإشهاد. ولابد من طلب الموائبة؛ لأنه حقّ ضعيف 


القدوري 


ر ی ن ا ا 
ولأنه نم يحتاج إلى ات طلبه عند القاضي» ولا اک إلا بالإشهاد. قال: وتملك بالأحذ 


إذا سلمها المشتري أو حكم يها الحاكم؛ لأن اللك للمشتري قد تي فلا تقل إلى 
الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي» كما في الرجوع في المبة» وتظهر فائدة هذا 


أن الشفعة: يعن أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» ورغبته عنه أمر حفي لا يطلع عليه 
وله دليل ظاهر» وهو البيع» فيقام مقامه» والحاصل: أن الاتصال بالملك سبب» والرغبة عن الملك شرط› 
والبيع دليل على ذلك قائم مقامه بدليل أن البيع إذا ثبت في حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأخذه 
وإن كذبه المشتري. ونوقض هما إذا باع بشرط الخيار له» أو وهب وسلم» فإن الرغبة عنه قد عرفت»› 
وليس للشفيع الشفعة» وأحيب بأن في ذلك تردد البقاء الخيار للبائع» بخلاف الإقرار» فإنه يخبر به عن 
انقطاع ملكه عنه بالكلية» فعومل به كما زعمه» والهبة لا تدل على ذلك؛ إذ غرض الواهب المكافأة؛ 
ولهذا كان له الرجوع» فلا ينقطع عنه حقه بالكلية.(العناية) أقر البائع بالبيع : بدليل أن البيع إذا ثبت في 
حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأحذه. [العناية 05/4] 

وتستقر بالإشهاد: أي أن الشفعة تستقر بالإشهاد.«البناية) طلب المواثبة: وهو طلب الشفعة على 
السرعة» وإنما أضاف الطلب إلى المواثبة لتلبسه بما. [البناية ١٠/ه0*]‏ فلابد من الإشهاد إخ: أي لابد من 
دليل يدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه» والإشهاد والطلب يَدَلَانٍ على الدوام فلابد منهما. [العناية ]٠٠٠/۸‏ 
كما في الرجوع إخ: أي كما لا يصح الرجوع في الحبة إلا بالتراضي و قضاء القاضي؛ لأن الموهوب 
دحل في ملك الموهوب له» فلا يخرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لما ذكرنا آنفاً. [البناية ]٠٠٠٦/٠٠١‏ 
وتظهر فائدة هذا: أي توقف الملك في الدار المشفوعة بعد الطلبين إلى وقت أحذ الدار بأحد الأمرين 
المذكورين. [العناية /5/7.] 


کتاب الشفعة ؟ ١‏ 


فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين» أو باع داره المستحق بما الشفعة» أو بيعت دار 
يجنب الذار المشفوعة الحاكى أ المخاصم: لا عنه فى الصودة 

ر الشفو pa‏ ا أو تسليم صم: لا تورث عنه في الصورة 
الأولى؛ وتبطل شفعنه في الثانية, ولا يستحقها في الثالثة؛ لانعدام الملك له ثم قوله: 


لقدوري 
تحب بعقد البيع بيان أنه لا يحب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبينه إن شاء الله 


تعالى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


في الصورة الأولى إخ: وهي ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه. لم يملكها المورث فكيف تورث 
عنه.(العناية) في الثانية إح: يعن إذا باع داره لزوال السبب» وهو الاتصال قبل ثبوت الحكم.(العناية) 
في الثالثة: يعن إذا بيعت دار يجنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم يملك المشفوعة فكيف يلك ها غيرها. [العناية 05/4 ] 
ما نبينه: أي في باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب. [البناية 51/٠١‏ ؟| 


١‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


۸ 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
قال: وإذا عم الشفيع بالبيع أشهد في خلسه ذلك على المطالبة» اعلم أن الطلب 
على ثلاثة أوجه: طلب المواثبة, وهو أن يطلبها كما عل حن لو بلغ الشفيع البيي 
وم يطلب شفعته بطلت الشفعة؛ لما ذكرنا. ولقوله -فكة: "الشفعة لمن واثبها"* 
ا بکتاب والشفعة في أوله أو في وسطه. فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته 


باب ل: لما لم تثبت الشفعة بدون الطلب شرع في بيانه وكيفيته وتقسيمه.(العناية) بالبيع إ: وكلامه ظاهر 
لا يحتاج إلى بيان سوى ألفاظ ننبه عليها. [العناية 01/7] طلب المواثبة إل: میت به؛ تبركا بلفظ 
الحديث: "الشفعة لمن واثبها" أي لمن طلبها على وجه السرعة والمبادرة» مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ 
لأن من يشب هو الذي يسرع في طي الأرض ,عشيه. [الكفاية /07] 

كما علم إل: أي على فور علمه بالبيع من غير توقف» سواءكان عنده إنسان أولم يكن» وذكر في 
"المبسوط": وإذا علم بالبيع وهو ممحضر من المشتري» فالجواب واضح: أن يطلبهاء وكذلك إن كان 
محضرمن الشهود ينبغي له أن يشهدهم على طلبه» وكذلك لو لم يكن بحضرته أحد حين مع ينبغي أن 
يطلب الشفعة» والطلب صحيح من غير إشهاد؛ والإشهاد لمخافة الجحود؛ فينبغي له أن يطلب حن إذا 
حلفه المشتري» أمكنه أن يحلف أنه طلبها كما سمع؛ وذكر في "شرح الأقطع": وإنما يفعل ذلك أي يطلب 
وإن ل يكن عنده أحد؛ لملا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى. [الكفاية //1.] 

لا ذكرنا: وهو قوله: لأنه ضعيف ببطل بالإعراض» فلابد من الإشهاد؛ وقال ابن أبي ليلى: إن طلب إلى 
ثلاثة أيام فله الشفعة» وقال سفيان: له مهلة يوم حين سمع» وقال شريك: هو على شفعته مالم يبطلها 
صريحا أو دلالة بمنزلة سائر الحقوق المستحقة. [الكفاية ]۲١۸-۳۰۷/۸‏ 

هذا ليس بحديث. [البناية ]۳١۹/٠١‏ و إنما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن الحسن بن عمارة عن 
رحل عن شريح قال: "إنما الشفعة لمن والبها"» قال عبد الرزاق: وهو قول معمر. [ 87/8 » باب الشفيع 
يأذن قبل البيع وكم وقتها] 
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وعلى هذا عامة المشايخ هلك وهو رواية عن محمد سء وعنه أن له بجلس العلي 
والروايتان في "النوادر"» وبالثانية أذ الكرحي سق لأنه لما ثبت له حيار انملك لابد 
له من زمان التأمل» كما في المخيرة. ولو قال بعد ما بلغه البيع: الحمد لله أو لا حول 
ولا قوة إلا بالله» أو قال: سبحان الله لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمدٌ على الخلاص من 
جواره» والثان: اتحي انه انعا رد كلك لافتاح کلامه» فلا يدل شيء منه 


سوء جواره لبائع للشفيع كما هو عرف بعض 


على الإعراض. 2 إذا قال: وا ييه لأنه يرغب فيها بثمن دون عُن» 


هذا إعراضًا 


ويرعب e‏ بعص دول بعص » والمراد بقوله ق الكتاب: : أشهدَ ف مجلسه ذلك 
على المطالبة» طلب الموابةء والإشهاد فيه ليس بلازم» إعا هو نشي التجاحد. والتقييد 
الإشهاد 


بامجلس إشارة إلى ما اختاره الكرحي صلك» ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب 
الشفعة» كما لو قال: طلبت الشفعة أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ لأن الاعتبار للمعنى. 


وعلى هذا: أي على أن طلب الشفعة على الفور. (البناية) في النوادر: أي الروايتان المذكورتان عن 
محمد مذكورتان في نوادر محمد.[البناية ]۳٠٠/٠٠١‏ كما في المخيرة إلخ: فإن لما الخيار ما دامت في 
مجخلسهاء والجامع: حاجة الرأي والتأمل» ولأن الشرع أوجب له حق التملك يبدل» ولو أوجب البائع له 
ذلك بإيجاب البيع كان له حيار القبول مادام في بجلسه, فهذا مثله.(الكفاية) ولوقال بعد ما إخ: إلى قوله: 
لا تبطل شفعته هذا على رواية أن له مجلس العلم. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ 

لنفي التجاحد إخ: يعن رما يححد الخصم فيحتاج إلى الشهود» وتحقيقه: أن طلب الموائبة ليس لإثبات 
الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة» والإشهاد في ذلك ليس بشرط. [العناية ‏ //08] 
والتقييد بالمجلس: أي تقييد القدوري بقوله: أشهد في محلسه. [البناية ]"517/١٠‏ 

لأن الاعتبار للمعنى: ظاهر قوله: طلبت الشفعة إخبار عن الطلب في الزمان الماضي» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فكأنه لم يطلب» وكذا إذا قال: أطلبها؛ لأنه عدةء إلا أنه في العرف يراد يذه 
الألفاظ الطلب للحال» لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل. [الكفاية ]١8.//‏ 
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وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد. حي يخبره رجلان» أو رحل 
وامرأتان» أو واحدٌ عدل عند أبي حنيفة مثيه وقالا: يجب عليه أن يُشهد إذا أخبره 
واحدى حرا كان أو عبد صا كان أو امرأة إدا كان الخير حقاء ا وأصل الاحتلس 
في عزل ال وکیل» وقد ذکرناه بدلائله وأحواته فيما تقد وهنا بخلاف المخيرة إذا 
أحبرت عنده؛ لأنه ليس فيه إل ام حكم وبخلاف ما إذا أحبره المشتري؛ لأنه خصم 
فيه» والعدالة غير معتبرة في الخصوم. والثاني: طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه محتاج إليه 
لإثباته عند القاضي على ما ذكرناء ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب المواثبة؛ لأنه 
على فور العلم بالشراء» فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير» وبيانه ما قال في 
هذا الطلب 
الكتاب. ثم ينض منه يعيٰ: من ابحلس» ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده 


وقد ذكرناه: إشارة إلى ما ذكره في آخر فصل القضاء بالمواريث» وهو من فصول كتاب أدب القاضي» 
وأراد بأخواته: المولى إذا أخبر بجناية عبده» والشفيع» والبكرء والمسلم الذي الم يهاجر إليها.(العناية 
بمخلاف المخيرة: يعن أن المرأة إذا أخبرت بأن زوجها خيرها في نفسهاء ثبت لها الخيارء عدلاً كان المخير 
أو غيره» فإن اختارت نفسها في جلسها وقع الطلاق وإلا فلا؛ لما ذكر أنه ليس فيه إلزام حكم حى 
يشترط فيه أحد شطري الشهادة.[العناية ۳۰۹/۸] إلزام حكم: بل هو آنفا ما كان على ما كان؛ لأن 
النكاح لازم قبل هذاء وفي حق الشفيع إلزام» حيث يلزمه ضرر سوء الحوار. [البناية ١٠/11؟]‏ 

وبخلاف ما إذا إل: [حيث لا يشترط في المشتري أيضا أحد شطري الشهادة] يعن أن المخبر بالشفعة إذا 
كان هو المشتري» وقال: اشتريت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة» حى إذا سكت الشفيع عند 
الإخبار ولم يطلب الشفعة» بطلت شفعته. [البناية ١٠/551؟]‏ ولا يمكنه الإشهاد: حى لو أمكنه ذلك 
وأشهد عند طلب الموائبة بأن بلغه البيع بحضرة الشهود والمشتري أو البائع حاضر أو كان عند العقار 
يكفيه» ويقوم ذلك مقام الطلبين. 
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معناه: لم يسلم إلى المشتري» أو على المبتاع أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرّت 
شفعته») وهذا لأن كل واحل منهما لصم فيه) أن للأول اليد وللثاني الملك. وكذا 


يصح الإشهاد عند المبيع؛ 0 متعلّق به» فان 07 ع الي 1 يصح الإشهاد 
عليه؛ وليل يكون خصما؛ إذ لا يدَ له ولا ملك» فصار تكلا حنبي. وصورة 
هذا لطاب أن تول إن فلانا اشتر ى هذه الدّار» وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآنء فاشهلوا على ذلك. وعن أبي يو سف يلكه: أنه ر قرفل سا ابيع 
وتحديده؛ لأن الطالبة لا تصح إلا في معلوم والثالث: طلبُ الخصومة والتملكء 
وسنذكر كيفيته من بعد إن شاء الله تعالى. قال: ولا تُسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب 


لقدوري 


عند أي حنيفة طب وهو رواية عن أي يوسف كه وقال محمد سلك: إن تركها 

| بعد الإشهاد بطلت» وهو قول زفر بط معناه: إذا تركها من غير عذر» وعن 
أي يوسف بثيه: أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من حالس القاضي بطل شفعته؛ لأنه 
إذا مضى مجلس من جالسه و لم يحاص فيه اختياراً دل ذلك على إعراضه وتسليمه. 


على المبتاع: أي على المشتري سواء كانت الدار في يده أو لا؛ لأن املك له ويأحذ الشفعة منه. [البناية ٠‏ 9/"] 
لم يصح إلخ: ذكر أبو الحسن القدوري والناطفي أنه لا يصح الطلب عنده» وذكر شيخ الإسلام أنه 
صحيح استحساناء وهكذا ذكر الشيخ الإمام أحمد الطواويسي. [الكفاية ]٠١/4‏ 

وسنذکر كيفيته !: أي عند قوله: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة إلى 
آخره.(البناية) هذا الطلب: طلب الخصومة والتمليك. [البناية ]۳٠۷/٠١‏ معناه: وإنما قال: معناه إذا 
تركها من غير عذر؛ لأنهم أجمعوا على أنه إذا تركه عرض أو حبس أو غير ذلك» ولم يمكنه التوكيل يمذا 
الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. [العناية |3٠١7‏ 
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وجه قول محمد للب بطله: أنه لو لم يسقط بتأحير الخصومة منه أبدا يتضرر به المشتري؛ 
لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من - جهة الشفيع» فقدّرناه بشهر؛ لأنه آجلء وما 


بالبناء وغيره 


دونه عاجل على ما مر في الأمان. ووجه ه قول أي حنيفة صلل وهو ظاهر المذهب 
وعليه الفتوى, أن الحق مق ثبت» واستقر لا يسقط إلا يإسقاطه» وهو النُصريح 
بلسانه»كما في سائر الحقوق. وما كر من الور شک عا إذا كان غائباء 


فإها بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط 


ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر. ولو عَلمَ أنه لم يكن في البلدة قاض 
لا تبطل شفعته بالتأخير بالإتفاق؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي» فكان 
عذراً. قال: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي» فادعى الشراء وطلب الشفعة 


ف الأعمان: أي في مسألة ليقضين حقه عاجلاء فقضاه فيما دون الشهر في بينه.(البناية) وعليه الفتوى: وهذا مخالف 
لما قال قاضي خان في "جامعه"؛ وصاحب "المنافع"؛ و"الخلاصة" أن الفتوى على قول محمد لله ولكن 
الذي أخذ به المصنف هو الذي أحذ به الطحاوي في "مختصره"» والكرحي أحذ برواية الشهرء إلا أن يكون 
القاضي عايلا أو غائبا. [البناية ]۳٠۹/٠١‏ سائر الحقوق: فما بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

وما ذكر إلخ: جواب عن قول محمد يعن أن الشفيع إذا كان غائباً لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب 
بالاتفاق» ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر في لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
وهو حاضر.[العناية ]۳٠١/۸‏ ولا فرق إخ: أي لا فرق في لزوم الضرر على المشتري من أن يكون الشفيع 
حاضرا أو غائباء ثم لا يعتبر ضرره في الشفيع الغائب حيث لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب بالإتفاق» فيجب أن 
لا تبطل فيما إذا كان الشفيع حاضرا.(البنايم وإذا تقدم الشفيع: وهذا هو طلب الخصومة الذي وعده 
بقوله: وسنذكر كيفيته من بعد. [البناية ]31/٠0/١١‏ 

فادعى الشراء: وصورة ذلك: أن يقول الشفيع للقاضي: إن فلانا اشترى داراء وبين مصرها ومحلتها 
وحدودهاء وأنا شفيعها بدار لي» وبين حدودهاء فمره بتسليمها إلي» وإنما يبين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى 
إغا تصح في المعلوم» وإعلام العقار بمذه الأشياء. [الكفاية ]١٠١/4‏ 


باب طلب الشفعة وا خصو مة فيها ۹ 


سأل القاضى المدعى عليه» فإن اعترف ,ملكه الذي يشفع به 5" كلفه بإقامة 
الينة؛ لأن اليد ظاهر محتمل؛ فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. قال #ه: يسأل 


القاضي مدعي قبل أن قبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنه 
es‏ 
ادعی ا فيها» فصار كما إذا اذعى رقبتهاء وإذا بين ذلك يسأله عن سبب 


الدار 


شفعته لاختلاف أسباباء فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن» تم دعواه 
على ما قاله الخصاف سلاد وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار الى يشفع با أيضاء 
وقد بيناه في الكتاب ر ان را ل إن ون اليب لات 
امقر بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره ما يشفع به 


وإلا كلفه: أي إن أنكر أن يكون شفيعهاء بأن كان المدعي ادعى الشفعة بسبب الجحوار» والمدعى عليه 
أنكر أن يكون المدعي جار للدار المشتراةء وأن يكون الدار الى بحنب الدار المشتراة ملك المدعي» فالقول 
قوله» وإن كانت تلك الدار في يد المدعي. وعلى المدعي أن يقيم البينة على أن تلك الدار ملكه؛ لأن اليد 
محتملة» يحتمل أن تكون يد ملك» ويحتمل أن تكون يد إجارة أو عارية وامحتمل لا يصلح حجة» وأقصى 
ما فيه: أن الظاهر أن يده يد ملكء ولكن الظاهر يكفي لإبقاء ما كان على ما كان» ولا يكفي لاستحقاق 
أمر لم يكن» وحاجة الشفيع إلى الاستحقاق على المشتري؛ والظاهر لا يكفي لذلك.(النهاية) 

لاختلاف أسبابما: فإن بعضهم قالوا: تثبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره و في 'المبسوط" 
إذا كان أقرب ابا وعندنا: الشفعة على مراتب» فلابد أن يبين سببها؛ لينظر القاضي أن ما زعمه 55 
هل هو سببء وبعد أن يكون سبباً هل هو محجوب بغيره.(النهاية) تم دعواه: قيل: لم يتم بعد» بل لابد 
أن يسأله» فيقول: هل قبض المشتري المبيع أو لا؟؛ لأنه لو لم يقبض لم تصح الدعوى على الشترى 
مالم يحضر البائع ثم يسأله عن السبب ثم يقول له: مى أخبرت بالشراء ؟ وكيف صنعت حين عبرت به؛ 
ليعلم أن المدة طالت أو لاء فإن عند أبي يوسف ومحمد جا إذا طالت المدة فالقاضي لا يلتفت إلى 
دعواه» وعليه الفتوى. [العناية 311/7 
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معناه: بطلب الشفيع؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقرٌ به لزمه» ثم هو استحلاف على ما في 
يد غيره فيحلف على العلم. إن َكل أو قامت للشفيع نين ثبت ملكه في لئار اي 
يشفع بماء وت الجوار» فبعد ذلك سأله لديا يع: المدعى عليه» هل ابتاع أم لا؟ 


فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: أقم البينة؟ لأن الشفعة لا تحب إلا بعد ثبوت البيع» وثبوته 
با حجة. قال: فإن عجز عنها: استحلف المشتري بالله ما ابتا ي أو بالله ما استحق عليه 


القدوري الشفيع إقامة البنية 

في هذه الدار شفعة من الوجه الذي 07 3 على الحاصل» والأول على السبب» 
وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى, وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله ولا يحلفه على 
البنات؟ لأنه استحلاف على فعل نفسه» وعلى ما في يده إصالة وفي مثله يحلف على 
البتات. قال: كرد لمنازعة ٤‏ الشفعة وإ 1 بحضر الشفيع امن إن مجلس القاضي» 
فإذا قضى القاضى الشفعة زمه إحضارٌ الثمن؛ وهذا ظاهر رواية "الأصل". 
0 المسبوط 
معناة: أي معن قول القدوري: استحلف المشتري إذا طلب الشفيع.(البناية) على العلم: هذا قول 
أي يوسف به وعن محمد لله يحلف على البتات؛ لأن المدعي يدعي عليه استحقاق الشفعة يبهذا 
السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره) وهو ینکره» وهناك يحلف على البتات» وكذا 
ههنا. [الكفاية ]۳٠۲/۸‏ فإن نكل: أي المشتري عن اليمين.(البناية) وثبوته بالحجة: وهي الإقرار أو 
البينة.(البناية) والأول: وهو قوله: بالل ما ابتا ع. [البناية ٠‏ عام 

وذكرنا الاخنلاف: وهو ما ذكره في فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى» بقوله: "فيحلف 
على الحاصل ف هذه الوجوه" إلى ما قال: وهذا قول أبي حنيفة و محمد مثا وأما على قول أبي يوسف جل 
يحلف في جميع ذلك على السبب. [الكفاية ]۳٠۲/۸‏ وهذا ظاهر رواية 4 وم يقل: هذا رواية "الأصل"؛ 
لأنه م يصرح في "الأصل" هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة من غير إحضار الثمن؛ 
لأنه قال: للمشتري أن يحبس الدار حن يستوفي الثمن منه» أو من ورثته إن مات. [العناية 717/7 
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وعن محمد بك: أنه لا يقضي حى يحضر الشفيع الثمن؛ وهو رواية الحسن عن 
أي حيفة سك لأن الشفيع عساه يكون مفلسً فيتوقف القضاء على إحضارهه حن 
ا نوی مال الشتري. وجه الظاهر: أنه لا ن له عليه قبل القضای ونا اث رظ 


ظاهر الرواية 


تسليث فكذا لا" حرط جما بعلي ١‏ و بسن 
الثمن قبل القضاء 


ونی ا A‏ لأنه فصل بحتهد فيه» ووجب 
ااا اا ا و یو ي 
شفعته؛ لأنما تأكدت بالخصومة عند القاضي. . قال: وإن 7 0 البائع والمبيع 
في يده فله أن يخاصمه في الشفعة؛ لأن واي" يد مُستحقة ولا يسمع 
القاضي الينة حن يَحْضْر الشتري فيفسخ البيع مشهد منه ويقضي بالشفعة على 
ت رل العهدة عليه لأن الملكَ للمشتري واليدَ للبائع» والقاضي يقضي 
كما ادت اه بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت» حيث 


0 البائع والمشتري 
رسن لأنه صار أجنبيًا؛ إذ لا يبقى له يذ ولا ملك. 


لا من له عليه: يعن لا ثمن للمشتري على الشفيع قبل قضاء القاضي بالشفعة للشفيع» فكيف يطلب 
المشتري الثمن من الشفيع قبل الوحوب» فلابد من قضاء القاضي له بالشفعة» حن يتمكن المشتري من 
مطالبة الثمن عن الشفيع إلى هذا أشار في"المبسوط".(النهاية) لأنه فصل فصل إخ: ملك لا يقضي 
بالشفعة قبل إحضار الثمن» ومع هذا لو قضي ما قبل الإحضار يفيد القضاء عنده أيضاً؛ لوقوعه في محل 
بحتهد فيه. [البناية ]۳۷۷/١٠١‏ فيحبس فيه: أي يحبس المبيع في يد المشتري» حي يأحذ الثمن.(النهاية) 

يد مستحقة: أي معتبرة كيد امالك ولهذا كان له أن يحبسه حن يستوف الثمن» ولو هلك في يده هلك من ماله 
وإغا قال: ذلك؛ احترازاً عن يد المودع والمستعير» ومن له يد كذلك فهو حصم من ادعى عليه. [العناية ]١7/2‏ 
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وقوله: ف فيفسخ البيع بمشهدٍ منه إشارة إلى علةٍ أخرى» وهي أن البيع في حقّ المشتري 
إذا كان ينفسخ لابد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه» ثم وجه هذا الفسخ المذكور 
أن ينفسخ في حق الإضافة؛ لامتناع قبض المشتري بالأحذ بالشفعة» وهو يوجبُ 
الفسخ» إلا أنه يسبقى أصل البيع لتعذز انفساخحه؛ لأن الشفعة بناء عليه» ولكنه تنحول 
الصفقة إليه» ويصي ركأنه هو المشتري منه» فلهذا يرجع بالعهدة على البائع» بخلاف 
ما إذا ق قبضه المشتري فأخذه من يده حيث تكون العهدة علية؛ لأنه تم ملكه بالقبض» 
وفي الوجه الأول: امتنع قبض المشتري» وأنه بكم و 


"كفاية المنتهي" بتوفيق الله تعالى. قال: : ومن اشترى دارا ليره فهو الخصم لشفي 
لأنه هو العاقدء ا 


علة أخرى: عن اال رر ااي يعارل مقن اذاف أنه يعي مسقنا عليه ان خر الاك 
لأنه قال قبل هذا؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائع» فلابد من حضوره؛ وثانيهما: أنه يصير مقضيا عليه 
بحق الفسخ كما ذكره ههناء فلابد من حضوره؛ إذ القضاء على الغائب لا يجوز. [البناية ]/4/٠١‏ 
فة المذكور: وهو قوله: في فيفسخ البيع بمشهد منه. [الكفاية 1/۸[ 

في حق الإضافة: يعن يصير البيع مضافا إلى الشفيع بعد أن كان مضافا إلى المشتري. [البناية ٠/١١‏ ۳۸] 
لامتنا ع: تعليل لقوله: أن ينفسخ في حق الإضافة» يعي ينتفي قبض المشتري بسبب أخذ الشفيع الدار من 
البائع لا محالة» فلما انتفى قبضه وجب القول بالفسخ» لكنه لم يمكن الفسخ من الأصل؛ لئلا يتعذر الشفعة: 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. إلا أنه ييقى إخ: أي ليون المراد أنه ينتقض البيع أصلا؛ لأنه لو انفسخ 
من الأصل لم يكن للشفعة وجود؛ لأن الشفعة تقتضي سابقية وجود البيع. 

فلهذا إخ: أي فلتحول الصفقة إليه يرجع بالعهدة على البائع؛ لأنه تابع كما کان» ولو كان بعقد جديد 
كانت على المشتري. [العناية 7/١"؟]‏ وفي الوجه الأول: أي فيما إذا كان في يد البائع. 
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قال N‏ المؤكلم لأنه لم يبق له يد ولا ملك» فيكون الخصم هو 

لك وذ ان ركيل كالباع من الوکل على ما عرف فيلكتب 
الوكيل الموكل 

البائع إلى الشاريه غير احفيوما بد إلا أنه مع ذلك قائم مقسام الموكل؛ فیکنفی 


حوره في الخصومة قبل قبل التسليم» 0 إذا كان البائع وكبل الغائب» فللشفيع أن 
ا كانت في يله؛ لأنه عاقد» وكذا إذا كان لبائع وصيًا ميت فيما يجوز 


بيعه؛ لما ذكرنا. قال: وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآهاء فله حيار الرؤية» وإن 


من أنه العاقد القدوري 
بد ايا فله أن يرذهاء وإن كان المشتري شرط البراءة منه؛ 
١ :‏ العيب 


كالبائع من الموكل: لأنه يجري بينهما مبادلة حكمية على ما عرف.(العناية) على ما عرف: في باب 
الوكالة: أن بين الوكيل وال وكل بيع حكمًا. [البناية ]87/٠١‏ مقام الموكل: لكونه نائبا عنه. [العناية ٤/۸‏ 31] 
فيكتفى بحضوره: أي بخلاف البائع مع المشتري» فإنه لا يكتفى بحضرة البائع حن يحضر المشتري؛ لأن البائع 
ليس بنائب عن المشتري» كأن هذا جواب لسؤال يرد على قوله: وهذا لأن الوكيل... الخصومة معه» وهو أن 
يقال: لوكان هو كالبائع والموكل كالمشتري يشترط حضورهما كما شرط ثمه» فأجاب أن الوكيل مع ذلك قائم 
مقام الموكل» فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى الموكل. [الكفاية ]١١ ٤/۸‏ 

وكذا: يعن يكون الخصم للشفيع هو الوصي إذا كانت الورثة صغارا.(العناية) فيما يجوز بيعه: قيد به؛ لأنه 
لا جوز بيع الوصي ولا شراؤه» إلا ما يتغابن الناس» فلا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن ولاية الوصي 
نظرية» ولا نظر في الغبن الفاحش» فلا يجوز ذلك.(النهاية) ذكر في الباب الأول من شفعة "المبسوط": البائع 
إذا كان وصيا للميت» إلا أن الورثة كبا ركلهم» وليس على الميت دين؛ ولم يوص بشيء يباع فيه الدار 
لم جز بيع الوصي؛ لأن الملك للورثة» وهم متمكنون من النظر لأنفسهم, وإن كان فيهم صي صغير جاز بيع 
الوصي في جميع الدار. وكذلك إن كان عليه دين» أو أوصى بوصية من ثمن الدار وهو استحسان» ذهب إليه 
أبوحنيفة سه وف القياس لا يجوز بيعه» إلا في نصيب الصغير خاصة» أو بقدر الدين والوصية» ثم فيما جاز 
بيعه كان للشفيع أن يأحذ الدار منه بالشفعة إذا كانت في يده. [الكفاية ]١ ٤/۸‏ 
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لأن الأحذ بالشفعة بمنزلة الشراءء ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه 
ا ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري» ولا ريت لأنه ليس 


اشر 


ا ا لأن الشفيع 


القدوري 
يدعي استحقاق الذار عليه عند نقد الأقل» وهو ينكرء والقول قول المنكر مع .ينه 
الشتري 
ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار, د 
عليه شيئا لخر بين اترك والأحذ ولا نص ههنا فلا يتحالفان. قال: : ولو أقا 
البينة) فالمينة اشن عند أبي حنيفة ومحمد چا وقال أبو يو سف ملك : لي البيئة : 


المشتري؛ لا أكثر إثباتاء فصار كبينة البائع, و الو كيل 


منسزله الشراء: لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع ثم المشتري له أن يرد بخيار الرؤية 
والعيب» فكذلك للشفيع أن يرد بالخيارين على الذي أخذ منه. [البناية ]۳۸۳١/٠١‏ الخياران: خيار الرؤية 
وخيار العيب. في الاختلاف: لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري في الثمن» وهو الأصل» شرع 
في بيان مسائل الاحتلاف بينهما فيه. [العناية //4:715١"؟]‏ استحقاق الدار: عند نقد أقل الثمنين. 
لتخيرة إلخ: إذ المدعي هوالذي لوترك ترك؛ والمحتص بمذه الصفة هو الشفيع لا المشتري. [البناية ]۳۸٠/٠١‏ 
ولا نص ههنا إلخ: إنما النص في حق البائع والمشتري مع وجود معن الإنكار من الطرفين هناك فوجب 
اليمين لذلك في الطرفين» ولم يوجد الإنكار ههنا في طرف الشفيع» فلم يكن في معن ما ورد فيه النص» 
فلذلك لم يجب التحالف هنا [نتائج الأفكار ]۳٠١/۸‏ كبينة البائع إلخ: أي مع المشتري» يع لو اختلف 
البائع والمشتري في مقدار الثمن» وأقاما البينة كانت البينة بينة البائع؛ لأنها تنبت الزيادة. [الكفاية //ه ١‏ "| 
والوكيل إخ: أي كبينة الوكيل مع بينة الموكل» فإن الوكيل بالشراء مع الموكل إذا احتلفا في مقدار الثمن 
وأقاما البينة كانت البنية بينة ال وكيل؛ لأنها تثبت الزيادة. [الكفاية م/ه |8١71‏ 
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والمشتري من العدو. ولمما: أنه لا تنافي بينهما 77 كأن الموجحود بيعان» 
وللشفيع أن يأحل بأيهما شاع وهذا خلاف البائع مع المشتري؛ لأنه لا يتوالى 
ينهما عقدان إلا بانفساخ الأول وههنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع» وهو 
التخريج لبينة ال وكيل؛ لأنه كالبا ا كت وام منوعة على 
ما روي عن محمد ك؟. وأما المشتري من العدوء فة فقلنا: ذكر فق "السير الكبير": 
أن اة بينة المالك القدي» فلنا: أن عن 
فاطو 8 
من العدو: أي كبينة المشتري من العدو مع بينة المولى القددم فإن المشتري من العدو مع المولى القلم إذا 
اختلفا في ثمن العبد المأسورء وأقاما البينة كانت البينة بينة المشتري من العدو؛ لما فيها من إثبات 
الزيادة. [الكفاية ]"١7/4‏ لا تنافي بينهما: أي بين البينتين في حق الشفيع؛ لحواز تحقق البيعين مرة بألف» 
وأخرى بألفين على ما شهد عليه البينتان» وفسخ أحدهما بالآحر لا يظهر في حق الشفيع لتأكد حقه» 
فجاز أن يجعلا موجودين في حقه. [العناي .5/4 1711| بيعان: أي بأي البيعين شاءء غاية ما في الباب: 
أن الثاني يتضمن فسخ الأولء إلا أن الأول لم يظهر في حق الشفيع؛ لأن حقه قد تأكد» والحق للمالك 
لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق؛ فيبقى البيع الأول في حق الشفيع. [البناية ]85/١٠١‏ 
بخلاف البائع إخ: لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» فالجمع بينهما غير ممكن؛ فيصار إلى 
أكثرهما اثباتا؛ لأن المصير إلى الترجيح عند تعذر التوفيق.(العناية) وههنا الفسخ: حيث نفى ظهور الفسخ 
في حق الشفيع وذلك يقتضي تحقق الفسخ في نفسه. إنتائج الأفكار /17*] والموكل كالمشتري: فلا يمكن 
توالي العقدين بينهما إلا بانفساخ الأول» فتعذر التوفيق. [العناية ]۳٠١/۸‏ عن محمد مله فإن ابن سماعة 
روى عن محمد مله أن البينة بينة الموكل؛ لأن الوكيل صدر منه إقراران بحسب ما يوجبه البينتان» فكان 
للموكل أن يأحذ بأيهما شاءء فأما في ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري» وهذا 
يجري التحالف بينهما عند الاختلاف في الثمن. [الكفاية ]"١/74‏ 
وأما المشتري: يعن أن المشتري من العدو والمولى القدم إذا احتلفاء فقد نص في "السير الكبير" لأن البينة 
بينة المولى القددم» ول يذكر فيه قول أبي يوسف سل [الكفاية ]”1١5/7‏ 
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وبعد التسليم نقول: لا يصح الثاني هنالك إلا ب: بفسخ الأول» أما ههنا فبخلافه» ولأن 
5 لشفي ازم وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام. قال وإذا ادّعى 
الشتري ثمناً واذعى البائع أقلَ مه و يقبض النمن: أحنها الع عا قله لبئع وكان 
ذلك حطا عن اشتري؛ وهنا لأن الأمر إن كان على ما قال الائ ققد وجبت جبت الشفعة به 
وإن کان على ما قال المشتري فقد حط البائع , هودن وهذا الحط يظهر ف 

حق الشفيع» ؛ على ما نيين إن شاء الله تعالى» ولأن تملك على الائ بإيجابه» فكان 


في هذا البا 


القول قوله في مقدار ال ا فيأحل لشفي بقوله. قال: ولو ادعى 
البائمٌ الأكثر يتحالفان ويترادان» وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخرء فيأحذها 
الشفيع بذلك» وإن حلفا يفسخ القاض | ماع و 
لشفيع بذلك» وإن ضي البيع على 2 


وبعد التسليم: أي وإن سلمنا أن البينة للمشتري مثل ما قال.(البناية) لايصح الان إلخ: هذه طريقة 
لأبي حنيفة رلك في هذه المسألة» وحكاها محمد ك الطريقة الثانية وحكاها أبويوسف بك وهي قوله: 
ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام» بيان هذا: أنه إذا قبلت بينة الشفيع وجب 
على المشتري تسليم الدار إليه بألف شاء أو أبى» وإذا قبلت بينة المشتري لا يجب على الشفيع شيء؛ ولكنه 
يتخير إن شاء أذ وإن شاء ترك؛ والملزم من البينتين مرجحخ» وبه فارق بينة البائع مع المشتري؛ لأن كل 
واحد من البينتين هناك ملزمة» وكذلك بينة الوكيل مع ال وكل» وكل واحدة منهما ملزمة» فلهذا صرنا إلى 
الترجيح بالزيادة» وف مسألة المشتري من العدو على هذه الطريقة البينة بينة المولى القدم؛ لأنها ملزمة» وبينة 
المشتري غير ملزمة» كذا في الباب الأول من شفعة "المبسوط". [الكفاية //117] 

غير ملزمة: لأنه لايلزم على الشفيع شيئا؛ لكونه مخيراً.(البناية) والبينات للإلزام: يعني مشروعية البينات 
لإلزام الخصمء وإثبات ال حق عليه. [البناية :]88/٠١‏ ولأن التملك إل: هذا وجه آخرء وإغا كان التملك 
على البائع بإيخابه؛ لأنه لو لم يقل:."بعت" لا يثبت للشفيع. شيء» ألا ترى أنه لو أقر بالبيع وأنكر المشتري 
ثبت له حق الأخذ. [العناية ]۳٠۷/۸‏ يتحالفان: البائع والمشتري بالحديث المعروف. [البناية ۳۸۹/۱۰] 
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ويأحذها الشفيع بقول البائع؛ لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع. 
قال: وإن کان فض النمن أحذ هما قال المشتري إن شاي ول يلتفت إلى قول 
البائع؛ لأنه لما استوف الثمنّ انتهى حكم العقد» وخرج هو من البين» وصار هو 
كالأجنبي؛ وبقى الاختلاف بين المشتري والشفيم وقد بِينّاه. ولوكان نقد الثمن 
غير ظاهر» فقال البائع: بعت الذّار بألف» روه ٠‏ الثمن» يأحذها الشفيع 
بألف؛ لأنه لما بدا بالإقرار بالبيع» » تعلّقت الشفعة به فبقوله بعد ذلك: قبضت 
الثمن يريد إسقاط حقّ الشفيع ا ولو قال: قبضت الثمن» وهو ألف 
تفت إلى قوله؛ لأن بالأول- 3 الإقرار بقبض الثمن-خرج من البين» 
وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن. 


أن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض] إلخ: يعن أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا يظهر في 
حق الشفيع؛ لأن القاضي نصب ناظرا للمسلمين لا مبطلاً لحقوقهم؛ ولأن الفسخ مقرر لمق الشفيع لا راف 
وهذا ينفسخ العقد الذي جرى بين البائع والمشتري بالأحذ بالشفعة. [الكفاية ]۳٠۷/۸‏ وقد بينّاه: أي بيا 
الحكم فيما مضى» وهو: أن القول قول المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن.(البناية) غير ظاهر: ذكر هذا 
تفريعاً على مسألة القدوري» أي غير معلوم للشفيع. [البناية ]41/٠١‏ 

تعلقت الشفعة به: [أي بالإقرار بالبيع بذلك المقدار.(البناية)] لأنه أخبر عن الثمن في حال له ولاية 
البيان» فب الحكم عليه ثم بقوله: قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع في الأحذ ما قاله» فيرد عليه 
بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الثمن أولاً؛ لأنه بذلك حرج من البين» فلم يقبل بيانه» وقد حرج من 
البين. [الكفاية ]۳٠۸-۳٠۷/۸‏ لم يلتفت: ويأحذها .ما قال المشتري. (البناية) إلى .قوله: وروى الحسن 
عن أبي حنيفة لك أن المبيع إذا كان في يد البائع» فأقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف» فالقول قوله؛ 
لأن التملك يقع على البائع» فيرجع إلى قوله وهو ظاهر. [العناية ]1١17/7‏ 
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و 
فصل فيما يُْحَذ به الشفوع 


الوا ا حط ابائ عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع» وإن 


القدوري 
حط جميع شمن لم يسقط عن ايع ن حط البعض باتحق بأصل العقدى فيظهر في 
و کن امن ما ي وكا فا حط بد ما أله لع بدن 


يأحذ باله 


يُحط عن الشفيع؛ > حن يرجم عليه بذلك القدرء بخلاف حط الكل؛ لأنه لا يلتحق 
باصا العقد بحا قد مناه فى | . وان ١اذ‏ المغت ع للمائع 4 تلام ال بادة و حي 
بأصل ل« و يناه ي لبيوع وان زاد الشتري بائع م تلزم الزيادة في حق 


الشفيع؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع؛ لاستحقاقه الأحذ با 2 فا بخلاف 
الح لأن فيه منفعة له ع الرّيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلرم 


الأحذ بالحط 


الشفيع حن كان له أن 9و5 بالثمن الأول؛ لا بين كذا هذا. 


فصل إل: لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعة» شرع في بيان ما 
يؤخذ به المشفوع؛ وهو الثمن الذي يؤديه الشفيع؛ لأن الثمن تابع. [العناية ]۳٠۸/۸‏ بعض الثمن: حط بعض 
الثمن والزيادة يستويان في باب المرابحة دون الشفعة؛ لأن في المرابحة ليس في التزام الزيادة حق إبطال حق 
مستحق» بخلاف الشفعة» فإن في الزيادة فيها إبطال حق ثبت للشفيع بأقل منها. [العناية ]"١8//‏ 
بذلك القدر: إن كان الشفيع أوفاه الثمن. حط الكل: فيجب الشفعة بكل الثمن. 

لأنه لا يلتحق إخ: A a E,‏ ولا شفعة 
للشفيع في المي أو وصور يبعا اللاو تركرن اس ولا شفعة في البيع الفاسد» فيؤدي إلى إبطال حق 
الشفيع. [الكفاية ]۳٠۸/۸‏ في البيوع: أي في فصل من اشترى شيعا ما ينقل قبل الربا.(البناية) 
وإن زاد إل: هذا لفظ القدوري في "مختصره".«البناية) ونظيرالزيادة إل: أراد أن هذه نظير ما إذا زاد 
في الثمن بعد تحديد العقد.(البناية) لما بينا: إلا أن في الزيادة ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأحذ يما 
دوفا.(البناية) كذا هذا: أي كذا حكم ما إذا أراد المشتري بدون تحديد العقد. [البناية ۳۹۳/۱۰] 
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قال: ومن اشترى دارا بعرض أحذها الشّفيع بقيمته؛ لأنه من ذوات القيم؛ وإن 
0 عكيل أو موزون أخذها ,كثله؛ لأنهما من ذوات الأمثال؛ وهذا لأن الشرع 


يت للشفيع ولاية التملك على المشتري ,مثل ما تملكه. فيراعى بالقدر الممكن كما 
في الإتلاف» والعددي امتقارب من ذوات الأمثال. وإن باع عقاراً بعقارء أحذ 
الشفيع کل واحد منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه 
بقيمته. قال: وإذا باع بشمن مؤجل: فللشفيع الخبار إن شاءً أحذها بثمن حال 
وإن شاءٌ صبر» حن ينقضي الأحل» ثم يأخذهاء وليس له أن يأحذها في الحسال 
شمن مؤ دل وقال زفرملاك: له ذلك» وهو قول الشافعي رل في القديم؛ 


بعرض؛ والمراد منه 0 القيمي كالعبد مثلاً. (البناية) بت بقيمته: أي بقيمة العرض عندناء وقال أهل المدينة: 
يأحذها بقيمة الدار؛ دفعا للضرر عن المشتري بوصول قيمة ملكه إليه ولنا: أن الشفيع يملك ,ثل ما يملك به 
الشتري» والمثل نوعان: كامل : وهو المثل صورة ومعين» وقاصر: وهو المثل معين؛ فإن اشتراها .مكيل أو موزون 
أحذها .مثله؛ لقدرته على المثل الكامل؛ لأنهما من ذوات الأمثال» وإن اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض؛ 
لعجزه عن الثل الكامل؛ لأنه من ذوات القيم» ولئن كان بيع الشيء بالقيمة فهو في مال البقاء فصار كما لو 
استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لا وقت الأحذ بالقيمة. [الكفاية 8/8 1971| 

بالقدر الممكن: فإن كان له مثل صورة تملكه به» وإلا فالأمثل من حيث المالية» وهو القيمة.(البناية) 
كما في الإثلاف إلك: أي كما إذا أتلف متاع آخرء فإنه يجب عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال» وإلا 
فقيمته.(البناية) وإن باع إل , هذا أيضا من مسائل "القدوري". [البناية٠‏ ١/95م]‏ 

فللشفيع الخيار إل وف "الذخيرة": هذا إذا كان الأحل معلوماء فأما إذا كان مجهولاً نحو: الحصاد 
والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن وآخذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل الجهول 
فاسد» وحق الشفيع لا يثبت في الشراء الفاسد. [الكفاية 319/4] قول الشافعي إل: وقوله الصحيح 
كقولنا كما قد ذكرناه في "شرح الأقطع". [البناية ]90/٠١‏ 
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لأن كونه مؤجلاً وصف في الثمن كالزيافة والأحذ بالشفعة به فيأخذه بأصله ووصفه 
كما في الزيوف ولنا: أن الأجل إِنما يثبت بالشرطء ولا شرط فيما ين الشفيع والبائم 
أو المبتاع» وليس الرضا به في حق الشتري رضا به في حق الشفيع؛ لتفاؤتٍ الاس في 
ل وى لوست هن لحن اي روچ ستا۵ ای كن 
ابق کی وار كما ينا ری شيقاً به شمن محل ثم ولاه يوه لذبت 

الأحل إلا الذکر > كذا اتاو 


في حقه أي 


وار لأن الشرط الذي جرى يينهما لم يبطل بأخذ الشفي» 
فبفى موجبه) فصار كما إدا باعه شمن حال» وقد اشتراه مؤجلا وإِن ار 


* الرجوع 


الانتظار له ذلك؛ لأن له أن لا يلترم زيادة الضرر من حيث النقدية. وقوله ف 
إلى انقضاء الأجل 


الكناب' : وإن شاء صبر حن ينقضى الأحل؛ مراده الصبر عن الأخذء 


كما في الزيوف: أي كما لو اشتراها بألف زيوف» فإنه يأحذها بالزيوف.(البنايت وليس الرضا به: دليل آخرء 
وتقريره: لابد في الشفعة من الرضا؛ لكوفا مبادلة» ولا رضا في حق الشفيع بالنسبة إلى الأحل؛ لأن.الرضا به في 
حق المشتري ليس برضا في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس في الملاءة. [العناية ]۳٠۹/۸‏ وليس الأجل: جواب عن 
قول زفر نه ووجهه: أن وصف الشيء يتبعه لامحالق» وهذا ليس كذلك. [البناية ٦/۱۰‏ ۳۹] 

كذا هذا: أي ما نحن فيه لا يثبت الأجل فيه.(البناية) لا بينا !لخ: أي في أواخر باب طلب الشفعة» وهو: 
أن البيع انفسخ في حق المشتري» وقام الشفيع مقام المشتري في حق المشتري ي حق إضافة العقد إليه» 
وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشتري. [الكفاية ]۳۲١/۸‏ وقد اشتراه مؤجلا: البائع الأول يرجع على 
الثاني بالثمن المؤجل. زيادة الضرر: وني إلزام الشفيع في النقد زيادة ضرر فلا يجوز. [البناية ۳۹۸/۱۰] 
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أما الطلب عليه في الحال» حى لو سكت عنه بطلت شفعته عند أبي حنيفة 
ومحمل جا خلافا لقول أبي يوسف رلك الآخر؛ لأن حق الشفعة إنما يثبت 


ليل للطرفين E‏ 
والأخيذ حل يتراختى عن الطلب» وهو متمکن من الأحذ 2 الحال بأن يدي ) الثمن 


حال فيشترط الطلب عند العلم بالبيع. قال: وإن اشترى ذمي بخمر أو خنزير 
دار وشفيعها ذمي أخذها عثل الخمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا البيع مقضي 
بالصحة فيما بينهم» وحق الشفعة يعم المسلم ار والخمر لهم كالخل ا ن 
والخنزير كالشاة» فيأخيذ في الأول با مئل والثان اقيم قال وإن كان شفيعها 
تعليا ا ی الخنزير فظاهر» وكذا الخمر لامتناع 
التسليم و الق عق الل فالتبحق بغير المثليء 


خلافا لقول أبي يوسف: احترز بقوله في قوله الآحر عن قوله الأول» روى ابن أبي مالك أن أبا وسف ہل 
كان يقول أولاً كقولهما ثم رح وقال: له أن يأحذها عند حلول الأجحل وإن لم يطلب في الحال؛ لأنه لا يتمكن 
من الأحذ في الحال؛ وفائدة الطلب التمكن منهء فيؤخر الطلب إلى وقت حلول الأجل.[البناية ۰ ۳۹۸/۱] 
وان اشترى ذمي [من ذمي داراء أو بيعة» أو كنيسة] : قوله: ذمي احتراز عن السلم فإن شراء المسلم 
عا ذكر فاسد لا شفعة فيه وقوله: بخمر أو حنزير احتراز عما إذا اشترى الذمي بميتة أو دم» فإن 
الشراء بمما باطل لا شفعة فيه» أو عن الشراء ما هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم 
والذمي. وقوله: وشفيعها ذمي احترز به عن المرتد» فإن المرتد لا شفعة له» سواء قتل في ردته» أو مات» أو 
لحق بدار الحرب» ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث» وأما الحربي المستأمن في وجوب الشفعة له وعليه في 
دار الإسلام سواء يمنزلة الذمي؛ لأنه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه في 
دارناء فيكون يمنزلة الذمي في ذلك. [الكفاية ۳۲۲-۳۲۱/۸] 

أما الخنزير إل: لأنه من ذوات القيم» ووجوب القيمة من ذوات القيم أمر ظاهر. [البناية. ٠0/٠١‏ 4] 
لامتنا ع التسليم إل: لأن المسلم لا يجوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته. (البناية) 
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وإن كان شفيعها مسلما وذميّا أحذ السلم نصفها بنصف قيمة الخمرء المي نصفها 
بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل» فلو أسلم ادمح أحذها بنصف قيمة الخمر؛ 
لعجزه عن تمليك الخمرء والإسلام يتأكد حقه ل أن بال فصار كما إذا اشتراها 

الدار 
بك من رطب» فحضر الشفيع بعد اقطاعه: يأحذها بقيمة الرطب» كذا هذا. 


عن السوق” وإن كان مثليا 
قال: وإدا ب بن المشتري» أو ا إن شاء 


00 


أنه لا ۳ 5 5 بين أن يأحذ دا وقيمة 5 والغرس» و ويين أن يترك 
بواجي 5 مله إلا أن عنده له أن يقلع» ؛ ويعطي قيمة البناء. لأبي يوسف لله 
ي 

أنه ف البناء؛ لأنه بناه على أن الدّار ملكه 

وانحق لا يكلف القلع 
أسلم الذمي: بعد ثبوت حق الشفعة له. وبالإسلام: لأن الإسلام سبب لتأكد حقه. [البناية ]401/٠١‏ 
كذا هذا: أي ما نحن فيه حيث يأخذ بنصف قيمة الخمر.(البناية) فصل: الأصل في المشفوع: عدم التغيرء والتغير 
بالزيادة أو النقصان بنفسه أو بفعل الو غار فكان جديا بالتأحير في فصل على حدة. [العناية 7517/4 
أخذها بالثمن: الذي اشتراه به المشتري. 
ويعطي قيمة البناء[أي نقصان البناء الذي حصل بالقلع] : أي يضمن أرش النقصان والبناء للمشتري؛ 
فالحاصل: أن عند أبي يوسف 59 إن شاء أخذه بقيمة البناء والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين» 
وإن شاء ترك وعند الشافعي + للثه: له خيارات ثلاث: اثنان ما قاله أبو يو سف وطن والآخر: أن له أن 
يقلع البناءء ويضمن أرش النقصان» والتفاوت بين قول الشافعي بث وقولهما في الأمر بالقلع» أن عنده 
يضمن نقصان القلع» وعندهما لا يضمن نقصانه» وذكر في التنبيه لأصحاب الشافعي س»: أن للشفيع أن 
يقلع» والمقلوع للمشتري» ويضمن الشفيع أرش القلع. [الكفاية ۳۲۲/۸] 
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والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسداء 
وكما إذا زر ع المشتري» فإنه لا يكلف القلع؛ وهذا لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع 
أعلى الضررين بتحمل الأدن» فيصار إليه. ووحه ظاهر الرواية أله بن في محل تعلق به 


حق متأ كد للغير من غير تسليط من جهة من له الحو فتقض كلراهن إذا بن في 
البناء والغرس ينقض بناء المرتمن لمرن 
المرهون؛ 00 أن حقه أقوى من حق الشتري؛ لأنه يتقدم عليه) ولهذا ينقض 


ين رفا وقوه نرا يلاف الهبة والشراء الفاسد عند أبي حنيفة سلب 
المشتري 


أحكام العدوان: أي الظلم؛ لأنه غير متعد في الغرس والبناء؛ لأنه فعل في ملكه. [البناية ]407/٠١‏ 
وصار كالموهوب له إلخ: يعن أن الموهوب له إذا بى في الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع بناءه» 
ويرجع في الأرض؛ لأنه بناه في ملكه» وكذلك المشتري شراء فاسدا عند أبي حنيفة له وكما إذا زرع 
المشتري ثم جاء الشفيع» فإنه لا يأخذها بالشفعة حى يدرك الزرع. [الكفاية ۳۲۲/۸] وهذا: أي ما قلنا 
من عدم إيجاب القلع ووجوب قيمة البناء والغرس. [البناية ]4٠ 5/٠١‏ 

دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشتري» وهو القلع من غير عوض يقابله] إلخ: بيانه: أنه اجتمع ههنا 
ضرران؛ لأنه في تكليف المشتري القلع ضرر لا جابر له؛ ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند 
اختياره الأخذ يلزمه ضرر زيادة الثمن, إلا أن له جابرا؛ لأنه يدحل في مقابلته في ملكه عوض» وهو البناء» 
والضرر ببدل أهون من الضرر بغير بدل» فيصار إليه. [الكفاية ۳۲۳/۸] حق متأكد للغير: أي حق لا يتمكن 
أحد من إبطاله بدون رضاه. [البناية ١4/٠١‏ 4] من غير تسليط إلخ: احتراز عن الموهوب له والمشتري 
بالشراء الفاسد» فإن بناءهما حصل بتسليط الواهب والبائع. [العناية 715/7] 

لأن حقه أقوى إلخ: فلا مساواة بين الحقين حى يرجح بزيادة الضرر؛ لأن الترجيح إنما يصار إليه عند 
التساوي. بخلاف [أي بخلاف بناء الموهوب له» والمشتري بالشراء الفاسد] الهبة إلخ: متصل بقوله: من 
غير تسليط من جهة من له الحق فينقض» وإنمها قيد بقوله: "عند أبي حنيفة مثد"؛ لأن عدم استرداد البائع 
في الشراء الفاسد إذا بى المشتري في المشترى» إنما هو قوله» وأما عندهما: فله الاسترداد بعد البناء كالشفيع 
في ظاهر الرواية. [العناية ۳۲۳/۸] 


4 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


ل بتسليط من جهة من له الحق» ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف› 


المبة والبيع الفاسد 


وهذا لا ييقى بعد البناءه وهبذا احق بيقى» فلا معنى لإيجاب القيمة كما في 

الاستحقاق» اللوع تفلم قافا وها له يقل ات جانا ن اله عازه 
0 اق والزرع يقلع وإغا لا يقلع 

E‏ ويبقى بالأحر ویس فيه فيه كثير رر وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته 

ماوعا كما يئاه في القصب. ولو انها شفيع» فبئ فيها أو غرس» ثم 

0 رَجَع بالفمن؛ لأنه تبين أنه أحذه بغير حق» el‏ 


| عا نقص القلع 
والغرس لا على 2 إن أحذها منه» ولا على المشتري إن أخحذها منه» 


وعن أي يوسف رللك: أنه يرجع؛ 


وهذا لا يبقى إل: قيل فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء في البيع الفاسد» إنما لا يبقى على مذهب 
أبي حنيفة بلي فالاستدلال به لا يصح» والجواب أنه يكون على غير ظاهر الرواية» أو لأنه لما كان ثابتا 
بدليل ظاهر لم يعتبر بخلافهما.(العناية) فلا معنى إ: راجع إلى أول الكلام يعيئ: إذا ثبت التكليف بالفعل 
فلا معن لإيجاب القيمة على الشفيع؛ لأن الشفيع منزلة المستحق» والمشتري اذ بئ أو غرس ثم استحق» 
رجع المشتري بالثمن بقيمة البناء والغرس على البائع دون المستحق» فكذالك ههنا. [العناية ٤/۸‏ ۲] 
والزرع إل: حواب عن قوله: وكما إذا زرع المشتري» أي القياس يقتضي أن الزرع أيضًا يقلع؛ لأنه 
يشغل ملك الغير. [البناية ]4٠05/٠١‏ وإن أخذه إل: معطوف على مقدر دل عليه التخيير» وتقريره: 
الشفيع بالخيار» إن شاء كلف القلع وإن شاء أحذه بالقيمةء فإن كلفه فذاك» وإن أحذه بالقيمة يعتبر قيمته 
مقلوعاً.(العناية) في الغصب: يعن أن الغاصب إذا بن أو غرس في المغصوبة» يؤمر بقلع البناء والغرس» 
فإن كانت الأرض تنقض بقلع البناء والغرس» للمالك أن يضمن قيمتها مقلوعين للغاصب. [البناية ]٤ ۰۷/٠١‏ 
بالشمن إلى لا غير أحذه من البائع أو المشتري. [العناية ]۳٠١/۸‏ بغير حق: لأن الأرض ل تكن في ملكه. 

أنه پر جع؛ بقيمة البناء والغرس أيضا. [البناية £۰۸1۰[ 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 1 


من الرواية 


وى مور بويا قاع وسل لام می ا ولاغرور ولا تسليط في حق 
لبناء والغر 
الشفيع من المشتري؛ لأنه بور عليه. 00 اخدمت الدار» أو احثرق بناؤهاء أو 
زو 
جف شجر اسان بغير فعل أجلن فالشفيع باسزيار إن شاء اخلها جميع الثمن؛ لان 
البناء والغرس تابع» حن دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن 
ما لم يصر مقصوداء ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة» بخلاف ما إذا 
الارض من غير بيان 1 
غرق نصف الار ض حيث يأل الباقي بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. قال وإن 
شاء ثرك؛ لان له أن يمع عن تملك الدار بكاله. قال وإن نقض المشتري البناءً فيل 
للشفيع: إن شعت فل العرصة خصتهاء وإن شثث فدع؛ لأنه صار مقصودا 


بالإتلاف» فيقابله شىء من الثمن» بخلاف الأول؛ لأن الحلاك بآفةٍ سماوية: 


لأنه هتملك عليه إلخ: أي لأن الشفيع متملك على من أخذ منه» فينزل الشفيع» ومن أخذ منه 
منزلة البائع والمشتري إذا بن واستحقت» فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع» ووجه المشهور: أن حق 
الرجوع بقيمة البناء إنما يثبت لرفع الغرورء والبائع التزم السلامة للمشتري عن الاستحقاق» فصار 
المشتري مغروراً من جهة البائي ولا غرور في حق الشفيع؛ لأنه يملك على صاحب اليد عدا بغير اختيار 
منه فلا يرجع. [الكفاية ]۳٠١/۸‏ بغير فعل أحد: قيد بقوله: من غير فعل أحد؛ لأنه إذا هدمها المشتري» 
فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنياء وعلى قيمة الأرض» فما أصاب الأرض يأحذها الشفيع بذلك 
وكذلك تزع باباً من الدار فباعه» هكذا ذكر الكرعحي في "مختصره". [البناية ]403/٠١‏ 

فلا يقابلهما: أي لا يقابل البناء والغرس» وفي بعض النسخ: فلا يقابله» أي كل واحد منهماء وبه قال الشافعي بذ 
في قول» وأحمد بء في رواية» وهو رواية الزني وهو الأصح.[البناية ]4١9/٠١‏ بخضتها إلخ: يقسم الثمن 
على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع الشراء فيأخذ الأرض بحصتها من الثمن. [الكفاية 7371/7 


ا باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وليس للشفيع أن يأحذ النقض؛ لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا قال: ومن ابتاع 
أرضا وعلى نخلها نمر أحذها الشفيع بثمرهاء ومعناه: إذا ذكر الثمر في البيع؛ لأنه 


قول القدوري 
لا يدحا م غير ذک وهذا الذى ذكره استحسان» وف القيام : لا يأخذه؛ لأنه 
ا ا وني القياس 


ليس بتبع» ألا يرى أنه لا يدحل في البيع من غير ذكرء فأشبه الماع في الدار» وجه 
الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال صار تبكًا للعقار كالبناء في الداں وما كان مرک 
فيهء فيأخذه الشفيع. قال: وكذلك إن ابتاعهاء وليس في النخيل مء فأثمر في يد 
المشتري» يعوئ: يأحذه الشفيع؛ لأنه مبيع تبعا؛ لأن البيع سرى إليه على ما عرف في 
ولد المبيعة. قال: فإن جذّه المشتري» ثم جاء الشفيع لا يأحذ الثمر في الفصلين جميعا؛ 
لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه. 


صار مفصولاً: أي صار ما يحول وينقل» ومثل ذلك لا يتعلق به الشفعة.(البناية) لا يأخذه: وبه قال 
أحمد والشافعي فهو للمشتري» فيبقى في الجذاذ كالزرع» وكذا الثمرة المحدثة في يد المشتري كان له 
ويبقى إلى الجذاذ عندهماء وقول مالك كقولنا. [البناية ]4١7/١ ٠‏ فأشبه المتاع: أي فأشبه المتاع الموضوع 
في الدار المبيعة» فإنه لا يدل في البيع من غير ذكر؛ لأنه ليس بتبع» فكذا هذا. [البناية ]4١7/٠١‏ 

م ركبا فيه: كالأبواب والمفاتيح والأغلاق والسلم المركبة.(الكفاية) فأثمر في يد إل: قيد بقوله: في يد 
المشتري؛ لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبض» ثم قبضه المشتري» له حصة من الثمن كما إذا كان موجودا 
ف وقت الشراء.(الكفاية) في ولد المبيع: فإن الحارية المبيعة إذا ولدت ولدا قبل قبض المشتري يسري 
حكم البيع إلى الولد» حى يكون الولد أيضًا ملك المشتري كأمه. [الكفاية /71] 

في الفصلين جنيع إل: أي في فصل ما إذا كان في النخيل ثمر حين وقع الشراءء ثم جذه المشتري» وني 
فصل ما إذا لم يكن على النخيل نمر ووقع الشراء على الأرض والنخيل» فأثمر في يد المشتري» ثم جذه 
المشتري لا يأحذ الشفيع الثمر في الفصلين. [الكفاية /5؟7] 


باب طلب الشفعةٍ والخصومة فيها ۴۷ 
قال في "الكتاب": وإن جذه المشتري سقط عن الشفيع حِصّتهُ قال وه: وهذا جواب 
“ مختصر القدوري ١‏ 7 / 

الفصل الأول؛ لانه دحل في البيع مقصوداء فيقابله شيء من الثمن. أما في الفصل 
الثاني: يأحذ ما سوى الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقدء 
فلا يكون مبيعا إلا تبعاء فلا يقابله شيء من الثمن› والله أعلم. 

الفصل الأول: وهو ما إذا ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمر.الكفاية) الفصل الثائئ: وهو ما إذا ابتاعها 
وليس في النخيل راء ثم أثمر في يد المشتري فأخذه. [البناية ]4١4/٠١‏ فلا يكون مبيعا إل: وهذا جواب 


ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف سللكه: في قوله الأول: يأحذها بحصتها من الثمن في الفصل الثاي» وعند 
الشافعي وأحمد سها: يرفع حصته من الثمن في جميع الصور. [البناية 61/1[ 


۳۸ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا نجب 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 
قال: لشفعة واجبة في العقارء وإن كان ما لا يسم وقال الشافعي طله: لا شفعة 


القد وري 


نيما لايْقسّم؛ لأن الشفعة إغا وجبت دفعأً لؤنة القسمة وهذا لا يتحقق فيما لا يسم 
ولنا: قوله علكك: 'الشفعة في كل شيءِ عقار» أو ربع * إلى غير ذلك من العمومات؛ 
ولأن الشفعة سبيها الاتصال في اللكء والحكمةٌ فم ضر سوء امار على ما مر 
وأنه ينتظم القسمين ما يقسّم وما لا يقسّم وهو الحمام» والرحى» والبئر» والطريق. 
قال: ولا شفعة في العروض والسفن؛ لقوله علتكة: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط",** 


القدوري 

باب ما تجب إل: ذكر تفصيل ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب بعد ذكر نفس الوجوب محملاً؛ لأن 
التفصيل بعد الإجمال كذا في الشروح. إنتائج الأفكار 75717/8] في العقار إلخ: وهو كل ماله أصل من 
دار أو ضيعة» والربع الدار حيث كانت في المصر أو القرى.(الكفاية) نما لا يقسم إلخ: أي لا يحتمل القسمة) 
أي لو قسم قسمة حسية لا ينتفع يما كالحمام والرحى أي بيت الرحى مع الرحى. [الكفاية ۳۲۷/۸] 

وقال الشافعي إلخ: والخلاف بيننا وبينه راجع إلى أصلء وهو: أن من أصل الشافعي بف أن الأحذ بالشفعة 
لدفع ضرر مؤنة القسمة» وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة» وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء اجاورة على 
الدوام» وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآحر على وجه التأبيد والقرار.(الكفاية) 
على ما مر: في أوائل كتاب الشفعة. [البناية ]411//٠١‏ والرحى: والمراد به بيت الرحى؛ لأن الرحى 
اسم للحجر.(البناية) أو حائط: في "المغرب": الحائط البستان» وأصله ما أحاط به. [الكفاية 1/4؟] 


*روى إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا الفضل بن موسى ثنا أبوحمزة السكري عن عبد العزيز بن 
رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله ينه قال: "الشريك شفيع» 
والشفعة في كل شيء".[نصب الراية ]١1١17//5‏ 

**رواه البزار في "مسنده" حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله 5ك "لا شفعة إلا في ربع أو حائط؛ ولا ينبغي له أن يبيع حى يستأمر صاحبه» فإن شاء 
أذ وإن شاء ترك. [نصب الراية 11/8/4] 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب اقلا 


صرر سوء الجوار على ت 55" ف المنقول ۹ يدوم حسب دوامه ف 
ال ع O‏ : ولا شفعة في البناء والنحل إذا 


مختصر القدوري 


ن الى صة مذكور ف "الا لأنه لا قار له فكان تقلا 
بيعت دو 1 ؛ وهو صحيح مذ كور في ا ا 


وهذا بخلاف العلو, حيث , NETE‏ ق به الشفعة في السفل إذا 
ل يكن طسريق العلو فيه لأنه عا له من حق القرار التحق بالعقار. قال: والمسلم 


حق قرار وسكو 


بنرا رتت 5 ستول ل سي اک فيستويان 


لا يدوم حسب إلخ: لأن المنقول يشترى ويباع عادة على حسب الحاجة» ولا كذلك العقار. 
العرصة: وهو كل بقعة من الدار واسعة ليس فيها بناء.(البناية) بخلاف العلو إخ: يتعلق بقوله: "ولا شفعة في 
البناء"» والعلو بحرد بناء» فكان ينبغي أن لا يكون فيه شفعة» إلا أنه التحق بالعقار. [الكفاية ۳۲۸۰۳۲۷/۸] 
إذا لم يكن طريق إل: هذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسبب الجوار لا بسبب الشركة» وليس هو 
لنفي الشفعة إذا كان له طريق في السفلى» بل إذا كان له طريق. في السفل كان استحقاق صاحب العلو 
الشفعة في السفل بسبب الشركة في الطريق لا بسبب الحوار حي أنه يكون مقدما على الجار كما لو باع 
العلو وكان لذلك العلو طريق في دار رحل» صار صاحب الدار الي فيها الطريق أولى من صاحب الدار 
ال عليها العلو؛ لما مر أن الشريك في الطريق مقدم على الحار. [الكفاية ۳۲۸/۸] 

سواء إخ: وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للذمي؛ ؛ لأن الأخذ بالشفعة لشفعة رفق شرعي» فلا يشت لمن هو منكر لهذه 
الشريعة» وهو الكافر» ولكن نأخذ .ما قضى به شريح به وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر ذه.[الكفاية ///7] 
والصغير والكبير: أي سواى وهذا عندناء وقال ابن أي ليلى: لا شفعة للصغير؛ لأن وجوبما لدفع ضرر التأذي لسوء 
امجاورة». وذلك عن الكبار دون الصغارء ولأن الصغير في الحوار تبع» فهو في معن المستعير والمستأجر. ولكنا نقول: 
سيب الاستحقاق متحقق في حق الصغير» وهو الشركة أو الجؤار ثم هو محتاج إلى الأحذ لدفع الضرر في الثاني عن 
تفسه» وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك في الحال» وكذلك تنبت الشفعة عندنا للجنين أيضًا. [الكفاية ۳۲۸/۸] 


5 باب ما تجب فيه الشفعة وما لا نجب 


ر كان مأذونا, أو مكاتبا. قال: وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 


اه ف کیره حر ام به رر اچ مادا ری 
صورة ت أو قيمة على ما مر. ل اوعلطي ارقي ارو ارج يا أو يخالع 
5 رأة اء با غ ل ا يه أو يعنق عليها 


جعلت بدل الخلع جعلت أ جرة 
عبداً؛ لأن الشفعة عندنا إنما تحب في مبادلة امال بالمال؛ لما يناه وهذه الأعواض ليست 


بأموال» فإيجابٌ الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع,؛ وعند الشافعي رلك 
تحب فيها الشفعة؛ لأن هذه الأعواض متقومة عد فأمكن الأحذ بقيمتها إن تعذر 
كثلها كما في البيع بالعرض» بخلاف الحبة؛ لأنه لا عوض فيها رأ 


إذا كان مأذو نا إلخ: وهذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة بحري على عمومهاء أما إذا كان البائع 
مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دين» وإلا فلا وعلى هذا لو باع العبد ومولاه 
شفيعهاء فإن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى؛ لأن بيع العبد وقع له وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ 
لأن بيعه كان لغرمائه. [الكفاية ۳۲۸/۸] صورة: كالمكيل والموزون والقدر المتفاوت. [البناية ]477/٠١‏ 

أو قيمة: أي فيما لا مثل له وهو الذي يتفاوت أحاده.(البناية) على ما مر: أي في فصل ما ۰ 
المشفوع في قوله: ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته. [الكفاية ۲۲۹/۸] أو غيرها إل: أو يستا 

ما غير الدار بأن جعلها أجرة عبد أو حانوت أو رحى.[البناية ]474:477/٠١‏ يصال ها: ا 
بدلا في الصلح. يعتق عليها عبدا: بأن قال لعبده: أعتقتك على هذه الدار. [البناية ]٤١ 4/١٠١‏ 

لا بينا: أي قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع إلخ. (البناية) خلاف المشروع إل: لأن الشفيع لا يقدر 
على تمليك هذه الأشياء للمشتري» حن يتحقق التملك يثل ما تملك به. [العناية ۳۲۹/۸] 

متقومة عنده إخ: إذ التقوم حكم شرعي» شرع لمعل هذه الأشياء مضمونة هذه الأعواض» وضمان الشيء 
قيمة ذلك الشيء» وكذا المنافع عنده متقومة كالأعيان. [البناية ]837427355/٠١‏ بقيمتها إلخ: وهو مهر 
المثل» وأحر المثل في التروج والخلع والإحارة وقيمة الدار» والعبد في الصلح والإعتاق.[العناية ۳۲۹/۸] 
بالعرض: فإنه يأحذ الشفيع بقيمة العرض لتعذر المثل. [البناية ]٤٠٠/٠٠١‏ 
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وقوله يتأي فيما إذا جعل شقصا من دار مهراء أو ما يضاهيه؛ لأنه لا شفعة عنده 
الشافعي يتحقق لشافعي 


إلا ف ونحن نقول: إن تقوم منافع البضع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة 
ضروري» فلا يظهر في حق الشفعة, وكذا الدم والعتق غير متقوّم؛ لأن القيمة ما يقوم 
مقام غيره في الع الخاص المطلوب» ولا يتحقق فيهما. وعلى هذا إذا تروجها بغير 
مهر ثم فرض فا لدار مها أنه مسزلة للفروض في العقد في كود مقا الع 
بخلاف ما إذا باعها هر المثل» أو بالمسمى؛ لأنه مبادلة مال عمالء 


أو ما يضاهيه: أي أوجعل ما يضاهي الهر أي يشافة بان جعل طفضا من الداز بدل الخلع أو الأجرة» أو 
بدل الصلح أو بدل العتق. [البناية ]475/٠١‏ وحن نقول: جواب عن جعل هذه الأعواض متقومة.(العناية) 
إن تقوم إلخ: يعي أن تقوم منافع البضع بالعقود ضروريء فلا يظهر في حق الشفعة؛ وهذا لأن المال ليس 
عثل للمستحق بعقد النكاح لا صورة ولا معيئ» فلم يصلح قيمة له؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه؛ 
لاتحادهما في المع الخاص» وهذا المع لا يتحقق بين المال وبين المستحق بعقد التكاح» غير أن الشرع 
جعل ملك النكاح مضمونا بالمهر إبانة لخطره وإعظاما لقدره» وصوناً لهذا العقد عن التشبه بالإباحة, 
فظهر تقومه في حق هذا المع خاصة على خلاف القياس لمكان الضرروة» فلا يظهر معن التقوم في حق 
الشفيع. وكذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ ولهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على ما مر في الغصب» 
وإنما يظهر تقومها في العقد للضرورة» فلا يظهر في غيره. [الكفاية //30:5795؟] 

وكذا الدم والعتق إل: وإغا أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهما ليسا مالين فضلا عن التقوم.(العناية) 
لأن القيمة ما إخ: لأن القيمة إنما سميت بما؛ لقيامها مقام الغير» وإنما تقوم مقام الغير باعتبار المالية 
لا بغيرها من الأوصاف كالجوهرية والجسمية وغير ذلك ولامالية في الدم والعتق. [البناية ١٠/5؟4]‏ 
ولا بتحقق فيهما إلخ: أي ولا يتحقق المعى الخاص فيهماء وهو المالية في الدم والعتق؛ لأن العتق إسقاط 
وإزالة» والدم ليس إلا حق الاستيفاء» وليس من جنس ما يتموّل به ويدخر. [العناية 0/4 7] 

بخلاف ما إذا إلخ: يعن تحب الشفعة» فإن قيل: كيف يأحذها والبيع فاسد لجهالة مهر المثل» قلنا: جاز 
أن يكون معلومًا عندهماء ولأنه جهالة في الساقط» فلا يفضي إلى المنازعة» فلا يفسد البيع. [العناية .0/7 "7] 


4۲ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة له 
وقالا: بحب في حصة الف لأنه مبادلة مالية في حقه 7 . يقول: معن البيع فيه 


تابع» ومذا ينعقد بلفظ النكاح» ولا يفسد بشرط انکاح فيه وا ولا شفعة في الأصل؛ 


والمقصود النكا 
فكذا في | أت و لأن الشفعة شرعت في البادلة المالية ا دة» حي أن المضارب إذا 


قال: أو يُصالح عليها بإنكار» فإن صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة» قال هلله: 


هكد ذكر في أكثر نسخ "الميختصر. . والصحيح: أو يصالح عنها بإنكار مكان قوله: 


مختضر القدور 


أو يصالح عليها؛ لأنه إذا صالح عنها لأنكار يقي لدار في يدم فهو عم أف لم ترل 


على المال ‏ الدار 
عن ملکه» وكذا إذا صا عنها بسكوت أنه يحتمل أنه بذل الال افتداء ليمينه, 
لشغب كما إذا أ يحاء بخلاف ما إذا بإقرار؛ 
- 0 آنکر صريحاء بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار 


لأنه معترف بالك للمدعي» وإنا اماك لمع 


في حصة الألف: أن يقسم الدار على مهر مثلها ألف درهم فما أصاب الألف تحب فيه الشفعة» وبه قال 
أحمد ملله.(البناية) في حقه: أي فيما بخص الألف.(البناية) ولا يفسد بشرط إل: أي لو كان البيع أصلاً 
يفسد بشرط النکاح» كما لو قال: بعت منك هذه الدار بألف على أن تزوجي نفسك مبي. [البناية [e71۰‏ 
إذا باع دارًا: صورته: إذا كان رأس الال ألفاء فاتجر المضارب وربح ألفاء ثم اشترى بالألفين دارَاء ورب المال 
شفيعهاء ثم باع الدار بالألفين» فإن رب المال لا يستحق الشفعة في حصة المضارب من الربح باعتبار أن الربح 
تبع لرأس المال» وليس في مقابلة رأس المال شفعة لرب المال؛ لأن البيع كان لرب امال؛ لأن المضارب وكيل 
لرب امال في حقه» وليس في بيع ال وكيل شفعة للموكل؛ فكذا في حصة الربح. [الكفاية 0/4] 

أو يصالح عليها: عطف القدوري قوله: "أو يصالح عليها بإنكار" على قوله: أو يعتق عليها عبدًا من الصور 
ابي لا يحب فيها الشفعة. [العناية ]۳۳٠۰۳۳۰/۸‏ كما إذا أنكر إل: حيث لا شفعة فيه. [البناية ]415/٠١‏ 


ياب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ٤۳‏ 


فكان مبادلة مالية, أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوتء أو إنكار وجحبت, الشفعة 


الدار 


قي جميع ذلك؛ br‏ ا ROKE‏ 


الدعى الدار 
بزعمه. قال: ولا شفعة في هبة؛ لما ذكرناء إلا أن تكون بعوض مشروط؛ لأنه بيع 
القدوري ١‏ 0 


انتهاء» ولابد من القبض» وأن لا كرون الموهوب ولا عوضه شائعا؛ لأنه هبة ابتداي 

قد قررناه في كناب الهبة بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطا في العقد؛ لأن كل 
5 “ ولكن عرض 

وأحد منهما هبة مطلقة إلا أنه َنْب منهاء فامتنع لرحوع. قال: ومن باع بشرط 


ا موهوب وعوضه الدار 


خيار فلا شفعة للشفيع؛ ل ك تت زوال املك عن البائع» فإن أسقط الخيار وجبت 
شفعة؛ لأنه زال المانع عل زوا ويشترط الطلبُ عند سقوط الخيار في الصحيح؛ 


الملك عن البائع 


Eng‏ وإل اث شترى بشرط الخيار وجبت الشفعة؛ 


نكان مبادلة إلخ: فوجبت فيه الشفعة.[البناية ]479/٠١‏ إذا لم يكن إخ: أي إذا .م يكن العوض من 
جنس حقه» وقيد بذلك؛ لأنه إذا كان من جنسه بأن يكون بعض المصالح عنه حقه كان آخذا حقه» فليس 
فيه معاوضة» فلا يجب الشفعة. [العناية ]۳۳٠/۸‏ لما ذكرنا: يريد به قوله: "ولأن الشفعة شرعت ف المبادلة 
المالية": وقوله: بخلاف المبة؛ لأنه لا عوض فيها رأسا. [الكفاية //1] 

ولابد من القبض: وهذا عندنا حلاف لزفر سلله؛ فإنه إذا وهب لرجل دارًا على أن يهب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض تحب للشفيع فيها الشفعة» وعلى قول زفر لله تحب 
الشفعة قبل التقابض» وهو بناءً على ما بينا في كتاب الحبة» أن الحبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء, 
وعندنا هبة ابتداى وعنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الحانيين. [الكفاية ]۳۳٠/۸‏ في كتاب افبة: لأن الحبة 
بشرط العوض تبرع ابتداءً و معاوضة انتهاء. [العناية 91/7] جلاف ما إذ إلخ: فإنه لا تثبت الشفعة لا في 
الوهوبب» ولا في العوض إن كان العوض دارًا. [العناية ]۳۳٠/۸‏ في الصحيح: احتراز عن قول بعض 
المشايخ: إنه يشترط الطلب عند وجود البيع؛ لأنه هو السبب. [العناية ]۳۳٠/۸‏ 


٤٤‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


لأنه لا بمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تبتن عليه على ما مر وإذا 


زوال الملك 
أحذها في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الردء ولا خيار للشفيع؛ لأنه يثبت 


خيار الشرط 


بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع» وإن بيعت دار إلى جنبهاء والخيار لأحدهماء فله 
الأحذ بالشفعة. أما للبائع فظاهر؛ لبقاء ملكه في الى يشفع بماء وكذا إذا كان 


إذا كان الخيار 


للمشتري» وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده. وإذا أخذها كان إجازة منه 
لبي بخلاف ما إذا اشتراها ولم برها حيث لا يبطل» خياره بأحذ ما بيع بجنبها 


المشتراة بالشفعة حيار الرؤية 


بالشفعة؛ لأن حيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال» 


على ما مر: أي في أوائل كتاب الشفعة في قوله: والشفعة تحب بعقد البيع إلى أن قال: والوجه فيه أن 
الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار.(الكفاية) في الثلاث: أي مدة الخيار الي هي 
الثلاث. [البناية ]٤١١/٠٠١‏ إنما قيد بالثلاث؛ لتكون المسألة على الاتفاق. [الكفاية //71] 

وجب الببع: أي تقرر البيع الذي جرى بين البائع والمشترى بشرط الخيار» وإنما ذكر هذا؛ لأن المشتري 
بشرط الخيار لو رد المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل 
انفسخ من الأصل» فحينئذ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله» بل انفساخ من 
الأصل» فكان السبب منعدمًا في حقه من الأصل. [الكفاية ]۳۳٠/۸‏ 

لأحدها: أي والحال أن الخيار لأحد المتعاقدين.(البناية) وفيه إشكال: وهو أنه لا يثبت له الملك عند 
أبي يوسف كيف يأخذها بالشفعة» وقد كان البلخي يدعي المناقضة على أبي حنيفة لبه حيث قال: إذا كان 
الخيار للمشتري لا يملك البيع» وههنا نقول بقولنا: أخذ الشفعة وهو مستلزم للملك؛ وحل الإشكال: إن طلب 
الشفعة يدل على اختياره املك فيها؛ لأن ما يثبت إلا بدفع ضرر سوء الحوار» وذلك بالاستدامة» فيتضمن ذلك 
سقوط الخيار سابقاً عليه» فيثبت الملك من وقت الشراءء فيتبين أن الجوار كان ثابتا. [البناية 4/٠١‏ 48] 
أوضحناه: أي أوضحنا الإشكال في البيو ع.(البناية) وإذا أخذها: يعن أخذ المشتري بخيار الشرط الدار 
امبيعة جنب الدار المشتراة» كان الأحذ منه إجازة للبيع الأول» فيسقط خياره؛ لما ذكرنا في طرق البائع. 
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فکیف دالت ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأحذها دون الثانية؛ لانعدام 


المشتر اه بشر طّ الخيار المشتراة 5 بالشفعة 
لن الأول حين سيعت ية قال: ومن ابتاع دارا شراء فاسداً فلا شفعة فيهاء 
القدوري البائع 


أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائ» وبعل القبض؛ لاحتمال الفسخ. وحق الفسخ 
ثابت بالشرع لدفع الفساد» وقي اباك مدق اة تقر تقرير الفساد فلا يجوز خلاف 


الأخذ بالشفعة 


ما إذا كان الخيار للمشتري ف البيع | لصحيح؛ لأنه صار أ به تصرفاء وف الہ 
ر ي في بيع الم لأنه صار أحص به تصرفاء وفي البيع 

الفاسد ثمنه ع عنه. قال: فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة؛ ل وال المانع» وإن 
ا و ا لزوال المانع» و! 
بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد» فله الشفعة؛ لبقاء ملكه. وإن سلمها 
إلى المشتري فهو شفيعها؛ لأن الملك له 
0 


نكيف بدلالته: أحذ ما بيع بجنبها شفعة. شراء فاسدا إخ: تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع 
فاسدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد انعقادها صحيحاء فحقّ الشفعة باق على حاله؛ ألا ترى أن النصرانق 
إذا اشترى من نصراني دارا بخمر» ولم يتقابضا حي أسلما أو أسلم أحدهماء أو قبض الدار ولم يقبض الخمر» 
فإنه يفسد البيع» وحق الشفيع في الشفعة باق؛ لأن فساده بعد وقوعه صحيحا. [العناية [rr/۸‏ 

لاحتمال الفسخ إخ: لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من نقضه» والنقض مستحق حقا لله تعالى» وني 
بات الشفعة إسقاط حق الفسخ» وفيه تقرير الفساد, فلا يجوز لإفضائه إلى التناقض. [الكفاية ۳۳۳۰۳۳۲/۸] 
خلاف ما إذا إلخ: [حيث ينبت له الشفعة مع احتمال الفسخ.(الكفاية)] جواب عما يقال: احتمال الفسخ 
٤‏ البيع الصحيح إذا کان الخيار فيه للمشتري قائم» ولم كنع حق الشفعة. وتقرير الجواب: أن مشتري ذلك 
صار أخص بالبيع تصرفاء حيث تعلق بتصرفه الفسخ والإجازة» وذلك يوجب حق الشفعة كالأذون 
والمكاتب إذا بيعت دار بحنب داره» وقي الفاسد المشتري ممنوع عن التصرف فيه. [العناية ۳۳۳/۸] 

حق الفسخ: بأن باع المشتري من آخر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان لثبوت حق 
الفسخ» فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة» وللشفيع أن يأخذ بالبيع الثاني بالثمن المذكور» أو ينقض 
البيع الثاني؛ ويأخذه بالبيع الأول بقيمته. [الكفاية ]۳١۳/۸‏ 


١‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


EY‏ قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع» بخلاف ما إذا 
سلم بعدة؛ لأن بقاء ملكه في الدار الي يشفع يما بعد الحكم بالشفعة ليس بشرطء 
فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه. وإن استردها البائع من المشتري قبل الحكم 
بالشفعة له بطلت؛ لانقطاع ملكه عن الي يشفع ها قبل الحكم بالشفعة» وإن استرقها 
بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه؛ لما بِيّنا.. َال وإذا اقنسم الشر كاء العقار فلا شفعة 
جارهم بالقسمة؛ لأن القسمة فيها معنى الإفراز» ولهذا کو و 
شرعت إلا قي البادلة المطلقة. قال: وإذا اشترى دارا ا الشفيع قبع لشفت م رة دّها 
الشتري بخبار رؤية» أوشرط» أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع؛ ' لأنه فسخ من 

كل وجه» فعاد إلى قدم ملكي والشفعة في إنشاء العقاد. ولا فرق في 
هذا بين القبض وعدمه. قال: وإن ردها بعيب بغير فضلى أو تقايلا البيع 


لللشفيع الشفعة؛ لأنه فسخ في حقهما؛ لولايتهما على أنفسهماء 


هذا الرد 


إن سلم البائع: الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشتري قبل الحكم بالشفعة للبائع» بطلت الشفعة؛ لزوال ما 
كان يستحقها به. [العناية ]| كما إذا باع: أي كما إذا باع البائع الدار.(البناية) بعده: أي بعد 
الحكم بالشفعة للبائع. [البناية ]٤۳۸/٠١‏ بعد الحكم: أي وإن استرد البائع المبيعة بيعا فاسدًا بعد حكم 
القاضي بالشفعة للمشتري.(البناية) بفيت الثالية: أي الدار الثانية وهي الى أحذها المشتري بالشفعة.(البناية) 
لا بينا: أشار به إلى قوله: لأن بقاء ملكه في الدار الي يشفع ما بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط.(البناية) 
معنى الإفراز: وهو تمييز الحقوق.(البناية) المبادلة المطلقة: وهي المبادلة من كل وجه. [البناية ]٤١۹/۱۰‏ 

في إنشاء العقد: أي الشفعة بحب إلى إحداث عقد.(البناية) في هذا: يعن فيما إذا كان الرد بالقضاء. (البنايت 
بين القبض إل: حيث لا تحب الشفعة في الوجهين؛ لأنه فسخ من الأصل. [البناية ٤٠/٠٠١‏ 4] 
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وقد قصدا الفسح وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع؛ وهو مبادلة المال 
با ال بالتراضي» والشفيع الث» ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ ا ت بن 
الأصل. وإن كان بغير قضاء على ما عرف. و ي "الجامع الصغير": ولا شفعة في 
قسمة» ولا خيار رؤية» وهو بكسر الراء» ومعناه: لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية؛ 
ما بیناه» ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة؛ لأن الرواية محفوظة في كتاب 
القسمة: أنه يثبت في القسمة خيارٌ الرؤية وخيارٌ الشرط؛ لأنهما يثبتان لخلل في الرضا 
فيما يتعلق لزومه بالرضاء وهذا المعى موجود في القسمة, والله سبحانه أعلم. 
في عقد 


قصدا الفسخ: فيكون فسخًا في حقهما.(البناية) ومراده الرد: أي مراد القدوري من قوله: 
"ثم ردها بعيب بغير قضاء قاض" للرد بعد القبض؛ لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير قضاء 
قاض [البناية ]541١6514٠0/٠١‏ وفيه نظر؛ لأنه يناقض قوله هناك: ولا فرق في هذا بين القبض 
وعدمه. [العناية .4/7 *5] فسخ من الأصل: لعدم تمام الملك» وهذا ينفرد الراد به من غير أن يحتاج 
به إلى رضا صاحبه أو قضاء قاض. [الكفاية //ه*"] لما بيناة: أنه فسخ من كل وجه. 

ولا تصح الرواية إخ: وتبع المصنف في ذلك فخر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد حيث أنكر رواية 
الفتح» وأثبتها الفقيه أبو الليث في شرح "الجامع الصغير" فقال: معناه: لا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية في 
القسمة أيضاء وإنغا لم يجب في القسمة خيار رؤية؛ لأنه لا فائدة في رده كان له أن يطلب القسمة من 
ساعته» فلا يكون في الرد فائدة. [البناية ]547/٠١‏ في القسمة إخ: لما فيها من معن المبادلة» والمبادلة 
أغلب في غير المكيل والموزون» فيجوز فيها خيار الرؤية» ولا يجوز في المكيل والموزون؛ لأن معن الإفراز 
فيها هو الأغلب» ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن يأخذ نصيبه من غير إذن صاحبه. 
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قال: ١‏ اذا ت لك الشفء الاشها ا : :اء 
قال: وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علِم بالبيع» وهو يقدر على ذلك بطلت 
شفعته؛ لإعراضه عن الطلب؛ وهذا لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند 


اشتر اط القدر 5 حالة الإختيار 


القدرة. وكذلك إن أشهد ف اجلس» ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار» 
وقد أوضحناه فيما تقدم. قال: وإك صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته. 


باب: ولا شك أن البطلان يقتضي الثبوت سابقا إما صورة أو مععن؛ فلذلك ذكر هذا الباب بعد ما ذكر 
ما يثبت به الشفعة.(النهاية) الإشهاد: يعن طلب المواثبة وإنما فسرنا بذلك؛ لملا يرد ما ذكر قبل هذا أن الإشهاد 
ليس بشرطء فإن ترك ما ليس بشرط في شيء لا يبطله. [العناية ]۳٠١/۸‏ يقدر على ذلك: أي والحال أنه 
يقدر على ذلك الإشهاد حين العلم.(البناية) أشهد في المجلس: أراد به طلب الموائبة» وترك طلب التقرير» فإنه 
يسقط شفعته أيضا. (البناية) فيما تقدم: أشار به إلى ما ذكره في باب طلب الشفعة. [البناية 4/٠١‏ 44] 

على عوض: إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صح» ولم تبطل الشفعة؛ لأن ذلك على 
وجهين: أحدهما: أن يصالحه على أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وفيه الصلح جائز لفقد الإعراض. 
والثاني:. أنه يصالحه على أخذ بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لأن حصته 
مجهولة» وله الشفعة؛ لفقد الإعراض. [العناية ۳۳۷/۸] 

بطلت شفعته: بلا حلاف بين الأئمة الأربعة. [البناية 414/٠١‏ 4] أما بطلان الشفعة؛ فلأن حق الشفعة 
ليس بحق متقرر في الحل؛ لأنه بحرد حق التملك» وما ليس بحق متقرر في امحل لا يصح الاعتياض عنه؛ وأما 
رد العوض؛ فلأن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق بالجائز من الشرط» يعيئ: الشرط الملائم» وهو أن يتعلق 
إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مثل قول الشفيع للمشتري: سلمتك شفعة هذه الدار على أن 
أحرتنيهاء أو أعرتنيهاء فبالفاسد وهو ما ذكر فيه المال أولى» والفاصل بين الملائم وغيره: أن ماكان فيه 
توقع الانتفاع .منافع المشفوع كالإجارة والإعارة والتولية ونحوها فهو ملائم؛ لأن الأحذ بالشفعة يستلزمه» 
وما لم يكن فيه ذلك كأحذ العوض فهو غير ملائم؛ لأنه إعراض عن لازم الأحذ وإذا لم يتعلل بالشرط› 
وقد وجد الإسقاط بطل الشرط وصح الإسقاط. [العناية ]٠۳۷۰۳۳۹/۸‏ 
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رد العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في امحل» بل هو محرد حق التملك» 
فلا يصح الاعتياض عنه ولا يتعلق إسقاطه بالجائر من الشرط فبالفاسد أولى» فيبطل الشرط 
وفع ا وكذا لو باع شفعته مال؛ لما بيناء بخلاف القصاص؛ لأنه حق منقرر, 


أنها لآ تبطل 
وبخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن ملك في انحل. ونظيرة. إذا قال للمخيرة: 


الطلاق والعتاق 
احتارني بألف» أو قال اين لامر 0 اختاري ترك الفسخ الف فار ت سقط الخيانٌ 
ولا ينبت العوض» والكفالة بالنفس ي ك الشفعة ٤‏ رواية وني أخرى: 
لا تبطل الكفالة ولا يجب الالء وقيل: ل وقيل: هى في الكفالة خاصة, 
ال ا الرواية المذ كورة 
خق متقرر: يعن أن الشفيع ليس له ملك في امحل» بل له حق التعرض بالملك» فتسليمه الشفعة يكون ترك 
العوض منه.(البناية) من الششترط: وهو ما ليس فيه ذكر مال. [البناية 44/٠١‏ 4] لما بينا: أن حق الشفعة ليس 
بحق متقرر في ا حل» حي يصح الاعتياض عنه؛ فكان إعراضاً.(العناية) لأنه حق متقرر: هذا جواب عما يقال: 
حق الشفعة كحق القصاص في كونه غير مال» والاعتياض عنه صحيح» فأحاب عنه بقوله: بخلاف القصاص 
إلخ. [البناية ]447/٠١‏ فاختارت: أي فاختارت المخيرة الزوج وامرأة العنين ترك الفسخ. [العناية .///"] 
ولا ينبت العوض: لأنه مالك لبضعها قبل اختيارها وبعده على وجه واحد» فكان أخذ العوض أكل مال 
بالباطل» وهو لا جوز. في رواية: أي رواية أبي حفص» وقيل: وعليه الفتوى» ووجهه: أن حق الكفيل في 
الطلب» وهو فعل؛ فلا يصح الاعتياض عنه.(العناية) وفي أخرى: أي وف الرواية الأعرى» وهي رواية 
كتاب الصلح من رواية أبي سليمان. [البناية ]44/٠١‏ لا تبطل الكفالة: والفرق بينها وبين الشفعة: أن 
الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء ولهذا لا تسقط بالسكوتء وتام الرضا إنما يتحقق إذا وجب المال» وأما 
حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يسقط بالسكوت بعد العلم به. |العناية ]۳۳٠/۸‏ 
غه رواية: أي رواية أبي سليمان في الكفالة تكون رواية في الشفعة أيضاء حن لا تسقط الشفعة بالصلح 
على مال. [البناية ]٤٤۸/١ ١‏ في الكفالة خاصة: يعن لا تبطل الكفالة بالصلح على مال» وتبطل الشفعة 
بالصلح على مال. [العناية ۳۳۸/۸] 
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قال الشافى حلي 
بعد طلب الشفعة rE‏ ¥ ار ل انين 
تورث عنه. قال ظله: معناه: إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعةء أما إذا مات بعد 


قضاء لقاضي قبل نقد الثمن قبْضِه فالبيع لازم لورثته» وهذا نظير الاختلاف في 
حيار الشرطء وقد مر في البيوع؛ ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويشت الملك 
للوارث بعد البيع» » وقيامه وقت البيع» وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرطء 
فلا يستوجب الشفعة بدونه. وإن مات u dE‏ لن المستحق باق. 
ول يتغير سبب حقه» ولا يباع في دين الشتري ووصيته» ولو باعه القاضي» أو الوصي» 


وقد عرف في و قال: ودا مات الشفيع بطلت 
لسو 


تورث عنه: فإن عنده كما تورث الأملاك» فكذلك تورث الحقوق اللازمة ما يعتاض عنها بالمال» 
وما لا يعتاض في ذلك» سواء بطريق أو الوارث يقوم مقام المورث» فإن حاجة الوارث كحاجة المورث» ونحن 
نقول: جرد الرأي والمشيئة لا يجري فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلف الوارث فيه» والثابت له 
بالشفعة جرد المشيئة بين أن يأحذ أو يترك+ [الكفاية ۳۳۹/۸] نظير الاخدلاف إخ: أي لا يورث خيار 
الشرط عندناء وعند الشافعي لله يورث» فكذلك في الشفعة» ووجه الإلحاق به ما ذكره في "الإيضاح": 
أن الثابت للشفيع حق أن يتملك» فظهر أثر هذا الحق في أن يتخير بين أن يأحذ وبين أن لا يأحذ. 
والإرث لا يجري في الخيار. [الكفاية ۳۳۹/۸] في البيوع: في باب حيار الشرط. [البناية ]٤٤۹/۱۰‏ 

فلا يستوجب: أي فلا يستحقها بدون الشرط المذكور.(البناية) لأن المستحق باق: بخلاف موت 
الشفيع؛ فإن السبب الذي كان يأحذ به الشفعة يزول .كوته» وهو ملكه» وقيام السبب إلى وقت الأخذ 
شرطء وهذا لو باع ملكه قبل أن يأخذ المشفوع لم يكن له أن يأحذ بالشفعة» فكذا إذا زال .كوته 
والثابت للوارث جوار» أو شركة حادث بعد البيع» فلا يستحق به الشفعة. [الكفاية ۳۳۹/۸] 

ولا يباع في إخ: أي لا يقدم دين المشتري ووصيته على حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على حق 
المشتري. [العناية ۳۳۹/۸] ولو باعه إلخ: أي ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو الوصي في دين المشتري 
الميت. [البناية ]45٠0/١٠١‏ 
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أو اوصی المشتري فيها بوصية) فللشفيع أن يبطله د E‏ ولهذا 
ينقض تصرفه في حياته. قال: وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة 
المشتري الفدوري بيعا باتا 
نصلت شفعته؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال .ملكه. وههذا يزول 
به وإن E‏ سلم صريحاء أو أبرأ عن الدين» وهو 
لا يعم به وها بخلاف ما إذاباح الشفيع ره بشرط الخيار ل انه عن الزوال» فبقي 
الاتصال. قال: وو کیل لبائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له و المترئى إذا 
عر 
فله الشفعة؛ لأن الأول بأحذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته؛ وهو البيي 
والمشتري لا ينقض شراؤه الأحذ بالشفعة؛ لأنه مثل الشراءء وكذلك لو ضمن الدرك 
الأخذ بالشفعة 


رهذا: أي ولتقدم حق الشفيع علي حق المشتري.(البناية) بنقض إخ: أي حن المسجد والمقبرة والوقف. 
وهذا: أي ولكون زوال السبب مبطلاً. [البناية ]451/٠١‏ إذا له صرياً: أي إذا سلم الشفيع الشفعة 
بعد البيع وهو لا يعلم بالشراء فتسليمه جائز» سواء كان المشتري حاضرًا أو غائباً؛ لأنه إسقاط» فلا يتوقف 
على العلم كالطلاق.(الكفاية) أبرأ عن الدين: أي لو أبرأ رب الدين المديون» وهو لا يعلم بأن له عليه دينا 
يصح الإبراء. [الكفاية 5/4 "] فبقي الاتصال: وهوالسبب فلا تسقط شفعته. [البناية ]457/٠١‏ 

أن الأول: أي من باع أو بيع له.(الكفاية) يسعى ٤‏ نقض: أما البائع؛ فلأنه بائع حقيقة» وأما الوكيل 
فتمام البيع به أيضا؛ لأنه لولا توكيله لما جاز بيعه. [الكفاية ]۲٤١/۸‏ لأنه مثل ا [فلا يصير ساعيًا 
في نقض مات منه]: أي في كونه رغبة في المشفوعة والشفعة إا تبطل في الرغبة عنها. [العناية 14/4] 
وكذلك إلخ: أي كوكيل البائع لو ضمن المشتري الدرك رحلا عن البائع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن 
تام البيع إنما كان من جهته حيث لم يرض المشتري إلا بضمانه» فكان الأخذ بالشفعة سعياً في نقض ما تم 
من جهته. [العناية 5٠/7‏ ]| لوضمن الدرك: أي لو ضمن المشتري تبعه الاستحقاق. [البناية ]457/٠١‏ 
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 ضمأف المار الشفيع؛ فلا شفعة له. وكذلك إذا باع وش ط الخيار لغيره»‎ ٠ 
ا 5 سفعةه لت ود يار لغيره» مصى‎ ek عن‎ 
المشروط له الخيارٌ البيع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن البيع تم يامضائه.‎ 


المشروط له الخيار 
بخلاف جانب المشروط له الخيارٌ م جانب المشتري. قال: وإذا بلغ الشفيع أنها 
N NS e‏ 
ت بألف درهم ذ ؛ ثم علم أنها بيعت بأقا أو بحنطةء أو شعير قيمتها ألف» 
سوا اي لوه كروي ودرا عدار صر رد 
أو أكثرء فتسليمه باطل» وله الشفعة؛ لأنه إفها سلم لاستكثار الثمن في الأول 
أو أقل 
ولتعذر الجنس الذي بلغه» وتيسر ما بيع به في الثاني؛ إذ الجنس مختلف. وكذا كل 
یل» أو موزون» أو عددي متقارب» بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته 
مكيل؛ أو موزو ب ا 1 بعرض 
ألف» أو أكثر ؛ لأن الواجب فيه القيمة» وهي دراهم أو دنانیر» وإن بان أنما بيعت 
بدنانير قيمتها ألف, فلا شفعة له» وكذا إذا كانت أكثر, 
قيمة الدنانير 


تم يامضائه: فإذا طلب بالشفعة يكون ساعيا لنقض مام من جهته فلا يجوز.(البناية) بخلاف إخ: لو شرط 
المشتري الخيار لغيره وهو الشفيع» فأمضى الشفيع البيع لا تبطل شفعته» لكن إذا طلبها قبل الإمضاء؛ لأنه 
يكون ساعياً في نقض ما تم من جهته؛ بل أخذه بالشفعة مثل الشراء على ما مر. [البناية ]458/٠١‏ 

نما سلم لاستكثار إلخ: فإذا ظهر أقل من ذلك بطل تسليمه» قال في "النهاية": كأنه قال: سلمت إن 
كان الثمن ألفا أراد أنه تسليم مشروط بشرطء فينتفي بانتفاء شرطه» بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف» 
فإن مستكثر الألف أكثر استكثاراً للأكثرء فكان التسليم صحيحا. [العناية 40/4"] في الأول: أي فيما 
بلغه أا بيعت بألف» ثم علم أا بيعت بأقل.(البناية) في الثابي: أي فيما إذا بلغه أا بيعت بألف, ثم علم 
أا بيعت بحنطة أو شعير. [البناية ١٠/هه455-4]‏ كل مكيل: لا اختصاص بالحنطة والشعير. 

أو عددي متقارب: لكونه في معن المكيل. لأن الواجب إلخ: فصار كما لو قيل: بيعت بألف فسلم ثم ظهر 
أكثر من ذلك» ولو كانت قيمتها أقل من ذلك لم يصح التسليم. [العناية 51/7] 


باب ما تبطل به الشفعة بد 


قال زفر سلك: له الشفعة لاختلاف الحنس » ولنا: أن الجدس متحد فى حق الثمنية. 
ر 00# اه واي در كلاس كي 


قال: وإذا قيل له: إن المشتري فلان لفوت أنه نجل ا 
قال: وا لشتري فلان» فسلم الشفعق ثم علم أنه غير 


لتفاوت الجوار ولو علم أن الشتري هو مع غيره» فله أن يحل نصيب غيره؛ لأن 
انسليم م يوحد في مق ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم ظهر شراء الحميع فله 
نشفعة؛ لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة؛ وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية؛ 


لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه والله أعلم. 
قال: وإذا باع دارا إلا مقدارَ ذراع منها في طول الحدّ الذي يلي الشفيع: 


E aR 
وقال زفر: وذكر الاحتلاف في "الأسر ار" بين علمائنا الثلاثة» قال: إذا قيل للشفيع: الشراء بألف درهم‎ 
فسلم» فإذا بدنانير تساوي ألفا كان له أن يطلب عند أبي حنيفة ومحمد اء وقال أبويوسف به: بطلت‎ 
شفعته استحسانا؛ لأنما جنس واحد في حق التجارات وضمافا. وجه القياس: أن الإنسان قد يتيسر عليه‎ 
الشراء بأحدهما دون الآخر والرضا بأحدهما لا يدل على الرضا بالآخر» وإن كان الجنس واحداء فإنه لو‎ 

رضي بدراهم جياد» فإذا هي غلة كان له الطلب. [الكفاية 547-7141/7] 

ا لجنس متحد إخ: بدليل تكميل نصاب أحدهما بالأخرء والمكره بالبيع بالدراهم يكون مكرها على البيع 
بالدنانير. [البناية ]401/٠١‏ وفي عكسه: أي لو أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصفء 
فلا شفعة» قال شيخ الإسلام: هذا الجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل» بأن أخبر 
أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصف بألف» فأما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف ظهر أنه 
اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته.(النهاية) 

في ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن أي يوسف ينل على عكس هذاه لأنه قد يتمكن من تحصيل أن النصفى 
دون النصفء وقد تكون له حاجته إلى النصف» ليتم به مرافق ملكه» ولا يحتاج إلى الجميع.(العناية) فصل: لما كانت 
الشفعة تسقط في بعض الأحوال» علم تلك الأحوال في هذا الفصل؛ لاحتمال أن يكون الحار فاسقاً يتأذى به» وني 
استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة تحصيل الخلاص من مثل هذا الجار» فأحتيج إلى بيانه. [العناية /14709537] 


4 باب ما تبطل به الشفعة 


فلا شفعة له؛ لانقطاع الجوار, م حيلة» و كذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه إليه؛ 


ط الشفعة لاي المالك المشتري 


نا يينا. قال: ذا اع منها مهما شن ثم ابتاع بقيمتها: فالشفعة للجار في السهم 


لقدوري الدار 


الأول دون الثان؛ لأن ع جار فيهماء إلا أن المشتري في الثابي شريك» فيتقدم عليه 
فإن أراد الحيلة بتاع السهم بالشمن إلا درهماً مثلاء والباقي بلباقي» وإن اتاعها شن ثم 
دفع إليه وبا عوضا عنه» فالشفعة بالثمن دون الثوب؛ لأنه عقد آخرء والثمن هو العوض 
عن الدار. قال طب ه: وهذه حيلة أخرى عم الحوار وال كت نيع بأضعاف قيمته» 
ويعطى يما لوب كدر يد د أنه لو استحقت الشفوعة يسبقى كل امن على 
ST‏ ليع اي فيتضرر به والأوجه: أن يباع بالدراهم الثمن دينار» 


باك 0 


لما بينا: أشار به إلى قوله: لانقطاع الحوار.(البناية) في الثاني شريك: لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا 
بشراء الجزء الأول» واستحقاق الشفيع الحزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الحزء الثاني قبل الخصومة؛ 
لكونه في ملكه بعد» فيتقدم على الجار. [العناية ]۳٤۳١/۸‏ فإن أراد الحيلة إلخ: هذه حيلة ترجع إلى 
تقليل رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال. [البناية 570/٠١‏ ] والباقي بالباقي: فلا يرغب الجار في الأول 
لكثرة الثمن» ولا حق له فيما بقي؛ لأنه صار شريكاء وهو مقدم على الحار. [الكفاية 9417/8] 

ويعطى يما !خ: أي ثم يعطى المشتري ,مقابلة ما وجب عليه من أضعاف القيمة ثوباً يكون ذلك الثوب بقدر 
قيمة المبيع في الواقع. [البناية ]457/١٠١‏ إلا أنه: استثناء من قوله: وهذه حيلة أخرى» يعيئ: أنما حيلة عامة, 
إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور مستحق يستحق الدار. [العناية 57/8 1] 
فيتضرر به: أي برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضعاف قيمة الدار» ولا يتمكن البائع 
من رد الثوب» إلا برضا المشتري» فعسى لا يرضاه. [الكفاية 47/8 ] 

والأوجه: تقريره: إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم يبيعها بعشرين ألفاء فلا يرغب في الشفعة 
ولو استحقت الدار على المشتري لا يرجع المشتري بعشرين ألفاء وإنما يرجع بما أعطاه؛ لأنه إذا استحقت 
الدار ظهر أنه لم يكن عليه تمن الدار» فيبطل الصرف. [العناية 47/4] 


باب ما تبطل به الشفعة ١‏ 


حى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف» فيجب رد الدينار لا غير. قال: ولا تکره 


لقدوري 
لحيلة في إسقاط الشفعة عند أي يوسف سف شه ولکره عد عمد ه؛ لأن الشفعة إنا 


وجبت ته ولو أبحنا للها e‏ . ولأبي يوسف دلله: أنه منع عن إثبات 
الحق» فلا يعد ضررا, وعلى هذ الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاة. 


فيجب رد الدينار إخ: لأنه تبين أنه لم يكن في ذمة المشتري ألف تمن الدار» فلم يصر قابضاً في اجلس؛ 
لكونه في ذمته» فيبطل الصرف» فلا يلزمه إلا رد الدينار» فصار كمن اشترى من آخر دينارا بعشر دين» ثم 
تصادقا أن لا دين عليه» فإنه يرد الدينار كذا هناء بخلاف ما إذا دفع الثوب ,مقابلة ما في ذمته من الثمن› 
وهو أضعاف قيمة الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشتري بثمن الثوب على بائع الدار؛ لأن 
بانتعطاق:'الدار اللتفرغة اله يطل البايغة الى مخرت: ين شري الدار بوبائعة "لق اقرب رشت 
باستحقاق الدار لمشتريها الرجوع على البائع» فيتضرر بذلك بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار 
المشفوعة يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمن» فيكون البيع فاسداء فلا يتضرر مشتري الثوب؛ لأنه لا يطالب 
شمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الثمن لا إلى وجوده؛ وهذا قلنا: لو باع عبدًا ما عليه من 
الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع في العبد. [الكفاية 44/8] 

وتكرة عند محمد ہلد: وبه قال الشافعي» وعند أحمد بالحيلة لا تسقط الشفعة.(البنايت) فلا يعد ضررا: فلا يكره كما 
لا تكره الحيلة في إسقاط الربا.(البناية) هذا الخلاف: المذكور بين أبي يوسف ومحمد ها [البناية ]٤ ٠٤/١٠١‏ 


كه مسائل متفرقة 


مسائل متفرقة 

قال: وإذا اشترى حمسة تفر داراً من رجحل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم 
وإن اش شتراها رجل من خمسة أخيذها كلهاء أو تركها. والفرق: | أن في الوجه الثاني 
بأحذ بض تتفرّق الصفقة على ى الشتري فيتضرر به زيادة الضررء وني الوجه 
الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة» ولا فرق في هذا بين ما إذا 
كان قبل القبض أو بعده» هو الصحيح؛ إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب 
ادع ل ت ما عليه ميد لآ جص كل بودي الى تر ليد على 


أحد المشتر 
البائع بمنزلة أحد المشتربَين, بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه سقطت يد البائ 


وساف سكن لكل يعض قناء أو كان اکن ج 


مسائل متفرقة: ذكر مسائل متفرقة في آخر الكتاب كما هو المعهود في ذلك.(العناية) فيتضرر به: أي بتفرق 
الصفقّة عليه. [البناية ]155/٠١‏ زيادة الضرر: فإن أحذ الملك منه ضررء وضرر التشقيص زيادة على 
ذلك» والشفعة شرعت لدفع ضرر الدحيل» فلا يشرع على وجه يتضرر به الدحيل ضررًا زائدًا.(العناية) 
ولا فرق في هذا: أي في جواز أحذ الشفيع نصيب أحد المشتريين بينهما إذا كان قبل قبض المشتري 
الدار وبعده. [العناية 45/7؟] هو الصحيح: وروى الحسن عن أبي حنيفة دنا أنه فرق» فقال: إن أذ 
القبض نصيب أحدهم ليس له ذلك وبعد القبض له ذلك؛ لأنه مى أخذ نصيب أحدهم من يد البائع 
يتضرر البائع بتفرق اليد بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه لم تبق يد البائع» ويقع التملك على المشتري» وقد 
أحذ منه جميع ملكه» فلا تفريق. [الكفاية /40""] 

بمزلة أحد المشتريين: إذا نقد ما عليه من الثمن ليس له أن يأحذ نصيبه من الدار» حى يؤدي كلهم 
جميع ما عليهم من الثمن؛ لملا يلزم تفريق اليد على البائع. [البناية ]4717-477/٠١‏ يد البائع: فلا يلزم 
تفريق اليد عليه. |البناية ٤٠۷/٠٠١‏ 


مسائل متفرقة " 


لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن» ههنا تفريعات ذكرناها في "كفاية المنتهى". 
قال: ومن اشترى نصف دار غير مقسوم فقا مه البائع: أخذ الشفيع النصف الذي صار 
سمشتري أو يد ع؟ لأن القسمة من نام القبض؛ لا فيها من تكميل الانتفاع» ولهذا يتم 
القبضُ بالقسمة في المبة» والشفيع لا ينقض القبض وإن كان له نفع فيه بعود العهدة 
ٍِ تقض القض 

على البائع» فكذا لا ينقض ما هو من تامه» بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من 
الدار المشتر كة» وقاسم | شتري الذي لى يبع حيث يكون للشفيع نقضه؛ لأن العقد 
ما وقع مع الذي قاسم» فلم تكن القسمة من مام القبض الذي هو حكم العقد 


لتفريق الصفقة: حى لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحداء والبائع اثنين» واشترى 
نصيب كل واحد منهما بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهماء وإن لحق المشتري ضرر عيب 
الشركة؛ لأنه رضي هذا العيب حيث اشترى كذلك. [العناية ]٤٠١/۸‏ ههنا تفريعات إلخ: تلك التفريعات 
ذكرها الكرحي في "مختصره" وبوب عليها باباء فقال: وكذلك إذاكان الشراء بوكالة» فوكل رجل رجلين 
بشراء دار» ولهما شفيع» فللشفيع أن يأحذ نصيب أحد المشتريين» وإن كان الموكل رجلين والوكيل 
رحلا واا لم يكن له أن يأحذ نصيب أحد الموكلين. [البناية ]4517/٠١‏ 

أخذ الشفيع: وليس له أن ينقض القسمة» بأن يقول للمشتري: ادفع إلى البائع حن آخذ منه» سواء 
كانت القسمة بحكم, أو بغيره. [العناية ]٠٠٠/۸‏ والشفيع لا ينقض إ2: أي إذا قبض المشتري المبيع 
يأحذ الشفيع من المشتري» ولا يملك أن ينقض قبض المشتري المبيع؛ فيرده إلى البائع ويأحذ منه لتكون العهدة 
عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأا من تمام القبض. [الكفاية 4/4 747-15] وهذا لأن القبض بجهة البيع له 
حكم البيع؛ فكما لا يملك نقض البيع الأول لا يملك نقض القبض الموجود بجهته. 

وقاسم المشتري إخ: أي قاسم المشتري مع الشريك الذي لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
القسمة لم بحر بين العاقدين» فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقدء فجعلت مبادلة» وللشفيع أن ينقض 
المبادلة. [الكفاية 47/8؟] فلم تكن القسمة: لأن القسمة ما جرت بين المتعاقدين» فلم يمكن جعلها 
قبضا بجهة العقد وتكميلاً للقبضء فاعتبرت مبادلة» وللشفيع أن ينقض البادلة. [البناية ]417١/٠١‏ 


0۸ مسائل متفرقة 
| الشفيع كما اطلاق الى | 

ل هر تضرف يكم اللاك فيتقضه الشفيع كما ينقض بعد ردد م إطلاق اجراب 

ف الككاب يدل على أن الفيع أذ الصف الذي صار للمشتري في أي جانب كان 


الجامع الصغير بجواره أوغيره 


وهو المروي عن أبي يوسف بفه؛ لأن المشتري لا يملك إبطال حقه بالقسمة. وعن 
أي حنيفة ملاب باب ب ارا لحان اراي ا ايسان 1 
فيما يقع في الجانب الآخر. قال: ران ابعر راعدائرة علد ري لله الاو 
وكذا إذا كان العبد. هو باي فلمو لاه الشفعة؛ لأن الأحذ بالشفعة تملك بالثشمن؛ 
فينسزل منسزلة الشراء؛ وهنا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرماء» بخلاف ما إذا لم يكن 


أحذه بالشفعة 


عليه دين؛ لأنه يبيعه لمولاه» ولا شفعة لمن يبيع له. قال: ال: وتسليم الأب والوصي الشفعة 


أحذه بالشفعة 


ا جائز. عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد وزفر ا: هو على 
شفغته إذا بلغ. 3 وعلى هذا الخلاف Ss‏ دار الصبيء فلم يطلب 


أي تركا 


الشفعة» وعلى هذا لحلاف تساي اوكيل يب الشفعة في رولية كتاب ا لوكالة؛ 


ثم إطلاق الجواب: وهو قوله: أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري. [الكفاية 45/4] 
فييزل منزلة إل: أي فنزل الآخر بالشفعة منزلة الشراء ولو اشترى أحدهما من آحر يجوز؛ لأنه يفيد 
ملك اليد فكذا الأحذ بالشفعة» وعند الثلاثة لا شفعة له. [البناية ]47١/٠١‏ وتسليم الأب إل: قد ذكرنا أن 
الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستوائهم في سببه» فيقوم بالطلب والأخذ من يقوم مقامهما 
شرعا في استيفاء حقوقه» وهو الأب« ثم وصيه» ثم جده أبو أبيه» ثم وصيه» ثم الوصي الذي نصبه القاضي» 
فإن لم يكن أحد من هؤلاء» فهو على شفعته إذا أدرك» فإن ترك هؤلاء.الطلب. بعد الإمكان» أو سلم بعد 
الطلب سقطت.(العناية) تسليم الوكيل إلخ: لكن عند أبي.حنيفة سملل إذا كان في مجلس القاضي؛ لأن 
لركيل يطلبها يقوم مقام الوكل في الخصومة) وعخلها اس القاضيء وحند آي بوسف يله فيه ولي غرم 
لكونه نائباً عن الموكل مطلقاًء وعند محمد وزفر جلا حينئذ لا يصح منه التسليم أصلاً. [العناية .41/4"] 


مسائل متفرقة 0 


وهو الصحيح. محمد وزفرص: أنه أنه حق ثابت للصغير) فلا بملكان إبطاله كديته 


الأب والوصي 
وقوه ولأنه شر ع لقع الضرره فکان يال اضرا ب وهما: أنه في معنى التجارة 


فيملكان تر که» ألا ترى أن من ا يبعا للصبي ضع رده من الأب والوصي» 
ولأنه دائر ب بن الع رار و ليقي الم الى و 
نظرية فيملكانه وسكوقما كإبطالهما؛ 0 دليل الإعراض» ودر 7 بيعت كثل 


الأب والوصي الأب والوصي 


قيمتها» زان يعت باکر م قبمتها بم لا بغار الناس فيه قا : حاز التسليم بالإجمااع؛ 
لأنه تمض نظراء وقيل: لا يصح بالاتفاق؛ لأنه لا بلك الأحذء فلا بملك 


الأب والوصي 


التسليم كالأجبى, وإ بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة» فعن ای حنيفة طب 
أنه لا يصح التسليم منهما أيضاء ولا رواية عن أبي يوسف مه والله أعلم. 


وهو الصحيح: احتراز عما روي أن محمدا مع أبي حنيفة بك في جواز تسليم الوكيل الشفعة» خلافا 
لأبي يوسف سه. [العناية 57//4؟] وهما: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف «ا(البناية) معنى التجارة: بل عينه 
ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال. وسكوفهما: أي سكوت الأب والوصي عن طلب الشفعة حين العلم ببيع 
الدار.(البناية) بالإجماع: أي بلا حلاف محمد وزفر والشافعي جفد. [البناية ]415/٠١‏ 

مخض نظرا: أي صار نظرا محضا للصبي. (البناية) لا يصح بالاتفاق: أي بين أصحابناء وف "الكافي": وهو 
الأصح» وهكذا ذكره في "المبسوط". [البناية ]470/٠١‏ فعن أي حنيفة بث وإذا لم يصح عنده لا يصح 
عند محمد وزفر أيضاً؛ لأنهمما ل يريا تسليمهما إذا بيعت ,ثل الثمن» فلأن لا يريا إذا بيعت بأقل بمحاباة كثيرة 
أولى» وَإنما حص قول أبي حنيفة ف بالذكر؛ لأن المحابات الكثيرة لا يخرجها عن كوفا .معن التجارة» وما 
ولاية الامتناع عن الاتحار في مال الصغير» ولكن قال: لا يصح التسليم في هذا؛ لأن تصرفهما في ماله إنغا يكون 
بال هي أحسنء وليس تركها ههنا كذلك وهذا المعى أيضًا حص قول أبي يوسف بك بقوله: "ولا رواية 
عن أبي يوسف"؛ لأنه كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت ثل قيمتها. [العناية 41/8 1] 
منهما: أي من الأب والوصي؛ لأن ولايتهما نظرية» والنظر في أحدها في مثل هذا لا في تسليمها.(البناية) 
عن أبى يوسف: وإن كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت ثل قيمتها. [البناية ]4175/٠١‏ 


و5 کتاب القسمة 


كتاب القسمة 
قال: القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن لبي ءل باشرها في المغانم 
والمواريث»* وجرى التّوارْتُ ها من غير نكير» ثم هي لا تعرى عن معن المبادلة؛ 
لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له؛ وبعضه كان لصاحبه» فهو يأخذه عوضا عما 
بقي من حقه في نصيب صاحبه» 


كتاب القسمة: أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع» فإن أحد الشريكين 
إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه.بطلب القسمة ومع عدمه» باع ووجب عنده الشفعة» وقدم الشفعة؛ لأن بقاء ما 
كان على ما كان. وهي في اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وفي الشريعة: جمع النصيب الشائع في مكان 
معين» وسببها: طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» وركنه: ما يحصل به الإفراز والتمييز بين 
النصيبين كالكيل في المكيلات» والوزن في الموزونات» والذرع في المزروعات» والعدد في المعدودات» وشرطها: 
أن لا تفوت منفعته بالقسمة» ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. [العناية ]۳٤۸/۸‏ 

مشروعة: أي مشروعة بالكتاب» وهو قوله سبحانه وتعالى: رهه أن مء قسْمَة يتهُده. [البناية ]٤۷۸/١ ١‏ 
باشرها: أما قسمته 4 في الغنائم» فقد ذكرناها في كتاب السيرء وأما قسمة المواريث فقد أخرجه 
البخاري والنسائي وأبوداود والترمذي.(البناية) غير نكير: من اخم اا وا ا الأمة ا 
أجمعت على جواز القسمة وفعلها. [البناية ]474/٠١‏ ثم هى لا تعرى: سواء كانت في ذوات الأمثال» 
أو في غير ذوات الأمثال. [العناية ]۳٤۸/۸‏ 

* أما قسمة المواريث» فمنها: ما أخرج البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري 
عن ابنة وابنة ابن وأحت» فقال: للبنت النصف» وللأحت النصف» وأن ابن مسعود فسيتابعن فسئل ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهدين" اقضي فيها عا قضى البي كن 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين» وما بقي فللأحت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن 


مسعود» فقال: "لا تأتون ما دام هذا الحبر فيكم".[رقم ٦‏ باب ميراث ابنة ابن مع ابئة أ 


كتاب القسمة 1١‏ 


فكان مبادلة وإفرازاء والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات؛ 9 


التفاوت»› حى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة ة صاحبه ولو اشتر 
کر 


فاقتسماه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن. و البالة هو الظاه ن 
الحيوانات والعروض للتفاوت» حى لا يكون لأحدهما أحذ نصيبه عند غيبة 
الآخر» ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة, إلا أنا إذا 


غير المكيل والموزون 7 الحيوانات والعروض 
كانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن 


فيه معن الإفراز؛ لتقارب المقاصد, 


فكان مبادلة وإفرازاً: لأنه ما من جزء إلا وهو مشتمل على النصيبين» فكان ما يأحذ كل واحد منهما 
نصف ملکه» ولم يستفد من صاحبه» فکان إفراز» والنصف الآخر كان لصاحبه» فصار له عوضاً عما في 
يد صاحبه» فكان مبادلة. [الكفاية 448/7 ] لعدم التفاوت: أي في أبعاض المكيلات والموزونات؛ لأن 
ما يأحذه مثل حقه صورة ومعئء فأمكن أن يجعل عين حقه» ولهذا جعل عين حقه في القرض وقضاء 
الدين. [البناية ]٤۸١/١١‏ هو الظاهر إل: فإن ما يأحذه كل واحد منهما ليس ,ثل لما ترك على صاحبه 
بيقين» فلم يكن يمنزلة أذ العين حكما. [العناية ]۳٤۸/۸‏ 

مرابحة بعد القسمة: لما ذكرنا أن ما يصيب كل واحد منهما نصفه فيما كان مملوكاء ونصفه عوضاً عما 
أخذه صاحبه من نصيبه.(البناية) إلا أا إلخ: جواب لسؤال يرد على قوله: ومع البادلة هو الظاهر في 
الحيوانات والعروض» وفي "المغين": فإن قيل: لو كان الرجحان للمبادلة لكان لا يجبر الآبي عليهاء أي في 
غير ذوات الأمثال» وبالإجماع يجبر» وكذلك لا يثبت حكم الغرور فيهاء حي أن الشريكين إذا اقتسما 
دارًا أو أرضاً بينهما بى أحدهما في نصيبه بناء» ثم جاء مستحق واستحق الطائفة الي ب فيهاء ونقض بناءه 
لا يرحع على صاحبه بقيمة البناء» ولو كان الرجحان لحانب المبايعة لتفبت الغرور كما لو اشترى؛ قلنا 
الجبر على هذه المبايعة باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشتري يحبر على تسليم الدار إلى الشفيع» 
وإن كان التسليم إليه مبايعة لحق الشفيع. [الكفاية 0 لتقارب المقاصد: باتحاد الجنس» فإن 
امقصود من الشاة مثل اللحم ولا يتفاوت كثيراء ومن الفرس ال ركوب كذلك. [البناية ]487/٠١‏ 


1 كتاب القسمة 


والمبادلة ثما يجري فيه الجيرٌ كما في قضاء الذين؛ وهذا لأن أحدهم بطلب القسمة 
يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه» ونع الغير عن الانتفاع علكه» فيجب على 
القاضي إجابته» وإن كانت أجناسًا مختلفة لا يجبر القاضي على قسمتها؛ لتعذر المعادلة 
باعتبار فَحْش التفاوت ف المقاصدء ولو تراضوا عليها جاز؛ لأن الحق لهم. قال: : وشغي 


للقاضي أن يصب قاسما يرزقه من بيت المال سم بين الناس بفير أجر؛ لأن القسمة من 


ا ا ورزك الالو ربق 


ررزق القا 


ادا اق ا ا کون كفايته في ماهم غرم الخ قال: إن م يفعل صب 


كالقضاة والمقاتلة العا مة 


قاسم بق بالج معناه: باحر على المتامعين؟ لأن النفع لهم على الخصوص» در 
جر مثله؛ كيلا يتحكم بالزيادة, والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق بالناس 


والمبادلة نما يجري إل: هذا أيضا جواب عن إشكال» يعن لما قلتم: إا تتضمن معن المبادلة» فكيف يجبرء 
فأجاب بأن البادلة ما يجري فيه الحبر مقصودا. [البناية ٠‏ قضاء الدين: فإن المديون يجبر على القضاء مع 
أن الديون تقضى بأمثالهاء فصار ما يؤدى بدا عما في ذمته» وهذا جبر في المبادلة قصدا وقد جاز.(العناية) 
إجابته: فكان القصد إلى الانتفاع بنصيبه على الخلوص دون الإحبار على غيره.(العناية) لتعذر المعادلة: لأن القسمة 
في مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضي في التجارة شرط بالنص. [العناية |70٠4‏ 

من جدس عمل إل: القسمة ليست بقضاء على الحقيقة» حن لا يفرض على القاضي مباشرتاء وإنما 
الذي يفرض عليه جبر الآبي على القسمة» إلا أن لها شبها بالقضاء من حيث إا تستفاد بولاية القضاىء 
حي ملك القاضي جبر الآبي» ولم بملك الأحبي ذلك» فمن حيث أها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر 
عليهاء ومن حيث أنها تشبه القضاء يستحب أن يأخذ الأجر عليها. [الكفاية ]۳١٠۱/۸‏ فإن لم يفعل: أي إن 
لم ينصب القاضي قاسم يرزقه من بيت الال. [البناية ]484/٠١‏ أرفق بالناس: لأنه مي يصل إليه أجر 
عمله على كل حال لا ييل بأخذ الرشوة إلى البعض. [العناية 191/4] 


كتاب القسمة 1۳ 


وأبعد عن التهمة. وجب أن برد عدلا مأمونا علا بالقسمة؛ لأنه من جنس عمل 
القضاء؛ ولأنه لابد من ل لقدرة» وهي بالعلم» ومن الاعتماد على وهو بالأمانة. 
ولا يحبر القاضي , اس على قاسم وال معن لا يجبرهم على أن 505 لأنه 
لا حبر على العقود ولأنه لو تعيّن لتحكم بالزيادة على أجر مثله ولو اصطلحوا فاتتسموا 
حاز» إلا إذا كان فيهم صغير» فيحتاج إلى أمر القاضي؛ لأنه لا ولاية هم عليه. قال: 
ولا وك القسامَ , شتركون؛ كيلا تصير الأجرةغا غلية بتواكلهم وعند عدم الشركة 


في | لأحرة وا 


ادر كل متهم ليد خيفة افوت» فر حص الأجر 1 ااا ار 
عند أبي حنيفة سسب وقال ا ومحمد چا: على قدر الأنصباء؛ لأنه و الملك» 


فيتقدّر بقدره» كأجرة الكيّال والوران وحفر البثر المشت ركة» n‏ ااك 
المللك 


التهمة: أي تمة اليل إلى أحد المتقاممين بسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة.(الكفاية) عدلة مأمونا: ذكر الأمانة 
بعد العدالة وإن كانت من لوازمها؛ لحواز أن تكون غير ظاهر الأمانة. [الكفاية //01] معناة: أي معن 
كلام القدوري هذا.(البناية) لتحكم بالزيادة: وفيه ضرر عليهم» ولا ضرر في الإسلام. [البناية ]4/85/٠١‏ 
ولو اصطلحوا: أي الشركاء لم يرفعوا الأمر إلى القاضي» بل اقتسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو جائز؛ 
لأن في القسمة معن المعاوضة» فتثبت بالتراضي كما في سائر المعاوضات. [الكفاية 51/4؟] 

ولا يترك القسام: كد القاسمين المعينين بأنفسهم على رأيهم في الاشتراك ولا يعيّنون» بحيث 
لا يتجاوز أمر القسمة.عنهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عينهم في الاستئجار لعل القسام يكلفون زيادة على أحر 
الثل» فيتضرر به المتقاسمون» بل يقول القاضي لكل واحد من المتقاسمين استبدانت بالقسمة من غير مشاركة 
الآخرء فكان كل واحد منهم مأذونا محازا بالقسمة من جانب القاضي. [الكفاية 01/4 0709| 

كأجرة الكيال إل: يعن إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما هو مشترك بينهم» فالأجرة على. قدر 
الأنصباء». وكذلك الورّان والحافر. [العناية ]٠١٠۲/۸‏ 


0 كتاب القسمة 


ولأبي حنيفة يسلك.: أن الأجر مقابل بالتمييزم وأنه وأنه 4 يتفاوت» ورا يصعبُ الحساب 
بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمر, ا فيتعلق الحكم بأصل التمييز» بخلاف 
حفر البئر؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو بتفااق» والكيل والوزن إن كان للقسمة 
قیل. : هو على الخلاف. وإن لم يكن للقسمة, اا م اة وهو 
تفاوت؛ وهو هو العذر لو لو أطلق ولا فصل وعنه أنه علي الطالب دون المعتع لنفعه 
أن الأجر إ: تحقيقه: أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشي على الحدود؛ لأنه لو 
استعان في ذلك بأرباب الملك استوجب كمال الأجر إذا قسم بنفسه» فدل على أن الأجرة في مقابلة 
القسمة» ورعا يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لأن الحساب يدق بتفاوت الأنصباء ويزداد دقة بقلة 
الأنصباء» فلعل تمبيز نصيب صاحب القليل أشق» ويجوز أن يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور 
وقعت فيه» فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة» فيتعلق الحكم بأصل التمييز. [العناية ]٠٠۲/۸‏ 

قبل هو إلح: هذا جواب عما يقال: كأجرة الكيال والوزان. [البناية ]488/٠١‏ على الخلاف: يع إذا 
استأحروا رجلا لكيل الحنطة المشتركة بينهم أو لذرع ثوب مشترك بينهم» إن كان الاستتجار لأحل 
القسمة» فالمسألة على الخلاف. (النهاية) وإن لم يكن للقسمة: بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمرا إنسانا 
بأن يكيله ليصير الكل معلوم القدر. [العناية 057/4" 

وهو العذر: أي العذر هو أن الأجر مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق؛ ولا يفصل أي لو أريد إجراء 
المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل أنه للقسمة أو لا. [الكفاية م] أي التفاوت هو العذر أي 
الجواب عن قياسهما على أجر الكيال والوزان لو كان الأجر يجب نه مطلقاً بلا تفصيل على قدر 
الأنصباءء فإن كيل الكبير أشق وأصعب لامحالة من القليل» وكذلك الوزن بخلاف القسام» فإن القسمة 
إفراز والشريكان فيه سواء فإن إفراز القليل إفراز الكثير لامحالة» وبالعكس. [البناية ]48/٠١‏ 

أطلق: وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام هس الأئمة السرحسي حيث قال في "المبسوط" فأما أجر 
الكيال والوزان إ. [الكفاية 57/4؟] دون الممتنع أنفعه: روى الحسن عن أبي حنيفة «تأنا: أن الأجر 
على الطالب للقسمة دون الممتنع» وقال صاحباه: عليهما. له: أن الطالب للقسمة إنما يطلبها لمنفعة نفسه 
والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه بماء فلا معن لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. [الكفاية 537/7] 


كاب القسمة 58 


ومضرة الممتنع. قال: وإذا حضر الشركاء عند القاضي وف أيديهم دار و ضيعة» 


وادّعوا أنهم ورثوها عن فلان: لم يقسمها القاضى عند أي حنيفة يط حن يقيموا البينة 
وطلبوا القسمة ١‏ 

على موته وعدد ورنته وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم, ر کر ف كناب ناب القسمة أنه 

: اا 


0 ا العقار) ا 
وهلا لأنه لا منكر ولا بينة إلا على النكرء فلا ' اا كر ا 
القا 


إقامة البينة 


أنه قسمها رار ليقتصر عليهم ولا يتعداهم. وله: أن 2 قضاء على الميت؛ 
إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة» حى لو حدئُتٍ الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيهاء 


دار أو ضيعة: قيد بمما؛ لأنه إذا كان في أيديهم عروض أو شيء ما ينقل قسم بإقرارهم بالاتفاق.(الكفاية) 
وادعوا: قيد به؛. لأنهم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم بإقرارهم بالاتفاق. [الكفاية 517/7 01-1"] 
قوم جميعاً: أي في قول أبي حنيفة وصاحبيه.(البناية) ولو ادعوا إل: هذا لفظ القدوري. [البناية ]485/٠١‏ 
هما أن إلخ: يعي أن الامتناع عن القسمة إِمّا أن يكون لشبهة في الملك» أو لتهمة في دعواه» أو لمنازع 
للمدعي في دعواه» ولا شيء من ذلك .متحقق؛ لأن اليد دليل الملك. [العناية ]۳٠۳/۸‏ 

وهذا: أي جواز القسمة بإقرارهم بدون البينة.(البناية) ولا يتعداهم: وذلك لأن حكم القسمة بالبينة 
يخلاف حكم القسمة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير» حي لو ادعت أم ولد هذا الميت 
أو مدبره العتق» فالقاضي يقضي هما بالعتق» ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار 
لا يتعدى» ألا ترى أنه لا يقضي بالعتق في هاتين الضورتين» إلا ببينة تقوم على الموت كذا ذكره في 
الفصل الثاني من قسمة "الذحيرة". [الكفاية 57/8] تنفذ وصاياه إلخ: وعن هذا قالوا: إذا أوصى 
يحارية لإنسان» فولدت قبل القسمة تنفذ الوصية فيهما بقدر الثلث كأنه أوضى بمما. [العناية //ه؟] 


55 كتاب القسمة 


وتقضى ديونه منهاء بخلااف ها بعد القسمةء وإذا كانت قضاء على الميت» فالإقرار 
ليس بحجة عليهء فلابد من الينةء وهو مفيد؛ لأن بعض الورثة يتتصب خصما عن 
لمورث» ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث» أو الوصى المقر بالدين» فإنه يقبل 
نة عليه مع إقراره» بخلاف المنقول؛ لأن في القسمة نظراً للحاحة إلى الحفظ 


أما لعقار فمحصن بنفسه ولأن المنقول مضمون على من وقع في يده ولاكذلك العقار 
عنذه وعخلاف المشتري؛ ل لن المبيع لا يبقى على ملك البائع وإن م يقسمء فلم 


أي حنيفة 


البيع والتسليم 
ا رقال: e‏ 


خلاف i‏ فإن TT‏ وهو مفيد: وهذا حواب عن قوطما: لأنه منكر» ولا بينة 
إلا على المنكر فلا يفيدء فقال: بل يفيد.(البناية) خصما عن المورث: بأن يجحعل أحد الحاضرين مدعيا 
والآحر مدعى عليه. [العناية ]۳١۳/۸‏ ولا بمتنع إل: وهذا جواب عما يقال: كل منهما مقر بدعوى 
صاحية والثقر لايصح حصما للمدعى عليه فقال: لاعتنع إل. [البناية ]٤۹۱/۱۰‏ 

كما في الوارث إخ: أي كما لو ادعى رجحل ديناً على اميت وقدم وارثا من ورثته إلى القاضي» فأقر الوارث 
بحقه فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضي على حقه ليكون حقه في جيمع مال الميت» ويلزم ذلك جميع 
الورثة» فإن القاضي يقبل يبنته ويحكم له بدينه في جميع مال الميت؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدّين في حقه 
وحق غيرهء وكذا الوصي إذا أقر بالدّين تقبل البينة عليه مع إقراره لبطلان إقراره. [الكفاية ]٠١ ٤/۸‏ 

بخلاف المنقول: جواب عن قوهما: كما في المتقول الموروث.(العناية) نظرا 2 لأن العروض يخشى 
عليها من التوى والتلف» وقي القسمة تحصين وحفظ لما وذا لا يوجد في العقار. [البناية ]441/٠١‏ 
مضمون: بعد القسمة» وقي القسمة جعله مضموناء وفي ذلك نظر للميت» يخلاف العقار عند أبي حنيفة مب 
انه لا يصير مضمونا على من وقع في يده عنده. [العناية ٤/۸‏ 75] وبخلاف المشتري: جواب عن قوهما: 
واالعقار المشترى. [البناية ۰ ]٤۹۲/۱‏ 


كياب القننمة 1۷ 


قال 4: هذه رواية كتاب القسمة. وفي "الجامع الصغير": أرض اذعاها رجلان» 
وأقاما البينة أنّها في أيديهما وأرادا القسمة الم يقسمها حن يقيما البينة ف لهما؛ 


لاحتمال أن يكون لغيرهماء ثم قيل: هو قول أي حنيفة سه خاضة» وقيل: 0 
الكلء وهو الأصح؛ لأن قسمة الحفظ في العقار غير حتاج إليه» وقسمة الملك تفتقر 
إلى قيامه» ولا ملك فامتع ‏ لجواز. قال وإذا حضر وارثان وأقاما لبينة على الوفاة 


و علد الوردة» والدار ي ابد 57 وات غائب قسمها القاضي 0 
الحاضرين؛ وَيَنْصِبُ وكيلاً يقبض نصيب الغائب» وكذا لو كان مكان الغائب صي 
الماد 1 5 
يقسم وينصب وصيًا يقبض نصيبه؟ لأن فيه نظرا للغائب والصغير ولابد من إقامة 
اليينة في هذه الصورة عنده أيضًا خلافا هما كما ذكرناه من قبل. ولو كانوا مشتر 
0 أبي حنيقة 
1 غيبة أحدهي و الف ق: أن ملك الوارث ملك حلافة حي ر د بالعس» 
م يقسم مع هم؛ والفر لوار نھ دوا حى يرد بالعير 


هو قول أبىي حديفة سكه: وعندهما: تقسم بينهما؛ لأنهما يقسمان في الميراث بلا بينت ففي هذا 
أولى. [العناية 4/4 ه] وهو الأصح: لأن القسمة نوعان: قسمة تلحق الملك لتكميل المنفعة» وقسمة لحق 
الدار لأجل الحفظ والصيانة» والثاني في العقار غير محتاج إليه» فتعين قسمة الملك» وقسمة الملك تفتقر إلى 
قيام الملك» ولا ملك بدون البينة فامتنع الجواز. [العناية 5/4ه] والدار في أيديهم: وكان ينبغي أن 
يقول: في أيديهما؛ لأن المذكور التثنية ولكن فيها معن الجمع.[البناية ]٤۹ ٤/۱۰‏ 

لأن فيه: أي بظهور نصييهما ما في يد الغي فإنه بالقسمة يعزل نصيب الغائب» فكان هذا محض نظر ق 
حق الغائب والصغير. [الكفاية ]٠٠٠/۸‏ في هذه الصورة: يعن فيما إذا كان معهما صي عند أي حنيفة ملك 
كما إذا كان معهما غائب.(العناية) كما ذكرناه إلخ: يريد به قوله: لم يقسمها القاضي عند أي حنيفة ل 
حي يقيموا البينة على موته وعدد ورثته» وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم. إالعناية |٠٠٠١/۸‏ 
مع غيبة أحدهم: وإن أقاموا البينة على الشراء. [العناية #/هه؟] 


1۸ كتاب القسمة 


ويرد د عليه بالعيب فيما اث شترأه ال مورث» أو 59 وبصير مغرورا بشراء ا مورث» 


الوارئين 
فانتصب اا وای والآخر عن نفسه» فصارت القسمة 


الحاضر ين 


قضاء بحضرة المتخاصمين» أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأء ولحذا ١‏ 7 د بالعيب 


على بائع بائعه. فلا يصلح الحاضر خحصما عن الغائب فوضح فرق إن کان 
العقار في يد الوارث الغائب أو شىء منه: لم يقسي 0 إذا 5 في يد مودعه» 
5 ” العقار 


الغائب 
وکنا ذا كان فى يد الصغير؛ لأن القسمة قضاء على الغائب: 5 باستحقاق 
ELE rra‏ 
والقضاء من غير خصم لا يجوز» ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها 
هو الصحيح كما أطلق ني الكتاب. قال: وإن حضر وارث واحد: م یقسم» وإن 


أقام البينة؛ لأنه لابد من حضور سا 


ويصير مغروراً: صورته: اشترى المورث جارية ومات» واستولدها الوارث» ثم استحقت يكون الولد 
0 القيمة» ويرجع الوارث مما على البائع كالمورث. [العناية 05/4] بائع بائعه: لأن بائع البائع ليس 
بقائم مقام البائع.(البناية) فوضح الفرق: أي ظهر الفرق بين مسألة الإرث ومسألة الشراء.(البناية) 
على الغائب: بإخراج شيء نما كان في يده عن يده من غير خصم عنهما. إنتائج الأفكار /555] 
وأمين الخصم إخ: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: لم يجوز أن يكون المودع خصما 
لكون العين في يده» فأجاب بأنه أمين الخصم. [البناية ]417/٠١‏ في هذا الفصل: إشارة إلى قوله: 
وإن كان العقار في يد الوارث الغائب» أو شيء منه لم يقسم. [الكفاية 57/7؟] 

هر الصحيح: احتراز عما ذكر في "المبسوط"» وإن كان شيء من العقار في يد الصغير» أو الغائب لا يقسمها 
بإقرار الحضور» حن يقوم البينة على أصل الميراث. [العناية ]١٠١/۸‏ كما أطلق: وهو قوله: لم يقسم من 
غير ذكر إقامة البينة على الإرث. [الكفاية ]٠١٠٦/۸‏ 


كتاب القسمة 16 
لأن الواحد لا يصلح مخاصما ومخاصماء وكذا مقاسماً ومقاسّماء بخلاف ما إذا 
كان الحاضر اثنين على ما بيّنا. ولو كان الحاضر وكبيراً صغيرا نصب القاضى 
يع اعت رض وقسم إذا أقيمت المبنة) وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له 
بالثلث فيهاء فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسمه؛ لاجتماع 


الدار 
المخصمين الكبير عن الميت والموصى له عن نفسه» وكذا الوصي عن الصبي كأنه 
ساسا او 
لأن الواحد إلخ: فالحاضر إن كان خصماً عن نفسه» فليس ثمة حصم عن الميت وعن الغائب» وإن كان 
وا عنهما فما ثمة من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. [العناية //05] وخاصما: وهذا عند أبي جنيفة مأك 
لأنه يحتاج إلى إقامة البينةء وقوله: مقاسما ومقاسّماً هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن 
بي يوسف سلك: أن القاضي ينتصب عن الغائب خصماء ويسمع البينة عليه» ويقسم.الدار. [الكفاية //01] 
على ما بيّنا: أراد به قوله: وإذا حضر وارثان وأقاما البّنة إلح. [البناية ۰ ]٤۹۸/۱‏ 
ولوكان الحاضر !خ: يفريه على مسألة "القدوري".(البناية) :نصب القاضي إخ:. وإننا ينصب 
القاضي عن الصغير وصيًا إذا كان حاضرًاء أما إذا كان غائبًا. قلا ينصب عنه وصيًا؛ .لأن القاضئ- لا ينضب 
الخصم عن الغائب إلا لضرورة ومى كان المدعى عليه ضببًاء ولو وقعالغجز عن جوانه:“لم يكن عجرًا عن 
إحضاره» فلا ينصب القاضي خصمًا عنه في حق الخضرة» “فلم يضح الدغوى؛ :لأنها لا تضح مخ غيز“ملاغئ 
عليه حاضر» ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوئ. يضح عليّة؛ لكؤتة خاضرًا: إلا أنه عجز عن الجواب» 
فينصب خحصمًا يجيب عنه» بخلاف الدعوئ على الميت؟”لأن إحضازه وجوابه لا يتصور فينتضب خاي 
الأمرين جميعا. [الكفاية ماده دروم 
وكذا إذا إخ: بها اقا ذكره تفريعًا على مسألة "القذوري".البناية) وكذا الوصي إخ: أي وكذا 
الوصي خخصم عن الصبي فيما إذا كان "اضر كبيراً أو وصي الصي.[ابناية ]43./٠٠١‏ 


7٠‏ کتاب القسمة 


4 3 و -ه 
قال وإذا كان كل واحد ا ينتفع بنصيبه: قسم بطب أحدهم؛ لان 


القسمة حة, لازم ضما حتملها عند طلى أحد ما سنا م قا . .إن كان رن 
سمة حق لازم في يحتملها ب أحدهم» على ما بیناه من قبل. و! 0 


أحدهب؛ وير ره لاخر قله لصيبةه) وان طلب ساخ الک ورل طلب 
صاحب القليل: ل به َس لأن الأول متفع به فيعبر طلبه ولثان متعنت في طله 


صاحب القليل عادم النفعة 


فلم يعتبر» وذكر لمصاص علي قلب هذاء لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره» 
والآخر يرضى بضرر نفسه. وذكر الحاكم الشهيد في"مختصره": أن أيّهما طلب القسمة 
يقسم القاض » والوجه اندر ج فيما ذكرناه» والأصح المذكور فى الكتاب وهو الأول» 
يسم القاضيء والوجه اندرج فيما ذكرناه» والأصح اللذكور في الكتاب وهو الأول 


فيما يقسم: لما تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم وما لا يقسم شرع في بيافهما في فصل 
على حدة. إنتائج الأفكار ]٣١۷/۸‏ بطلب أحدهم: جيرا على من أبى. على ما بيناه إلخ: إشارة إلى 
قوله: إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن فيه مععى 
الإفراز؛ لتقارب المقاصدء والمبادلة ما يحري فيه الحبر كقضاء الدين إ. [الكفاية //51] 

فيعتبر طلبه: لأنّه طالب بحق ثابت له. [البناية ]0.٠0/٠١‏ متعنت في طلبه: أى متعنت في طلب القسمة» 
والقاضي يجيب المتعنت برد وتعذر الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه لا لمعن من جهة صاحب الكثير. (الكفاية) 
على قلب هذا: أي لو طلب صاحب القليل قسم» ولو طلب صاحب الكثير لم يقسم» وذكر في يعض 
النسخ الخصاف مكان الجحصاص» والأصح: هو الحصاص؛ لأن الأول قول الخصاف. [الكفاية ///1ه؟] 
والوجه اندرج: لأن دليل القول الأول دليل أحد الجانيين» ودليل قول الحصاص دليل الجانب الآحر. (العناية) 
فيما ذكرناه: وهو ما ذكر؛ لأن الأول منتفع به» فاعتبر طلبه» وقوله: والآخر يرضى بضرر نفسه.(الكفاية) 
وهو الأول: لأن رضا صاحب القليل بالتزام الضرر لا يلزم القاضي شيئاء وإغا الملزم طلب الانصاف من 
القاضي وإيصاله إلى منفعة» وذلك لا يوجد عند طلب صاحب القليل. [العناية 51/8] 


كتاب القسمة 1 


وإن كان كل واحد منهما يُنَْظرُ لصغره لم يُقسمّها إلا بتراضيهما؛ لأن الجبر على 
تفظ القدوري 6 َ 

حبر على القسمة 
يشأفماء أما لقاضي ا فيعتمل ا" قل. ويقسم رن إذا کا ف من صنف 


لقدوري 0 جبرا 000 مثا 


واحد؛ لأن عند اتحاد الجنس يتحد لمرد فيحصل التعديل في القسمةء والتكميل في 
للتفعة. ولا يقسم المنسين بعضهما في بعض؛ لأنه لا اختلاط بين المنسمينء فلا تقع 
القسمة تمييزا 9 تقع معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. ويقسم 8 
موزون ومكيل» كثير أو قليل» والمعدود المتقارب» وتبر الذهب والفضةء والحديد 
والنحاس» والإبل باتفرادهاء والبقر والغنم. ولا يَقَسِمُ شاة وبعيرًا وبرذونًا وحمَارًاء 
ولايقسم الأوابئ؛ لأنها باحتلاف الصنعة التحقت بالأجناس المختلفة. 


وها أعرف بشأهما: ولكن القاضي لا يباشر ذلك» وإن طلبوا منه؛ لأن القاضي لا يشتغل ما لافائدة فيه 
لاسيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام» ولا بمنعهم من ذلك؛ لأن القاضي لا ينع من 
أقدم على إتلاف ماله في الحكم» وهذا من جماته. بعضهما في بعض: هذا لفظ القدوري في "مختصره" بأن 
جمع نصيب أحدهما في الإبل» ونصيب الآخر في البقر» وبه قال مالك والشافعي جها. [البناية ]0٠07/٠١‏ 
دون جبر القاضي: لأن ولاية الإجبار للقاضي يشت معن التمييز.(البناية) ويقسم كل موزون: ذكر هذا 
تفريعًا على مسألة "القدوري".(البناية) ولا يقسم شاة إلخ: أي لا يقسم حبرا في هذه الأشياء قسمة جمع. بأن 
يجمع نصيب أحد الورثة في الشاة خاصة» ونصيب الآخر في البعير خاصة» بل يقسم الشاة يينهم جميعًا على 
ما يستحقون» وكذلك في البعير وغيره؛ لأن الأجناس إذا اختلفت كانت القسمة بطريق الجمع لبعض المنفعة 
لا تكميلا. [الكفاية ]۲١۸/۸‏ الأوائي: من الذهب والفضة والنحاس بعضها في بعض. [البناية ]٠ ١ ٤/١١‏ 
التحقت بالأجناس: وإن كان أصلها واحدا كالإجانة والقمقمة» والطست المتخذة من الصفر مثلا 
وكذلك الأثواب المتخذة من القطن إذا اختلفت بالصئعة» كالقباء والحبة والقميص لا يقسم القاضي حبرا 
بعضها ف بعض. [الكفاية ]۳٠۸/۸‏ 


۷۲ كتاب القسمة 


ويقسم الثياب المروية؛ لاتحاد الصنف ولا يقسم ثوبا واحدا؛ لاشتمال القسمة على 
الضرر؛ إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع» ولا ثويين إذا اختلفت قيمتهما؛ لما بيناء بخلاف 
ثلاثة أثواب إذا جُعل ثوب بثربين, أو ثوب وربع ثوب بثوب» وثلاثة أرباع ثوب؛ 


ااا و 5 ار وقال ee‏ لا يقسم الرقيق 
2T‏ 


ان ول وله: أن التفاوت 3 الادمى فاحش؛ 


ولا يقسم ثوبًا واحدا: أي عند طلب أحد الشريكين دون الآخر؛ لاشتمال القسمة على ضرر؛ إذ هي 
لا تتحقق إلا بالقطع؛ وني قطعها إتلاف جزء منهء فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء» فإن رضيا 
يالك غ قسمه بينهما؛ لوجود الرضا منهما بالتزام هذا الضرر. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ لما بينا: أي لأنه 
لا تتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لا يمكن التعديل إلا بالقطع أو بزيادة دراهم مع .الأوكس, ولا يجوز إدحال 
الدراهم في القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق في الملك المشترك» والشركة بينهما في الثياب» فلو أدخل في 
القسمة الدراهم يقسم ما ليس .كشترك وهذا لا يصح. [الكفاية ]۳١۹/۸‏ 
ثوب بثوبين: يعن إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدهما القسمة وأبى الآحر» يقسم 
القاضي بينهماء ويعطي أحدهما ثوباء والآخر ثويين.[العناية 753/4] وثلاثة أرباع ثوب: بأن كانت 
ثلاثة أثواب قيمة أحدها دينار وقيمة الآخر دينار» وربع دينار» وقيمة الآخر دينار» وثلائة أرباع دينار» 
فإنه يقسم ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار لواحد» ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وثلاثة 
أرباع دينار لآخرء والثوب الآخر يشترك بينهما أرباعاء ربعه لمن أذ الثوب الذي قيمته دينار وثلاثة 
أرباع دينار» وثلاثة أرباعه لمن أحذ الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار. [البناية ]٠١١/١ ٤‏ 
وذلك جائز: ١‏ لسر عي تعر N‏ الكل عند طلا 
بعض الشركاءء فكذلك في البعض. [العناية ]۳١۹/۸‏ يقسم الرقيق: يع أن الرقيق جنس واحد إذا 
0 كور أو إناثاء ألاترى أن الرقيق يثبت في الذمة را ولا يشت في الذمة سلما كما في سائر 
الحيوانات» فكذا في القسمة. [الكفاية ]٠٠۹/۸‏ 


كتاب القسمة Y۳‏ 
لتفاوت ا معاي الباطنة فصار كالجنس المختلف؛ بعخلااف ا حيو انات؛ لأن التفاوت 
فيها يقل عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر والأنثى من بن آدم جنسان» ومن 
الحيرانات ا ر فلاف المغانم؛ لأن حق الغانمين ف المالية, حیٰ كان للإمام 
يعها وقسمة پا رف يتعلق بالعين والمالية جميعا فافترقا. وأما الجواهر فقد 
قا ذا اتان لبنس لايم كللني وياقيته وقبل: لايقسم الكبار منها؛ لكثرة 


الآلي واليواقيت 


التفاوت» ويقسم الصغار؛ لقلة التفاوت» وقيل: يجري ا إطلاقه؛ لأن جهالة 
جيرا لا يقسم جبرا 
ا أفحش من جهالة الرقيق» آلا ترى أنه لو تروج 7 او ياقوتة) 


وده 1 قر 1 2 وج أو 
م أ من 


لمعا الباطنة: كالذهن والكياسة؛ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ومنهم من يصلح للتجارة» ومنهم من 
يصلح للفروسة والخياطة والكتابة» فم جمع نصيب كل واحد منهم في واحد فاته سائر المنافع.(الكفاية) 
بخلاف الحيوانات إلخ: جواب عن قولهما: لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم» وقيد بقوله: عند اتحاد 
الجنس احترازاً عما إذا اختلف الجنس» وأن الجنسين لا يقسم بعضها في بعض على مامر. [البناية ]١١۸/١ ١‏ 
الذكر والأنثى: حن إذا اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هو جارية لا ينعقد العقد» .بخلاف سائر 
الحيوانات. [الكفاية ]۳١۹/۸‏ بخلاف المغاتم: جواب عن قولما: رقيق المغنم. [البناية ]5٠08/٠١‏ 

بالعين والمالية: أي فافترق حكم رقيق المغنم وحكم شركة المالك» فلا يجوز» وقياسهما من أحدهما 
على الآخر.(البنايةم جهالة الرقيق: والرقيق لا يقسم عند أبي حنيفة كالجواهر أولى. [البناية ]504/٠١‏ 
ولا يقسم إلخ: والأصل في هذا: أن الحبر في القسمة إنما يكون عند انتفاء الضرر عنهماء بأن يبقى نصيب 
كل منهما بعد القسمة منتفعا به انتفاع ذلك الجنس» وفي قسمة البئر والحمام والرّحى ضرر لماء أو لأحدهماء 
فلا يقسم إلا بالتراضي. [العناية //50] 


V٤‏ كتاب القسمة 


کے س اہ ا عر فلي مور 


0 لله وقالا: وي 


في رأي القاضي 


قسّمهاء وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة ت امشتركة. لهما؛ أا جنس واحد اسم 
ضور نظرا إلى أصل اسک وأجناس معئ نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه 
السكئ, فيفوّض الترجيح إلى القاضي» وله: أن الاعتبار للمعيئ» وهو المقصود. 
ويختلف ذلك باحتلااف البلدان 0 والجيران والقرب إلى المسجد والماء احتلافا 
افا e‏ لقسماء ee‏ لا يحور التو كيل بشراء دار وكذا لو 
تروّج على دار لا اا اد الحكم فيهما في الثوب» بخلاف الدار 
الواحدة إذا احتلفت بيوتها؛ 

لا بينا: إشارة إلى ما ذكره في أول هذا الفصل بقوله: وإن كان كل واحد يستضر لصغره لم يقسمها إلا 
بتراضيهما. |العناية 0 ٠١‏ ] الخلاف إلخ: أي عندهما للقاضي أن يقسم بعضها في بعض كما في الدور, 
ل EES‏ ع عدا تن انا 
الأقرحة: جمع قراح» وهي: أرض خالية عن الشجر والبناء وغيرها.(البناية) فيفوض الترجيح: أي الرأي في 
ذلك له» فإن رأى أن يقسم كل دار قسم» وإن رأى الجمع فعل» كذا في "الفتاوى الظهيرية". [البناية ]511/٠١‏ 


الحكم فيهما: أي ني الوكالة والتسمية في المهرء أي: لو وكل رجلا بشراء دار لا يصح التوكيل» كما لو وكله 
بشراء ثوب» وكذا لو تزوج امرأة على دار لا تصح التسمية كما لو تزوج على ثوب. [الكفاية 11-55.//4] 


كتاب القسمة Yo‏ 


ع 2 بير 7 4 


تقييد الوضع في في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجمعان. في 
وضع المسألة 


القسمة عندهماء وهو رواية هلال عنهما. وعن محمد ملك سلك: أنه يُقِسّم إحداهما في 
الأحرى» والبيوت ف ل أو حال تقسم قسمة واحلة؛ لأن الفاوت فيما 
التباينه أو المتلازقة و 


يينها يسير) والمنازل لملازقة كالبيوت» والمتباينة کالدور لا بين الدار والبيت 


على ما مر من قبل» فأخذ شبهأ من كل واحد. قال en‏ أو 


يرباب الحقو 
وکوا کی کل واج جا کل ع ف اید ذه: جعل 
القدوري 
الدار والحانوت جنسين» وكذا ذكر الخصاف, وقال في إحارات الأصل': إن 
إجارة منافع الذار e‏ 
لشبهة الريا 


رواية هلال عنهما: أي عن أبي يوسف ومحمد جا وهلال هو ابن يى المصري تلميذ. أبي يوسف 
وزفر لاء وهو يسمّى لال الرأي لفقهه. (البناية) يقسم إحداهما إ: لأنه جعلهما جنساً واحدا باعتبار 
اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد.(البناية) لأن التفاوت إ2: لأنها لا تتفاوت في معن السك ما 
ليست اسم لسقف واحد له دهليز» فلا يتفاوت في المنفعة غادة» ألاترى أنه يؤجر بأحرة واحدة في كل 
محلة. [البناية ]517/٠١‏ والمناؤل المتلازقة: إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقا بعضها ببعض تقسم 
قسمة واحدة» وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة كان في محال أو في محلة؛ لأن المنزل فوق 
البييت ودون الدار» والتحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلازقة» وبالدار إذا كانت متباينة» والقاضي ينظر 
إلى أعدل الوجوه» فيمضي القسمة على ذلك. [الكفاية 51/8] 

ذكر الخصاف: وإنما حص الخصاف بالذكر؛ لأن هذه المسألة لم تذكر في كتاب محمد ولا ذكرها الطحاوي 
ولا الكرحي جها. [العناية 71/4] إجارة منافع: أي إجارة منافع الدار منافع الحانوت لا تجوز أما لو جعل 
عين الحانوت أجرة لمنافع الدار فتجوزء فإنها لا يجوز جعل منافع الحانوت أجرة لمنافع الدار. (النهاية) 


2 كتاب القسمة 


وهذا يدل على أفهما جدس واحد» ٤‏ المسألة روايتان, أو لبون حرمة الربا 


الدا ر والحانوت 

هنالك على شبهة اجانسة. 

قال: وبنبغي للقاسم أن يصور ما یقسمه؛ ليمكنه حفظه ويعذله يعني يسويه على 

o 4 ٠‏ م ا س 5 ىم 
سهام القسمة» ويروى يعزله أي يقطعه بالقسمة عن غيره؛ وید رعه ليعرف قدره» ويموم 
لبناء خاجته ايه ي الآخرة» ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حن لا يكون 
تقوم يتميز 

i ish i‏ الاو اا e‏ وشح يزن م علي ام 

ل د الا ل« الذي يليه بالثا ف هذا | عة 
م يلقب نصيبا بالاول» و ني والثالث على هذاء ثم يُخْرِجٌ القر 
جنس واحد: ما عرف أن إجارة السكئ بالسكئ لا تحوز» وكذا إجارة أرض للزراعة بزراعة أرض أخرى لا 
تحوز. [الكفاية /51"] في المسألة روايتان: يعن إما يحمل ذلك على اختلاف الرواية» أو يقال: إفهما 
جنسان كما ذكره الخصاف. [البناية ]015/٠١‏ على شبهة الجانسة: باعتبار اتحاد منفعتهما وهو السكئ؛ 
وف "الكافي" للعلامة النسفي ركء: كذا ذكره في "الحداية" وهو مشكل هذا الإشكال صدر من صاحبَ 
'الكافي" لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة» والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. [الكفاية 51/4] 
كيفية القسمة: لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم» شرع في بيان كيفية المقسم فيما يقسم؛ 
لأن الكيفية صفة» فتتبع جواز أصل القسمة الذي هو الموصوف. [نتائج الأفكار 51-7517/4] 
وينبغي للقاسم إ: أي إذا شرع في القسمة ينبغي أن يصور ما يقسمه» بأن يكتب على كاغدة أن فلانا 
نصيبه كذاء وفلانا نصيبه كذا؛ ليمكنه حفظه إن أراد رفع تلك الكاغدة إلى القاضي؛ ليتولى الأقراع بينهم 
بنفسه. (العناية) خحاجته إليه: إذ البناء يقسم على حدة» فرعا يقع في نصيب أحدهم شيء منه» فيكون 
عالما بقيمتها. [العناية ]۳٠۲/۸‏ على هذا: أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي يلي الثالث بالرابي 
والذي يلي الرابع بالخامس وهلم جرا. [البناية ]517/٠١‏ ثم يخرج القرعة: بأن يكتب القاضي أسماء 
الشركاء في بطاقات» ثم يطوي كل بطاقة بعينهاء ويجعلها في قطعة من طين, ثم يدلكها بين كفيه» حى 
تصير مستديرة» فيكون شبيه البندقة. [الكفاية //1>"] 


كاب القسمة ۷4۷ 


فمن خرج اسمه أولاء فله السهم الأول» ومن حرج ثانياء فله السهم الثاني. والأصل: 
أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباى حي إذا كان الأقلُ ثاثا جعلها أثلاثاء وإن كان 
سدسا جعلها أسداسا؛ لتمكن القسمة» وقد شر اسن في"كفاية المنتهي" بتوفيق 
لله تعالى. وقوله في الكتاب: ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه بیان الأفضل» فان ل يفعل 
أو لم مكن: حاز على ما تذكره بتفصيه إن شاء لله تعال» والقرعة ييب القلوب 


في هذاالفصل 


وإزاحة همة اليلء ن أو عن لكل نهم تصياً من غو رام جاز؛ لأنه في معن 


لى أحد اك الما 


فضا فيملك لازام قال: :ولا ١‏ يدخل في القسمة الذارهم والدنانير إلا بتراضيهم؛ 


فمن خرج: قال الإمام مولانا ميد الدين: صورته: أرض بين جماعة لأحدهم سدسهاء ولآخر نصفهاء 
ولآخر ثلثها يجعلها ستة أسهم؛ ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول» والذي يليه بالثاني» والثالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة» فمن حرج اسمه أولاً فله السهم الأول فإن كان ذلك يفي بسهمه؛ بأن 
كان صاحب السدس فله الجزء الأؤل» وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذي يليه» وإن كان 
صاحب الصنف فله الجزء الأول واللذان يليانه. (النهاية) 

مشبعا : أي مستوفيا كاملاً من غير ترك شيء فيما يتعلق بهذا الباب.(البناية) فإن لم يفعل: أي فإن 
لم يفرز الطريق وبقي بينهم كما كان. [البناية ]513/٠١‏ والقرعة إخ: جواب الاستحسان» والقياس 
يأباها؛ لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة» وذلك قمارء ولهذا لم تجوز علماؤنا استعمالها في دعوى 
النسب ودعوى المال وتعيين المطلقة.(العناية) جاز: لأن القاسم لو قال: أنا عدلت في القسمة فخذ أنت 
هذا الجانب» وأنت هذا الجانب كان مستقيماء إلا أنه رعا يتهم في ذلك. [العناية 7514| 

ولا يدخل: أي لا يدحل الدراهم الى ليست من التركة؛ ليجبرما نقصان بعض الأنصباء. وصورته: دار 
بين جماعة» فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانيين فضل بناء» فأراد أحد الشركاء أن يكون عرض البناء 
دراهم» وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجعل عوض البناء من الأرض» ولا يكلف الذي 
وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم, إلا إذا تعذرء فيحنئذ للقاضي ذلك. [الكفاية 515/4"] 


VA‏ كتاب القسمة 


لأنه لا شركة في الدراهم» والقسمة من حقوق الاشتر عراك؛ ولأنه يفوت په التعديل في 
القسمة؛ لأن أحدها يصل إل عين العقار و دراهم لآخر في فتك | ٠‏ ولعله ل سل 
لهه وإذا كان أرض وبناء» فعن أي يوسف مله أله ينسم كل إلى صا اند 


الأرض ولينا ۶ 


لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقو م» وعن أبي حنيفة مللك: أنه يقسم الأرض 
بالساحة؛ لأنه هو الأصل في الممسوحات. ثم برد من وقع البناء 2 نصييه» أو من كان 


4 


تصبيبه جود درام على الاحر حئ يساويه فتدحل الدراهم 2 القسمة ضرورة 


كالآخ لا ولاية له ٤‏ الالء عات تيه اصزان ضرورة ة الترويج. وعن محمد رلك 
و الأخ بي 


أنه رد على شريكه بكقالة اء ما يساوي ن رست ونا قي فضل وإ یکن غقيق 


من قيمةالينا ماع 


التسويةه بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء» فحيئذ يرد للفضل دراهم؛ أن 
١ ۰‏ القل | | | ها هلا | | "إل 0 
الضرورة في هذ ر و بتري ك الأصل إلار؟ 2 يوافق رواية 
قالة فإ سم ينهم ولأحدهم تسيل في نصيب الآخر أو طري ل ترط في لقسمة 


من حقوق الاشتراك: يعي القسمة لا تكون إلا فيما فيه اشتراك.(البناية) ولعلها لا تسلم له: أي ولعل 
اللدراهم لا تسلم للآخر؛ لأنه من العللء وليس ما يصل الرجل إليه في الحال» وما لا يصل معادلة» 
غلا بيصار إإليه إلا عند الضرورة. |البناية ]371/٠١‏ إلا بالتقويم: لأن القسمة لتعديل الأنصباءء ولا يمكن 
التعدييل بيين الأرض والبناء إلا بالتقوم» فيصار إليه.(البناية) ضرورة الترويج: أي لأجل ضرورة صحة 
النكلاح؟ للآن االنكاح ليس كشروع بلا مهر. [البناية ]577/٠١‏ 

لأن الضرورة !ل: يعن لأن الضرورة دعت إلى إعطاء الدراهم في هذا القدر. [البناية ]0717/٠١‏ 
وهذا يوافق: لأنه قال فيه: يقسم الدار مزارعةء ولا يجعل لأحدهما على الآخر فضلاً من الدراهم 
وغيرهاء كنذا بفي بعض الشروح. [العناية 5/4 55 


كناب القسمة ۷۹ 


وان لسرت انرق بالا E‏ ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر؛ 

له أمكن شقيق معن لقسية من تخ ضوره وإذ م يمكن فسعت اقسا لان 
رار 

القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فسأن بخلاف البيي حيث لا يفسد فى هذه الضورت 


قي ضرر الاختلاط 


لأن المقصود منه تمليك العين وأنه نه امع تعذر الانتفاع في الحال؛ أما القسمة فلتكسال 

النفعة ولا E‏ ذلك إلا بالطريق» 0 ذكر الحقوق في الوجه الأول كذلك الجواب» 
لأن ا ان والتمبيز» وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصييه 
الآحر» وقد أمكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير ضررء فيصار إليه. 
بخلاف البيع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والسيل؛ لأنه 
أمكن تحقيق معن البيع» وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق .كلك غيره. 


وإن لم يمكن: صرف الطريق والمسيل عنه.(البناية) بخلاف البيع: يعي فما إذا باع دارا أو أرضلك ظنته لا 
ييطل؛ لعدم دخول الطريق والشرب في البيع؛ لأنهما لا يدخلان في البيع من غير ذكرهماء واللرالد عبن 
الطريق: الخاص في ملك إنسان. [البناية 4/٠١‏ 57] 

وأنه بجامع: .أي البيع يجامع تعذر الانتفاع» كمن اشترى جححشا صغيراء أو أرضا سبخة» فإنه يجوز وإلة 
كان لا ينتفع به المشتري» فأما القسمة فالمقصود منها إيصال كل واحد منها إلى الانتفاع يتصبيه» وإلقا 
م يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماي فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز. [الكتفاية 535/1] 
في الوجه الأول: أي فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية 1/2 75] 

كذلك الجواب: أي ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من ذكر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقه» وأما إذا قال: هذا لك بطريقه وشربه ومسيل مائه فإنه يقبت هله 
الحقوق. [الكفاية ]۳٠٠-۳٠٤/۸‏ فيصار إليه: أي فيصار إلى صرفها إلى غيرهما من غير ضرر للم واليتاية» 
وهو التمليك: أي إثبات الملك ف العين. |البناية 70/٠١‏ ه] 


۰ كتاب القسمة 


وني ار الاي يدحل فيها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وذلك بالطريق والمسيل» 


فيدخل E‏ باعتباره» وفيها معن الإفراز وذلكٍ بانقطاع التعلق على ما 
ایال ذكرالحقوق 


ذكرناء لوت ف خف رة 
لطريق أوالشرب Cal‏ 


التنصيص؛ کل القصود الانتفاع» وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب 


ذكرالحقوق 
والطريق» فيدخل من غير ذكر. رو RG‏ 


0 ا قسم الحا كم من غير طريق رفع 
لجماعتهم؛ لتحقة الإفراز بالكلية دونه ر کان د لا يستقيم ذلك رفع ا 
ون ھا ی کا ایا ر اد ولو د 
ظ ليتحقق ظ بق 


وني الوجه الثاي: أي فيما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية 855/4] لأن القسمة إخ: 
لأن معن الإفراز لما كان مراعى في القسمة كان ينبغي أن لا يدحل الطريق والمسيل اللذان في نصيب 
صاحبه» وإن ذكر الحقوق في القسمة؛ لأنه حينئذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجهء لكن في 
القسمة وإن كان معن الإفراز» ففيها معن تكميل المنفعة» فاعتبر كلاهما بهذا الطريق. [الكفاية ۳٠٠/۸‏ 
عند التنصيص: تقريره: أن في القسمة تكميلاً وإفرازاء والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن لم تذكرى 
وبالنظر إلى الإفراز لا تدحل وإن ذكرت؛ لأن دخوها يناي الإفراز» فقلنا: يدحل عند التنصيص ولا تدحل 
عند عدلمه؛ إعمالا للوجهين بقدر الإمكان. [العناية 10/۸[ لا يدخل: أي كل واحد من الطريق 
والمسيل. [البناية ]577/١٠٠‏ بخلاف الإجارة !لخ: هذا يتعلق بقوله: بخلاف البيع. [البناية ]017/١٠٠١‏ 

ولو اختلفوا إلخ: ذكره تفريعاً على مسألة القدوري.[البناية ]577/٠١‏ فقال بعضهم: لا ندع طريقا 
مشت ركا بينناء بل نقسم الكل» وقال بعضهم: بل ندع ينظر القاضي فيه إن كان يستقيم لكل واحد طريق 
يفتحه في نصيبه.[العناية ]۳٠١/۸‏ في مقداره إلخ: أي في سعته وضيقه جعل الطريق بينهم على عرض 
باب الدار وطوله؛ لأن باب الدار طريق متفق عليه؛ والمختلف فيه يرد إلى المتفق عليه؛ ولأنه إذا اكتفى 
بذلك في المدحل؛ فكذا في السلوك. [الكفاية 55/4] 


كتاب القسيمة < ا 


جُعل على عَرْض باب الدار وطوله؛ لأن الحاجة تندفع به. والطريق على سهامهم 
كما كان قبل القسمة؛ لأن القسمة فيما وراء الطريق لا فيه» ولو شرطوا أن يكون 
الطريق بينهما أثلاثًا جا وإن كان أصل الدار نصفين؛ لأن القسمة على التفاضل 
جائزة بالتراضي. قال: وإذا کان سفل لا علو عليه» وعلو لا سفل له» وسفل له 
علو: قوم كل واحد على حلته وقِسّم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك. قال ؤلنه: 


تندفع به: فلا فائدة في جعله أعرض من ذلك وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى» هي أن.أحد 
الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحاً في نصيبه إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن الحواء فيما زاد 
على طول الباب مقسوم بينهم» فكان بانيا على خالص حقه» وإن كان فيما دون طول الباب عنع من 
ذلك؛ لأن قدر طوله مشترك بينهم فصار بانياً على الهواء المشترك» وهو لا يجوز من غير رضا الشركاء 
وإن كان المقسوم أرضا يرفع من الطريق بمقدار ما يمر فيه ثور واحد؛ لأنه لابد للزراعة من ذلك».ولا يجعل 
مقدار ما يمر فيه ثوران معاء وإن كان محتاجا إلى ذلك؛ لأنه كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة» فيؤدي 
إلى ما لا يتناهى كذا في "النهاية". [العناية ,//ه55-5] 

جائزة بالتراضي: لأن من رضي أن يترك حقه لا يعترض عليه.(البناية) وإذا كان سفل إلخ: صورة المسألة: 
أن يكون علو مشتركاً بين رجلين وسفله لآخر» وسفل مشتركاً بينهما وعلوه لآخرء وبيت كامل 
مشتركا بينهماء والكل في دار واحدة أو في دارين لكن تراضيا على القسمة» وطلبا من القاضي 
القسمة» وإنغا قيدنا بذلك؛ لكلا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة 
لا يصح عند أبي حنيفة مله (العناية) قوم كل واحد: فإن كان قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن 
كان قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر بحسب ذراع بذراعين» وعلى هذا الحساب. [العناية 875/7-/551] 
بغير ذلك: أي بغير التقويم والقسمة بالقسمة.(البناية) هذا عند محمد سله: أي قال المصنف سك هذا 
للذكور في القدوري عند محمد فه. [البناية 4/١٠٠١‏ 017] 


م ظ كتاب القسمة 


لله أن ا ا ادبا أو 
إصطبا" أو غير ذلك فلا يتحفق اتعديل إلا بالقيمة. وما يقولان: إن القسمة 


أبو حنيفة وأبويوسف 


بالذرع هي لأصل؛ لأن الشركة في المذروع لا في القيمة» فيصار ل ما أمكن؛ 
والمراعى العسوية في السكئ لا في المرافق؛ 5 اختلفا فيما بينهما ف كيفية القسمة 


اتوابع والمنافع 
بالذرع؛ فقال أبو حنيفة رطلك: 5 وقال أبو يوسف سل : 


ذراع بذراع» قيل: أجاب كل منهم على عادة أهل عصره» أو أهل بلده في تفضيل 
السفل على العلو» واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أحرى» وقيل: هو اختلاف 
' 00 لفايقيم بلقيمة 
معنى. ووجه قول أبى حنيفة لله: إن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه؛ 
ع٤‏ تزيد 
لاما تبقى بعد فوات العلو» ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل» و كذا السفل فيه 
منفعة البناء والسكيئ؛ وق العلو السك لا عير؟؛ إذ لا عكنه البناء على علوه إلا 
1 صاحب العلو 
برضا صاحب السفل» فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل. ولأبي يوسف لللكه: أن 
المقصود أصل السكئ, وهما متساويان فيه» والمنفعتان متماثلتان؛ لأن لكل واحد 
العلووالسفل العلووالسفل 
أو غير ذلك: نحو المطبخ وبيت الحطب والتبن والطاحونة ونحوها والعلو لا يصلح لهذه الأشياء ولايصلح إلا 
للمفرقة.(البناية) والمراعى التسوية: وأراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العين.(البناية) ثم اختلفا: أبوحنيفة 
وأبو يوسف أنا.(البناية) أجاب كل منهم: أي أجاب أبو حنيفة لله بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في 
اختيار السفل على العلوء وأبو يوسف يليه أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد في التسوية بين العلو 
والسفل في منفعة السكئ» ومحمد سه على ما شاهد من اخحتلاف العادات في البلدان من تفضيل السفل مرة والعلو 
[العناية ۳۹۷/۸] اختلاف معنى: أي حجة وبرهان قيل: إن الاختلاف يعن الفقهاء. [البناية ]٠١١/٠١‏ 
منفعة البناء: فلو أراد أنه يحفر في با سردا لم يكن لصاحب العلو منعه ذلك.[البناية ]575/١١‏ 


لن لکل واحد ع أي كان لصاحب العلو أن ييي إذا م يضر لصاحب السفل» ولصاحب السفل أن يحفر 
إذا م يضر لصاحب العلو. 


كتاب القسمة A۲‏ 


منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله. محمد لله: أن المنفعة تختلف 


لي يوسف ر 


اختلاف الحر والبرد بالإضافة إليهجاء فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى 
اليوم على قول محمد بلك وقوله: لا يفتقر إلى التفسير. وتفسير قول أبي حنيفة ملك 
في ملي ا أن يجعل .مقابلة مائة ذراع من العلو اجرد ثلاثة وثلاثون 
وثلث ذراع من البيت الكامل؛ لأن العلو مثل نصف السفلء فثلاثة وثلاثون 
وثلث من السفل وستة وستون وثلثان من العلو ابجرد» ومعه ثلاثة وثلاثون 
ولك E E‏ ئة.ذراع تساوي مائة من العلو الجرد ويجعل 
مقاب مالة ذرا ع من ابقل لدم ليت الال ف د لأن 
علوة مثل نصف سفله» 


فلا بمكن التعديل إل: لأن المراد من القسمة التعديل؛ فيصار إلى القيمة.(البناية) والفتوى اليوم إلخ: كذا 
في "المبسوط" و"الذخيرة" و"المغن" و"المحيط"؛ وبه قالت الثلاثة. (البناية) ثلاثة وثلاثون: لأن الذراع 
الواحد من البيت الكامل .مقابلة ثلاثة أذرع من العلو المحرد» فإذا ضربت الثلاثة في ثلاثة والثلائين وثلث 
ذراع يكون مائة» فيسوي الثلاثة والثلائين وثلث ذراع من البيت الكامل مع مائة ذراع من العلو المحرد. 
[البناية ]577/٠١‏ البيت الكامل: أي المشتمل على العلو والسفل. [الكفاية //59] 

لن 0 ثل ع فكان 9 والسفل مثل مائة وك من السفل› وموضع هذه كه أا في 2 
الواحد من البيت الكامل نما كان في تقدير ذراعين أحدهما من السفل والآخر من لعلر ۰ 

لأن علوه مغل إخ: فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أبي حنيفة م لأن كل ذراع من البيت 
الكامل بمقابلة ذراع ونصف من السفل» وهذا معن قوله: لأن علوه مثل نصف سفله؛ فإذا ضربت الواحد 
والنصف في ستة وستين وثلثي ذراع» يكون مائة لامحالة» فيستوي الستة والستون والثلثان من البيت 
الكامل مع مائة ذراع من السفل الجرد. 


\٤‏ كتاب القسمة 


ماين ممحو ار 0 لأنه ضعف العلوء 
فيجعل .مقابلة مثله. وتفسير قول أي يو سف ده منك: أن يجَعلّ بإزاء مسين ذراعاً من 
البيت الكامل مائة ذراع من السفل الجردء أو مائة ذراع من العلو ابحرد؛ لأن السفل 
ا سوا فخمسون ذراعاً من البيت الكامل منزلة مائة ذراع: خمسون منها 


17 رخسون منها علو َال وإذا اختلف المتقاسمون وشهد القاسمان: قبت 
شهادقماء قال ف فه: هنا الذي ذكره قول أب حنيفة وأ رسف ملا وقال محمد 


رېل : لاقل وهوقول أبي يوسف له أولاء وا اتس وذكر الخصاف 


ف أدب القاضى 


قول محمد له مع قولهماء وقاسما القاضي وغيرُهما سواء. محمد بلله: أنهما أشهدا 
على فعل أنفسهماء فلا تقبل كمن علق عن عبله بفعل غيره» فشهد ذلك الغير على 
فع وهما: أفما شهدا على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء والقبضٌ لا على فعل 


فبلغت: أي الأذرع الي تقدر من البيت الكامل .مقابلة مائة ذراع من السفل الجرد» فبلغ المائة؟ لأنه أذ 
من البيت الكامل ستة وستون ذراعاء وثلئا ذراع مقابلة مثلها من السفل المحرد» ثم زيد على هذا العدد 
نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع؛. لأن لهذا العدد من البيت الكامل أعين ستة وستين وثلثي ذراع 
علوَاء وهو يقدر بنصف هذاء وهو ثلاثة وثلاثون وثلث» فكان المجموع مائة» وكانت هذه المائة من البيت 
الكامل .مقابلة مائة من السفل الحرد. (النهاية) 
وإذا اختلف المتقاجمون: بأن قال أحدهم: بعض نصيبي في يد صاحجي» وأنكر الآحرون ذلك.(النهاية) ذكره 
القدوري ول يذكر خخلافاء وكأنه مال إلى قول الخصاف» فإنه ذكر قول محمد الله كقوطما. [العناية //9| 
وشهد القامان: أي إذا كان قسمت الدار أو الأرض بين الورثة أو المشتريين» فأنكر بعضهم أن يكون 
استوق نصيبه» فشهد القاسمان اللذان توليا القسمة أنه استوف نصيبه قبلت شهادقما. [الكفاية ]۳٠1۹/۸‏ 
فلا تقبل: لأنهما متهمان في هذه الشهادة. [البناية ]575/١٠١‏ 


كتاب القسمة 6م 


أنفسهما؛ لأن فعلهما التمييزء ولا حاجة إلى الشهادة عليه» أو لأنه لا يصلح 

مشهردا به؛ لما أنه غير لازم 0 00 بالقبض والاستيفاءى وهو فعل الغو فقيل 
فل فاسع 

الشهادة عليه. وقال الطحاوي دا سل إذا يما بأجر لا يل الشهادة بالإجماع؛ وإليه 


قول الطحاوي 
مال بعض المشايخ سء لأهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه فكانت شهادة 


صورةً ودعوى معن فلا تُقبّل؛ إلا أنا نقول: هما لا يجرّان يمذه الشهادة إلى أنفسهما 
مما لاتاق الخصوم على إيفائهما العمل للستأجر علي وهو التميسيزء وإفا 
الاحتلاف في الاستيفاء فانتفت التهمة. ولو شهد قاسم واحد: لا لأن شهادة 
الفرد غير مقبولة على الغيرء ولو أمر القاضي أمينه بدفع الال إلى آخر: يقي قول 
الأمين ني دفع الضمان عن نفسه» ولا يقبل في إلزام الآخر إذا کان منكراء والله 


أعلم. 


لا يصلح مشهودا به: أي فعل أنفسهما الذي هو التمبيز لا يازم حكماًء فلا يكون مقصوداء فلاتكون 
الشهادة عليه من حيث المعئ.(البناية) غير لازم: قيل: لأن الرحوع صحيح قبل القبض وهو صحيح إذا 
كانت القسمة بتراضيهماء أما إذا كان القاضي أو نائبه يقسم» فليس لبعض الشركاء أن يأبى ذلك بعد 
خروج بعض السهام والباقي واضح. [العناية ]۳٠۹/۸‏ فلا تقبل: لأن المدعي لا تقبل شهادته.(البناية) 
الاستيفاء: أي استيفاء بعض الحقوق.(الناية) ولو شهد إخ: ذكره تفريعا على مسالة "القدوري".[لبناية 570/٠١‏ 
ولا يقبل إل: لأن قول الأمين حجة واقعة غير ملزمة. [البناية ]075/٠١‏ 


للد باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها 

ال اغ اختهم اط و ع أن غذا اانه شما ى رصاحي وقد ا 
ا فيا رم : ر اشهد 
على نفسه بالاستيفاء» لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد 


وقوعهاء فلا يصدق إلا بحجة. فإن م يكن له بينة استحلفَ الشركاء» فمن نكل 
منهم: جُمِعَ بين نصيب الناكل والمذعي فقس ينهما على قار أنصبائهما؛ لأن 


امساح سس رست ده: يبغي أن لا قبل 


دعواه أصلا لتناقضه» وإليه أشار من بعد. 


باب دعوى إلخ: لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من العوارض الي عسى أن تقع» وأن لا تقع حر 
ذكره.[نتائج الأفكار ]۳۷١/۸‏ وقد أشهد إلخ: أي والحال أنه قد أشهد على نفسه» وفسره في 
"المبسوط" أي أقر بالاستيفاء» وكذا قال تاج الشريعة» أي أقر أنه استوق نصيبه. [البناية |579/١١‏ 
فسخ القسمة: كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيار الشرط.(العناية) استحلف الشركاء: لأنهم لو أقروا 
لزمهم فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول» فمن حلف لا سبيل عليه» ومن نكل GC e‏ يد 
ونصيب المدعي كما ذكر في الكتاب» ولا تحالف؛ لوجود التناقض في دعواه. [العناية ]۳۷١/۸‏ 

لا تقبل دعواه إل: يعن وإن أقام البينة لتناقضه؛ لأنه إذا أشهد على نفسه أي: أقر بالاستيفاء» عبارة عن 
قبض الحق بكماله» فكان الدعوى بعد ذلك تناقضا. [العناية ۸ وإليه أشار إلخ: وهو قوله: وإن 
قال: أصابئ إلى موضع كذاء فلم يسلم إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء تحالفاء ففي هذا إشارة إلى أنه 
لا تقبل دعواه فيما إذا أشهد على نفسه بالاستيفاء؛ لأن عدم التحالف عند الإشهاد على الاستيفاء لم يكن 
عى إلا أن التناقض مانع لصحة الدعوى» ولا تحالف عند عدم صحة الدعوى» ألا ترى أنه يجري 
التحالف عند صحة الدعوى؛ لوجود موجب التحالف» وهو الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة» 
فكان هو نظير الاختلاف في مقدار المبيع. [الكفاية ۳۷۱/۸] 


ياب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ۸۷ 


20 استوفیت حقي وأحذت بعضه» فالقول قول خصمه - ينه لأنه 


يدعي عليه العقصب وهو منکر وا قال: أصابني ل موضع كذاء فلم يسلمه إلي؛ 
و م يشهد على نفسه بالاستیفای وكذبه ل تحالنها وفسعت ؛ القسمة؛ لأن الاحتلاف 


في مقدار ما حصل له بالقسمة؛ فصار نظير الاختلافٍ في مقدار المبيع على ما ذكرنا 
من أحكام التحالف فيما تقدم. ولو اختلفا في التقويم ل تفت إليه؛ لأنه دعوى العْبن, 


في كتاب الد عوى 


ولا معتبر به ف لبي › فكلا في القسمة؛ لوجود التراضي» إلا إذا كانت القسمة بقضاء 
القاضي؛ والغبن فاحش؛ لأن تصرفه مق بالعدل. 

a OE ERDE 

مع يمينه: وعجز عن إقامة البينة. [العناية ]۳۷٠/۸‏ وكذبه شريكه: أي في قوله: أصابئ إلى موضع 
كذا. [البناية ]041/٠١‏ ولو اختلفا إلخ: ذكر هذا تفريعا على مسألة "القدوري"؛ وذكر الإسبيجابي في 
شرح "القدوري": وإن اقتسما مائة شاة فأصاب أحدهما خمس وخمسون شاة» والآاحر خمس وأربعون 
شاة» ثم ادعى ملحن الا کس علطا د التقوم لم تقبل بينته في ذلك. [البناية ]047/٠١‏ 

م يلتفت إليه: لو احتلفا في التقويم, فلا يخلو إما أن يكون يسيراً أو فاحشاً لا يدخل تحت تقوم المتقومين, 
فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه» سواء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لأن الاحتراز عن مثله 
عسير جداء وإن كان الثاي؛ فإن كانت القسمة بقضاء القاضي تفسخ عن الكل؛ لأن التراضي متهم م يوجدء 
وتصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجدء وإن كانت بالتراضي لم يذكره محمد لله هذا الفصل في 
الكتاب» وحكي عن الفقيه أبي جعفر المندواني أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ 
لأن القسمة في معن البيع» ودعوى الغبن في البيع لا تصح؛ لأنه لا فائدة فيه» فإن البيع من المالك لا ينقض 
بالغين الفاحش» ولقائل أن يقول: تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط في القسمة» والتعديل في الأشياء 
المتفاوتة يكون من حيث القيمة» وإذا ظهر في القسمة غبن فاحش كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب 
نقضهاء والصدر الشهيد حسام الدين سثك» كان يأحذ بالقول الأول» وبعض مشايخ عصره كانوا يأخذون 
بالقول الثاي؛ كذا في "الذحيرة"» وف "فتاوى قاضي خان": جعل القول الأخير أولى. 


۸۸ باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


ولو اقتسما دارا وأصاب كن واحد طائفة فلاعى أحدهما 8 ق يل الاخر ا ا 
أصابه بالقسمة؛ وأنكر الآحر: فعليه إقامة البينة؛ لما قلنا. وإن أقاما البينة يؤحذ ببينة 


المدعي؛ لأنه انوك وبينة الخارج نت رجح على بينة دي اليد وإ کان قبل الإإشهاد 
الإقرار بالقبض 


على القبض: مالا ورا وکنا إذ اختلفا في الحدود وأقاما البينة: يقضى لكل واحد 
بالجرء الذي هو و 6 بينا. وإن قامت لأحدها بينة قضى له وإن 
م تق لو منهما في البيع 
قال اذا انسدق ف اض حه بوه ف فة عن أرن دة وله 
قال: و! ستحق بعص صیب بعينه لم تفسخ 2 مهه رحلية) 
قال ده: ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه» 
0 1 


ولو اقتسما دارا: هذه المسألة عين مسألة أول الباب» إلا أا أعيدت لبناء مسألة أخرى عليها. (الكفاية) 
لا قلنا: إشارة إلى قوله:لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها.(العناية) 
إذا اختلفا: بأن قال أحدهما: هذا الحد لي قد دحل فى نصيبه» وقال الآخر: هذا الحد لي قد دحل في 
نصيبه. [الكفاية ۳۷۳/۸] قيل: صورته: دار اقتسمها رحلان» فأصاب أحدهما جانب منه» وفي طرف حله بيت 
في يد صاحبه» وأصاب الآخر جانب» وني طرف حده بيت في يد صاحبه» فادعى كل واحد منهما أن البيت 
الذي في يد صاحبه داحل في حده» وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه. [العناية 7/7/4"] 

لا بينا: أي بينة الخارج أولى؛ لأنه أكثر إثباتا.(البناية) قضي له: أي لن قام له البينة. تحالفا: يعن يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه» وبعد التحالف يرد القسمة.(لبناي» فصل: أي هذا فصل في بيان 
الاستحقاق. [البناية 4/٠١‏ 54] الاختلاف: فيه نظ فإن قول القدوري: "إذا استحق بعض نصيب أحدهما 
بعينه" ليس بنص في ذلك؛ لوز أن يكون قوله: بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا يبعض. [العناية :]4,098 /1] 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ۸۹٩‏ 


وهكذا ذكر في "الأسرار". والصحيح: أن الاحتلاف في استحقاق بعض شائع من 
نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة باإجماع» ولو استحق 
بعض شائع فق الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه ول يذكر قول محمد ملل 
ا £ ل محلنهي 
بعض شائع في الكل تفسخ و 


قوله محمد 5 

لأبي يوسف لله: أن باستحقاق بعض شائع ظهر شريك ثالث لماء والقسمة بدون 

رضاه باطلة كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين؛ وهذا لأن باستحقاق جزء شائع 

لشريك الثالث فتنقص القسمة 5 

ينعدم معنى القسمة» وهو لإفراز؛ لأنه يوحب الرجوع بحصته في نصيب الآخر 
الاستحقاق 


شائعاء بخلاف العين» ولهما: أن معن الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب 
أحدهماء ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداى 


ذكر في "الأسرار": أي ذكر الاختلاف في "الأسرار" في استحقاق بعض بعينه كذا هناء وقع سهوا؛ لأن 
وضع المسألة في "الأسرار" في استحقاق بعض شائع» والمذكور فيه دار بين رجلين اقتسماها نصفين» ثم 
استحق النصف من نصيب أحدهما شائعاً لم تبطل القسمة عند أبي حنيفة بف ولكن يخير المستحق عليه إن 
شاء رد الباقي واقتسم ثانيأء وإن شاء رجع على الشريك بقدر ما استحق ول ينقض. [الكفاية ]۳۷٤/۸‏ 
ثلاثة أوجه: والحاصل: أن المسألة على ثلاثة أوجه» ففي استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جبيعا 
لا ينقض القسمة بالاتفاق» وفي استحقاق بعض شائع في النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وقي استحقاق 
بعض شائع في أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أبي حنيفة بنك خلافاً لأبي يوسف لله وهي مسألة 
الكتاب. وذكره أبو سليمان: أي وذكر أبو سليمان قول محمد مع أي يوسف حا [البناية ]5145/٠١‏ 
رهذا: أي بطلان القسمة أيضاً في ظهور الاستحقاق في بعض شائع في النصيبين. [البناية ]541//٠١‏ 
ينعدم معنى القسمة إل: أما فيما ظهر فيها الاستحقاق فظاهر» وكذلك في نصيب الآخر؛ لأنه يوحب 
الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعاًء بخلاف العين؛ لأن باستحقاق بعض معين ييقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. [الكفاية ]۳۷٠-۳۷٤/۸‏ لا ينعدم إل: لأنه لايوجب الشيوع في نصيب الآخر. [البناية 41/٠١‏ 0] 


1 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
بأن كان النصف المقدم مشت ركا بينهما وبين ثالثء والنصف المؤخر يينهما لا شركة 
غيرهما فيه» فاقتسما على أن لأحدهما ما لَهُّما من المقدّم» وربع المؤمّر يحوزء فكذا 

النصف المؤخر بالطريق الأولى 
بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين» أما ههنا فلا ضزر بالمستحق 
فافترقاء وصورة المسألة: إذا أحذ أحدهما الثلث المقدم من الدار» والآخر الثلثين من 

مسألة الكتاب 

المؤخرء وقيمتهما سواى ثم استحق النصف المقدم» فعندهما إن شاء نقض القسمة 


نصف الثلث المتقدم 


دفعاً لعيب التشقيص» وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من الؤخر؛ لأن لو 


استحق كل المقدم رجع بنصف ما في ید فإذا استحق النصف رجع بنصف 
51 


ثلاث مائة النصف المقلم 
النصفء وهو الرّبع اعتبارا للجزء بالكل أيضا. 
وقيمته ماثة وخمسون 


بأن كان النصف: أي لواحد منهم نصفء والنصف الآخر بين اثنين على السوية» والمؤخر بين هذين 
الاثنين على السوية أيضاء فاقتسم الاثنان على أن يأحذ نصيبهما من النصف المقدم مع ربع النصف 
المؤخر» ويأحذ الآخر ما بقي من ذلك وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤحر» فيكون لكل واحد منهما 
ثلاثة أثمان جميع الدّار؛ لأن حقهما بعد نصيب الثالث سبعة أربّاع جميع الدار» وما لا ينع ابتداء القسمة 
لا ينع بقاء ها بالطريق الأولى. [الكفاية .///0/5-1"] 

كاستحقاق شيء إلخ: أي في عدم انتفاء معن الإفراز.(البناية) بخلاف الشائع إلخ: جواب عما قال 
أبو يوسف سلكه: كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين.(البناية) فافترقا: أي الحكمان في المقيس 
والمقيس عليه في النصيبين؛ لأنه يحتاج إلى قسمة في يدكل واحد منهماء فتفرق نصيبه. [البناية 48/١٠١‏ 5] 
وقيمتهما سواء: بأن يكون قيمة الدار ألفا ومأي درهم مثلاء وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهم» وقيمة 
ما بقي مثله. رجع بنصف النصف: فيصير في يد كل من الشريكين أربع مائة وخمسون درهماء والجموع 
تسع مائة» وهو ئلاثة أرباع ألف ومأتين. 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ۹۱ 


ولو باع صاحب القدّم نصفه ثم استحق ن اتصف اباقي شائعأ رحع بربع ما في يد 
E‏ وسقط خياره بيع البعض؛ وعند أبي يوسف بف: ما في يد 


صاحبه ينهما نصفان» ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه؛ لأن القسمة تتقلب 


فاسدة عند والمقبوض بالعقد الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة) 
دده 
من نصف نصيب صاحبه. قال: ولو وفعت القسمة ثم ظهر ذ E‏ 


دت القسمة؛ لان 4 بنع وفوع 9 للوارث» وكذا إدا كان غير مخيط؛ لتعلق حق 


اغرماء بات ركت إلا ذا بق من التركة ما يفى بالدين وراء ما قي لأنه لا حاجة إلى 
نقض القسمة ف اشاء حقهم. أن أن الي ما القسمة 
تقض القسمة في إيفاء حقهم. ولو أبرأه الغر و 


ولو باع صاحب إخ: ذكره تفريعا على مسألة "القدوري"؛ أي ولو باع صاحب المقدم النصف من 
الثلث المقدم الذى وقع في نصيب أحدها. [البناية ]49/٠١‏ لما ذكرنا: يعن من قوله: "لأنه لو استحق 
كل المقدم» ورجع بنصف ما في يده" إلى قوله: "اعتبارا للجزء بالكل". [العناية ]٠۷١/۸‏ 

والمقبوض إخ: جواب عما يقال: ينبغي أن ينقض البيع؛ لأنه بناء على القسمة الفاسدة» والبناء على. 
الفاسد فاسد» ووجهه: أن القسمة في معن البيع لوجود المبادلة» وإذا كانت فاسدة كانت في معن البيع 
الفاسد, والمقبوض بالعقد الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة؛ لتعذر الوصول إلى عين 
حقه لمكان البيع» فيضمن نصف نصيب صاحبه. [العناية 5/4/ا"] 

فيضمن نصف إخ: لتعذر الوصول إلى عين حقه لمكان البيع» فيضمن نصف صاحبه. [البناية ]501/٠١‏ 
قال ولو وقعت إلخ: ذكر هذه المسألة تفريعا على مسألة "القدوري"» وهي من مسائل "الأصل"» 
ولكن كان ينبغي أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال؛ لأنه 1 يذكر هذه المسألة في "البداية".(البناية) 
لأنه بمنع: حي لو كان في التركة المستغرقة بالدين عبد وهو ذو رحم محرم لوارث لم يعتق عليه. [العناية ]۳۷٠/۸‏ 
ولوأبرأه الغرماء إلخ: أي وكذا لايرد القسمة؛ لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة إذا أبرأ اميت غرماؤه بعد 
القسمة. [البناية 5/١٠٠١‏ ه] 
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1 أداه د الو رثة من ماله والدين حيط أو غير حيط: جازت القسمة؛ لأن المانع 


تبين جوازها 
قد زال. ولو ٤‏ أحد المتقاسمين ديا في التركة صح دعواه؛ لأنه لا تناقض؛ إذ 
في الدعوى 
الدي٠.‏ يتعلق بالمعم'» القسمة تصادف | ة ولو اد عينا بأي سبب كان يسمع؛ 
ان يتعلق لسن ر الصورة ولو کی الفصبا والإجارة 1 كح 


للتناقض؛ إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشت ركا 


فصل في المهايأة 
المهايأة جائزة استحسانا للحاجة إليه؛ إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع, 
نفل الهاياة 

المانع قد زال: بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة» وقالت الورثة: نحن 
نقضي حقهماء فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث أو الموصى له؛ لأن حقهما في عين التركة» فلا ينتقل 
إلى مال آخر إلا برضاهما. [العناية 1/5/7] في التركة: قيد بقوله: دينا؛ لأنه لو ادعى عينا من أعيان التركة 
بأي سبب كان بالشراء والهبة أوغيرهماء فلا يقبل دعواه كما يجيمٌ عن قريب. [البناية ]0017/٠١‏ 
صح دعواه: ولقائل أن يقول: إن لم تكن دعوى باطلة لعدم التناقض» فلتكن باطلة باعتبار أنما إذا صحت 
كان له أن ينقض القسمة» وذلك سعي في نقض ما تم من حهته» والجواب أنه إذا ثبت الدين بالبينة لم تكن 
القسمة تامة» فلا يلزم ذلك. [العناية ۳۷۷/۸] في المهايأة: لما ذكر قسمة الأعيان شرع بقسمة الأعراض» 
وهي لغة: مشتقة من الهيئة وهي: الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء ومنه التهايؤ» وهو أن يتواضعوا على أمر 
فيتراضوا به» وقي الحقيقة: أن يتواضعوا بمئية واحدة» يعي الشريك منتفع بالعين على الهيئة الى ينتفع ها 
الشريك الأحر» وقد تبدل الهمزة ألفاء في عرف الفقهاء هي قسمة المنافع. [البناية ]٠١ 4/٠١‏ 
جائزة استحساناً: وأما القياس فيأبى جواز المهايأة؛ لأنما مبادلة المنفعة بجنسهاء إذ كل واحد من 
الشريكين في نوبته ينتفع ملك شريكه عوضاً عن انتفاع الشريك ,ملكه في نوبته» ولكنا تركنا القياس؛ 
وجوزناها بقوله تعالى: َا شرب وک شرب يوم علوم .(النهاية) 
يتعذر الاجتماع 6 أي يتعذر الاجتماع على غ في الانتفاع بماء فكانت المهايأة ا للمنافع 
في زمان واحد كالقسمة جمع النصيب الشائع في مكان معين» فجرت المهايأة بحرى القسمة. 
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فأشبه القسمة» ولهذا يجري فيه جبر القاضي كما يجري في القسمةء إلا أن القسمة 
أقوى منه في استكمال المنفعة؛ أنه لأنه جمع المنافع في زمان واحدء والتهايز جمع على 
التعاقب» ولهذا لو طلب أحد له يكين القسمة والآخر المهايأة ية ع لأنه 


لكون القسمة أقوى 


بلغ في التكميل, ؛ ولو وقعت فيما يَحْتمل القسمة؛ ثم طلب أحادهما القسمة ٠‏ قم 
وتبطل اليا لإ لأنه لأنه أبلغ بب ا شرت أحدهما ولا .مو قما؛ لأنه لو انتقض 
لاستأنفه الحاكم فلا فائدة في النقض مم الاستئناف. ولو تايا قي دار واحدة على 
أن يسكن هذا طائفة وها طائفة أو هذا علوها وهذا سفلها: جاز؛ لأن القسمة 


ناحية من 17 ناحية حر 


على هذا د زة» فكذا المهايأة» والتهايؤ في هذا الوجه إفرارٌ يمع الأنصباء 
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لا مبادلة» وهذا لا يُشترط فيه التأقيت» ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة 
قرط كلك و هد آرم بكر ط؛ لحدوث المنافع على ملكه. 


ولهذا يجري إل: أي إذا طلبها بعض الشركاء وأبى غيره يجبره القاضي كما يجري أي في القسمة عند 
اتحاد الجنس.(البناية) على التعاقب: يعن يقع شيء منها عقيب شيء. [البناية ]507/٠١‏ 

لاستانقه الحاكم: لجواز أن يطلب الورثة المهايأة. [العناية ۳۷۸/۸] في هذا الوجه: إنما قيد بقوله: فى 
هذا الوحه» وهو أن يسكن هذا في جانب من الدار» ويسكن هذا في جانب آخر منها فی زمان واحد؛ 
لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجعل إفرازا لا مبادلة؛ لأنهما إذا تايئا مكانين في زمان واحد يتحقق معن 
الإفراز» وأما إذا كان التهايؤ في زمانين في مكان واحد لا يمكن جعله إفرازاء بل يجعل كل واحد منهما 
كالمستقرض عن الآخر في نوبته» فكان مبادلة لا إفرازا. [الكفاية .//9/ا] 

لا ميادلة: لأنه لو كان مبادلة لما صح؛ لأنها لا تجوز في الجنس الواحد؛ بشبهة الربا. ونهذا : إيضاح أنه إفراز؛ 
لأنه لو كان مبادلة لا يشترط التأقيت» كما في الإجارة؛ لأنه لو كان مبادلة 1 تمليك المنافع بالعوض» فيلتحق 
بالإحارة حينئذ» فيشترط التأقيت. [الكفاية ]۳۸٠/۸‏ ولكل واحد: ابتداء كلام لنفي قول من يقول: إفهما إذا 
تمايئاء وم يشترطا الإجارة في أول العقد ل يملك أحدهما أن يستغل ما أصابه. [العناية ۳۷۹/۸] 
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البيت الصغير؛ لأن المهايأة قد تكون في الزمان» وقد تكون من حيث المكان» 
والأول متعين ههناء ولو احتلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما: 
يأمرهما القاضي ا لأن التهايؤ في الكان أعدل» وقي الزمان أكمل» فلما احتلفت 
الجهة لابد من الاتفاق. فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة» 
ْ تطييبا لقلومما 
ولو تهايئا في العبدين على أن يخدم هذا العبدء والآحر الآخر: جاز عندهما؛ لأن القسمة 
على هذا الوجه جائزة عندهما جبرًا من القاضى وبالتراضى» فكذا المهايأة» وقبل: 
عند أي حنيفة يلك لا يقم القاضي» وهكذا روي عنه؛ لأنه لا يحري فيه الجبر عند 
9 1 أبي حنيفة ‏ لاختلاف الجنس ر 
الأصح: أنه يقسم القاضي عنده أيضا؛ لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت» 
٤‏ عبد واحد: واحترز بالعبد الواحد على التهايؤ على علة العبد الواحد؛ فإنه لا يجوز بالاتفاق. [البناية ٠‏ 0۸/1[ 
متعين ههنا: أي معن التهايؤ في الزمان متعين في البيت الصغير» ولم يذكر أن هذا إفراز أومبادلة.(البناية) 
في محل يحتملهما: كالدار مثلاً بأن يطلب أحدهما أن يسكن في مقدمهاء وصاحبه في مؤخرهاء والآخر 
يطلب أن يسكن جميع الدار شهراء وصاحبه شهرًا آخر. [العناية ]۳۸٠/۸‏ أعدل: لأن كل واحد منهما 
ينتفع في زمان واحد.(الكفاية) أكمل: لأنه ينتفع بجميع الدار. [الكفاية ۳۸۰/۸] 
فإن اختاراه من إلخ: إنما قيد الاختيار من حيث الزمان ول يطلق؛ لأن التسوية في المكان ممكن في الحال» 
بأن يسكن هذا بعضها والآخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان» فلا يمكن إلا أن تحضي مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآخر مثل تلك المدة» فيقرع نفيا للتهمة» وتطييباً للقلوب. [الكفاية 8/41-5/2] 
عندثما: أي عند أبي يوسف ومحمد اء وبه قالت الثلاثة.(البناية) وقيل إخ: أي قال بعض المشايخ 
عنه» فكذا على قياس قوله.(البناية) قلما تتفاوت: لأن الاستخدام مما لا يدوم أنه مب على المسامحة 
والمساهلة» فيكون منافع العبد متقاربة. [البناية ]070/1١‏ 
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بخلاف أعيان الرقيق؛ لأنما تتفاوت تفاوتا فاحشاً على ما ت تقدم. ولو ایتا فيهما 
على أن نفقة كل عبد على من يأخذه: جاز استحساناً للمسامحة في إطعام المماليك: 


بخلاف شرط الكسوة؛ لأنه لا يسامح فيهاء ولو تهايئا في دارين على أن يسكن كل 
على من يأخذ 0 


واحد منهما دارًا: 0 ويحبر القاضي عليه أما عندثما فظاهر؛ لأن الدارين عندهما 


كدار واحدة) دقل لا يحبر عنده اعتبارا بالقسمة. وعن أبي حنيفة ليه أنه 


هوقول الكر بي حنيفة 


ا انها ف اسا باكر ل ا وبالتراضي؛ لأنه بيع السكن بالسكئ, 
بخلاف قسمة رقبتهما؛ لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر جائز. وجه الظاهر: 


أن التفاوت يقل في النافع» فيجوز بالتراضي» ويجري فيه جر القاضي» ويعتر تبر إفرازاء 


أما التفاوت يكثر ٤‏ أعيانهما فاعتبر مبادلة» وف الدابتين لا رز التهايؤ على 
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للمسامحة إلخ: لأن العادة جرت بالمسامحة في إطعام المماليك» فلا يفضي المهالة إلى المنازعة. 

أما عندثما فظاهر: أي أما عند أبي يوسف ومحمد بيدا فظاهر .(البناية) اعتبارا بالقسمة: فإن في القسمة 
ههنا ليس يحبر لاخختلاف الأجناس. أصلا: أي لا بطريق الحبر ولا بطريق التراضي» أما بالجبر؛ فلما قلنا: 
وهو قوله: اعتبارا بالقسمة بالتراضي؛ لأنه بيع السكئئ بالسكين» وهو غير جائز على ما مر في الإحارات» 
وجواب غا لاعن نانملا ور أن الحرمة عند وجود أحد وصفي علة الربا ثابتة بالنص» بخلاف 
القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وجه» وهو البيع» والمهايأة إفراز من وجه مبادلة من وجه» 
فيعمل فيها بقضية القياس. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۸] وجه الظاهر: وهو أن يحبر القاضي عليه عند 
أي حنيفة.(البناية) فاعتبر مبادلة: فلا يجري فيه الجير» بخلاف الإفراز. (البناية). يجوز اعتبارا: فكما يجوز 
قسمة الدواب من جنس واحد رقبة» فكذا. يجوز منفعة. [البناية ]557/١٠١‏ 
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و ي الر كوب ف داية وأحدة على هذا الخلاف؛ م قلناء لدف العبد؛ لأنه 

يخدم 9 فلا يتحمل زيادة على طاقته» والدابة تحملهاء وأما التهايؤ في الاستغلال 
الزيادة على الطاقة 

يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية» وف العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز. 


بالائفاق 


ووجه الفرق: أن النصيبين يتعاقبان 2 الاستيفاى والاعتدال ابت ی الخال والظاهر 


حال الاستغلال 


٤‏ العقار, وتر ف الحيرانات؛ لتوالي اسنات التغير ا فرت المعادلة, 
1 زادت اليل في نة أحسله عليه ف ثية الآحر يشر كان في الزيادة» ليتحقق 


٤‏ اندر الواحدة " الغلة الي يكو 


التعديل» بخلاف ما إذا كان التهايؤ 0 المنافع؛ فاستغل أحدهما في نوبته زيادة) 
فلا شركة 


لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصلء وهو النافع» فلا تضره زيادة الاستغلال 
من بعد» والتهايؤ على الاستغلال في الدارين - ئز أيضا في ظاهر الرواية؛ لا بينا. 
ولو فضل غلة أحدهما لا يشت ركان فيه بخلاف الدار الواحدة, 

ف نوبة أحد 


على هذا الخلاف: أي الخلاف المذكورء فعنده لا يجوز خلافاً لهما.(البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: 
أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين.(البناية) بخلاف العبد: أي بخلاف التهايؤ في خدمة العبد حيث 
يحوز. [البناية ]571/٠١‏ ووجه الفرق: يعن بين جواز التهايؤ في الاستغلال في دار واحدة وعدمه 
في العبد الواحد» الدابة الواحدة.(العناية) فتفوت المعادلة: لأن الاستغلال إنما يكون بالاستعمالء والظاهر 
أن عمله في الزمان الثاني لا يكون كما كان في الأول؛ لأن القوى الحسمانية متناهية. [العناية ۳۸۲/۸] 

فلا تضره: لأن بالتفاوت في الغلة لا يتبين فوات المعادلة في المنافع» فإن الشيئين قد يستويان ثم يختلفان في 
البدل عند العقد. على الاستغلال: بأن يستغل هذا داراء هذا دارا أخرى. في ظاهر الرواية: احتراز عما 
روي عن أبي حنيفة ف في"الكيسانيات": أنه لا يجحوز؛ لأن قسمة المنفعة تعتبر بقسمة العين» وهي عنده في 
الدارين لا تحوز؛ للتفاوت.[العناية ۳۸۲/۸] لا بينا: أشار به إلى قوله: والاعتدال ثابت في الحال 
إلخ.(البناية) بخلاف الدار الواحدة: حيث يشت ركان في الفاضل في غلة الدار الواحدة. [البناية ]٠ ٠٠/٠٠١‏ 
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الدار الواحدة يتعاقب الوصول» فاعتبرَ َرْضاء وحعل كل واحد في نوبته كالوكيل 
اعتبارًا بالتهايز ا المنافع» ولا يجوز عنده؛ لأن التفاوت فى أعيان الرقيق أكثر منه 


التفاو تت 


بوي اسا ق اللية الواحد» اول أن بمتنع الجوازء والتهايؤ في الخدمة جوز 
ضرورة ولا ا 2 الغلة لإمكان قسمتها؛ لكوهها عينا؛ ولأن الظاهر هو 
التسامح في الخدمة» والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقاسان. 


لاتحاد زمان إلخ: يعن أن كل واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة في الوقت الذي يصل إليه 
صاحبه. [البناية i‏ فاعتبر قرضا: أي اعتبر نصيب صاحبه من الغلة قرضاء ويكون هو 
مستقرضاً.(البناية) وكذا يجوز إخ: أي وكذا يجوز التهايؤ في استغلال العبدين عند أبي يوسف ومحمدء 
وبه قالت الثلاثة.(البناية) في المنافع: أي قياسا على التهايؤ في المنافع في العبدين. [البناية ]573/١٠١‏ 
أكثرمنه: [لأنه قد يكون في أحدهما كياسة وحذاق] ولياقة» فيحصل في شهر واحد من الغلة ما لا يقدر عليه 
الآحر» ثم التهايؤ في استغلال العبد الواحد لا يجوز بالاتفاق» ففي استغلال العبدين أولى أن لا يجوز.(العناية) 
فأولى أن يمتنع إلخ: عورض بأن معن الإفراز والتمييز راجح في غلة العبدين؛ لأن كل واحد منهما يصل 
إلى الغلة في الوقت الذي يصل إليها فيه صاحبه» فكان كالمهايأة في الخدمة. وأجيب بأن التفاوت يمنع من 
رجحان معن الإفراز» بخلاف الخدمة؛ لما بينا من وجهء الأصح: أن المنافع من حيث الخدمة قلما 
تتفاوت. [العناية ۳۸۳/۸] في الخدمة: جواب عن قوهما: اعتبارً بالتهايؤ في المنافع. [الكفاية .//1817] 
ضرورة: تقريره: أن المهايأة في الخدمة جوزت ضرورة؛ لأن المنافع لا تبقى» فيتعذر قسمتها على 
ما يفسرها المصنف عن قريب.(البناية) لإمكان قسمتها: فيستغلان على طريق الشركة ثم يقتسمان 
ما حصل من الغلة. [البناية ]0717-517/٠٠‏ ولأن الظاهر: وجه آخر لإبطال القياس. [البناية ]571/٠١‏ 
غلا يتقاسان: يعن ولايقاس أحدهما على الآخر. [البناية ]5517/٠١‏ 
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ولا وز ف الدابئين عنذه حلاف لما والوجه ما بيناه 5 الركوب. ولو كان نخلء 
ا أو غنم بين اثنين» فتهايئا على أن يأحذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها 
أويرعاهاء ويشرب ألبافها: لا تجوز لأن المهايأة في المنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر 
فسمتهاء هذه أعيان باقبة ا ها YT‏ 

ام 2 د في الحواز من الغنم ر 

كيلا أوونا 

ار اش 

إلى أجل معلوم 
في الركوب: وهو قوله: اعتبارا بقسمة الأعيان.(البناية) يستثمرها: أي يأخذ ثمرها نماء في النخل 
والشجر.(البناية) ثم يشتري كلها: أي كل الشجر أو الغنم» فيجعل لكل واحد منهما ما تناوله؛ لأنه 
حصل الثمر أو اللبن على ملك المشتري. [البناية ٠‏ أو ينتفع باللبن: من الحليب كل يوم إلى مدة 
معلومة إذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة» وبعضه ما 
افترضه في المدة الماضية» ولكن ينبغي أن يزن اللبن» أو يكيله في المدة حن يتحقق المساواة في الاستيفاءء 
ولا يكون الربا؛ لأن اللبن يزيد وينقص ف المدة» وكذا المهايأة. [البناية ]51٠0/١١‏ 


قال أبو حنيفة للله: المرارعة بالثاث والربع باطلة» اعلم أن المزارعة لغة: 
مُقاعلة من الرّرع» وفي الشريعة: هي عقد على الزرع بيعض الخار» وهي 
فاسدة عند أي حنيفة بللله. وقالا: هي جائزة؛ لما روي:"أن البي ي عامل أهل 
خبير على نصف ما بخرج من مر أو زرع"" ولأنه عقد شركة بين الال والعمل؛ 
فيجوز؛ اعتبارا بالمضاربة. والجامع دفمٌ الحاجة, 


كتاب المرارغة: قال الشراح: لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة 
بعدها. [البناية ]017٠0/٠١‏ بالذلث: وكذا بالخمس والسلس وغير ذلك من للقادير .(الكفاية) وإنما قيد بالثلث والربع؛ 
لتبيين محل النزاع؛ لأنه لو لم يعن أصلا أو عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع. [العناية ]۳۸٤/۸‏ 
مفاعلة من الررع: هي تقتضي فعلا من الجانبين كالمناظرة والمقابلة» وفعل الزرع يوجد من أحد 
الجانبين» وإنما سمي بما بطريق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضرب. [الكفاية ٤/۸‏ ۳۸] 
وهي فاسدة إل: والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا مضت المدة 
يعطيه بعض الخارج عوضا عما وجب له من الأجر في ذمة صاحب البذر؛ فيجوز ذلك بتراضيهما كما في 
سائر الديون. اغتهاراً بالمضاربة: فإنه أيضاً عقد شركة بين المال والعمل من المضارب [ابناية [ovr/1.‏ 
دفع الحاجة: فإن الإنسان قد يكون له أرض الزارعة» ولا يهتدي إليهاء وقد يكون مهتدياء ولا يكون له 
أرض» فتثبت الحاجة إلى انعقادها؛ لينتظم مصلحتهماء ويحصل مقصودهما من الربح كما في المضاربة» فإن 
ذا المال لا يهتدي إلى العمل» والقوي عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد 
بينهما. [الكفاية ]۳۸٤/۸‏ 
* أخرجه الجماعة إلا النسائي.[نصب الراية ]١179/4‏ أخرجه البخاري في "ضحيحه" عن نافع عن 
عبد الله بن عمر ذف أحبره أن النبي 5 عامل خيير بشرط ما يخرج منها من مر أو ززع.[رقم: ۲۳۲۸ 
باب المزارعة بالشطر ونحوه] 


١ 29-5‏ کتاب المزارعة 


فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل» القوي عليه لا يجد المال أليست الحاجة إلى انعقاد 
هذا العقد يينهماء لاف دفع الم والدّحاج ودود الق معاملة بنصف الزوائد؛ لأنه 
١‏ لر ناك العمل في تمصيلهاء لم > تتحق شركة. وله: ما روي أنه ل ى عن 
ر وهي المرارعة.* ولاه a E‏ فيكون في مع 
قفيز الان ولأن الأجر مجهول أو معدوم) وكلاً ذلك مفسد. ومعائلة ابي عاك 


بنصف الزوائد: أي بنصف الأولاد والإبريسم» فإن تلك الزائد تتولد من العين» ولا أثر لعمل الراعي والحافظ 
فيهاء وإنما تحصل الزيادة بالعلف والسقي» والحيوان يباشرهما بإختياره» فلم تتحقق شركة. [الكفاية //84] 
لا أثر هناك: فأما ههناء فلعمل المزارع تأثير في تحصيل الخارج.(الكفاية) هناك إل: يعني لأنه تخال فعل 
فاعل مختار» وهو أكل الحيوان» فيضاف إليه» وإذا كان مضافا إليه لا يضاف إلى غيره» وهو العامل» 
فلم تتحقق فيه الشركة. [العناية ۸/۸[ زهي المؤاوعة: من الخيبر» وهو الإكار لمعالحته الخيار» وهي 
الأرض الرخوة» وقيل: من الخبرة» وهي النصيب.[الكفاية ]۲۸١/۸‏ 

ولأنه استئجار إخ: رل على أنه استئجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة» وذلك من خصائص 
الإحارات» فكان هذا استئجارا يبعض ما يخرج منه» فيكون في معن قفيز الطحان» وقد فى النبي نيك عن 
قفيز الطحان» وهو أن يستأجر رحلا ليطحن له كذا من حنطة بقفيز من دقيقها. [الكفاية //5/؟| 
الأجر مجهول: على تقدير وجود الخارج» فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أقفزة» أو 
أقل منه أو أكثرء أو معدوم على تقدير عدم الخارج.(العناية) وكل ذلك مفسد: أي كل واحد من العلتين 
من [جهالة الأجر أو عدمها] مفسد للإجارة. [البناية ]575/٠١‏ ومعاملة الي !ل: وم يذكر الجواب عن 
القياس على المضاربة؛ لظهور فساده» فإن من شرطه أن يتعدى الحكم الشرعي إلى فرع» هو نظيره» وههنا 
ليس كذلك؛ لأن معن الإحارة فيها أغلب حي اشترطت فيها المدة» بخلاف المضاربة. [العناية //0./] 
*روي من حديث جابر» ومن حديث رافع بن خديج.[نصب الراية ]۱۸٠/٤‏ أخرحه مسلم في 
"صحيحه" عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يد مى عن المخابرة والمحاقلة 
والمزاينة رقم: ١١١٠ء‏ باب النهي عن الحاقلة والمزابنة] 


١ ٠ ١ كاب المزارعة‎ 


آهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح» وهو جائر. وإذا فسدت عنده» 


المزارعة أبى حنيفة 
إن سقي الأرض وكرّبها ولم يخرج شيء منه: فله أجر مثله؛ لأنه في معئ إجارة 
فاسدة» وهذا إذا كان البّذرٌ من قبل صاحب الأرض» وإن كان ا 
أحر مثل الأزضء والخارج في الوجهين لصاحب البذر؛ لأنه نماءً ملكه» وللآخر 
الأحرٌ كما فصلناء إلا أن الفتوى على قولهما؛ لحاجة الناس إليها ولظهور تعاممل 

المزارعة 

الأمة بماء والقيام , ين ك بالتعا فى الاستصناء. ثم الماارعة لصح 
الاو : مل كما في لاستصناع ثم المزارعة لصحتها على 


قول من يجيزها شروط: أحذها: كون الأرض صالحة للزراعة؛ 


كان خراج .مقاسعة: 0 حراج وظيفة» وخراج مقاسمة) فالوظيفة: هو أن يوظف الإمام كل 
سنة على مال كما صالح البي ج مع أهل نحران على أن يؤدّوا كل سنة ألفا ومائ حلة ستمائة في محر 
aes‏ انام دا شرع دن اررض ele SE‏ 
أن ما يخرج من أراضيهم نصفه لاني ب ونصفه لأهلها كذا ذكره الإمام الحبوبي لل في زكاة 'الجامع الصغير"» 
وليس في هذا الحديث حجة لمن جوز المزارعة؛ لأن ذلك على سبيل المصالحة. [الكفاية //65] 

بطريق المن إل: لأنه لو أحذ الكل جاز؛ لأنه عك ملكها غنيمة» فكان ما ترك في أيديهم فضلاء ول يبين 
مدة معلومة» وقد أجمعوا على أن عقد المزارعة لا يصح إلا ببيان مدة معلومة.(العناية) وهو جائز: أي خراج 
المقاسمة بطريق المن والصلح. [العناية ]۳۸١/۸‏ في الوجهين: يعن فيما إذا كان البذرمن قبل العامل» وفيما 
إذا كان من قبل رب الأرض.(العناية) لأنه نماء ملكه: منقوض .عن غصب بذرا فزرعه» فإن الزرع له وإن 
كان نماء ملك صاحب البذرء وأجيب بأن الغاصب عامل لنفسه باختياره وتحصيله» فكان إضافة الحادث 
إلى عمله أولى» والمزارع عامل بأمر غيره» فيجعل العمل مضافا إلى الآمر. [العناية //85] 

كما فصلنا: إشارة إلى قوله: وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض إلّ. [العناية ]۳۸٠/۸‏ 
كما في الاستصناع: أي كما ترك القياس في الاستصناع لتعامل الناس به. [البناية ]٥۷۸/٠١‏ 
القياس يترك بالتعامل» ولكن النص لا يترك بذلك؛ لأن التعامل إجماع عمليء والإجماع لا ينسخ به 
الكتاب ولا السنة على ما عرف في علم الأصول.[نتائج الأفكار ]۳۸٠/۸‏ 


لأن المقصود له يحصل بدونه. والثاي: أن کون 37 الأرض والمزارع من آهل 

العقد عقداً ما | ا والثالث: بيان المدة؛ 
3 وهو لا يختص بد لال لا يصح إلا من لأهل. 

أنه عقد على هنافع الأرضء أو منافع العامل؛ والمدة هي المعيار ها غلم با ا 


والرابع: يان من عليه البذْرُ؛ قطعاً للمنازعة, وإعلاما للمعقود عليه» وهو منافع 
الأرض أو منافع العمل. والخامس: بيان نصيب مَنْ لا بذر من قبله؛ لأنه يستحقه 
عوضا بالشرط؛ فلابد أن يكون معلوماء وما لا يعلم لا يُستحق شرطا بالعقد. 
والسادس: أن يخلي رب الأرض بيتها وبين لعامل» حي لو شرّط عمل رب الأرض 
يفسد العقد؛ لفوات التخخلية. والسابع: الشركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنه ينعقد 
شركة في الانتهاى فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد. " 


لا يحصل بدونه: أي دون كون الأرض صالحة للزرع. (البناية) من أهل العقد: بأن يكون بالغا» عاقلا 
قادرا على التصرفات. [|البناية ]019/١٠١‏ بيان المدة: وفي "الذحيرة": ومن الشرائط بيان المدة بأن يقول: 
إلى سنة» أو سنتين» أو ما أشبه ذلك» وإن بين وقتا لا يتمكن فيه من الزراعة فسدت المزارعة» فصار ذكره 
وعدم ذكره سواء» وكذلك إذا بين مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا؛ لأنه يصير في معن اشتراط العقد 
إلى ما بعد الموت.(الكفاية) منافع الأرض: أي إذا كان البذر من قبل العامل. [الكفاية 1/87/7] 

منافع العامل: أي إذا كان البذر من قبل رب الأرض.«الكفاية) هي المعيار: منزلة الكيل أو 
الوزن. [العناية 87/7] وإعلاما للمعقود !+: فإن البذر إن كان من قبل العاملء فالمعقود عليه منفعة الأرض؛ 
وإن كان من قبل رب الأرض» فالمعقود عليه منفعة العامل» ولابد من بيان المعقود عليه؛ لأن جهالته تؤدي إلى 
النازعة بينهما. (الكفاية) في الخار ج: يعي ينبغي أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهما؛ إذ يجوز أن لا يخرج من 
الأرض إلا ذلك القدر» فلم تبق شركة على ذلك التقدير» ومن شرطها: بقاء الشركة. [الكفاية ۳۸۷/۸] 

كان مفسدا إ: لأنه إذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج يقع إجارة محضة» والقياس يأبى جواز 
الإجارة الحضة بأجر معدوم. [العناية ۳۸۷/۸] 


كتاب المزارعة ٠١‏ 


والثامن: بيان جنس البذر؛ ليصير الأجرٌ معلوما. قال: وهي عندهما على أربعة 
أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد» والبقر والعملٌ لو اا ت المزارعة؛ لأن 
البقر آلة العمل» فصار كما إذا استأجر حيطا ليخيط بإبرة الخياط. وإن كانت 
لأرضُ لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد: جازت؛ لأنه استئجارٌ الأرض يعض 


معلوم من الخارج» فيجوز كما استأجرها بدراهم معلومة. وإ كانت الأرض والبذر 


كالنصف والثلث ا 
والبقر لواحد» والعمل من الاخر: e‏ له استأجره للعمل بالة الاخ فصار 
المزارعة رب الأ رض 


كما إذا استأجر اتا لط ب بإبرته» أو ا وإلن کانت الأرض 
حب الثواب 

والبقر لواحد» 0" والعمل لخر فهي باطلة 00 الذي ذكره ظاهر الرواية. 

وعن أي يوسف بف: أنه جوز أيه لأنه لو شرط ابقر وابذر عله يمون 


ريه الأرض 

جنس البذر: وجه القياس ليصير الأجر معلوما؛ إذ هو جزء من الخارج» فلابد من بيانه؛ ليعلم أن الخارج 
من أي نوع ولو لم يعلم عسى أن لا يرضى؛ لأنه رعا يعطي بذراً لا يحصل الخارج به إلا بعمل كثير 
وقي الاستحسان: بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط. [العناية ۳۸۷/۸] وهي عندهما إخ: المراد المزارعة 
المستعملة بين النان لا المزارعة الصحيحة؛ لأنها على ثلاثة أوجه؛ ولا الفاسدة؛ لأا كذلك على ثلاثة 
أوحه» ولا مطلق المزارعة؛ لأنها على ستة أوجه. [الكفاية ۳۸۷/۸] 

استأجر خياطا: كان الأجر كله بإزاء الخياطة دون الإبرة» فكذا ههنا يكون الخارج بإزاء العمل دون البق 
فلم يصر مستأجر البقر ببعض الخارج» فيصح. [الكفاية ۳۸۸-۳۸۷/۸] استئجار الأرض: أي لأن هذا الوجه 
استئجاز الأرض ببعض معلوم؛ لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج. [البناية ]087/٠١‏ 
لأنه لو شرط: قال في "العناية": ووحه غير ظاهر الرواية ما قال في الكتاب» لو شرط البذر والبقر عليه 
أي على رب الأرض جازء فكذا إذا شرط البقر وحده» وصار كجانب العامل إذا شرط: البقر عليه. 
والجواب: أن البذر إذا اجتمع مع الأرض استتبعه للتجانس» وضعف جهة البقر معهماء فكان 
استئجارًا للعامل» وأما إذا اجتمع الأرض والبقر فلم تستتبعه.[نتائج الأفكار ۰/۸ ۳۹] 


٤‏ كتاب المزارعة 
فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل. وجه الظاهر: أن منفعة البقر ليست 
من جنس منفعة الأرض؛ لأن منفعة الأرض قوة في طبّْعها يحصل بجا النماء» ومنفعة 
البقر صلاحية يقام با العمل كز ذلك لق لله تعالى) فلم يتجانساء, فتعذر أن 
تجعل تابعة . 0 بخلاف جانب العامل؛ لأنه تجانست الل | الج 


العامل» 0 وجهان 1 لم يذكرهماء أحدهما: أن کد 1 لأحدهما 


هما فاسدان القدوري 


والأرض والبقر والعمل لأر فإنه لا يجوز؛ لأنه يتم شركة بين البذر والعملء 
عند الانفراد, فكذا عند الاجتماع» 


كجانب العامل: فإنه لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطا على العامل جاز أن يكون البقر مشروطا 
عليه بدون البذر. فلم يتجانسا: أي منفعة الأرض ومنفعة البقر؛ لأنهما مختلفتان. [البناية ]٥۸٠/٠١‏ 
والضابطة في معرفة التجانس ما فهم من كلامه: وهو أن ما صدر فعله من القوة الحيوانية فهو جنس» وما 
صدر عن غيرها فهو جنس آحر. فتعذر إلخ: أي إذا كان كذلك تعذر جعل منفعة البقر تابعة لمنفعة 
الأرضء فلما لم يجعل تابعة كان استحقاق منفعة البقر مقصودا في الزراعة» وهذا لا يجوز» كما لو كان 
من أحدهما البقر وحده» والباقي من الآخر حيث لا يجوز بالاتفاق. [البناية ]580/٠١‏ 

جانب العمل: حواب عن قوله: كجانب العمل يعيئ: القياس فاسد.(البناية) تجانست المنفعتان: لأن البقر 
آلة العمل فجعلت تابعة لمنفعة العامل. [الكفاية ]۳۹١/۸‏ لا يجوز: وعن أبي يوسف يك أنه يجوز للتعامل. 
يتم شركة: لأن صاحب البذر مستأجر للأرض» والتخلية بين المستأجر والمستأحر شرط» فانعدمت 
التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون في يد العامل. [البناية ]517/٠١‏ ولم يرد إلخ: أي لم يرد بحوازه دليل 
الشرع من نص أو إجماع أو قياس» فيبقى على أصل الحرمة. 

أن يجمع إخ: بأن يكون البذر والبقر من أحدهماء والباقي من الآحر.(البناية) عند الانفراد: يعن إذا 
كان البذر وحده من جانب» والبقر وحده من جانب. [البناية ]58//١٠٠‏ 


کتاب المرارعة 9 


وف رواية: لصاحب ا ويصير مستقرضا للبدر قابضا لاتصاله بأرضه. 


البذر 
قال: : ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة؛ لا بيناء وأن 9 الخارج شاعا 
ماه ا ا SEAL‏ فهى باطلة؛ لأن به 

١‏ هذا الشرط 


تنقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها لا تحرج إلا هذا القدر» فصار كاشتراط دراهم 


معدودة لأحدهما في المضاربة) وكذر إذا شرطا أن يرفع صاحب لر وکن 


فالمضاربة فاسدة 


الباقي بينهما نصفين؛ لأنه يؤدي إل قطع الشركة في بعض معين: أو في جميعه» بأن 
لم يحرج إلا در البذر ار کا إذا و رفع الخراج والأرض خراجية» وأن 


من الأرض 

يكون الباقي بينهماء بخلاف ما إذا شط اا البذر عشرّ الخارج لنفسه أو 
بعد رفع الخراج 

للآخرء والباقي بينهما؛ معين مشاع» فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما إذا 


-0- رفع العشر وقسمة 7 بينهما» والأرض عشرية. 


في الوجهين: والوجهان ماذكرهماء فأحدهما: أن يكون البذر لأحدهما والباقي للآخرء والثاني: أن يكون البذر 
والبقر لأحدهما والباقي للآخر.[الكفاية ]۳۹١/۸‏ قابضا له إلخ: وهذا في الحقيقة جواب إشكال» وهو أن 
القرض يشترط فيه القبض ولا قبض ههناء فأجاب بأن اتصال البذر بأرضه كالقبض.[البناية ]588/٠١‏ 
ا بينا: يعن قوله في بيان شروطها: والثالث بيان المدة؛ لأنه عقد على منافع الأرض إل. [العناية 91/7] 
رفع الخراج: أي والأرض خحراجية» والخراج حراج وظيفة» بأن يكون دراهم مسماة بحسب الخارج» 
وقفزانا معلومة» وأما إذا كان خراج مقاسمة) وهو جزء من الخارج مشاعاء نحو: الثلث أو الربع؛ فإنه 
لا تفسد المزارعة بهذا الشرط.[العناية ]۳۹١/۸‏ فلا يؤدي إخ: لأنه توهم قطع الشركة فإن ما من 
خارج إلا وله عشرء فبقي الشركة في الباقي. [البناية ٩۹0/٠١‏ 5] 


1 ۱۰ كتاب المزارعة 


قال: وكذلك إن شرطا ما على المأذيانات والسواقى» معناه: لأحدهما؛ لأنه إذا 


القدوري لايجوز 

شط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة؛ لأنه لعله لا يخرج إلا 
زر 
رلك الي غا :هذا اط أدهي ما جم اة 
ما يخرج من ناحية أحرى. وكذا إذا شرطا: لأحدهما التبن» وللآحر الحب؛ لأ 
بخرج من حية اخرى 0 سر لا لتبن» وللاخر ا لحب لانه عسى 


أن ا فلا ينعقد الحب» ولا يخرج إلا التبن» وکنا إذا شرطا: اتن نصفين»› 
زر جور 


والحبّ لأحدهما بعينه؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب» ولو 
شرطا الحب نصفين» وم يتعرضا للتبن: 0 لاشتراطهما الشركة فيما هو 
القصود. ثم التبن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نماء بذره وني حقه لا تاج إن 
الشرط والمفسد هو الشرط وهذا سكوت عنه. وقال مشایخ بلخ جنكل: التبن 
ينهما أيضّا؛ اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان» ولأنه بم للحب» 


على الأذيانات: جع المأذيان» وهو أصغر من النهرء وأعظم من الجدول؛ فارسي معرب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء 
السيل ثم يسقى منه الأرض» والسواقي جمع ساقية: وهي فوق الحدول ودون النهر. [الكفاية ۳۹۲-۳۹۱/۸] 
وكذا إذا شرطا إلخ: أي وكذا لا يصح ذكره تفريعا على مسألة "القدوري"؛ وهو على خمسة أوجه 
وهذا أوها. [البناية ]511/٠١‏ والمفسد هو الشرط: أي المفسد هو الشرط الفاسدء وهو الشرط الذي 
لا يلائم العقد, وهو أن يشترط التبن لغير صاحب البذر» وهنا سكتا عن ذكر الشرط الفاسد» والسكوت 
عن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. [الكفاية ۳۹۲/۸] 

وقال مشايخ بلخ: والجواب عما قاله مشايخ بلخ: إن الأصل فيها عدم الجواز؛ لأا تثبت مع المنائي» 
فبقدر ما وجد الحوز يعمل به» وما لم يوجد فلا. [الكفاية ۳۹۲/۸] اعتباراً للعرف: فإن العرف عندهم 
أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين» وتحكيم العرف عند الاشتباه واجب. [العناية 937/4] 


كتاب المزارعة ظ ۷ 


والتبع يقوم بشرط الأصل. ولو شرطا الحب نصفين» والتبن لصاحب البذر: صحت»؟ 
لأنه حكم العقد, وان شرطا التبن للاخر: فسدت؛ لأنه شرط يؤدي إن قطع 
الشركة بأن لا يحرج إلا التبنُ» واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط. قال: وإذا 


فحت ل فالخارج على الشرط؛ لصحة الالترام» وإن تخرج الأرض شي 
فلا شئيء للعامل؛ ا ر ولا شر كة في غير الخارج» وإ كانت إجارة 


+2 


فالأجر مسمی» فلا يستحق غيرة» ین ما إذا فسدت؛ لأن أجر المثل في الذمة, 
ولا تفوت الذمة بعدم الخارج. قال: و! إذا فسدت. فالخارج لصاحب البذر؛ لأنه نماء 


ملكه» واستحقاق الأجر بالتسمية» وقد فسدت فبقي القناء كله ملسي لر 


والتبع يقوم إلخ: أي يثبت بشرط الأصل» وقد وجد شرائط صحة الشركة في الأصل» وهو الحب؛ لأنهما 
اشترطا فيه الشركة فتثبت الشركة في التبن أيضًا تبعا للحب» كالإمام إذا دحل المصر ونوى الإقامة يصير الجندي 
يما وان لم يكن في موضع الإقامة» وكذا المولى مع العبد. [الكفاية ۳۹۲/۸] لأنه حكم العقد: يعن أنهما لو 
سكنا عن ذكر التبن كان التبن لصاحب البذر؛ لأنه موجب العقد اام 
العقد» فلا يتغير به وصف العقد» فكان وجود الشرط وعدمه سواء. [العناية ۳۹۲/۸] 

لأنه شرط إلخ: بأن لا يخرج إلا التبن» وكل شرط شأنه ذلك مفسد للعقد» فكانت المزارعة فاسدة.(العناية) 
إلا التبن: فرعا يصيبه آفة» فلا ينعقد الحب» فلا يخرج إلا التبن. [الكفاية ۳۹۳/۸] على الشرط: فإن العقد 
إذا كان صحيحاً يجب فيه المسمى» وهذا عقد صحيح؛ فيجب فيه المسمى. [العناية ۳۹۲/۸] 

وإن كانت إجارة إلخ: هذا جواب عما يقال: كانت الأرض اجارة ابتداء فلابد من الأجرة» وتقرير 
الجواب: أن الأرض إن كانت إجارة في الابتداء إڂ.[البناية ]017/٠١‏ وإذا فسدت: يعن وإن كانت 
فاسدة» فلا فرق بين أن تخرج الأرض» وأن لا تخرج في وجوب أجر المثل للعامل؛ لأنه في الذمة» والذمة 
لا تفوت بعدم الخارج» فإن أرجت شيئاء فالخارج لصاحب البذر. [العناية ۳۹۳/۸] 


۰۸ كتاب المرارعة 


0 رة فامدة 0 المثل 
ياش لأنه رصي بسقوط الزيادة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو سف جا 


قال محمد مل: له ا مثله بالغاً ما ؛ لأنه | منافعه بعقد فاسد» فيجب 
3 0 قالت ا العامل 3 - صاحب ستول 1 


عليه قيمتها؛ إذ لا مثل لها وقد م" في الإجارات. وإن كان البذر من قبّل العامل: 
المنافع المنافع 8 7 
فلصاحب الأرض أحر مثل أرضه؛ لأنه استوق منافع الأرض بعقد فاسد فيجب 


دعل وقد قط ولا ب يحب ره بها وهل زاد على ما شرط له من 


المنافع رد المنافع 


الخارج؟ فهو على الخلاف 5 ا خم ون اش ار نفدت 
المزارعة: فعلى العامل أحر مثل الأرض والبقر» 


في الإجارات: قال صاحب "النهاية" ملله: وفي هذا الذي ذكره من الحوالة نوع تغيير؛ لأنه ذكر في باب 
الإحارة الفاسدة من كتاب الإجارات في مسألة ما إذا استأحر ارا ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه» فالإجارة ' 
فاسدة» ثم قال: ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواحب الأقل مما مى» ومن أجر المثل» 
وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد ده لأن المسمى هناك 
غير معلوم» فلم يصح الحطء فبمجموع هذا الذي ذكره في الإجارة يعلم أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا 
ما بلغ في الإجارة الفاسدة كما هو قوهما؛ إلا في الشركة في الاحتطاب, ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أجر 
مثله بالغاً ما بلغ إلى أن قال: وقد مر في الإحارات» وذلك يدل على أن مذهبه في جميع الإحارات الفاسدة 
يبلغ الأجر بالغا ما بلغ» وليس كذلك. وأجيب بأن هذه الإجارة من قبيل الشركة في الاحتطاب؛ لأن الأجر 
غير معلوم قبل خروج الخارج» وهذه حوالة بلا تغيير. [العناية ٤-۳۹۳/۸‏ ۳۹] 

وإن كان البذر إخ: هذا من مسائل "القدوري"» وفي بعض النسخ: وان كان قبل العامل أي البذر. (البناية 
على الخلاف ج وهو أن لا يزاد عليه عند أي حنيفة وأبي يوسف ا حلافا محمد. [البناية ]595/٠١‏ 
بين الأرض: أي كانت الأرض والبقر لواحد» والبذر والعمل لآخر. 


١ : ١ کتاب المزارعة‎ 


هو الصحيح؛ لأن له مدخلا في الإحارت وهي إحارة معئ. وإذا استحق رب 


ا الخار ح لیذ ال ار عة الفاسدة: طا چیه النما ا 
رض الخارج لبدره في لزارعة د 5 0 3 e‏ ق 
رب الأرض " ا العامل 


بالفضل؛ لأن النماء بحصل من البذرء ويخرج من الأرض» وفساد الملك في منافع 


الأرخ أ حبثا فيه فما لَه طاب له وما لا له تصدق به 
كارع ا ا ا 


قال: وإذا قدت الزارعة, فامتنع صاحب البدذر من العمل: م یر عليه؛ لأنه لا يمكنه 


القدوري 0 


المضي في العقد إلا بضرر يلزمهء فصار كما إذا RT‏ لدم دار وإن امتنع 
الذي ليس من قبله البذر: أجبره الحاكم على العمل؛ 


هو الصحيح: وقيل: يغرم له مثل أجر الأرض بكروبة» فأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة 
بحال» فلا ينعقد العقد عليه صحيحاً ولا فاسدء ووجوب أجر امثل لا يكون بدون انعقاد العقد؛ إذ المنافع 
لا تقوم إلا بالعقد» والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة؛ لما مر» ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد 
الإجارة» فينعقد عليها عقد المزارعة بصفة الفساد» فيجب أجر المثل» كما يحب أجر مثل الأرض 

لأن له: أي للبقر مدخلا في الإجارة؛ لجحواز إيراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة معئ؛ فتنعقد 
المزارعة عليه فاسداء ويجب أحر المثل. [العناية ]۳۹٤/۸‏ وقدر !لخ: أي قدر ما غرم من أجر مثل الأرض. 
وتصدّق بالفضل: أي بالزائد على قدر البذر وأجر الأرض.(البنايةم لأن النماء إخ: أي فهو يحتاج إليهما 
على ما جرت به العادة احتياجًا الغا فكان الخبث شديداء فأورث وجوب التصديق وعمل العامل» وهو 
إلقاء البذر وفتح الجداول ليس بتلك المثابة؛ طواز حصوله بدونه عادة كما إذا هبت الريح فألقت البذر في 
أرض» وأمطرت السماء فكان ما يمكن به شبهة الخبث» فلم يورث وجوب ذلك. [العناية ٤/۸‏ ۳۹] 

م يجبر عليه: أي قبل إلقاء البذرء وأما بعد إلقائه فيجير؛ لأن عقد المزارعة يكون لازمًا من الحانبين 
بعد إلقاء البذر. [الكفاية ]۳۹٤/۸‏ بضرر يلزمه: وهو استهلاك البذر في الحال كمن استأجر رجلا 
ليهدم داره. [العناية ٤/۸‏ ۳۹] 


١١‏ کتاب المزارعة 


لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم منزلة الإحارةء إلا إذا كان عذز 
يفسخ به الإحارة» فيفسخ به المزارعة. قال: لو امتيع 00 الأرض والبذر من قبله 
وقد كرب لرارع لأرض: فلا شيء له في عمل الک ب» قيل فلي لحكم ما 


ا 
فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العامل؛ لأنه غرّه في ذلك. قال: وإذا مات 
العامل ) 


أحك المتعاقدين: بطلت المرارعة؛ اعتباراً بالإجارة» وقد مر الوجه في الإجارات, 


۹ 


فلو کان دفعها في ثلاث سنين؛ 

الأرض مزارعة _ 
لأنه لا پلحقه !: لأنه الترام إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العمل كما التزمه بالعقد» وموحب 
العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه فأما إذا امتنع صاحب البذر من العمل» ففي إلزام موحب 
العقد إياه ضرر فيما لم يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس ,معقود عليه» وفي إلقائه في الأرض إتلافه كذا في 
"المبسوط". [الكفاية 0 كان عار إل كالمرض الانع للعامل عن العمل» والدين الذي لا وفاء به 
عنده إلا ببيع الأرض.[العناية ]۳۹٤/۸‏ فلا شيء له إل: لأن عمله إنما يقوم بالعقدء والعقد قوم: 
بالخارج؛ ولا حارج بعده» فلا يستوجحب شيًا. [البناية ]095/١ ٠٠‏ 
استرضاء العامل: يعن بأن يعطى العامل أحر مثل عمله؛ لأنه إغا استعمل بإقامة العمل ليزرع» فيحصل 
له نصيبه من الخارج؛ فإذا أخذ الأرض بعد ما أقام هذه الأعمال من كرب الأرض» وحفر الأفار كان هو 
غارًا للعامل ملحقا للضرر به» والغرور مدفو ع» فينبغي أن يطلب رضاه. [الكفاية ۲۹۰/۸] 
وإذا مات أحد إج: واعلم أنه أراد بقوله: "وإذا مات أحد المتعاقدين" بعد الزرع؛ لأن الذي يكون 
قبله مذكور فيما يليه» ولم يفصل بين ما إذا نبت الزرع أو ل ينبت» ولكنه ذكر جواب النابت في قوله 
وج اجان فا ت رع ق اله الأرل وا کر راما ت عه تر 
ترك ذلك اعتمادًا على دخوله في إطلاق أول المسألة. [العناية ]۳٠١/۸‏ في الإجارات: وهو قوله: لأنه 
لو بقي العقد تصبر المنفعة المملوكة والأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقاً بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى 
الوارث» وذلك لا يجوز. [الكفاية //ه9"؟] 


كتاب المزارعة 0 ظ ١١‏ 
من السنتين؛ لأن في إبقاء العقد ف السنة الأولى مر اعاة 0 بخلاف السنة الثانية 
٠ ُ K oll a‏ 5 6 مُ. 0 و« 
والثالثة؛ انه ليبس فيد صرر بالعامل؛ فيحافظ فيهما على القياس. ولو ماث رب 
الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض)» وحفر الأثمار: انتقضت المزارعة؛ لأنه ليس 
فيه إبطال ا 7 شي ا ينه إن شاء الله 
جاز» كما ٤‏ الإجارة ولیس ابل 3 E‏ 2 الأرضّ و حفر الأثمارَ بشيء؛ 
أن المنافع | انما : تتقوم بالعقد» وهو إ اما 7 رم بالخارج فإدا انعدم الخارج م بجحب شيء. 
و بستحصد: أي م يجئ أوان الحصاد.(البناية) ترك الأرض: أي ييقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد» 
ولا يثبت إجارة مبتدأة» حن لا يجب الأجر على المزارع. [الكفاية ۸/١۳۹]مراغاة‏ للحقين: أي حق 
المزارع وحق الورئة.(البناية) ليس فيه ضرر: لأنه لم يثبت له شيء بعد شيء.(البناية) فبحافظ: أي إذا 
كان الأمر كذلك فيحافظ في السنة الثانية والثالثة على وحه القياس حيث تبطل المزارعة موت أحد 
المتعاقدين. (البناية) انتقضت المرارعة: بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يبقى العقد؛ لأن 
فيه إبطال مال على المزارع؛ ولو كلف القلع» وقي بعض النسخ: إبطال مال المزارع. [البناية ]101/٠٠١‏ 
ولا شيء للعامل إلخ: لأن المنافع تقوم بالخارجء ولا حارج فلا يجب شيء. [البناية ]107-101/٠١‏ 
كما نبينه: إشارة إلى قوله: لأن المنافع إنما تنقوم بالعقد إلى آحره. (الكفاية) كما في الإجارة: والتشبيه بالإجارة 
يشير إلى أنه احتار رواية "الزيادات"؛ فإنه عليها لابد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا؛ لأنها في معن 


الإحارة» وعلى رواية كتاب المزارعة» والإجارات» و"الجامع الصغير" لا يحتاج فيه إلى ذلك.(العناية) 
أن يطالبه: سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض. [العناية 945/7] 


؟ ١١‏ كتاب المرارعة 


ولو نبت الزرع؛ وم يسشتحصد لم تبّع الأرضُ في الدّين» حن يستحصد الزرع؛ 
لأن في البيع إبطال حقٌّ المزارع؛ والتأخير أهون من الإبطال» ويخرجه القاضي من 
الجبس إن كان حبسه بالدين؟ لأنه لما امتنع ؛ بيع الأرض م يكن هو ظالاء, والحبس 
جزاء الظلم. قال: وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع برك كان على المرارع 
أجرُ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يتحص والنفقةٌ على الزرع عليهما على 
مقدار حقوقهماء معناه: حن يستحصد؛ لأن في تبقية الزرع بأجر الثل تعديل 
النظر من الجانبينء فيصار إليه وإنما كان العمل عليهما؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء 


رب الأرض وللزارع 


المدة» وهذا عمل في المال امرك 


ولو نبت الزرع إل: ذكره تفريعاء ولم يذكر في الكتاب إذا زرع العامل ول يثبت ثم لحق الأرض دين 
فادح ما حكمه» وفي "الذخيرة": اختلف المشايخ فيه قال أبو بكر العتابي: له ذلك؛ لأنه ليس لصاحب البذر 
في الأرض عين مال قائم؛ لأن التبذير استهلاك» ولهذا قالوا لصاحب البذر: فسخ المزارعة. [البناية 507/٠١‏ 
وإذا انقضت إل: وقيد بالانقضاء؛ احترارًا اعن مسألة الوت كما يأني. [البناية 4/٠١‏ 10] 

على المزارع أجر إخ: [أي يبقى الزرع» وكان على المزارع] وفي بعض نسخ "المختصر": أجر مثل 
نصيبه من الزرع وذلك أصح» فعلى الثاني يتعلق من نصيبه» وعلى الأول يتعلق بأجر. المثل. (البناية) 
والنفقة: وهي مؤنة الحفظ والسقي وكرى الأفار عليهما على مقدار نصيبهماء حي يستحصد كنفقة 
العبد المشترك العاجز عن الكسب. [العناية ۳۹۷/۸] عليهما: العامل ورب الأرض. [البناية ]٠١ 4/٠١‏ 
معناه: أي معن قوله: والنفقة على الزرع عليهما يريد أن النفقة على الزرع عليهما حىّ يستحصد 
الزرع. [الكفاية ۳۹۷/۸] تعديل النظر إخ: [رب الأرض والمزارع] فإنا أمرنا العامل بقلع الزرع عند 
انقضاء المدة تضرر به» وإن أبقيناه بلا أحر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأجر؛ تعديلاً للنظر من 
الجانيين.[البناية ]104/٠١‏ وهذا عمل في إل: فيكون العمل عليهماء وهو قبل انتهاء المدة كان على 
العامل خحاصةء فالعمل بعد الانتهاء يكون باعتبار الشركة في الزرع. 


وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض» والزرعٌ بقل حيث يكون العمل فيه على 


العامل؛ لأن هناك أبقينا العقد في مدته» والعقد يستدعي العمل على العامل؛ أما ههنا 
في مسألة الموت 


العقدٌ قد انتهى» فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقدء فلم يختص العامل بوجوب العمل 
عليه. فان أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه؛ وأمر القاضي فهو متطوع؛ لأنه لا ولاية 
له عليه» ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا: لم يكن له ذلك؛ لأن فيه 


ر الأرض 


د بالمزارع» ولو أراد المزار ع أن باخذه يتات قيل لصاحب الأرض: اقل ع الررع 


بعد انقضاء المد 
فيكو ن بينكماء أو أَعْطه قيمة نصيبة) أو أنفق أت غل الررع وارجع هما تنفقه ب 
الزرع / 1 
حصته؛ لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه؛ لأن إبقاء العقد بعد وجود 
المنهيّ نظرٌ ل وقد ترك النظِرَ لنفسه» ورب الأرض مخيّر بين هذه الخيارات؛ لأن 
2 زارع الغلاث 
بكل ذلك يستدفع الضررء ولو مات المزارعٌ بعد نبات الزرع» فقالت ورثته: نحن 
رب الارص 


نعمل إلى أن يستحصد الزر ع» 


£ 


وهذا بخلاف إ: فإنه ييقى الزرع بلا أجرء ولا اشتراك في النفقة» ولا اشتراك في العمل. [العناية ۳۹۷/۸] 
يكون العمل إخ: مسألة الموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة قي الأحكام الثلاث» وهي وجوب أجر 
الأرضء والاشتراك في النفقة» والاشتراك في العمل» حيث لم يجز أجر مثل نصيبه من الأرض على 
العامل.(الكفاية) فإن أنفق أحدهما إلخ: أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو متطوع؛ لأنه أنفق على 
ملك الغير بغير أمره» وبغير أمر من يلي عليه. [الكفاية //91] 

لا ولاية له: لأحدهما على الآخر» بخلاف ما إذا أنفق بأمر القاضي حن يرجع على صاحبه .عقدار حصته؛ 
لأنه للقاضي ولاية) فصح أمره. (البناية) ولو أراد رب !ج ذكره تفريعا أيضاء وهو من مسائل 
"الأصل".[البناية 1.1/1۰[ لا جر عليه: أي على العمل؛ لانقضاء مدة العقد. [البناية 1١۷/١٠١‏ 


وأبى رب الأرض: فلهم ذلك؛ لأنه لا ضررٌ على ربت الأرض» ولا أجر هم ما 
عملوا؛ لأنا أبقينا العقدَ نظراً هم فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل؛ لما بيناء 
وامالك على الخيارات الثلاثة؛ لما بينا. قال: وكذلك أجرةٌ الحصّاد والرّفاع 
والدّياس والقذرية عليهما بالحصّصء فإن شرّطاه في المزارعة على العامل: فسدت؛ 
وهذا الحكم ليس .مختص ما ذكر من الصورة»- وهو انقضاء المدة» والزرع لم يدرك 
بل هو عام في جميع المزارعات» ووجه ذلك: أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول 
القصود» فيبقى مال مشترك بينهما ولا عقدء فيجب مؤّه عليهماء 


فلهم ذلك: أي فللورثة أن يعملوا إلى أن يستحصد الزر ع.(البتاية) نظرا هم: فلا يستحقون الأجر؛ لأن 
استحقاق الأجر إا يكون إذا كان الإبقاء نظرا لغيرهم.(البناية) لا بينا: وهو قوله: لأن إبقاء العقد بعد 
وجود النهي نظرأ إلخ.(الكفاية) على الخيارات إخ: لكن في هذه الصورة لو رجع الالك بالنفقة يرحع 
بكلها؛ إذ العمل مستحق لبقاء العقد. [الكفاية ۳۹۸/۸] لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن المزارع لما امتنع 
عن العمل لا يجبر عليه.(البناية) وكذلك أجرة إلخ: أي كما أن النفقة عليهما فيما إذا انقضت مدة 
المزارعة» والزرع لم يدرك كذلك عليهما أجرة الحصاد. [البناية ]108/٠١‏ 

والرفاع: بكسر الراء وفتحهاء وهو أن يرفع الزرع إلى البيدر» وهو موضع الدياس» وتسمية أهل مصر 
الحران. [البناية ]1086707/٠١‏ والدياس: هو أن يوطأ الطعام بإطلاق البقر» وتكون عليهاء يعن 
يخرجوا حي يصير تبنا.(البناية) والتذريه: وهو تمييز الحب من التبن بالرياح. [البناية ]108/٠١‏ 

فإن شرطاه: أي فإن شرط المتعاقدان في العقد أحص الأشياء المذكورة.(البناية) وهذا الحكم: أي كون 
أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما ليس يختص يما ذكرنا من الصورة» وهو انقضاء المدة 
والزرع لم يدرك. [الكفاية ۳۹۸/۸] لما كان القدوري ذكر هذه المسألة عقيب انقضاء مدة الزرع والزرع 
لم يدرك» رعا يوهم اختصاصها بذلك» فقال المصنف: وهذا الحكم ليس .مختص. [العناية ۳۹۸/۸] 


كتاب المزارعة ْ 0 
وإذا شرط في العقد ذلك- ولا يقتضيه- وفيه منفعة العقد كشرط 


احمل أوالطحن على العامل» وعن أي يوسف دللكه: أنه 07 إذا شرط ذلك على 
العامل للتعامل؟ اعتبارا | بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بل ما جا قال مس الأئمة 


السرحسي بله: هذا هو الأصح في ديارنا. فالحاصل: أن ما كان من عمل قبل 
الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل» وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة 
فهو عليهما في ظاهر الرواية» كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بيناه ف وما كان بعد 
لقسمة فهو عليهماء والعاملة على قياس هذا ما كان قبل إدراك اک السقي 


والتلفيح ول فهو على العامل» وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فهو 
عليهماء ولو شرط الحداد على العامل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا عرف فيه» وما كان بعد 
بالإشتراك_ 0 > 


يفسد العقد: والأصل: أن اشتراط ما ليس من أعمال المزارعة على أحد المتعاقدين يفسدها؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه» وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يفسد الإجارة» فكذا المزارعة؛ لأن فيها معن الإحارة. [العناية ۳۹۸/۸] 
كشرط الحمل: أي حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض.(البناية) مشايخ بألخ: كمحمد بن سلمة 
وأبي بكر البلخحي وغيرها. (البناية) هو الأصح إلخ: ذكره شس الأئمة في "المبسوط". (البناية) 
في ظاهر الرواية: وقيد بقوله: في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن أبي يوسف به أنه قال: اشتراط هذا 
على العامل غير مفسد.(البناية) بيناه: إشارة إلى قوله: وجه إ.[البناية ]51١١/٠١‏ والتلقيح: تلقيح النخل 
إدخال شيء من فحوها في إناثهاء كتلقيح الحيوانات. كاجداد: بكسر الجيم وبالدال المهملة وهو القطع؛ 
والمراد قطع ثمرة النخل» وفي بعض النسخ: كالحذاذ. [البناية ا 

وما كان بعد إخ: كالحمل إلى البيت والطحن وأشباهماء وما ليسا من أعمالهماء فيكون عليهماء لكن فيما هو 
قبل القسمة على الاشتراك» وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة ليتميز ملك كل واحد منها عن 
ملك الآحر» فكان التدبير في ملكه إليه نخاصة. [العناية ۳۹۸/۸] 


۱۱١‏ كتاب المرارعة 


القسمة فهو عليهما؛ لأنه مال مشترك ولا عقدء ولو شرط الحصاد في الزرع على رب 
الأرض: لا يجوز بالإجماع؛ لعدم العرف فيه ' ولو أراد قصل القصيلء أوحذ التّمر 
بسراء أو التقاط الأطب: ا لم فيا العقد ا عزما عل القصل واد 
7 فصار كما بعد الإدراك» والله أعلم. 

لأنه مال مشترك: سواه مشتركأ بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن اججحموع بعد القسمة ينهماء ألا 
ترى أن نصيب كل واحد إذا كان معيئًا في قرية» يقال للهم: شركاء في القرية. [العناية ///9] 

فصل القصيل: أي قطع القصيل» والقصل: قطع الشيء ومنه القصيل» وهو الشعير يخبز أضر لعلف الدواب» 


والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلًا مجارًا.(البناية) فصار كما بعد إلخ: أي صار حكم هذا الحك 
ما بعد إدراك الزرع والثمر حيث يكون العمل فيه عليهماء فكذلك إذا انتهياه قبل الإدراك. [البناية ]51١7/١٠١‏ 


كتاب المساقاة ۱۱۷ 


کتاب المساقاة 
قال أبوحنيفة مله: المساقاة بجزء من الثمر باطلةء وقالا: جائزة إذا ذكر مدة 
معلومة» وسَّمَّى جزءا من الثمرة مشاعًاء والمساقاة: هي المعاملة في الأشجار, 
والكلام فيها كالكلام في المزارعة» وقال الشافعي صلك: المعاملة جائزة» ولا تجوز 
المزارعة إلا تبعا للمعاملة؛ لأن الأصل في هذا المضاربةء والمعاملة أشبة بما؛ لأن فيه 


من المزارعة 
شركة في الزيادة دون الأصلء وقي المزارعة لو شرط الشركة في الربح دون البذر, 


كتاب المساقاة: ثم معن المساقاة لغة وشرعاً ما هو مذكور في "الصحاح" وغيره» أن المساقاة أن تستعمل 
رجلا في النخيل أو كروم أو غيرهما؛ ليقوم بإصلاحها أن يكون له سهم معلوم من ثمره.(النهاية) هي 
مفاعلة من السقي؛ وهي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج. [الكفاية ۳۹۹/۸] باطلة: وبه قال زفرء لأا 
استئجار ببعض ما يخرج» وذلك مجهول أو معدوم فلا يجوز. [البناية ]111/٠١‏ 

والكلام فيها إل: أي وشرائطها هي الشرائط الي ذكرت في المزارعة ما يصلح شرطا للمساقاة» وفي 
فتاوى قاضي خان: وشرائطها منها: بيان نصيب العامل» فإن بينا نصيب العامل» وسكتا عن نصيب 
الدافع جاز استحسانًا كما قلنا في المزارعة» ومنها: الشركة في الخارج كما في المزارعة» ومنها: 
التخلية بين الأشجار والعامل؛ ومنها: بيان الوقت» فإن سكتا عن الوقت جاز استحساناء ويقع العقد 
على أول ثمرة تكون في تلك السنة» فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة تنتقض المعاملة. [الكفاية ۳۹۹/۸] 
وقال الشافعي مله إلخ: إلى قوله: والمنقول في وقف العقار من كلمات الشافعي مك.(النهاية) 

إلا تبعا للمعاملة: بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى بماء النخيل؛ وقد أحذ النخيل مع 
الأرض معاملة جاز» حى لو كانت الأرض تسقى بماء على حدة لا يجوز. [البناية 5/٠١‏ 11] 

الأصل في هذا: أي في جواز المزارعة والمساقاة. 


۱۱۸ كتاب المساقاة 


فجعانا العاملة أصلا وجوّزنا الزارعة تبعاً لها كالشرب في بيع الأرضء والمقول في 
وقف العقار. وشرط الدة قياس فيها؛ لأا إحارة مع كما في امزارعة» وني 
الاستحسان: إذا لم يبن المدة يجوز ونع على أول ر رج لأن لمر لإدراكها وقت 
رې وها يوت وبدحل فها ما هو لي ادر ادر ي امول لرطة وه 
منزلة إدراك امار لأن له ايه 1 فلا يذ يشترط بيان المدة» جلاف الررع؛ 


لأن اناب قلف کا ترما غا ار والانتهامُ بناء عليه فتدحله الجهالة, وبخلاف 
ما إذا دفع إليه غر ما قل علي ول سلغ الثم معاملة حيث لا يه ز إلا سان المدة؛ 
إذا دقع إليه عر علق وم يبلغ الثمر حيث لا يجوز إلا بب 


كالشرب في بيع إلخ: فإنه يرد عليه العقد تبعًا لبيع الأرض» ويحوز بيعه بإنفراده. [البناية ]517/٠١‏ 
والمنقول في وقف إلخ: فإنه يصير وقفا تبعًا للعقارء ولا يجوز وقفه بانفراده.(البنايةم كما في المرارعة: كما يشترط 
بيان المدة في المزارعة» حي إذا لم يبنا تفسد. [البناية ]1١7/٠١‏ وإدراك البذر إلخ: معناه: لو دفع رطبة 
قد انتهى جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حي يخرج بذرها على أن ما رزق الله من بذر فهو بينهما 
نصفين جاز إذا كان البذر نما يرغب فيه وحده؛ لأنه يصير في معن الثمر للشجر؛ وهذا لأن إدراك البذر 
له وقت معلوم عند المزارعين» فكان ذكره يمنزلة ذكر وقت معين» والبذر يحصل بعمل العامل» فاشتراط 
الناضقة فيه يكن حا وة لاا ا يرق عي | 

بخلاف الزرع: يعي ذاك بخلاف المزارعة؛ فلأنها تحوز بلا بيان المدة قياسا واستحساناً. [البناية ]518/٠١‏ 
يكتلف : فإن من الناس من تررح في اریت ومنهع من يزرح في الربيع؛ ومنهم من بيزرع في الصيف رانا کان 
ابتداء العمل مما يتقدم ويتأخر عرفا كان الانتهاء كذلك» فكانت المدة مجهولة» فلا يجوز. [الكفاية 401/4] 
إذا دفع إلخ: أى إذا دفع رجحل إلى رجحل غرس شجرء أو كرم» أو نخل قد علق على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويصلحه» فما أحر ج الله من ذلك الغرس من الثمن» فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. 

ولم يبلغ الثمر: أي ل يبلغ الغرس الأثمار.(الكفاية) لا يجوز: هذا لأنه لا يدري مى يحمل الشجرء وقد 
يتفاوت الأشجار في الحمل بحسب قوة الأرض وضعفهاء فلابد من بيان المدة. ببيان المدة: بأن يذكر 
سنين معلومة؛ لأنه لا يدري في كم يحمل الشجر والنخل والكرم الثمر. [الكفاية ]٤١ ٠/۸‏ 


كناب المساقاة ۱۱۹ 
لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتاً فاحشأء ومخلاف ما إذا دفع نخيلا 
او امول رة على ا0 يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة: تفسد المعاملة؛ لأنه ليس لذلك 


ثابتة في الأ رض 
ماية معلو مة؛ لأا تدمو ما كت ف الأرض؛ فجهلت المدق ويشترط تسمية الجر 
أى مادام تركت > 


مشاعا؛ لما ينا في المرارعة؛ إِد شرط جز معين يقطع الشركة. وإن "ميا في المعاملة 

وقتأ يعلم أنه لا يخرج لمر فيها: فسدت العامة لفوات القصود وهو الشركة في 

الخارج؛ ولو مهيا مدة قد يبلغ اك" فيهاء وقد يتأخر عنها: جازت؛ لأنا لا نتيقن 
المعاملة 

بفوات المقصود, ثم لو حرج في الوقت المسمى» فهو على الشركة؛ لصحة العقدء وإن 

تأخر: فللعامل أجر المثل؛ لفساد العقد؛ لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة» 


يقوم عليها: أي حى يذهب أصوها وينقطع نبااء أي: حيتئذ لا يجوزء أما إذا دفع النخيل» أو أصول 
الرطبة على أن يقوم عليه معاملة مطلقاء فيجوز إذا كان للرطبة جذاذ معلوم» وتقع المعاملة في النخيل على 
أول ثمرة تخرج» وفي الرطبة على أول جذة تحذء وأما إذا لم يكن للرطبة جذاذ معلوم فلا يحوزء سواء قيد 
بذهاب أصوها أو أطلق» أو لم يذكر شيئاء وهو المراد من قوله: أو أطلق في الرطبة؛ لأن في كل منها 
جهالة المدة في الرطبة» بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد بقوله: دفعتكها معاملة إلى أن تذهب أصولا فلا يجوز 
وإن أطلق عن ذلك فهو جائز» وتقع المعاملة على أول نمر يخرج في تلك السنة. [الكفاية ]5٠1-140٠/7‏ 
لأا تدمو إخ: دليل الرطبة» ول يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط القيام عليهماء حى تذهب أصوها؛ 
لأنه لا نهاية لذلك» فكان غير معلوم. [العناية 401/7] فجهلت المدة: وهذاء لأن الرطبة ما تزداد طولا 
بطول المدة» فم لم يكن وقت جذاذ معلوماً كان مدة المعاملة بجهولة؛ بخلاف الثمر؛ لأن لإدراكه وقتا 
معلوماً إذا بلغ ذلك لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان» أما الرطبة بخلافها. [الكفاية 01/8 4] 

ويشترط إل: متعلق بقوله: وسمي جزءاً من الثمر مشاعا.(البناية) في المرارعة: أشار به إلى قوله: 
ولا تصح المزارعة إلى قوله: إلا أن يكون الخارج بينهما مشاعا؛ تحقيقا لمعن الشركة. [البناية ]11۹/١ ٠‏ 
وإن ميا إلخ: وهذا من مسائل الأصل ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري". [البناية ]17١/٠١‏ 


۲۰ كتاب المساقاة 


فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء» بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ لأن الذهاب 
بآفة» فلا يتبين فسادٌ المدة فبقي العقد صحيحاء ولا شيء لكل واحد منهما على 
صاحبه. 0 ونحوز المساقاة 2 النخل والشجر والكرم والرطاب» وأصول 
زي 
الباذنحان» وقال الشافعي له في الجديد: لا تجوز إلا في الكرم والنخل؛ لأن جوازها 
قوله الحديد المساقاة 
بالأ» وقد خص حديث حير * ولنا: أن الي از للحاجة وقد عمت» وأثر 
اله رج سجر ور 4295م 
حير لا ب يخصهما؛ لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضاء ولو كان 
النخل والكرم خيبر 
كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله. وليس لصاحب 
الكرم أن يخرج العامل من غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد. قال: 
وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر؛ 
في الابتداء: يعن لو كان ذلك معلوما عند ابتداء العقد لما كان العقد فاسدأء فكذا إذا تبين في 
الانتهاء. [البناية ]710/٠١‏ صحيحا: وموجبه الشركة في الخارج ولا خخارج.(البناية) كما زعم: أي ولو 
كان الأثر يخص النخيل والكرم كما زعم الشافعي يللد (البناية) على أصله: أي خصوصاً على أصل 
الشافعي للك فإن بابه عنده أوسع؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاصرة» ونحن لا نرى التعليل إلا بعلة متعدية؛ 
فيكون التعليل على مذهبه أعم عندنا. [البناية ]177/٠١‏ 
لصاحب الكرم: ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري":(البناية) بغير عذر: لما ذكرنا إلا أن يكون له عذر 


بأن عرض مرض يقعده عن العمل» لا يقال: ينبغي أن يأمر بأن يستأجر رجلا ليقيم على عمله؛ لأن في 
ذلك ضررا به لم يلتزمه بالمعاملة. [البناية ]177/١٠١‏ 

*حديث معاملة أهل خيبر تقدم.[نصب الراية ]۱۸٠/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن 
عمر ايا أخيره أن البي و عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. [رقم: 2 باب 
امزارعة بالشطر ونحوه] 


کتاب المساقاة 1 


بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذرء على ما قدمناه. قال: فان دفع نخلا فيه 


القدوري 


مر مساقاة و يزيد بالعمل: جاز» و إل ES‏ م يح وكذا على 
هذا 0 جاز» زار امك وار لم يجز؛ لأن العامل 


مساقاة 


يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي ولإدراك فلو حوزناه لكان استحقاقا 
بغير عمل؛ 5 برد به الشرع؛ ااا لام إلى العمل. قال: 


القد وري 


وإذا فسدذدت المساقاة فللعامل اجر مثله؛ لأنه 0 معئ الإجارة الفاسدة) وصارت 


المعاملة 


كالمزارعة إذا فسدت. قال: وتبطل المساقاة بالموت؛ لأنها في معن الإحارة» وقد 
القدوري 4 

يناه فيهاء فإن مات رب الأرض والخارج بسر: فللعامل أن يقوم عليه كماكان يقوم 

قبل ذلك إلى أن يدرك الثمثء وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحساناء 


صاحب البذر: لأن في إبقاء البذر في الأرض إتلاف ملكه» فله أن لا يرضى به» وهنا لا يحتاج رب الكرم 
في إبقاء العقد إلى إتلاف شيء من ماله» فيلزم العقد من الحانبين» ولا ينفرد واحد منهما بفسخه إلا بعذر 
كسائر الإجارات. [الكفاية ]٤٠0۲/۸‏ على ما قدمناه: إشارة إلى ما ذكره في المزارعة: وإذا عقدت 
لمزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه إلخ. [العناية 401/7] ولم يرد به الشرع: لأا جوزت 
بالأثر فيما يكون أجر العامل بعض الخارج. [العناية ]٤ ٠7/7‏ 

وتبطل المساقاة إخ: لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل 
بالموت إلى الوارث. وقد بيناه فيها: أي في الإجارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة 
لنفسه انفسخت الإجارة. كره ذلك ورثة: أي ليس لورثته أن يمنعوه من ذلك استحسانا؛ لأن في منعه 
إلحاق الضررء فيبقى العقد دفعا للضرر عنه» ولا ضرر على الورثة. استحسانًا: وأما في القياس فقد 
انتقضت المساقاة بينهماء وكان البسر بين ورئة صاحب الأرض وبين العامل نصفين إن شرطا أنصافاً؛ لأن 
صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخارج» والإجارة تنتقض ,كوت أحد المتعاقدين. [العناية ]٤١۲/۸‏ 


١1‏ كتاب المساقاة 


يقى العقد؛ دفعا للضرر عنه؛ ولا ضرر فيه على الآخر. ولو التزم العامل الضرر: 
تخيّر ورثٌالآعر بين أن يقتسموا البسر على الشرطه وبين أن ره قيمة نمي 
من البسر» وبين ا مراع ريس ب رار باقر جود لعا يرن 
الثمر؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بمب وقد بينا نظيره في المزارعة. ولو مات العامل: 
فلورئته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض؛ لأن فيه النظرَ من الحانيين» فإن أرادوا 
أن صر موه بسرًا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة الى بيناها. وإن ماتا 


جميعًا: فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقا وهذا خلافه في حق مالي, 


على الآخير: وهو وارث الميت» وكان حق التركيب أن يقول على الآخرين وهم الورثة.(البناية) 
التزم العامل الضرر إل: بأن قال: إذا أحذ نصف البسر فله ذلك؛ لأن بقاء العقد لدفع الضرر عنهء فإذا 
رضي انتقض العقد موت رب الأرضء إلا أنه لا يملك إلحاق الضرر بالورئة.(البناية) على الشرط: الذي كانت 
بين الميت والعامل. [البناية ]575/٠١‏ فيرجعوا: قال الإمام الزيلعي في شرح "الكنز": وفي رحوعهم في حصته 
فقط إشكال» وكان ينبغي أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إنما يستحق بالعمل» وكان العمل كله عليه» ولهذا 
إذا احتار الضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه» فلو رجعوا عليه بحصته فقط يؤدي إلى استحقاق العامل 
بلا عمل في بعض المساقاة» وكذا هذا الإشكال وارد قي المزارعة أيضا. [نتائج الأفكار //40164017] 

وقد بينا نظيره: أي نظير الحكم في باب المزارعة عند قوله: وإن أراد المزارع أن يأخذه بقلاً قيل لصاحب 
الأرض: إقلع الزرع إل. [البناية ]177/٠١‏ الخيارات الثلاثة: أي إن شاءوا جذوا البسر» فقسموه على 
الشرط» وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسر» وصار البسركله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حى 
يبلغ. ويرجعوا بالنفقة في حصة العامل من الثمر كما في المزارعة. [الكفاية۲/۸ ]٤ ١‏ 

وهذا خلافه ج هذا جواب سوال مقدر» وهو أن يقال: خيار الشرط لا يورث عند كم؛ لأنه عرض 
لا يقبل النقل» فكيف يثبت هذا الخيار لهم؟ فقال: هذا ليس من باب توريث الخيار» بل هذا خلافه في حق 
مالي مستحق عليه. [البناية ]5175/١ ٠١‏ 


كناب المساقاة ۲۳ 


وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك؛ لا أن يكون وارثه في الخيار 
فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه: كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض 
على ها وصفنا. قال: وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضرء فهذا 
والأول سواءء وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر؛ لأن الشجر 
في خيار العا 

لا يجوز استئجاره؛ بخلاف المزارعة في هذا؛ لأن الأرض يجوز استتجارهاء 
وكذلك العمل كله على العامل ههناء وفي المرارعة في هذا عليهما؛ لأنه لما وجب 
أحر مثل الأرض بعل انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل وههن لا حر 
فجاز أن يس يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها. 


ما وصفنا: أي الخيارات الثلاثة ال مرت آنفاً.(البناية) فهذا والأول: أي انقضاء المدة وموت العاقدين 
سواء في الحكم المذكور. [البناية ]1717/٠١‏ سواء: والعامل بالخيار إن شاء عمل كما كان يعمل لكن 
بغير أحر. [العناية ٠7/4‏ 4] لكن بغير أجر: أي على العامل في معاملة نصيبه من الثمرة ال بقيت على 
الشحر بعد انقضاء المدة.(الكفاية) لا يجوز استئجارة [على ما مر في الإحارة] : حى لو اشترى مارا على 
الأشجار, ثم استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يحب عليه أجر. [الكفاية ٠7/7‏ 4] 

في هذا: أي فيما إذا انقضت المدة والزرع البقل. [البناية ]571/٠١‏ يجوز استئجارها: فإن من اشترى 
زرعاً في أرض» ثم استأجر الأرض مدة معلومة جاز» ووجب المسمى» وإن استأجرها إلى وقت إدراك 
الزرع وجب أجر المثل.(الكفاية) وكذلك العمل إلخ: أي فإذا ظهر هذا الفرق يبتئ عليه فرق آخرء 
وهو أن العمل هنا عليهما بحسب ملكها في الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل 
لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة» وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا يستوحب 
رب النخل عليه أجرا بعد انقضاء المدة كما كان لا يستوجب عليه ذلك قبل انقضاء المدة» فيكون العمل 
كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. [الكفاية 07/4 4] في هذا: أي في انقضاء المدة 
والزرع بقل على رب الأرض والعامل جميعا. [البناية ]571/٠١‏ 


۶ کتاب المساقاة 


قال: وتُفسَخ بالأعذار؛ ؛ لما بينا ٤‏ الإجارات» و بن وجوه ه العذر و ومن 
وري المساقاة 


جماتها: أن يكون العامل سارقا خا عليه رق العف ولثم قبل الإدراك لأنه 


الأعذار 


يلزم صاحب الأرض ضررا م يلتزمه فتفسخ به 1 مرض العامل إذا كان 
يضعفه عن العمل؛ أن إلزانه امسفنخار الأجراء ويادة طبر عليه» ول يلتزمه. 
نحمل ذلك عذر ولو رد الام ترك ذلك العمل هل يكون عذر؟ فيه رودا 
وتأويل إحداهما أن يشترط العمل بيده فيكون عذرا من جهته. . ومن دفع أرضا 

بيضاء إلى رجحل سنين معلومة» يرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر 
لي ل لم جز ذلك؛ لام شتراط الشركة فيما كان حاصلا 


وهو الأرض 
قبل الشركة 00 وجيع الثمر والغرس لرب الأرض» وللغارس قيمة غرسه 
وأحرٌ مثله فيما عمل؛ لأنه في معن قفيز الطحان؛ إذ هو استئجار ببعض ما يخرج 
E |‏ لل 
بن حب ريو صب لجاز وس وعدن سامون 


بينا في الإجارات: يريد به قوله: ولنا: أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليهاء فصار العذر في الإحارة 
كالعيب قبل القبض إلخ.(العناية) فيه روايتان: يعن في كون ترك العمل عذرا روايتان: في إحداهما لا يكون 
عذراً ويجبر على ذلك؛ لأن العقد لازم لا يفسخ إلا من عذرء وهو ما يلحقه به ضررء وههنا ليس كذلك» 
وفي الأحرى عذر» وتأويله: أن يشترط عليه العمل بيده» فإذا ترك ذلك العمل كان عذراء أما إذا دفع إليه 
لبجل على اذا يعمل فيها تمه ورا حراتة فعليه ادروستااات هوقا يكرد ترك العولعا زا في انسح 
المعاملة. [العناية ۸ ] فيكون عذرا إلخ: لأنه تعذر عليه استيفاء المعقود عليه. [الكفاية 4»401/7 ]٤١‏ 
ومن دفع أرضاً إ: وهذا من مسائل الأصل» ذكره تفريعا على مسألة "القدوري". [البناية ۰ ]٠۲۹/۱‏ 
إذ هو استنجار إل: لأنه اا اى لحمل ا ةا الات جرع أن يكون أجرته نصف 
البستان الذي يظهر بعمله. 


كتاب المساقاة ۲9 


لاتصاها بالأرضء فيجب قيمتها وأجر مثله؛ انه لا يدحل في ق قيمة الغراس؛ لتقوّمها 
بنفسهاء وف تخريجها طريق آخر بيناه في كفاية تھی" وها أصحهاء والهأعل. 


E o 
لاتصافا [إغا أنث الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس]: فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليمًا‎ 
]405/4 للشجر» بل يكون تسليما لقطعة خشبة ولم يكن مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر. [العناية‎ 
طريق آخر: وهو أن يكون مشتريا لنصف الغراس منه بنصف الأرض» والغراس مجهولة فلا يجوز.(الكفاية)‎ 
وهذا أصحها: يعن المذكور في "الحداية" أصحهما؛ لأنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه‎ 
على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ ف أن القرس ا الأرض نا اا كالصبغ للثوب» فإذا‎ 
فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة ملك صاحب الأرض»› وهي متقومة» فيلزمه قيمتها كما يجب على‎ 

صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله. [العناية 4/4 ]٤١‏ 


۲٢‏ کناب الذبائح 


کناب الذبائح 
قال: الذكاة اظ حل الذبيحة؛ لقوله تعالى: لإ ما دک ولأن ها يتميز 


الذكاة 
ا اسع الا اللاي و | شت به الحل» يثبت به الطهارة في الملأكول 
وعيرة) فإها تنبو ومنه قوله 0 "ذكاة الأرض يبسها" 5 وض احتيارية 


كول الذكاة 
كمرح فيما ین الية KET‏ واضطرارية: وهي الجرح في أي موضع كان من 


ما يفوق فك الأسنان 


البدن» والثاني: کالدل عن الأول؛ لأنه لا يصار 0 إلا عند العجر عن الأول» 
وهذا آية البدلية؛ وهذا لأن لأر ل امل في إخراج 7 و ۴ أقصر فيه» 


ضطراري 
كناب اللبائيح: قال جمهور الشراح: المناسبة بين المزارعة والذبائح كونهما إتلافا في الحال للانتفاع في 
المآل» فإن المزارعة إنما تكون بإتلاف الحب في الأرض للانتفاع ما ينبت منهاء والذبح إتلاف الحيوان 
بإزهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعد ذلك [نتائج الأفكار ٠5/8‏ 5] الذكاة: يعن أن لذي شرط 
حل أكل ما يؤكل لحمه من الحيوان؟ لقوله تعالى: إا ما دک بعد قوله تعالى: حرمت غك مث وال 
إل استشن من الحرمة المذكى» فيكون حلالاء والمترتب على المشتق معلول للصفة المشتق منهاء لكن ما 
كان الحل ابتا بالشرع جعلت شرطا. [العناية #/5 ٠١‏ 6] 

وهنه: أي ومن كون الذكاة عبارة عن الطهارة. [البناية ]5174/٠١‏ يبسها: أي طهارة الأرض أي إذا 
بيست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت كما بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب كذا في "الصحاح" 
و"المغرب". [الكفاية ]٤١1/۸‏ عن الأول: وإنما قال كالبدل؛ لأن الإبدال تعرف بالنص ولح يرد فيه» وقد 
وحدت أمارة البدلية» فقال: كالبدل.[العناية ]٤١1/۸‏ وهذا آية البدلية: أي المصير إلى الثاني عند العجز 
عن الأول علامة البدلية. [البناية ]51/٠١‏ 


*غريب. [نصب الراية ]١1١1/١‏ ولكن أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا المطلب بن زيادة عن محمد بن المهاجر 
عن أي جعفر قال: "ذكاة الأرض ييسها".[01/1) باب في الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف] 


كتاب الذبائح ۲۷ 


فاكتفى + به 0 العجز عن الأول؛ إذ التكليف بحسب الوسع» ومن ا 
يكون انان صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا کالمسلم أو دعوى 0 وأن 


م ملة “مماوية 


يكون حلالا حارج الحرم على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. قال: وذبيحة المسلم 
والكتاي حلال؛ لما تلوناء ولقوله تعالى: لاطعا الذي و كاب جگ 
إذا کان يقل التسمية والذبيحة ويضبط وإن كان صا أو مجنونا أو 
امرأة» أما إذا كان لا يضبط, ولا يعقل التسمية» فالذبيحة 5 تحل؛ لأن التسمية 
على الذييحة شرط بالنص» وذلك بالقصد وصحة القصد با ذكرناء والأقلف 
والمحتون سواء؛ لما ذكرناء 


كالكتابى: فإنه يدعي التوحيدء ثم إنما تحل ذبيحة الكتابي فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير أو اسم 
السيح» وأما إذا ذكر ذلك فلا تحل» كما لا تحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: ووم هل به به لير ال فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. [الكفاية 407/7] 
ا تلونا: اراد به قوله سبحانه وتعالى: لادک لأن الخطاب عام. [البناية ]1۳۷/١ ١‏ 

وطعام الذين إل: قال البخاري رفي "صحيحه": قال ابن عباس وي: طعامهم ذبائحهم. [البناية ]171//٠١‏ 
إذا كان يعقل إل: قيل: يعن يعقل لفظ التسمية» وقيل: يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية. (العناية) 
ويضبط: يعن يقدر على الذبح» ويضبطه» أي: يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج والحلقوم. (العناية) 
يجنوناً: قال في"النهاية": أي معتوها؛ لأن الحنون لا قصد له ولابد منه. [العناية 07/8 4] 

جما ذكرنا: يعن قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبطه.(العناية) لما ذكرنا: قيل: أراد به الآيتين 
المذكورتين» وفيه نظر؛ لأن عادته في مثله لما تلوناء وقيل: أراد به قوله: لأن حل الذبيحة يعتمد الملة» وهذا 
ليس بعذكور في الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله: ولأن به يتميز ١‏ النحس من 
اللحم الطاهرء وعادته في مثله ذلك قيلء إنغا ذكر الأقلف؛ احترارًا عن قول ابن عباس وى: فإنه يقول: 
شهادة الأقلف وذبيحته لا تحوز. [العناية ٠8/4‏ 4] 


۱۸ کناب الذبائح 


وإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي والذمي والحربي والعربي والتغلبي؛ 5 الشرط قيام 


القدوري 


الملة على ما مر. 0 ys‏ اجوسي؛ لقوله عا " سنوا ممم سُنَّةَ أهل 
الكتاب غير ا نسائ ولا آكلي ذبائحهم“ ول لا يدعي التوحيد» 
فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى. قال: 2011 قد على ما انتقل 
إليه» بخلاف الكتابيٌ إذا تحوّل ليل ابي عا عدن را رم 

عند الذبح لا ما قبله. 00 والوثني؛ لأنه لا يعتقد الملة” قل . والمحرم يعن من 
الصید» وكذا لا يؤكل ما ذبح فز في الحرم من الصيده والإطلاق في الحرمينتظم الجا 
وا حرم والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال وامحرم؛ وهذا لأن الذكاةً فعل مشرو ع» 


والتغلبي: عطف على العربي» من عطف الخاص على العام؛ لأن تغلب قوم فلاحون يسكنون بعرب 
الروم.(البناية) بنو تغلب قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر ذه بالجزية فأبوا» فصول حوا على أن يعطوا 
الصدقة مضاعفة فرضوا. لأن الشرط إخ: فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط» ويمكن 
أن يجاب عنه» بأنه شرط في معن العلة. [العناية ]٤0۸/۸‏ على ما مر: أشار به إلى قوله: ومن شرطه أن 
يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم» أو دعوى كالكتابي. [البناية ]141/٠١‏ 

إلى غير دينه: يعن النصران إذا مود واليهودي إذا تنصرء فإنما تنصر على ما تنقل إليه» بخلاف ما لو تمجس» 
فإنه لا تؤكل ذبيحته بلا خلاف.(البناية) عند الذبح: حى لو تمجس يهودي أو نصراني لم يحل صيده ولا 
ذبيحته» منزلة ما لوكان بحوسياً في الأصل» وإن تود بحوسيء أو تنصر يؤكل صيده وذبیحته» كما لو كان 
عليه في الأصل.[الكفاية ]٤0۸/۸‏ والوثني: وهو الذي يعبد الوثن» وهوالصنم؛ لأنه ليس له ملة 
التوحيد. [البناية ]1٤۳١/١٠١‏ من الصيد: هذا القيد لابد منه؛ لأنه تحل ذبيحته من الأهالي. [البناية ]٠٤ ٤/٠٠١‏ 
غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١81/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن الحسن بن محمد بن علي 
قال: كتب 5 إلى بحوس هجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه 
الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. 27١/1‏ باب أحذ الحزية من اللحوس] 


کتاب الذبائح ۱۲۹ 


وهذا الصنيع مُحَرَم فلم تكن ذكاةء بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد» أو ذبح في 

الحرم غير الصيد: صح؛ لأنه فعل مشروع؛ إذ الحرمُ لا يُوْمّن الشاةء وكذا لا يحرم 

ذبحه ي حرم قال: يك الذابح ا 00 فالذبيحة ميتة لا 0 
kK‏ : أكل» وقال الشافعي دل.: أكل في الوحهين» وقال مالك به 


العمد والنسيان 


لا توكل في الوحهين, والسلم والكتابي في ترك التسمية سواءء وعلى هذا الخلاف إذا 
ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند ارم وهذا القول من الشافعي رلك 
خالف للإجماع؛ فإنه لا حلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا 
وإغا الخلاف ينهم في متروك اسب ايا فين ملعت انعم ونون أنه ن 
e e‏ 


وهذا الصنيع محرم: الصيد حرم بالنص» وهو قوله تعالى: «إلا تقتلوا اليد وَأَنْتُمْ حم [البناية ]٠٤ ٤/١١‏ 
لا يؤمن الشاة: ونحوها من النعم؛ والأمن إنما يثبت بالنص للصيد. [البناية ]٠٤٠١/١٠١‏ 

وقال الشافعي إل: استدل الشافعي بف بقوله كُث: "السلم يذبح على اسم الله تعالى مى أو لم ية" 
سوئ بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلك, ....والجواب عن الحديث ما ذكره في الكتاب أنه 
محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين حديث عدي بن حاتم. [العناية ]٤١۹/۸‏ 

ترك التسمية سواء: حي أن الكتابي إذا تركها عامدا لا تؤكل» وإذا تركها ناسيا تؤكل» وقد ذكرناه.(البناية) 
وهذا القول إلخ: أي القول بحواز أكل متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع؛ لأن الإجماع انعقد على عدم 
جوازه قبل الشافعي رلب فالمخالف للإجماع المنعقد قبله حارق للإجماع» فلا تسمع. [البناية ]514"/٠١‏ 
متروك التسمية عامدا: حيث ل يختلف أحد من الصحابة والتابعين ملم في حرمته. [البناية ]141/٠١‏ 


١‏ كتاب الذبائح 


رار قضى القاضي بمواز بع لا يذه لكرنه غاا لإجاع. رل لد :. قوله علقة: 


'المسلم يذبح على اسم الله تعالى مى .أو لم يسه" OT‏ 
للحل لا سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة) ولو كانت شرطا فالملة 


أقيمت مقامهاء كما في الناسي. ولنا: الكتاب وهو قوله تعالى: ارلا تأ كلوا مما لَه 
يذكر اا شمٌ اَل الآيت في وهو للتحرم» 


راز بيعه؛ أى بيع متروك النسمية عامدا (البناية) ما سقطت بعذر إل: ؛ لأا لو كانت التسمية من شرائط الحل 
كان مأمورا ياء وقي المأمور لا فرق بين النسيان والعمد في العمل كقطع الحلقوم والأوداج» والتكبير والقراءة في 
الصلاة؛ وإما يقع الفرق في المزجوركالأكل ا ف 0 ؛ لأن وجب لنهي الانتهاى» والناسي يكون منتهيا 
اعتقاداء فأما مو حب الأمر الاثتمار» والتارك ناسياً أو عامداً لا يكون مؤقراً. [الكفاية ,//9 .4 ]4١١-‏ 
كالطهارة: لأن شرط الشيء ما يتوقف على وجوده» ولا يفترق الحال بين النسيان والعمد كما في 
الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة فإن من نسي الطهارة لا تجوز صلاته كما لو تركها عمداء وإغا 
يفرق بينهما في .ابحودات كالأكل والشرب في الصوم. [البناية ]549/١٠١‏ 

كما في الداسي : ؛ كما أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» وإليه أشار البي كل عمن ذب فترك 
التسمية ناسياء قال: كلواء فإن تسمية الله تعالى في قلب كل من أرى مسلمًا. [البناية ]1149/٠ ٠‏ 

وهر قوله تعالي | إم: ووجه الاستدلال: أن السلف أجمعوا أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير» وصلة 
"على" تدل على أن المراد به الذكر باللسان» يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسان» وذكره إذا ذكر بالقلب» 
وقوله:. يارلا تَاْكُلُو عام مؤكد عن الاستغراقية الي تفيد التأكيد» وتأكيد العام ينفي احتمال الخصوص؛ 
تور عو غتمل الخصوص نيم كل م يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامداً كان أو ناسيّاء إلا أن 
الشرع جعل الناسي ذاكرا؛ لعذر ,كان من جهته» وهو النسيان. [العناية ]٤٠١/۸‏ 

“قريب بهذا اللفظة وي معناه أخاديث.[نضب الراية ]١187/84‏ منها أخرجه الداز قطن في "سننه" عن ابن 
عباس ور أن الني ولّقال: "السلم يكفيه امه فإنة نسي أن يسمئ حون يذبح فاليسم وليذكر اسم 
الله ثم ليكل 217٠/41‏ كتاب الأشربة وغيرها]. 


والإجماع وهو ما بينا. والسنة: وهوحديث عدي بن 1 
قال في آخره: "فإنك یت عل كلك ولع على كاب فو“ مو 
الحرمة بترك التسمية. ومالك ر بن يحتج بظاهره ما ذكرنا؛ إذ لا فصل فيه 
ولكنا نقول: في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى؟ لأن الإنسان كثيرٌ النسيان» 
والحرج مدفوع» 7 غير مجرى على ظاهره؛ إذ لو أريد به الحرت الجاجة 
وظهر الانقيادء وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ والرقامة ف 9 الناسي- وهو 


زمن الصحابة إقامة الملة 


005 لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر 


وهو ما بِيّيا: يريد به ما ذكره في التشنيع بقوله: فإنه لا حلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداء 
وا الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا [العناية ]4٠١/4‏ مجتتج إخ: وقال في "العناية": استدل مالك 
اهر قوله تعالى: إلا اكوا نّا لم ذكر اشم الله َيه فإن فيه النهي بأبلغ وجه وهو تأكيده من 
الاستغراقية عن أكل متروك التسمية» وهو بإطلاقه يقتضي الحرمة من غير فصل.[نتائج الأفكا ر41۱/۸[ 
واخرج متفرع ا ر ن ونا َمل عَليكُمْ في الذي ن حرج » فيحمل على حالة 
العمد؛ دفعا للتعارض [البناية ]104/٠١‏ والسمع إلخ: هذا جواب عن قول مالك يلك حيث يحتج 
بظاهر قوله: لا تأكُلوا مما لم پذکر اشم له علبي .[الكفاية .]٤٠١/۸‏ ليس المراد منه العموم ظاهراء 
ولحذا اختلفت الصحابة في متروك التسمية ناسياء ولم يحتج من قال: بحرمته بالآية. 

والإقامة في حق إل: حواب عن قول الشافعي , يطله: أقيمت قيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» ينبغي أن 
يقام أيضًا مقامه في حق العامد. [البناية 5/٠١‏ 55] 


* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١84/5‏ حرج البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم هه 
قال: سألت البي 5 عن صيد المعراض قال: ممأ أصاب کید فکله وهأ أصاب بعر يه فهو وقيل: وسألته 
على غيره"”. [رقم: 475 ه» باب التسمية على الصيد] 


ر EY‏ 52 ا 00 75 9 
ف فکل» فان أجد الكلب ذكاة) وإث وحدت مع كليبك ۱ 


؟ ١"‏ كتاب الذبائح 
وما رواه محمول على حالة النسيان. ٤‏ التسمية في ذكاة الاختيار تُشترط عند 


الذبح, وهو على المذبوح» وق الصيل : نشترط عند الإرسال والرمي»› وهي على الالة؛ 
لأن القدور له في الأول: الذبح» وني اثاني: الرمي؛ والإرسال دون الإصابة فتشترط 


عد فمل يقد عله حق إن أضحع اة وى فذيح وها يلك النسية لرن 
ولو رمى إلى صيد وسمّى وأصاب غيره: حل» وكذا في الإرسال» ولو أضحع شان 
وسمى» ثم رمى بالشفرة» وذبح بالأخرى: اکل ولو می على سهم ثم رمى بغيره 
صيداً لا يؤكل. قال: ویکرہ أن يُذكر مع اسم الله تعالی شيئا غيره؛ وأن يقول عند 
الذبح: اللهم تقبل من فلان» وهذه ثلاث مسائل: إحداها: أن يذ کر 007 
لا معطوفا: فيكره» ولا تحرم الذبيحة» وهو المراد ما قال. ونظيره أن يقول: بسم الله 
٠‏ محمد في الكتابر 
محمد رسول اللّه؛ لأن الشركة لم توجدء فلم يكن الذبح واقعا لهء إلا أنه يكره؛ 
غير الله 


وما رواه محمول: أي الشافعي سه وهو قوله 5 "المسلم يذبح على اسم الله تعالى مى أو 
لم يسم". [الكفاية ]٤١١/۸‏ تشترط عند الذبح: أراد أن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على الذبح؛ 
فيشترط عند الذبح» وفي "التحفة": ينبغي أن يريد بالتسمية: التسمية على الذبيحة» أما لو أراد عند افتتاح 
العمل: لا يحل.(البناية) دون الإصابة: يعني الإصابة ليست في قدرته عند الرمي والإرسال .[البناية ]٠٠١/٠١‏ 
لا يجوز: لفقد التسمية على المذبوح. حل: لأن التسمية هنا على الآلة وهي ل تتبدل. [البناية ]555/٠١‏ 
وذبح بالأخرى: أي ذبح الشاة الى أضجعها بشفرة أخرى؛ لأن التسمية وقف على الشاة ول تتبدل» وتذكر 
الفعل باعتبار الذبيح.(البناية) لا يؤكل: لوقوع التسمية على السهم الأول» ولا حلاف فيه للثلاثة.(البناية) 
قال: لم ينبت في النسخة الصحيحة لفظة قال هناء وصورة المسألة في "الجامع الصغير". [البناية ]155/٠١‏ 
فيكره: أي إذا كان كذلك يكره فعله هذاء ولا تحرم الذبيحة؛ لما يقوله الآن. [البناية ]595/٠١‏ 
محمد: يرفع الدال في محمد ولو حفضها لا تحل. [البناية ]٠٠۷/٠١‏ 


لوجود القران صورة» فيتصور بصورة الحرم. والثانية: أن يذكر موصولا على وجه 
العطف والشركة؛ بأن يقول: بسم الله واسم فلان» أو يقول: بسم الله وفلان» أو 
بسم الله وحمد رسول الله-بكسر الدال-: فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله. 
الذبيحة أو بعده» وهذا لا بأس به؛ لما روي عن البي يد أنه قال بعد الذبح: "اللهم 
تقبّل هذه عن أمةٍ محمدٍ من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ",” والشرط هو 
الذكر الخالص اجرد على ما قال ابن مسعود ذه: جردوا التسمية»** حي لو 
قال عند الذبح: الهم اغفر لي لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال» ولو قال: الحمد لله» أو 
سبحان الله يريد التسمية: حل» ولو عطس عند الذبح» 

لوجود القران: أي لوجود المتعارضة بين الكلامين بحسب الظاهر» فيكره ذلك.(البناية) بكسر الدال: وإن رفعه 
يحل؛ لأنه كلام مبتدأ» وإن نصبه اختلفوا فيه» وعلى هذا القياس لو مى آخر مع اسم الله تعالى. [الكفاية 4١1/4‏ ] 
لأنه أهل به: لأنه ممّى بغير اسم الله سبحانه وتعالى» فصارت ميتة.(البناية) أو بعده: أي أو بعد أن 


يضجع الشاة» وقي بعض النسخ: وقبل أن يضجع الذبيحة. [البناية ]٠١۸/١٠١‏ والشرط إخ: أي وشرط 
حل الذكاة هو الذكر الخالص لوجه الله تعالى اجرد عن غيره. [البناية ]509/٠٠١‏ 

* أخرجه مسلم في الضّحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة نا أن رسول الله 05 
أمر بكبش أقرن يطأ في سواد, ويبرك في سواد» وينظر في سوادء فأ به ليضحى به» فقال لها: يا عائشة 
هلمي المدية» ثم قال: استحديها بحجر» ففعلت» فأخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم ذبحه, ثم قال: بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد ثم ضحى به. [رقم: 1 ,؛ باب استحباب الضحية 
وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير] 

**غريب.[نصب الراية ]۱۸٤/٤‏ 


۳٤‏ كتاب الذبائح 
فقال: الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين؛ لأنه يريد به الحمدَ على نعمه دون التسمية 
وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: یسم الله وله أ بر منقول عن ابن عباس ار 
في قوله تعالى: «إفاذكزوا اشم ST‏ والذبح بين الحلق والب 
وني الجامع الصغير: ابی بلذيح ي املق كل وسطه وأعلاه وأسفله. والأصل فيه 


دون التسمية: لأنه قال في الأصل: إذا قال: الحمد لله يريد به التسمية أكل» وإن ل يرد التسمية فلا 
والعاطس ل يرد التسمية على الذبح» بل أراد الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى. [البناية ]150/٠١‏ 
بخلاف الخطبة حيث يجوز عنها؛ لأن المذكور فيها ذكر الله تعالى مطلقا لقوله تعالى: اموا إلى ذكر ا 
قوله: التسمية أي ذكر الله في افتتاح الفعل. منقول عن ابن إل: قال البقالي: والمستحب أن يقول: بسم 
لله الله أكبر بدون الواو» فإن قال مع الواو يكسر: لأنه يقطع فورالتسمية. [الكفاية ]4١7/7‏ 
صواف: أي قياما على ثلث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمئ وأخرى معقولة: فينحرهاء وهذا على 
سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضجعة على جنبها كالبقر. والذبح: المراد بذلك: بيان محل 
الذبح. [البناية ]511/١٠١‏ وفي الجامع الصغير: وإنما أعاد لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن فيه بيان أن محل 
الذبح: الحلق» وليس ذلك في قوله: الذبح بين الحلق واللبة» وهو رواية "المبسوط". [الكفاية ]4١7/4‏ 
رامل ب بين روايي "المبسوط" و"الجامع الصغير" احتلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية "المبسوط" 
تي الل او ا العقدة قبل الحلق؛ لأنه وإن كان قبل العقدة» فهو بين اللبة واللحيين؛ 
فيحل» ورواية "الجامع الصغير" تقتضي أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق» فلما وقع الذبح قبل 
العقدة لم يكن الحلق محل الذبح فلا يحوزء فكانت رواية "الجامع الصغير" مقيدة لإطلاق رواية "المبسوط". 
فكان المراد من إطلاق رواية "المبسوط"» بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين المقيد» وهو أن تقع الذكاة في 
الحلق بعد أن تكون ما بين اللبة واللحيين» وقد صرح في ذبائح "الذخيرة" بأن الذبح إذا وقع أعلى من 
الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح في غير المذبح؛ لأن المذبح هو الحلقوم.(النهاية) 
*رواه الحاكم في "المستدرك” في الذبائح من حديث شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس في 
في قوله تعالى: #إفاذكرّوا اسم الله عَلَيهَا صَرَافَ» قال: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة يقول: بسم الله وال 
أكبر اللهم منك وإليك» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ]۲۳۳/٤[‏ 


كتاب الذبائح ۳9 


قوله علكة: "الذكاة ما بين اللَّبة لين" * ولأنه ب مَحْمّع الجُرى والعروق» 
فيحصل بالفعل فيه إنهارٌ الدم على أبلغ الوجوه کن مک کل مر سواء. قال: والعروق 
ني تفط ف الذكاة أربعة: الخلقوم. والمَريب والودحان؛ لقوله علق :" فر الأوداج 
عا شكت"»** وهي اسم مې ,أقله الثلاث» فيتناول الريء والودجين؛ وهو حجة 
على الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء إلا 7 يمكن قله ا ل إلا 


المريء والودجين 


ا اي باقتضائه) وبظاهر ما ذكرنا يحتج مالك مب 
ولا جو الأكثر منهاء بل ين رط قط جميعهاء e,‏ حل الأكلء 


الجرى: أي بحرى الطعام والماء.(البناية حكم الكل: أراد به كل الحلق: وسطه وأعلاه وأسفله. [البناية ]174/٠١‏ 
أفر: الفري: القطع للاصلاح, والإفراء الإفساد» بكسر الحمزة ههنا أليق. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
فيثبت قطع إلخ: واحتج الشافعي لله بأنه جمع الأوداج» وما ثمة إلا الودحان» فدل على أن المقصود ما 
با مضل :بلا زهوق الروج» وهو بقطع الحلقوم والمريء؛ لأن الحيوان لا يعيش بعد قطعهماء وهو ضعيف 
فا وم أما لفظا؛ فلأن الأوداج لا دلالة لها على الحلقوم ی ا ا فلن امير 
إسالة الدم النجس» وهو إنها يحصل بقطع بحراه. [العناية ]٤١١/۸‏ 
وبظاهر ما ذكرنا: أي بظاهر دلالة اللفظ, وا يقتضيهء فإن الأوداج جمع وأقله ثلاثة» وقطع هذه الثلاثة 
بدون قطع الحلقوم متعذر» فتثبت قطع الحلقوم بالاقتضاء. [العناية ]41١1/7‏ 
ريب هذا الفظ. [نصب الرلية ]۱۸١/٤‏ وأحرج الدار قطن في "سننه' عن أبي هريرة 5ه قال: بعث رسول الله 05 
بديل بن ورقاء المتزاعي على جمل أورق يصح في فجاج مئ: "ألا أن الذكاة في الحلق واللبة» ألا ولا تعجلوا 
الأنفس أن تزهق؛ 0 من أيام أكل وشرب وبعال" 2111/41 كتاب الأشربة وغيره] وأخرج البخاري عن 
بن عباس يم تعليقا على الذكاة في الحلق واللبة» وقال ابن حجر: ا [إعلاء السنن ۷۹/۱۷[ 
يب.[نصب الراية ]١85/54‏ وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن رافع بن خديج قال: سألت 
9 الله عن الذبيحة بالليط» فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر".[٤/۳۸۹»‏ باب إذا مر 
الدم فكل ما حلا سنا أوعظما| 


5 ۳ ۱ کتاب الذبائح 


500 

وأحد الودجين» قال ذنه: هكذا ادف رسي الاختلاف في ختصره ا 
في كتب مشايخنا مد أن هذا قول أبي يوسف مله و حده» وقال: ف "الجامع الصغير : 

وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج: مم يؤكل» وإن ؛ قطع الأكثر من الأوداج 
ا يكوت: e‏ فاحتلفت ا ع أن 
ا لما كيل وعن محمد به أ بر کرک فرهه وهو رولية عن 
أبي حنيفة رلب لأن كل فرد منها منها أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غیره» ولورود الأمر 
زیی فیعبر أكثرٌ كل فرد متها ولأي يوسف مله: أن المقصودٌ من قطع الودحين 
إغار الدم» فينو ب أحذهما عن الآخر؛ اد كل واحل منهما مجرى الدم» أما الحلقوم 
تالف المريء» فإنه مجرى العلف والماءء والحلقوم بجرى النفس» فلابد e‏ 

م وامرئي 

ولأبي حنيفة ملليد: أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام وأي ثلاث قطعهاء 
فقد قطع الأكثر منهاء وما هو المقصود يحصل بماء وهو إفار الدم المسفوح» 
هذا قول أبي يوسف إل: أي أن قوله: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين قول أبي يوسف رلك 
وحده. [البناية ]171/٠١‏ ولم يحك خلافاً: أي في "الجامع الصغير" لم يحك خحلافاً في هذه المسألة. (البناية) 
ما ذكرنا: وهو قوله: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.(البناية) فيعتبر أكثر: أي من الأربعة 
وللأكثر حكم الكل [البناية ]178/٠١‏ مجرى العلف [هذا ليس بجيد» والحق عكسه] 
والماء: قيل: هذا عكس» بل الحلقوم بحرى النفس» والمريء بحرى العلف» وهكذا في "الإيضاح"» وذكر في 
مغرب" المريء: بحرى الطعام والشراب.(النهاية) 


کتاب الذبائح 1۴۷ 


والتوحية في إخراج الروح؛ لأنه لا جى بعد قطع محرى النفس أو الطعام» ويخرج الدم 
بقطع أحد الودجين» يكتفى به؛ تحرزا عن زيادة التعذيب, بخلاف ما إذا قطع 
النصف؛ لأن الأكثر باق» نكأنه 1 يقطع شين احتیاطا لجانب الحرمة. قال: ويجوز 


لذب بالظفر والس والقَنٍ إذا كان متتروعا حين لا يكون بأكله بأس» إلا 0 
كل واحد 

هذا الذبح؛ وقال الشافعي سلله: المذبوح ميتة؛ لقوله ع: "كل ما أفر الدم وأفرَى 

الأوداج ما خلا الظفرَ والسن فإفهما مدى الحبشة,* 


والتوحية: [يقال: موت وحي وذكاة وحية أي سريعة» والقتل بالسيف أوحى أي أسرع» كذا في "ا مغرب"] 
أي الإسراع والتعجيل. [البناية ]174/٠١‏ بخلاف ما إذا قطع إخ: يريد به لما كان الرجحان لجانب 
التحريم كان للنصف الباقي حكم الأكثرء ويحتمل أن يريد أن الأكثر من الثلاث القائم مقام الأربع باق» 
فإنه إذا ترك الاثنين غير مقطوع يكون الباقي أكثر ما شرط قطعه للحل؛ وهو الثلاث. [الكفاية [és‏ 
م يقطع شيئا إلخ: [دليل لبقاء الأكثر] لأن الاثنين لما كانا باقيين كان أكثر للرخصء وهو الثلاثة باقيا» 
فلا يحل» وقيل: لما كان جانب الحرمة مرجحا كان للنصف الباقي حكم الأكثرء فكأنه لم يقطع شيئا وربما 
لوح لهذا بقوله: احتياطاً لحانب الحرمة أي لأحل الاحتياط لحانب الحرمة. [البناية ]11/0/٠١‏ 

احتياطا !خ: هذا جواب عن النقض ,نع وجود العلة تقديرًاء وتقرير النقض: أنه لا يحبي بعد قطع بجری 
النفس فقط مثلاء وقطع أحد الودجين مع أنه لا يحل وتقرير الجواب: أن العلة م توجد حكماً احتياطا 
انب الحرمة مع وجود التعارض ظاهراً بين النصف المقطوع فرجحنا احرم احتياطا. والسن: استثناهما 
بالإطلاق عما يجوز أكله» فيتناول الحرمة بالنزوع والقائم.(العناية) فإنهما مدى الحبشة: فإهم لا 
يقلمون الأظفار» ويحددون الأسنان» ويقاتلون بالخدش والعض. [العناية 5/7 ]4١‏ 

“هو ملفق من حديثين. [نصب الراية ]١85/4‏ فأخرجه البخاري في "صحيحه" عن عباية بن رفاعة 
عن جده رافع قال: إنا نرجو- أو نخاف - أن نلقى العدو غداء وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ 
فقال: ما أففر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكل» ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السن 
فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» مختصر. [رقم: »٠٠۷١‏ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في الغاغ] = 


ولأنه فعل غير مشروع؛ فلا يكون ذكاة كما إذا ذبح بغير المنزوع. ولنا: قوله عكة: 


فلا يحل اتفاقا 


"أثهر الدّم ما شيعت "* ويروى: "أفر الأوداج.عاشئت '» وما رواه محمول على غير الشزوع» 

ا 
فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك ولأنه آلة جازحة» فيخص به ما هو المقصود- وهر 
إخراج الدم- e SE‏ لأنه يقتل باقلء فيكون 


في معئ الق وها يكره؛ لأن فيه استعمال جزء ء لآم ي ولان فيه إعسارا على 
الحيوان» وقد أُمرنا فيه بالإحسان. قال: : ووز البح بلأيطة ولوق 


ولأنه فعل إل: أي ولأن ٣‏ بالظفر والسن المنزوعين غير مشرو ع.[البناية ]117-571/1/٠١‏ 
ولنا قوله ء: وهو يإطلاقه يقتضي الحواز با زوع وغيره» وإنما تركنا غير المنزوع يما رواه الشافعي رين 
فإن فيه دلالة على ذلك» وهو قوله -2: "فإفا مدى الحبشة"» وهذا معن قوله: وما رواه إلخ. [العناية ]٤١ ٤/۸‏ 
ولأنه [أي الظفر والسن والقرن] آلة: جواب عن دليله المعقول» وتقريره: أنا لا نسلم أن إفار الدم 
بالظفر والسن المنزوعين غير مشروع» فإنه أي كل واحد منهما آلة إڂ. [العناية ]٤٠١/۸‏ 

بخلاف: أي بخلاف غير المنزوع؛ فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة» فتصير الذبيحة في معن المنخنقة. 
لأنه يقدل: أي لأنه يوحب الموت بالفراة مع الحدة. [البناية ]177/٠١‏ فيكون: المذبوح بغير امنزوع. 
بالإحسان: أي والحال أنا قد أمرنا في ذبح الحيوان بالإحسان على ما يجيء: وهذا تعليل يشمل 
الكل.(البناية) بالليطة: الليطة وهو قشر القصب.(البناية) والمروة: وهو حجر أبيض رقيق يذبح به 
كالسكين. [البناية ٤/١١‏ 1۷] 

= والثاني: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن رافع بن حديج قال: سألت رسول الله 4 عن الذييحة 
بالليط» فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر". [ه/85 باب إذا أفر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما] 
*أحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.[نصب الراية ]١1//5‏ أخرجه أبو داود في "سننه" عن عدي بن 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله 4 أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة 
العصاء فقال: "أمرر الدم عا شئت» واذكر اسم الله عز وجل". [رقم ۲۸۲١‏ باب في الذبيحة بالمروة] 


کتاب الذبائح ۱۴۹ 


وكلٌ شيء أفر الد» إلا السنّ القائم» والظفر القائم. فإن المذبوح مما ميتة؛ 
لا بيناء ونصُ محمد سل في "الجامع لصغير" على نها ميتة؛ لأنه وجد فيه نضا 
Pe‏ را ل 
يكره؛ أو ¢ يؤكل. قال ويستحب أذ الا شفرته؛ لقوله عفيك: "إن الله 
ا على كل شي فإذا قتَتّم فأحسنوا القثلةء وإذا ذيحتم فأحسنوا 


وجب 7 
الذبئحة) وليحد أحذكم شفرنّه وليرح ذبيحته" : * وبكره أن يضجعهاء ثم يجد 
الشفرة؛ لما روي عن البي ع 5 أنه رأى رجلاً أضجع شاه وهو يح شفرته» 
فقال: "لقد أردت أن تميتها موتات, 


لما بينا: إشارة إلى قوله: الأنه يقتل بالثقل» فيكون في معن المنخنفة . |العناية //ه 5١‏ | الفتلة: : بكسر القاف وهي: 
الميئة والحالة. (البناية) الذبحة: بكسر الذال» وهي الحيئة والحالة.(البناية) ويكر ه أن يضجعها إلخ: ذكره تفريعا 
في مسألة "القدوري".[البناية ]1175/٠١‏ لقد أردت [كأن الشاة تموت إذا رأت تحديد الذابح شفرته مرة) 
وبالذبح مرة أحرى] أن إخ: قيل: إنما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن التحديد لذبحه» وليس 
كذلك؛ لأن المذبوح لا عقل له» وهو مع كونه سوء أدب ساقط؛ لأن الوهم في ذلك كافِ» وهو موجود 
فيه» والعقل يحتاج إليه لمعرفة الكليات» وما نحن فيه ليس منها. [العناية ]4١5/7‏ 
تميتها موتات: ذكر في "المبسوط" في هذه المسألة: أا تعرف ما يراد يما كما جاء في الخبر ممت البهائم 
إلا عن أربعة» خالقها ورازقها وحتفها وفسادهاء فإذا كانت تعرف ذلك» وهو يحد الشفرة بين يديها كان 
فيه زيادة إيلام غير حتاج إليه. [الكفاية ]4١5/4‏ 

* أخرجه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ]١/17/4‏ أخرجه مسلم عن شداد بن أوس 45 قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله کب قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شىء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أخدكم شفرته فليرح ذبيحته".[رقم: ۹٥١‏ باب الأمر بإحسان 


الذبح والقتل وتحديد الشفرةأ 


6٠‏ ۱ کتاب الذبائح 
هلا حدذتها قبل أن تُصْبْجَعها.* قال: ومن بلغ بالسكين النُخَاعَ أو قطع الرأ: 
كره له ذلك» وتؤ كل ذبيحته ري بعص النسخ: "قلع" مکان ل والنخخاع: 


نسخ القدوري 


عرق أبيض في عظم الرقبة. أما الكراهة؛ فلما روي عن البى عك#: أنه نمى أن 


700 TT TT E a 
تنخع الشاة إذا ذبحت» ابره 314 كزلافه وير فعاء اد بمدر ب حن رظير‎ 


مذبحه» وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكل ذلك مكروه؛ 
وهذا لأن في جميع ذلك وف قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة» وهو مَنْهِي 
عنه. والحاصل: أن ما فه ریا إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروة, 


النخاع: بالفتح والكسر والضم لغة فيه» فسره المصنف بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة» ونسبه صاحب "النهاية" 
إلى السهوء وقال: هو حيط أييض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيوان مركب من عظام 
وأعصاب وعروق» هي شرأيين وأوتار» وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلا. [العناية 415-418/7] 
ما ذكرناه: أراد به قوله: من بلغ بالسكين النخباع.(البناية) وكل ذلك: أشار به إلى التفاسير الثلاثة. (البناية) 
وهو منهي عنه: أي تعذيب الحيوان بلا فائدة منهي عنه على ما مر في الآثار المذكورة. [البناية ]٦۷۸/١١‏ 
* أخرجه الحاكم في " المستدرك" عن ابن عباس فن أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحهاء وهو يحد 
شفرته» فقال له البي كُقدٌ: "أتريد أن ثميتها موتات» هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها"» وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري» ول يخرجاه. [كتاب الضحاياء 171/4] 

** غريب؛ ومعناه ما رواه الطبراني في "معجمه" حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا 
عبد الحميد بن رام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس ن أن الي 4 فى عن الذبيحة أن تفرس» ورواه 
ابن عدي في الكامل» وأعله بشهر» وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. [نصب الراية ]۱۸۹-۱۸۸/٤‏ 
وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي» وروى عنه مسلم» وأصحاب السنن 
الأربعة. [تهذيب التهذيب > /4؟-ه٠؟"]‏ 


كتاب الذبائح ۱41 
وبكره أن جر ما يريد ذه برجله إلى لذبي وأن نَع الشاة قبل أن" برد - يع 


تسكن من الاضطراب- وبعده لا ألم فلا يكره لم وسل إلا أن الكراهة 
لعن زائدء وهو زيادة لأ قبل الذي أو بعده» فلا يوجب التحريم؛ فلهذا قال: 


لقدوري 

نوكل ذبيحته. قال وان دبح الشاة من قفاهاء سبقيت حيّةَ حي قطع العروق: 

١‏ كلها أو أكثرها 

حل؛ بود ما هو ذكاة» ويكره؛ لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة» 
هذا الذبح 


فصار كما إذا جرحهاء ثم قطع الأوداج» وإ ماتت قبل قطع العروق: مم تؤكل؛ 
لوحود الموت هما ليس- بذكاة فيها. قال: وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح» 
وما توحش من النعم: فلكاته العقر واللجرح؛ 


ويكره أن يجر: لما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن حماد حدثنا ابن عون عن ابن سيرين ينك أن رجلا رآه 
عمر ضيه يحر شاة ليذبحها فضربه بالدرة» وقال: سقها لا أم لك إلى الوت سوا جميلا. [البناية ]117/4/٠١‏ 
إلا أن الكراهة إلخ: أي كراهة هذا الفعل أي حرمته لمعن زائد أي عارض» فلا يوجب هذا التحرم 
تحر المذبوح» ولو قال: إلا أن النهي لمعن في غيره لكان أظهر. 

ويكره: أي يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما في بعض الشروح: ويكره أكلها فخطأ؛ لأنه 
لا ينطبق عليه الدليل. فذكاته العقر: أي وذكاة الوحشي العقر والجرح كيفما اتفق. [البناية ]141/٠١‏ 
*حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات.[نصب الراية ]١85/5‏ أخرجه أبوداود في "سننه" 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالَبدةِ وعليه 
برد غليظً وعلى غلامه مثله؛ قال: فقال القوم: يا أبا ذر لو كنت أحذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا 
فكانت حلة وكسوت غلامك وبا غيره» قال: فقال أبو ذر: إن كنت ساببت رحلا وكانت أمه أعجمية 
فعيرته بأمه» فشكاني إلى رسول الله ب فقال: "يا أبا ذر إنك امرٌ فيك جاهليةء قال: إفهم إخوانكم 
فضلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله".[رقم: ١١٠ه»‏ باب في حق المملوك] 


٤۲‏ كتاب الذبائح 


لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مر 
و:العجز متحقق ف الوجه 00 ا الأول و کذا ما تردی عن النعم ف بر ووقع 
عن ذكاة الاختيار؛ لما بيناء وقال ما مالك :لا يحل بذ كاة الاضطرار ف 


الوجهين؛ لأن ذلك نادر» ونحن نقول: ار ا وفعي فيصار إلى 
لعجز ذكاة الاضطرار 


البدل» ك ا ا 


0 التوحش والتردي 


النعم. وعن محمد يليه: أن الشاة إذا نت في الصحراء فذكاتما العقر» وإن ندّت في 
a 00‏ 
والمصر وغيره سواء في البقر والبعير؛ لأهما يدفعان عن أنفسهماء فلا يقدر على 
أحذهماء وإن ندا في المصر فيتحقق العجزء والصيّال كاد إذا كان لا يقدر على 
أخله: حي لو قتله الول عليه وهو يريد الذكاة: حل أكله. قال: والمستحب في 


القدوري - ويسن 


الإبل الْنْحرٌ فإن ذْبَحَهًا: جاز ويكره؛ والمستحب في البقر والغنم: الذب» 


على ها مر: أشار به إلى قوله: "والثاي كالبدل من الأول".«البناية) لما بينا: وهو قوله: لأن ذكاة 
الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز.[الكفاية ]4١5/8‏ في الوجهين: يعن في استئناس الصيد 
وتوحش النَعمء.وبقوله قال الليث وربيعة.(البناية) لأن ذلك نادر: فلا يتغير عن حكمه الأصلي.(البناية) 
بل هو غالب: يدل عليه قوله ت: إن لما أوابد كأوابد الوحش» يعن أن لها توحش كتوحش 
الوحش» فقد اعتبر التوحش.[البناية ]181/٠١‏ لأنمما يدفعان إل: لأن البقر يدفع بقرنه» والبعير 
بشفره ونابه» ويخاف القتل منهماء فيقع العجز عن ذكاة الاختيار فيهما. [البناية ]581/٠١‏ 

التحر: وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء والذبح قطع العروق في أعلى العنق تحت 
اللحيين. [الكفاية ]11١17-415/8‏ 


فإن نحرهما: جاز ويكره, أما الاستحباب؛ فلموافقة السنة المتوارثة» ولاجتماع 


فعله لا المذبوح 


لعروق فيها في انحر وا في المذبح» ر لخالفة السئة» وهي لعنى في 
ره فلا نع اواز والح ٠‏ لاق لما يقوله مالك سك :نه لا يحل. قال: ومن نر 
اقة أو ذبح بقرة» فوجد في بطنها جنينا ميتا : لم يؤكل أشعر أ اليل طايه 
أبي حنيفة لله وهوقول زفر والحسن بن زياد حذا. وقال أبو يوسف ومحمد صل 
إذا تب لقه أ كل وهو قول الشافعي سه؛ لقوله ءكة: "ذكاة الجنين ذكاة مه“ 


فلموافقة السنة خ: وهي ما رواه البخاري في "صحيحه" بإسناده عن أنس © قال: نحر رسول اله 
سبع بدنات بيده قياماء وذبح بالمدية كبشين أملحين أقرنين. [البناية ]1۸٤/١ ٠‏ لمعنى في غيره: أي في غير 
الذبح والنحر لمخالفته السنة لا لذات ذبح ما ينحر.(البناية) أو لم يشعر: لم يشعر الجنين إذا ل ينبت شعره 
مثلاً أعشب المكان إذا نبت عشبه. [البناية ]586/١ ٠١‏ 

وقال أبو يوسف إخ: وفي "المبسوط": إلا أنه روي عن محمد إنما يؤكل الجنين إذا أشعر وتمت خلقته» 
فأما ما قبل ذلك فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكلء وبه قال مالك والليث وأبو ثور« [البناية ]1۸٠/٠١‏ 
ذكاة الجنين: أي ذكاة الأم نائبة عن ذكاة اجنين كما يقال: لسان الوزير لسان الأمير» وبيع الوصي بيع 
اليتيم. [الكفاية ]٤۱۷/۸‏ ذكاة أمه: والجواب عن هذا الحديث أنه لا للاستدلال؛ لأنه روي ذكاة أمه 
بالرفع والنصب» فإن كان 0 فلا إشكال أنه تشبيه» وإن کان مرفوعا فكذلك؛ لأنه أقوى في التشبيه 
من الأول» عرف ذلك في علم البيان» قيل: وما يدل على ذلك تقدم ذكاة الجنين كما في قوله: وعيناك 
عيناها وجيدك جيدهاء سوى أن عظم الساق منك دقيق. [العناية 4117/4] 

“روي من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عمر» 
ومن حديث أبي أيوب» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث كعب بن مالك 
ومن حديث أبي الدرداء» وأبي أمامة» ومن حديث علي.[نصب الراية ]١89/5‏ أخرجه الترمذي في 
"جامعه" عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن البي 1 قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. [رقم:4177١2‏ باب ما جاء في ذكاة الجنين] 


٤٤‏ كتاب الذبائح 


ولأنه حزءٌ من الأم حقيقة؛ لأنه ا حي يفصل المقراض» ويتغذى غائهاء 


ويتنفس بتتفسهاء اا و و ويعتق اها 
وإذا كان ا فح ف الأ ذكةً له عند العحز عن ذكته كما في الصيد 
1 أنه صل في اة حن قور e‏ وعند ذلك ر ل بالذ كاة» وهذا 


أبي حنيفة 


يرد ياعجاب الغْرَة ويعتق يعتق بإعتاقي مضافي إليه» و نصح الوصية له وبه» وهو حيوان 
دموي» وما هو المقصود من الذكاة همي الم ولح لا تحصل مرح الأم؛ 
إذ هو ليس بسبب روج الدم عن فلا يجعل تبعا في حقاء بخلاف الجرح في الصيد؛ 


ححا 
لأنه سبب الي ناقصاء فيقام مقام الكامل فيه عند 56 وإعا يدحل ن ابيع 
و الوارد على الأم 
رازه كيلا يفسد اسشا ويعتق ياعتاقها؛ كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق. 


وكذا حكما: أي وكذا جزء من الأم حكما من حيث الحكم.(البناية) كما في الصيد: إذا لم يوجد 
القدرة على ذكاة الاختيار اكتفى بذكاة الاضطرار» وهي الجرح في أي موضع كان.(البناية) 
يايجاب الغرة: يعن إذا أتلف الأم ومات الجنين من ذلك يضمن التالف دية الأم وغرة الجنين» ولو كان جزء 
الأم لكان منزلة اليد والرجل» ولا يجب في هذه الأعضاء شيء بعد إيجاب الدية. [البناية ]58//٠١‏ 

تبعا في حقه: أي فلا يجعل اجنين تبعا لأمه في حق خرو ج الدم .(البناية) بخلاف الجرح إلخ: هذا جواب 
عن قولهما: كما في الصيد» تقريره: أن يقال: إن القياس على الصيد غير صحيح؛ لأن أصل اجرح وحد 
في الصيد. [البناية ]185/٠١‏ كيلا يفسد: فإنه لو لم يدل في بيع الأم كان ذلك يمنزلة استثناء الولد 
من بيع الأم» وأنه مفسد بيع الأم» فيدخل الولد في بيع الأم؛ تحريا لجواز بيع الأم. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
ريعتق بإعتاقها: يعن أن عتقه عند إعتاق الأم بطريق السراية عن الأم؛ والسرابة مخضوضا بالضفات 
الشرعية» وكوفا مذكى من الصفات الحقيقية وقائم مقام ذكاة الاختيار ما هو خلف عنهاء وهو ما يفيد 
مقصودها بوصف المقصود عنها في إفادته» وهو الجرح المدمي» ولهذا لو أصاب السهم الظلف أو القرن» 
فمات لا يحل؛ لعدم الجرح» وأما قوهم: أنه يتغذى بغذاء الأم» قلنا: لا نسلي بل يبقيه الله تعالى في بطن 
الأم عن غير غذاء أو يوصل الله تعالى الغذاء إليه كيف شاء. [الكفاية 411/4] 


كتاب الذبائح 46 


فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 
قل ولا يجوز أكل ذي ناب من السا ولا ذي ملب من الطيور؛ لأن 
لني عل: "نمى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور» وكل ذي ناب من السباع".” 
وقوله: "من السباع" ذكرٌ عقب النوعين» فينصرف إليهماء فيتناول سباع الطيور 


ذِي خلب وذي ناب 


والبهائم لا كل ماله مخلبٌ» أو ناب. 


فصل إخ: لما ذكر أحكام الذبائح وما يتعلق مما ذكر في هذا الفصل المأكول منها وغير المأكول؛ إذ 
المقصود الأصلي من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكل» وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر ى الوط افد 
حل التناول فيما يحل من الحيوانات: الذكاة؛ لقوله تعالى: إلا ما كين فالشرط يقدم على 
المشروط.(النهاية) ذي ناب: الناب من الأسنان ما يلي الرباعيات. [الكفاية ]4١//7‏ 

ذي مخلب: المحلب للطير كالظفر للإنسان.«الكفاية) فينصرف إليهما: أي إلى النوعين المذكورين في 
الحديث» لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليهما صار تقرير الحديث كأنه قال: نمى عن كل ذي مخلب من 
السباع الطير» ونمى عن أكل كل ذي ناب من السباع» فيكون الحرم هذا الحديث كل ذي مخلب من 
سباع الطير لا كل طير له خلب» و كل ذي ناب من السباع لا كل حيوان له ناب. 

كل ما له مخلب: فالحمامة لها خلب» والبعير له ناب» والبقر كذلكء وقالوا: المراد بالناب والمخلب ما هو 
سلاح منهماء بأن يصيد ههماء فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع 
والكلب والسنور البري والأهلي» وذو المخلب من الطير الصقر والبازي والنسر والعقاب والشاهين, 
والمؤثر في الحرمة الإيذاء» فهو تارة يكون بالناب» وتارة يكون بالمخلب» أو الخبث» وهو قد يكون خخلقة 
كما في الحشرات والموام» وقد يكون بعارض كما في الجلالة. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ 

“روي من حديث ابن عباس» ومن حديث خالد بن الوليد» ومن حديث علي.[نصب الراية ]۱۹۲/٤‏ 
أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: می رسول الله 5 عن كل ذي 
ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. [رقم: ٤۱۹۳ء‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي خلب من الطير] 


4 كتاب الذبائح 


والسَّبْ: كل مُختطف منتهب جارح قاتل عاد عاد ومعن التحريم- والله أعلم-: 
كرامة ب بن آدم؛ كيلا يقلو شيءَ من هله د اميم 0 ا ويدخل فيه 
الضبع والغلب» فيكون الحديث ة على الشافعي ب طن في إباحتهماء وا 


ذو ناب فيكره؛ واليربوع وابن عرس من السباع الهوامٌ وكرهوا أكل الرحَم والبغاث؛ 

لأنهما يأكلان الجيف. قال: و لا بس بعراب الزرع؛ لأنه يأكل الحب ولا يأكل الحيف» 

وليس من سباع الطير. قال: ولا يؤكل الأَبَّْعْ الذي يأكل الحيف» وكذا الغداف» 
ري : 7 


والسبع كل إخ: وإنما عد هذه الأوصاف ليبتئ عليها قوله: كيلا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة 
إليهم.(الكفاية) کل تلف ا من عدا عليه عدواناء والفرق بين الاختطاف والانتهاب: أن الاختطاف 
من فعل الطيور» والانتهاب من فعل سباع البهائم في 'المبسوط" قال: فالمراد بذي الخطفة: ما يخطف .مخلبه من 
الهواء كالبازي والعقاب» ومن ذي النهبة: ما ينتهب بنابه من الأرض كالأسد والذئب. [العناية ]418/٠١‏ 
كيلا يعدو شيء: لا أن للغذاء من الأثر في ذلك قال علي : "لا يرضع لكم الحمقاء» فإن اللين 
يغذي".(الكفاية الضبع والنعلب: لأن هما نابا يقاتلان بهء فلا يؤكل لحمهما كالذئب. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ 
الحديث حجة: وهو ما روي أنه عك أباح أكلها محمول على الابتداء. الهوام: جمع الحامة» وهي الذابة 
من دواب الأرض.[البناية ]199/٠١‏ أكل الرخم [تسمى الرخمة آكل العظم] والبغاث: الرخم جمع 
رخمة» وهي طائر أبلق يشبه النسر في الخلقة» يقال له: الأنوق» والبغاث ما يصيد من صغار الطير وضعافه 
كالعصافير ونحوهاء الواحدة بغاثة» وقي أوله الحركات الثلاث. [الكفاية ]٤١۹-٤۱۸/۸‏ 

الأبقع: أما الغراب والأسود والأبقع» فهو أنواع ثلاثة: نوع: يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس 
يككروه» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو الذي سماه المصنف الأبقع وهو الذي يأكل الجيف» وأنه 
مكروه» ونوع منه يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى» ولم يذكره في الكتاب» وهو غير مكروه عند 
أبي حنيفة له مكروه عند أبي يوسف لله. [العناية ]4١19/4‏ وكذا الغداف: هو غراب القيظ» ويكون 
ضخماً وافي الجناحين» والفاختة تؤكل» وكذلك الدُبسي بضم الالء وكذلك الخطاف, وأما الخفاش فقد 
ذكر في بعض الموضع أنه يؤكل» وقد ذكر في بعضها أنه لا يؤكل؛ لأن له نابان.(النهاية) 


كاب الأبائع 0 م 


وقال أبو حنيفة بله: لا باس بأكل العف عة لأنه اظ فأشبه الدحاجحة وعن 
وهو الأصح 

أبي یو سف س لين ' أنه a‏ :لأنه غالب أكله الجيف. ال ويكره 3 الصيْع 
الت والشلسناة وا قرو والحشراف: تنب اما - ؛ فلما ذكرناء وأما 
الضب؛ فلأن الي 4 مى عائشة دنا حين سألته عن أكلهء* وهو ححّة على 
الشافعن بلب في إباحته» والزنبور من المؤذيات» والسلحفاة من خبائث الحشرات؛ 
ولهذا لا يحب على الحرم بقتله شيم وإغا تكره الحشراثٌ كلها استدلالًا بالضبٌ؛ 
لأنه منها. فال ولا وز اکل ل الأهلية والبغال؛ 

لضب الحشرات_ القدوري .0 


ات القدو 


العقعق: طائر معروف أبلق بسواد وبياض أديب بعقعق بصوته يشبه صوت الغين والقاف إذا صات.(البناية) 
فأشبه إل: قال القدوري قي شرحه لمختصر الكرحي: قال أبو يوسف ملكه: سألت أبا حنيفة للك عن 
العقعق» فقال: لا بأس به فقلت: إنه يأكل الجيف» فقال: إنه يخلط بشيء آخرء فحصل في قول أبي حنيفة بال 
أن ما يختلط لا يكره أكله بدلالة الدجاج. [البناية ]17١1/٠١‏ 
والحشرات: جمع حشرة» وهي صغار دواب الأرض.(البناي فلما ذكرنا: أشار به إلى قوله: إلا أنه ذو ناب 
يدخل فيه الضبع يعن أنه ذوناب» وقد استوفينا الكلام فيه هناك.(البناية) والزنبور من إلخ: لأنه من ذوات 
السم.(البناية) الحمر الأهلية: قيد بالأهلية؛ لأن في الحمر الوحشية لا حلاف لأحد في إباحتها. [البناية ]۷٠٠/١٠١‏ 
"غريب.[نصب الراية ]١15/4‏ وأخرج أبوداود في "سننه" عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد عن ابي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ود فى عن أكل لحم 
الضب. [رقم: ۳۷۹١‏ باب في أكل الضب] رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة نص عليه البخاري 
وغيره» وضمضم شامي» فالرواية صحيحة أو حسنة رواه اين عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن 
شبل وإسناده حسنء قال الحافظ في "الفتح": أخرجه أبوداود بإسناد حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس 
بذلك. [إعلاء السنن |١511‏ 


۱٤۸‏ كتاب الذبائح 


لا روى خالد بن الوليد ذه: "أن لبي 25 فمى عن لحوم ا 
فإ: "أن الني يد أهدر المتعَة وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم حير" ** 
القدوري قال: ويكره هلحم الفرس عند أي حنيفة مين وهو قول مالك وقال أبويوسف ومحمد 
كيه ل و فى رسول الله 5 عن لوم 


وبه قال أحمد 


ا حمر الأهلية هلية وأذن ف لحوم الخيل يوم خيير.“** ولأبي حنيفة مله: قوله تعالل: «إوَالْخيْل 
وَلبِعَالَ وَالحَميرَ لَرْكيُوسا وَزيئة 34 رع الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء 
والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى اب 9 بأدناهاء ولأله آلة إرهاب العدو» فيكرة 
أكله؛ احتراما له» وهذا يضرب ETT‏ ولأن في إباحته تقليلآلةٍ الجهاد. 


خرج مخرج إ: لأنه سيقت لبيان المنة» وقد من علينا بالركوب ولح بين الأكل» ولو كان مأكولا لکان 
الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه المنافع؛ لأن فيه بقاء النفوس» ولا يليق بحكمة الحكيم العدول عن 
بيان أعظم المنافع إلى بيان الأدن عند إظهار النةء وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس ذكُم. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
ولهذا: أي ولكونه آلة لإرهاب العدو.(البناية) له بسهم ا لأن الفارس إنما يستحق السهمين بواسطة 
فرسه. [البناية ]1١7/١٠‏ 

* أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماحه عن بقية.[نصب الراية ]١97/84‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن 
خالد بن الوليد قال: إن رسول الله ب يمى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء وزاد حيوة: وكل 
ذي ناب من السباع.[رقم: "37/4٠‏ باب في أكل لحوم الخيل| 

** أخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية ]١41/5‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن علي بن أي طالب ذه 
أن رسول الله يع ى عن متعة النساء يوم خييرء وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. [رقم: ١٠4۲ء‏ باب غزوة خيبر] 
*** أخرجه البخاري في غزوة خيبر» وفي 5 ومسلم في الذبائح.[نصب الراية ]۱۹۸/٤‏ أخرجه 
البخاري في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله ما قال: نى رسول الله 4 يوم خيير عن لحوم الحم 
ورخص في الخيل. [إرقم: 89 باب غزوة خیب 


کتاب الذبائح ۱۹ 


وحديث حابر معارّضُ بحديث خالد ذلك والترجيح للمحرّم. ثم قيل: الكراهة 
عنده كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه. والأول أصح وأما لبنهُ فقد قيل: لا بأس 
به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد. قال: ولا أ أكل الأرنب؛ لأن الني ءل 
أكل منه حين أهدي إليه مشويًاء وأمر أصحابه يقد ِو بالأكل منه» ولأنه ليس من 
السّباع» ولا من أكلة اميف فأشبه الظي.* قال: وإذا ذبح ما لا يو كل حمه: طهر 
جلده ولمه إا الآدمي والخنزير» فإن الذكاة لا تعمل فيهما. أما الآدمي؛ 
فلحرمته وكرامته؛ ار ی وقال الشافعي رمليه: الذكاة 

ا تؤثر في جميع ذلك؛ لأنه يؤثر فى إباحة ال أصلاء وف ر رته وطهارة الجلد 


يق الأصالة 


تبعاء ولا تبع بدون الأصل» وصار كذبح لجوسي. 


والأول أصح : يعن كون الحرمة للتحريم أصح؛ لأنه روي أن أبا يوسف له سأل أبا حنيفة لهه إذا قلت في 
شيء: أكرهه فما رأيك فيه قال: التحريم. [العناية ]47١1/4‏ ليس في شربه إلخ: وفي "الخلاصة": وهو الأصح» 
قال الكاكي: وعن هذا قيل: أكله حلال في هذا الزمان في ديار البر؛ لأن البر ل يبق. [البناية ]71١7/٠١‏ 
جلده ولحمه: وقي رواية: لا يطهر بالذكاة لحم ما لايؤكل لحمه والجلد يطهرء وهوالصحيح. 

كما في الدباغ: أي كما في حكم الدباغ» فإن الدباغ يطهر جلد كل حيوان إلا الآدمي لكرامته 
لا يستعمل. [البناية ]۷٠۹/١ ١‏ كذبح المجوسي: حيث لا يفيد إباحة الأكل ولا غيره» وكذا ذبح الوثي.(البناية) 
“*كأنهما حديثان. [نصب الراية [۱۹۹/٤‏ الأول أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك ذه 
قال: أنفحنا أرنبا بِمَرٌ الظهران فسعوا عليها حن لَعبُوا فسعيت عليها حن أخذتُهاء فجئت با إلى 
أي طلحة فبعث إلى الني لك بور كيا أو ديه فقبله. [رقم: 89 » باب ما جاء في التصيد] وأخرجه 
النسائي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي 4 بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه» فأمسك 
رسول الله يي فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا... إلى آخر الحديث.[رقم: »4٠١‏ باب الأرنب] 


۱0۰ كتاب الذبائح 
ولنا: أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيّالة» وهي النجسة دون ذات 
الجلد واللحم فإذا زالت طهر كما في الذباغ, وهذا الحكم مقصودٌ في الجلد 
كالتناول في اللحب وفعل المجوسى إماتة في الشرع فلاب من الذباغ» وكما بطم 
0 للحم» وفعل اجوسي إماتة في الشرع ا باغ» وكما طهر 
لحمه طهر شحمه حن لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له» وهل يجوز الانتفاع 
0 
به في غير الأكل؟ قيل: لا يجوز؛ اعتبارا بالأكل» وقيل: يجوز كالزيت إذا حالطه ودك 
اليتة _ والزيت غالب_ لا يو كل؛ وينتفع به في غير الأكل. قال: ولا يؤكل من 
٠‏ ش كالإستباح ونو القدوري 
حيو ال الماء إلا اليماف) وقال مالك سل وجماعة من أهل العلم: e‏ 
البحر, راعشاو يش البو لكاب رمات وعن الشافعي سه أنه أطلق 


حيوان لاء 


ذلك كله والخلاف في الأكل والبيع واحد, لهم: قوله تعالى: «أجل لكو صيد لبخي 


جميع ما في البحر 


من غير فصل» وقوله عة في البحر: "هو الطهور ماؤه والجل ميقسته",” 


فإذا زالت: أي تلك الرطوبات والدماء السيالة النجسة.(البناية) مقصود في الجلد: هذا جواب عن قول 
الشافعي بفه: إن تأثر الذكاة في إباحة اللحم أصل» وقي طهارة اللحم والجلد تبع» فقال: هذا أي الطهارة 
حكم مقصود في الجلد.(البناية) وفعل امجوسي إلخ: هذا جواب عن قياس الشافعي ملك تقريره: أن ذبح 
امجوسي ليس .مشروع؛ فيكون إماتة. [البناية ]۷۲١/٠٠١‏ 

في الشرع: لأنه ليس على الوجه المشروع» واختلفوا في أن الموحب لطهارة ما لا يؤكل لحمه جرد الذبح» 
أو الذبح مع التسمية» قال بعضهم: جرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاة 
وهي عبارة عن الذبح مع التسمية. [الكفاية ]٤۲۲-٤۲١/۸‏ والخلاف في الأكل إخ: أي الخلاف المذكور 
بيننا وبين مالك مله وجماعة» والشافعي له سواء في جواز الأكل وجواز البيع. [البناية ]777/٠١‏ 

“تقدم في الطهارة. [نصب الراية ]۲١٠/٤‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن أي هريرة يقول: سأل رجحل 
رسول الله كل فقال: يا رسول الله وله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا 
أفنتوضاً بماء البحر» فقال رسول الله كُفك. هو الطهور ماؤه والحل ميتته. [رقم: ۸۳» باب الوضوء اء البحر] 


كتاب الذبائح ١٠6‏ 


ولأنه لا دم في هذه لأشياء؛ اد ال لا سک الان اه هو الدم» فأشبه 
السّمك. قلنا: قوله مال :و ۴ عَليهِمْ الحبَائث4, ونا مرق اماق عت 


وفى رسول الله عا عن 0 1 فيه الضفع.* وفى عن بیع السرّطان* ۰ 
والصيد المذ كور فيما تلا 06 على الاصطياد» وهو مباح فيما لا يل والميتة 


الاكزرة نيما روي محمولة على السمك» وهر E‏ لقوله علكة: 
عت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالسّمك والجرادء و ۴ الدّمان فالكبد 


ولال قال: ويكره أكل الطاني منه) وقال مالك والشافعي چ لا بأس به؟ 
وطلات ما روي ولأن ميتة البحر موصوفة بالجلٌ بالحديث. 
وهو اخل هينه 


خبيث: لأن الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم» وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم.(البناية) 
والصيد المذكور إلخ: جواب عن استدلالهم فيما ذهبوا إليه في قوله سبحانه وتعالى: أجل كم صَيْهُ 
لبر [البناية ]714/٠١‏ والميتة المذكورة إلخ: هذا أيضا جواب عن استدلالهم بقوله 5# في البحر: 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته. [البناية ١٠/5؟17]‏ الطافي: هو اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا 
علاء والمراد من السمك الطافي: الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو. [العناية 177/74] 
بالحديث: أراد به قوله يي "أحلت لنا ميتتان" الحديث:[البناية ]۷۲۷/١ ١‏ 
*أخرجه أبوداود في الطب» وقي الأدب» والنسائي في الصيد. [نصب الراية 1/5١؟]‏ أخرج أبوداود في "سننه" 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل 
الب ¥ عن ضفدع يجعلها في دواى فتهاه لني 5 عن قنلها. أرقم: ١‏ باب في الأودية المكروهة] 

“غريب جدا. [نصب الراية 701/4 

***أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمةء ورواه أحمد والشافعي وعبد بن حميد جلك في مسانيدهم.. [نصب الراية 
4 ] أخرج ابن ماجه "في سننه" عن عبد الله بن عمرظفما أن رسول الله 4ل قال: أحلت لكم ميتنان 
ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والحراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال. [رقم: ٤‏ باب الكبد والطحال] 


0۲ كتاب الذبائح 


ولنا: ما روى جابر ذه عن البي ج أنه قال: الو ا 
الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا",* وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبناء وميتة 


لبج ا الما ل 
el‏ 


القد 0 


مالك سل له لال ار أ نالأ أت ودره لأنه صيد الب وههذا 


يجب على الحرم بة قبل بقتله جزاء د لی به فلا يحل إلا بالقتل كما في ممائره. 


من الصحابة: وهم علي وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر مإ مثل مذهبناء وأنه باب لا يعرف قياساء 
فنبت أنهم قالوه سماعًا. [الكفاية ]٤۲۲/۸‏ مثل مذهبنا: أي كراهة أكل الطاني. وميتة البحر إلخ: هذا جواب 
عما تمسكوا من قوهم: إن ميتة البحر موصوفة بالحل. [البناية ]1/14/٠١‏ بأكل الجريث: بكسر اجيم وتشديد 
الراء بعده آخر الحروف ساكنة» وني آخره ثاء مثلثة» قال في كتاب اللغة: هو نوع من السممك.(البناية) 
والمارماهي: السمكة الي تكون في صورة الحية.[لبناية ١/١ ٠‏ ۷۳] 

“غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]7١57/4‏ وأحرج أبوداود في "سننه" عن جابر بن عبد الله ضما قال: قال 
سول لله عد "ما ألقى البحرٌ أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه"» قال أبوداود: روی 
هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أب الزبير وقفوه على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضا 
من وجه ضعيف عن أي الزبير عن جابر عن البي كك [رقم: ٠‏ باب في أكل الطافي من السمك| 
فالظاهر: أن الحديث صحيح من طريقين» وجابر قد كان يرويه عن رسول الله كد وقد كان يف به من 
جهة نفسه لسماعه من رسول الله 0 وهكذا من بعده من الرواة قد كانوا يرونه مرفوعا وقد كانوا 
يرونه موقوفاء فلا وجه لتضعيف المرفوع.[إعلاء السنن ]١81/11‏ روى ابن أي شيبة في "مصنفه" في الصدر 
كراهيته عن جابر بن عبد الله وعلي وابن عباس» وكذا عن ابن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاؤوس 
والزهري» وكذلك فعل عبد الرزاق في "مصنفه". [نصب الراية ]۲٠٠/٤‏ أحرج ابن أي شيبة في "مصنفه" 
عن جابر» قال: "ما مات فيه وطفا فلا تأكل".[1179/0» باب في الطافي] 


كتاب الذبائح o۲‏ 


والحجة عليه ها رويناء وسئل علي نه عن الحراد يأحذه الرجل من الأرض وفيها 
الت وعیره» فقال: ا كله* وهذا عل من فصاحتهء ودل على إباحته وإن مات 


حتف أنفه لاف السّملك؛ إذا مات من غير آفة؛ لأنا حصصناه بالنص 


من غير آفة “٣‏ فإنه لا يحل 8 


لوارد في الطَافيء ثم الأصل في السّمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل 


- 


كالمأخوذ, وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطاق» وتتسحب 
2 
عليه فروعٌ كثيرة بيناها في "كفاية المنتهى"» وعند التأمل يقف المبررٌ عليهاء منها: إذا 


' 7 الفائق على الأقران الفروع 
قطع بعضهاء فمات يحل أكل ما أبين وما بقي؛ لان موته بافة) وما أيين من الحي وإن 


كان ميئًا فمیت ته حلال» وفي الوت ال ولرد روايتان, والله أعلم بالصواب. 


ما روينا: يعن قوله -إتة: "أحلت لنا ميتتان ودمان" إ.[العناية ]٤۲۲/۸‏ ثم الأصل إل: هذا أصل في 
اشتراط الآفة في موت السمك لتصير حلالا.(البناية) كالمأخو ذ: أي كالسمك المأخوذ من الماء» فإن أخذه سبب 
لوته. [البناية ]۷۳۲/٠١‏ بيّناها في كفاية إل: وهو أنه لو وجد في بطن السمك سمكة أخرىء فإها توكل؛ لأن 
ضيق المكان سبب لموتاء وكذلك إن جمعها في حظيرة لا تستطيع الخروج منهاء وهو يقدر على أخذها بغير 
صيد فمات فيها؛ لأن ضيق المكان سبب لموتاء وإن كانت لا تؤخذ بغير صيد» فلا خير في أكلها؛ لأنه لم يظهر 
وتا سبب. ولا بأس بأكل سمكة يصيدها اجوسي؛ لأا تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أذ السمك وترك 
النسمية عمداً يحل» وما يحل بدون التسمية؛ فاجو سي وغير الحوسي فيه سواء. [الكفاية ]٤۲١/۸‏ 

روايتان: إحداهما: أنها تؤكل؛ لأنه مات بسبب حادث» فكان كما لو ألقاه الماء على اليابس» والأخرى: 
أا لا تؤكل؛ لأن الحر والبرد صفتان من صفات الزمان» وليستا من أسباب الموت في الغالب» وأطلق 
القدوري مله الروايتين ولم ينسبهما لأحد, وذكر شيخ الإسلام له أنه على قول أي حنيفة مك لا يحل» 
وعلى قول محمد ملكه: يحل. [العناية 477/4] 

“غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]۲٠٠/٤‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: في كناب علي: "الجراد والحيتان ذكي".[57/4: باب ار والحراد والخفاش وأكل الجراد] 


١64‏ کتاب الأضحية 
ع 
كتاب الأضحية 


قال: الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن 


القدوري 


نفسه وعن وده الصغار» وأما الوحوب فقول أي حنيفة ومحمد وزفر والحسن 
وإحدى لرويين عن أبي يوسف ا وعنه أنها سنّة ذكره في لوا وهو قول 
الشافعي سه وذكر الطحاوي مله أن على قول أبي حنيفة يطيه: واجبة» وعلى قول 
أبي يوسف ومحمد جلا: سنة مؤكدة» وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. وجه 
السنّة قوله علك: "من اراد أن يُضّحَّىَ منكم فلا يأذ من شعره وأظفاره شيئاً"* 


كتاب الأضحية: أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضحية ذبح حاص» والخاص بعد العام. [العناية ]٤١۳/۸‏ 
هو في اللغة: اسم ما يذبح في يوم الأضحى» وفي الشريعة: عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت 
خصوص في يوم مخصوصء وهو يوم الأضحى» وسبب وجوب الأضحية: الوقت» وهو أيام النحر والغناء 
الذي يتعلق به وحوب صدقة الفطر شرط وجوبما كذا في النهاية ' وغيرها. 
الأضحية: اعلم أن القربة المالية نوعان: نوع بطريق التمليك كالصدقات» ونوع بطريق الإتلاف 
كالإعتاق» وفي الأضحية احتمع المعنيان» فإنها تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف» ثم بالتصدق 5 وهو 
قليك. [الكفاية //477-4175] مقيم موسر: شرط اليسار؛ لقوله عإ: "من وحد سعة ولم يضح" إل 
ا بالسعة» ولا سعة للفقير. [البناية ]4/١١‏ ولْده: ؛ بضم الواو وسكون اللام: جمع ولد تتناول 
الذكر والأنشى.(البناية) الجوامع: وهو اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف فك [البناية ]0/١١‏ 
من شعره: أراد ألا يحلق شعره» ولا ينتف إبطه» ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر؛ تشبيها باحرمين» وإليه 
ذهب بعض العلماء. [البناية ]5/١ ١‏ 
#أخرجه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ]۲١٠/ ٤‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة أن الب 2 
قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". [ر قم: ۱۹۷۷ باب تھی 
من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا] 


کتاب الأضحية ه6١‏ 


والتعليق بالإرادة يناني الوحوب» ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على 
المسافر؛ لأنهما لا يختلفان ل الوظائف امالية كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوجوب 
قوله لت: "من وجد سعة ول ضح فلا يقرب مُصلان"* ومثل هذا الوعيد لا يلحق 
ترك غير س ولأنما قربة يضاف إليها وقتهاء يقال: يوم الأضحى؛ وذلك يون 
بالوجوب؛ لأن لضا للاحتصاص: وهو بالوجود. بيك هو المفضي إلى الوجود 
ظاهرا لنظر 0 اا ر أن لأداءيخخص بأسباب ؛ يشق على المسافر استحضارهاء 


في الوظائف الالية: قيد بقوله: في الوظائف المالية؛ احترازا عن البدنية كالصلاة والصوم فإنهما يختلفان 
فيها؛ لأن المسافر تلحقه المشقة في أدائها. [العناية ]٤٠٠/۸‏ كالزكاة: فإنها واجبة عليهما. 
وصار كالعتيرة: وفي "المغرب": العتيرة ذبيحة في رحب يتقرب ما أهل الجاهلية والمسلمون في صدر 
الإسلام يعن أن العتيرة لما لم تحب على المسافر لا تحب على المقيم» فكذا الأضحية لما لم تحب على المسافر 
لا تكون واجبة على المقيم. والجامع: كون كل واحد منهما قربة يتقرب ما إلى الله تعالى» وصار قوله كالزكاة 
بيان الطرد» وقوله: كالعتيرة لبيان العكس» والعكس مرجح ومؤكد للعلة. [الكفاية 471-475/4] 
وهو بالوجود: أي اختصاص المضاف بالمضاف إليه نما يقبت بوجود المضاف إليه؛ لأنه إذا لم يوجد فيه 
لا يكون متعلقا به فضِلًا عن الاختصاص. [البناية ]//١ ١‏ 
يختص بأسباب: يعن أن المسافر يلحقه زيادة مشقة في إقامة هذه القربة؛ لأنه لابد من شراء ما يصلح 
للأضحية» فرعا جد ذلك» ورا لا يجدء وم وجد واشترى احتاج إلى حفظها إلى أن يجيء وقتهاء 
ويتعسر عليه ذلك حالة السفر, ثم بعد الذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ ليأكل» أو يطعم غيره 
ويتعسر عليه ذلك أيضاء فسقطت عن المسافر دفعا للحرج. 

* أخرجه ابن ماجه في "سننه EA ANE‏ 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 585: أمن كان له سعة و يضح فلا يقرينّ مصلانا".[رقم: ۳۱۲۳ باب 
الأضاحي واحبة هي أم لا] 


١65‏ كتاب الأضحية 


ويفوت كضي 
روي-والله أعلم- ما هو ضا السهو لا التخيسيرء والعتيرة منسوخة,” وهي: شاه تقام 
في رجب» على ما قيل. وإنها خت لوب بارت لإا رطق مالة ل أت إل 
بالملك» والمالك هو الحرء وبالإسلام؛ لكوفها قربة, و بالإقامة؛ لا بيناء وباليسار؛ 


ل ل ا وا ا الفطر» وقد مرّ في الصوم, 


عضى الوقت» فلا تحب عليه بمنزلة الجمعة» والمراد بالإرادة فيما 


وبالوقت وهو يوم الأضحى؛ لأا ختصة به وسنبین مقار إن شاء له تعلى. 


والمراد بالإرادة إلخ: جواب عما استدلوا به من قوله عَلِتكا: "من أراد أن يضحي منكم"» فكان معن قوله ع 
من قصّد التضحية الى هي واجبة كقول من يقول: من أراد الصلاة فليتوضاً. [العناية //471] 

لا التخيير: لأنه مخير إجماعاء وهذا لا يناف الوجوب.(الكفاية) والعتيرة منسوخة: هذا جواب عن 
قولمم: وصار كالعتيرة يعن أا لما كانت منسوخة لا يلزم من عدم وجويما وجوب ما ليس 
عنسوخ. [البناية ]٠١/١١‏ على ما قيل: فيه إشارة إلى الخلاف في تفسير العتيرة» وفي "الإيضاح": العتيرة 
هي ما كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد فأكل وأطعم» وقيل: ينذر العرب» فيقول: 
إذا بلغ شاؤه كذا وكذاء فعليه أن يذبح من كل عشر منها في رحب. [الكفاية ]٤۲۸/۸‏ 

وإنما اختص: بيان للشروط المذكورة في أول الباب.(العناية) لكوهها قربة: والكافر ليس من أهلها.(البناية) 
لا بينا: وهو قوله: غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ 
وباليسار: أي واحتص الوجوب أيضاً باليسار. [البناية ]١1/١١‏ لا روينا: إشارة إلى قوله: "من وجد سعة 
ول يضح" الحذيث. [العناية ]٤۲۸/۸‏ مر في الصوم: في باب صدقة الفطر.(البناية) وبالوقت: أي واحتص 
الوجوب بالوقت أيضًا. [البناية ]١/1١١‏ 

“روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث الزهري.[نصب الراية ]۲١۸/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" 
عن .ابن المسيب عن أبي هريرة ذه عن البي 5 قال: الا فرع ولا عتيرة". والفرع أول النتاج كانوا 
يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في رحب.[رقم: ٤۷۳‏ 5» باب الفرع] 


کتاب الأضحية ۷ 


وتجب عن نفسه؛ لأنه أصل في الوجوب عليه على ما بيناة؛ وعن ولده الصغير؛ 
لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر. وهذه رواية الحسن عن 
بي حنيفة ناء ر أنه لا تحب عن ولده وهو ظاهر الرواية» بخلاف صدقة 
الفطر؛ لأن السبب هنك رأ موه ويلي عليه وهما موجودان في الصغيرء وهه 
قربة محضة والأصل في اقرب أن لا تحب على الغير بسبب الغير, 0 


صل الأضحية اتفاقاً 


عن عبده» وإن كان يجب عنه صلقة فطره؛ رن كل لصخ ال بحي عه أ 
أو ويه من ماله عند أي حنيفة وأبي يوسف «ننا. وقال محمد وزفر والشافعي مار 
ون عن حال دارا الصغير فالخلاف فى هذا كالخلاف في صلقة 
الفطر. وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغير في قوم جميعاً؛ 


على ما بيناه: أشار به إلى قوله: ويجحب على كل حر مسلم.«البناية) في معنى نفسه: أي لأن ولده 
الصغير في معن نفسه؛ لأنه جزؤه؛ والشيء ملحق بكله. [البناية ]١/١١‏ صدقة الفطر: [فإنها تحب عن 
نق وعن وله لفغي وعدا أن كز راد و ا ماله لفت ره الفيلاه فاا رن ن هذا 
الوجه. [الكفاية ]٤۲۸/۸‏ عن ولده: يعن سواء كان صغيراً أو كبيراً إذا لم يكن له مال. [العناية ]٤۲۹/۸‏ 
ظاهر الرواية: أي هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة به قال قاضي حان: وعليه الفتوى.(البناية) 
قربة محضة إخ: أي حالصة؛ لأن الإراقة من العبد للرب من غير شائبة» ولا كذلك التصدق بالمال؛ لأن 
المال كما يتقرب به إلى الله تعالى يتقرب به إلى العباد» فلا يكون في صدقة الفطر قربة محضة. (البناية) 
مال الصغير: لأنها في نفس الأمر إتلاف» ومال الصغير يحفظ عن هذا. [البناية ]١ ٤/١١‏ 

فالخلاف إخ: وفي بعض النسخ بالواو» أي الخلاف في وجوب الأضحية على الأب عن ولده الصغير 
كالنلاف في صدقة الفطر.[البناية ]١5/١١‏ لا تجوز التضحية إلخ: أي ليس للأب أن يفعله من ماله؛ 
لأنه إن كان المقصود الإتلاف» فالأب لا يملك إتلاف مال ولده كالإعتاق» وإن كان المقصود التصدق 
باللحم بعد الإراق» فذلك تطوع ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع كذا في المبسوط . 


10۸ _ كتاب الأضحية 


لأن هذه ال بة تتأدّى و والصدقة ها توي ف فلا جوز ذلك 2 مال 
الصغير» ولا يمكنه أن يأكل كله رالا لايق و ا ويأكل منه 
ما أمكنه ددع خف ل 0 


01 ئة 


واحدهة وهي 59 إلا إا 5 بالا وهو ما روي عن حابر ظ a‏ قال: 


نح'نا ف رسول الله 9 البقرة عن سبعة) زل ع سبعة) ولا نص 2 الشاة 


فبقي على أصل القياس. وتجوز عن خمسة, أو ستة) أو اة ذكره حمد ق 
الأصل"؛ لأنه لما جاز عن سبعة فعمَّن دونهم أولى» ولا تجوز عن ثمانية؛ أحذا 
المبسو ط 

بالقياس فيما لا نص فيه» وكذا إذا كان نصيبُ أحدهم اقل من السّبْع ولا تجوز 


عن الكل؛ لانعدام وصف القربة في البعض» وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. 


لأن هذه القربة: أي لأن الواحب في الأضحية إراقة الدم» والصدقة بعدها تطو ع» وذلك في مال الصغير» 
ولا يقدر الصغير في العادة أن يأكل جميعهاء ولا يجوز البيع فلذلك لم يجحب. من ماله: أي من مال 
الصغير» وباكل اي المبنوهن الأضحية الى فى E‏ ويا كرشي ريا يطغ يعي كلتريال 
والمنحلة. [العناية ]٤١۹/۸‏ وتجوز إل: ذكره تفريعا على مسألة "القدوري". [البناية ]11/1١‏ 

وكذا إذا كان !: كما إذا مات وترك امرأة وبا وبقرت فضحيا ا بوم اليد لم يجز؛ لأن نصيب المرأة 
أقل من السبع» فلم يجز نصيبهاء ولا نصيب الابن أيضا.[العناية 479/8] ولا تجوز إخ: يعن لا يجوز من 
صاحب الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل.[البناية ]١8/١١‏ في البعض: الذي هو أقل من السبع. 
وسنبينه إخ: لعل مراده: وإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم ارعن ن إلخ. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
“أخرجه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ]۲١۹/٤‏ أخرجه مسلم عن جاير بن عبد الله 88 قال: نحرنا 
مع رسول الله َه عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.[رقم: 2111/6 باب الاشتراك في الهدي] 


کتاب الأضحية ١8‏ 


وقال مالك منلك: جوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة» ولا تجوز عن 
أهل بيتين» وإن كانوا أقل منها؛ ف ع "على كل أهل بيت في كل عام أَضْحَاة 


م 


وعتيرة". * قلنا: اراد منهسوالله أعلم-. يو أل لبيت؛ لأن اليسار له بزيده ما يروى 
على كل مسلم في كل عام أا ترق * ولو كانت ل ذا م 
٤‏ الأصح؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصفف السبع تبعاً له» وإذا جاز على الشركة 
فقسمة اللحم بالوزن؛ لأنه موزون» ولو اقنسموا جُرّافاً لا يحوزء إلا إذا كان معه 


ما يروي على إل: هذا محكم وقوله علية: "على كل أهل البيت" تمل» فحملناه على امحكم. (الكفاية) 
أضععاة: الأضحاة بالفتح لغة: لا جمع الأضحية كما في بعض الشروح, فإن مع الأضحية الضحايا. 
ولو كانت البدنة: ذكره تفريعا على مسألة "القدوري".[البناية ١١/0؟]‏ في الأصح: هذا احتراز عن 
قول بعض المشايخ ور فم قالوا: لا يحزيهما؛ لأن كل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع» ونصف 
السبع لا يجوز في الأضحيةء فإذا لم يجز البعض لم يجز الباقي» وقال بعضهم: .يحوزء وبه أذ الفقيه 
أبو الليث»ء والصدر الشهيد ج؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع صار نصف السبع تبعاء ووجه ذلك: أن 
نصف السبع وإن لم يكن أضحية؛ فهي قربة تبعا للأضحية كما إذا ضحَّى شاة» فخرج من بطنها جنين 
حي» فإنه يجب عليه أن يضحيه» وإن ل جز تضحيته ابتداء. [الكفاية 470/4] 

إذا كان معه إل يعن إذا كان مع أحدهما بعض الأكار ع» ومع الآخر الجلدء أو بعض الأكارع؛ أو مع 
أحدهما بعض الأكارع والجلد» حي يصرف الجنس إلى حلاف الجنسء فيجوز كما في البيع» أي في بيع الجنس 
مع الجنس جزافا إذا كان مع أحدهما أو مع كل واحد منهما شيء من حلاف المنس» فيجوز. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة.[نضب الراية ]7١١/4‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن محنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله و بعرفات» قال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة هذه الى يقول الناس: الرجبية"» قال أبوداود: والعتيرة منسوحة» وهذا 
خبر منسوخ.[رقم: 27784 باب ما جاء في إيجاب. الأضاحي] 

*ثرواية غريبة» وجهل من استشهد بحديث محنف بن سليم المتقدم. [إنصب الراية 1/5١؟]‏ 


۱1۰ كتاب الأضحية 


شىء من الأكارع والجلد اعتبارا بالبيع. ولو اذ شترى بقرة يريد أن يضح بها 
ف اس ا ادرا فيا اا از اما ول افا ۷ رو زهو قول 
زفر رب لأنه أعذها للقربة فيمنع عن بيعها مول والاشتر اك هذه صفته. وجه 
الإاستحسان* أنه قد يحل بقرة سبمينة د يشتريهاء وار باك كاء وقت البيع» 
إغا يطلبهم بعده فكانت الحاجة إليه ماس فجوَّزناة دفعا للحرج وقد أمكن؛ 


لأن بالشراء للتضحية لا بمتنع البيع, والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراءا ليكون 
أبعدٌ عن الخلاف» وعن صورة الرجوع في القربة» وعن أي حنيفة لبه: أنه یکره 
الاشتراك بعد الشراء؛ لا بينا. قال: وليس على الفقير والمسافر أضحية؛ لما بيّناء 
وأبو بكر وعمر شي كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين»* 


من الأكارع: الأكارع جمع أكرع» وأكرع جمع كرا والكراع في الغنم ا الظلف في الفرس 
والبعير» وهو الساق يذكر ويؤنث» وف المثل أعطي العبد كراعاء فطلب ذراعا؛ لأن الذراع في اليد» وهو 
أفضل من الكراع في الرجل.(البناية) اعتبارا بالبيع: أي قياساً على البيع» يعني الجنس بالجنس جازفة 
لا جوز.(البناية) ولو اشترى بقر 1 هذا من مسائل "الأصل" ذكره تفر يعا على مسألة "القدوري".(البناية) 
لأنه أعدها للقربة: أي لأن المشتري لما اشترى البقرة أعدها للتقرب؛ لأنه نوى بما التقرب. [البناية ١‏ ١1/١؟]‏ 
هذه صفته: أي البيع بطريق التمول. [الكفاية ]417١/4‏ فجوَزناه: أي الاشتراك بعد الشراء.(البناية) 
وقد أمكن: أي دفع حاجة في هذه الصورة.(البناية) لا يمتنع البيع: ذكره في "المبسوط" بنفس الشراء لا يمنع 
البيع» ولا يتعين في الأضحية» وبه قالت الثلاثة» ولهذا لو اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها لم يكن به 
بأس. [البناية ١‏ ١/7؟]‏ لا بينا: أراد به قوله: لأنه أعدها للقربة» فيمنع عن بيعها إلخ. [الكفاية ]٤١١-٤۳۰/۸‏ 
لا بينا: أشار به إلى قوله: واليسار؛ لما رويناء والإقامة؛ لما بينا. [البناية ١١/7؟]‏ 

*غريب. [نصب الراية ]۲٠٠/١‏ وإنما الذي ذكره عن أبي شريحة الغفاري أنه قال: أدركت أو رأيت 
أبا بكر وعمر كن لا يضحيان. [البناية ]١/١١‏ 


کناب الأضحية | ١5١‏ 


وعن علي ذك: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية. “ قال: ووقت الأضحية يدخل 
بطلوع لفحر من يرم النحرء إلا أنه لا يجوز 5 لأمصار الذي حن يصلي ا 


العيد» فأما أهل ا باغو يعد ا ال قد فولك جا ا 


الصلاة فليعد ذيْحته؛ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 5 NN‏ 
وقال ء#ك#: "إن أول سكا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية"*** غير أن هذا الشرط 
في حق من عليه الصلاة» وهو الصري دون أهل السوادء لأن التأخير لاحتمال 
التشاغل به عن الصلاة» ولا معي للتأخير في حق القروي» ولا صلاة عليه» وما رويناه 
حجة على مالك والشافعي اني نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام. 


من عليه الصلاة: أي صلاة العيد وهو المصري أي الذي عليه الصلاة. [البناية 4/١١‏ ؟]. لأن النص ورد 
في حق من عليه الصلاة» ولا يحوز إلحاق غيره به لعدم الجامع. وما رويناه: أراد به قوله ءق: "ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه"» وهو لعمومه يتناول ما قبل نحر الإمام وما بعده. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

غريب» وجهل من قال: إنه تقدم في الجمعة» والذي تقدم في الجمعة» إنما هو حديث علي ذه مرفوعاً: 
لا جمعة» ولا تشريق» ولا أضحى» ولا فطر إلا في مصر جامع» لم يتقدم غيره. [نصب الراية ]5١1/4‏ 

* أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب [نصب الراية 5 أخرج البخاري في "صحيحه" عن البراء 
قال: ضحّى خالي أبو بردة قبل الصلاة» فقال رسول الله :"تلاك شاة لحم"؛ فقال: يا رسول الله إن عندي 
حَذعة من المع فقال: "ضح ما و لا تصلح لغيرك". ثم قال: من ضِحّى قبل الصلاة» فإفا ذبح لنفسه؛ ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم تُسّكه وأصاب سنة المسلمين .[رقم: 5555» باب قول الي دبي بردة ضح بالجذع من المعز] 
*** أحرجه البخاري ومسلم .معناه عن البراء بن عازب.[نصب الراية ]5١7/4‏ أخرج البخاري في 
"صحيحه" عن البراء بن عازب نه قال: قال البي كُل: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء 
ثم نرحع» فننحر» من فعله فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل: فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في 
شيء. [رقم: 45 ٠١‏ باب سنة الأضحية] 


۱۹1۲ كتاب الأضحية 


ثم المعتيرٌ في ذلك مكان الأضحية حن لو كانت في السواد» والمضحي في المصر 
يجوز كما انشق ق الفجر» ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة» وحيلة 
لمر إ5 را نسحي أن يسبعث 4ا إلى خارج اص فيضي ا كما طلم 
الفجر؛ وهذا لأا تشبه الزكاة من حيث أا تسقط ملاك امال قبل مضي أيام 
النحر كالزكاة بملاك النصاب» فيعتبر في في الصرف مكان محل لا مكان الفاعل؛ 


الأداء الإراقة 


اعتباراً بماء بخلاف صدقة الفطر؛ 0 


يوم الفطرء ولو ضعت بعد ما صلى أهل السحدء وم َل بص أهل الج 


استحسانا؛ لأنما صلاة معتبرة» حي لو اكتفوا بما أجزآقمم» وكذا على عكسه 
وقيل: هو جائز فياسا واستحسانا. 


على العكس: وهو ما إذا كانت الأضحية في المصر والمضحي في السواد.(البناية) صدقة الفطر: حيث يعر 
فيها مكان الفاعل وهو المؤدي. [البناية ]۲۷/١١‏ لأنما لا تسققط: فكان محلها الذمةء فاعتبرنا فيها مكان 
المؤدي لا مكان الولد والرقيق على ما عليه الفتوى. [الكفاية 4731/4] 

ولو ضحى إل: معناه: أن يخرج الإمام بالناس إلى الحبانة» ويستخلف من يصلي بالضعفاء فى الجامع» 
هكذا فعله علي ولي حين قدم الكوفة.[العناية 471/4] أجزأه استحسانا: والقياس أن لا يجوز؛ لأا 
عبادة دارت بين الجواز وعدمه؛ فينبغي أن لا يجوز احتياطا؛ وهذا لأنما من حيث كوا بعد الصلاة تجوز 
ومن حيث كوا قبل الصلاة الي تؤدى في الحبانة لا تحوز. (الكفاية) أجزأقيم: يعني لا يجب عليهم الذهاب 
إلى الحبانة» ولو ل تكن معتبرة لوجب عليهم الذهاب إليها. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

وكذذا: على إل أي وكذا يحوز استحسانا لا قياسا عكس الحكم الذكورء وهو أن يضلي أهل الحبانة 
دون أهل المسجد. [البنايةة ]۲۸/١١‏ قياساً واستحسانا: لأن المسنون في العبد الخروج إلى الحبانة أصل 
وقد صلوا. [الكفاية 171/7 ] 


كتاب الأضحية ۳ 


قال: وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده» وقال الشافعي له: ثلاثة 


القدوري 


أيام بعده؛ لقوله ع(8: "أيام العشريق كلها أيام ذبح".* ولنا: ما روي عن عمر 
وعلي وابن عباس ا كم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولحاء** وقد قالوه 
سماعا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير» وف الأخبار تعاض فأحذنا ايقن وهو 
الأقل» وأفضلها اونما كما قالواء ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة» وهو الأصل إلا 
لعارض» ويجوز الذبح في لياليهاء 


أيام التشريق: “ميت أيام التشريق بما؛ لأن الأضاحي تشرق فيها أي تقدد في الشمس. وقد قالوه سماعا: لأن 
تخصيص العبادات بوقت لا يعرف إلا ماعا وتوقي المروي عنهم كامروي عن رسول الله .[البناية ١‏ ۳۲/۱] 
كما قالوا: أي عمر وعلي وابن عباس 55:.(الكفاية) وهو الأصل: أي الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا 
معارض كما في الإسفار بالفجرء والإبراد بالظهر ونحوه» وهو قوله ء!ة: "أسفروا وأبردوا". [الكفاية ]٤١۲/۸‏ 
في الياليها: أي في ليالي أيام النحرء والمراد بما: اللياتان المتوسطتان لا غيرء فلا يدخحل الليلة الأولى» وهي 
ليلة العاشر من ذي الحجة؛ ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر 
من يوم النحر على ما ذكر في الكتاب» وهو اليوم العاشرء ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثاني عشرء 
فلا يحوز في ليلة النحر البتة؛ لوقوعها قبل وقتهاء ولا في ليلة التشريق امحضة لخروجه» وإنما حازت في 
الليل؛ لأن الليالي تبع للأيام» وأما الكراهة؛ فلما ذكره في الكتاب. [العناية ]٤١۲/۸‏ 
*رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث من حديث 
عبد الرحمن بن أبي حسين. [نصب الراية ]7١7/4‏ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن جبير بن مطعم عن 
البي ينل قال: كل أيام التشريق ذب وعرفة كلها موقض.[1/٠۲»‏ باب ذكر وقوف الحج بعرفات والمزدلفة] 
و وتقدم نحوه في الحج في الحديث الرابع والستين.[نصب الراية 17/4؟] وروى مالك في 
'الموطاً" عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. مالك أنه بلغ عن علي 
بن أبي طالب مثل ذلك.[رقم: ۰٤۹۷‏ باب الأضحية عما في بطن المرأة] 


٤‏ كتاب الأضحية 


إلا أنه يكرّه؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليل» وأيام النّحر ثلاثة» وأيام التشريق 
ثلاثة» والكل بكضي بأربعة: أولها. ,حر لا غير 0 تشريق لا غير والمتوسطان 
ر وتشريق» والتضحية فيها أفضل من التصدّق شمن الأضحية؛ لأا تقع واجبة 
أو سنت والتصدق تطوعٌ څض؛ فتفضل عليه» ولأا تفوت بفوات وقتهاء 
والصدقة يْئّى بما في الأوقات كلهاء ففزلت منزلة الطواف والصلاة في حق 
الأفاقي. ولو لم يُضّحّ حي مضت أيامُ النحر: إن كان أوجب على نفسه, أو كان 
و بعك مي سي 


لاحتمال الغلط: أي في المدبح» أو في الشاة في أا له. أو لغيره» أو بذبح شاة» فإن فيها بعض 
الشرائط. [الكفاية 4737/4] والتضحية فيها: أي في أيام النحر أفضل من التصدق بثمن الأضحية؛ أما في 
حق الموسر؛ فلاا تقع واجبة في ظاهر الرواية» أو سنة في أحد قول أبي يوسف يفي والتصدق الشمن 
تطوع محض» ولا شك في أفضلية الواحب أو السنة على التطو ع» وأما في حق المعسر؛ فلن فيها جمعا بين 
التقرب بإراقة الدم» والتصدق» والإراقة قربة تفوت بفوات هذه الأيام» ولا شك أن الجمع بين القربتين 
أفضل» وهذا الدليل يشمل الغ والفقير. [العناية 4737/4] 
تطوع محض إل: وإتيان السنة الموكدة أفضل من إتيان التطوع.«البناية) منسزلة الطواف: فإن الطواف ف حق 
الأفاقي لفواته أفضل من صلاة التطوع الي لا تفوت» بخلاف المكي؛ فإن الصلاة في حقه أفضل.(العناية) 
إن كان [سواء كان الموحب غنيا أو فقيرا.(العناية)] أوجب: أي شاة بعينها بأن يكون في ملكه شاة 
فيقول: أَضّحَئْ بمذه» أو يقول: لله على أن اصح هذه أو يقول: علي أن أضحي بهذه.(الكفاية) 
تصدق ها حية: وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بين قيمتها 
مذبوحة وغير مذبوحة كذا في "الأوضح". [الكفاية ]٤۳۲/۸‏ وإن كان غنيًا: من لم يضح غتنيًا 
ولم يوجب على نفسه شاة بعينها.(العناية) على الغني: عينها أولم يعينها. [العناية 4137/4 ] 


کتاب الأضحية 11 


اعون 1 القيمة 


اھر عن لا ا بعد فواتها 7 0 د 


لقوله علكك: "لا تجرئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين 
عَرَجهاء وامريضة لن مَرَضْهاء والعحفاء ابي لا قي" .* قال: ولا تحزىء مقطوعة 
الأذن 5 أما الأذن؛ فلقوله ء#: "استشرفوا 7 رالأذْن"** 


عندنا: وروى الزعفراي عن أصحابنا صل أنه لا يجب» وهو قول الشافعي سه لأن القرب إا يازم بالشروع أو 
النذر ولم يوجد واحدء وأنا نقول: الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية .نزلة النذر. [الكفاية ]٤١١- ٤۳۲/۸‏ 
فإذا فات الوقت: أي وقت التقرب بالإراقة. [العناية ]٤١۳/۸‏ كالجمعة إلخ: والجامع بينهما: أن قضاء 
ما وجب عليه في الأداء جنس غير جنس الأداء. [الكفاية ,//47 ]| 

ولا يضحي إخ: هذا بيان ما لا يحوز التضحية به» والأصل فيه: أن العيب الفاحش مانع» واليسير غير مانع؛ 
لأن الحيوان قلما ينجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له في لحمه» وللعور أثر في ذلك؛ لأنه لا ييصر بعين 
واحدة من العلف ما ييصر بعينين» وقلة العلف تورث الزال. [العناية ]٤۳۳/۸‏ البين عرجها: هي أن لا يمكنها 
المشي برجلها العرحاء وإإفا تمشي بثلاث قوائم» حين لو كانت تضع الرابعة على الأرض وضعًا خفيقًا جوز 
ذكره خواهر زاده لك (الكفاية) لا تنقي: أي ليس لها نقي» وهو الخ من شدة العجف. [الكفاية 4770/8 ] 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة أنصب الراية ]| أحرج أبوداود في ' س عن عبيد بن 
فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ؛ و وأصابعي 2 
من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي"» فقال: "العوراء بين عورهاء 
والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسيرة الي لا تُنقي»" قال: فإني أكره أن يكون في السن 
نقص قال: "ما كرهت فدعه» ولا تحرّمه على أحد".[رقم: ۲۸۰۲» باب ما يكره من الضحايا] 

*روي من حديث علي» ومن حديث حذيفة. [نصب الراية ]1١ ٤١/٤‏ أحرجه أبوداود في "سننه" عن علي 
قال: أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين والأذنين» ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة» ولا مدابرق = 


أي اطلبوا سلامتهماء وأما الذنب؛ فلأنه عضو كامل مقصودٌ فصار كالأذن. قال: 
ولا الي ذهب أكثرٌ أذنها وذنبهاء وإن بقي أكثر الأذن والذنب: جاز؛ لأن للأكثر 
حكم الكل بقاء وذهابا, ولأن بب السو لا ع اسا عنه» فجعل 5 
واختلفت لاسو ع ا و ی ا الاج لاد عنه: وإن 
قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل: أحزأه» وإن كان أكثر: 


م يجزه؛ أن اثلث نذه لوصية من غير رضا الور فاعتر قلا وفيا زاد لا انفد 
1 الوصية 


إلا برضاهم فاعتبر كثيرا. وبروى عنه الربع؛ لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر 
في الصلاة» ويروى الثلث؛ لقوله علا في حديث الوصية: "الثلث والثلث كثير".* 


بقاء و ذهابا: أي بقاء الأكثر كبقاء الكل» وذهاب الأكثر كذهاب الكل.(الكفاية) ويروى عنه الربع: يعي إذا 
كان الذاهب الربع لا يجوز؛ لأن الربع له حكم الكمال؛ وهو رواية ابن شجاع عن أي حنيفة مللكه.(النهاية) 
ما مر في الصلاة: [ِفي باب شروط الصلاة] من انكشاف ربع العورة» وتقدير النجاسة بربع الثوب.(البناية) 
ويروى الثلث: يعن إذا كان الذاهب الثلث لا يجوز» وإن كان أقل من الثلث يجوز.(النهاية) 

= ولا خرقاء» ولا شرقاء» قال زهير: فقلت لأبي إسحق» أ ذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ 
قال: يقطع طرف الأذن» قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق 
الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذفها للسّمة. [رقم: ۰۲۸٠ ٤‏ باب ما يكره من الضحايا] 

“أحرجه الأئمة الستة» وسيأي في الوصايا.إنصب الراية 5/4١؟]‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله 5 يعودن من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت: بلغ بي ما ترى» وأنا 
ذو مال» ولا يري إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: بالشطر؟ قال: "لاء" قلت: الثلث؟ قال: 
'الثلث كير أن تدع ورثنك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؛ ولن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا 
أحرت.عليها حي ما تجعل في في امرأنك."[رقم: 5574؛ باب ما رخص للمريض أن يقول إن وجع أو وارأساه] 


كتاب الأضحية ۹۷ 


وقال أبو يوسف ومحمد جها: إذا بقى الأكثرٌُ من النصف أجزأه؛ اعتباراً للحقيقة 
على ما تقدم في الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» وقال: أبو يوسف ملله: 
أحبرت بقولي أبا حنيفة بط فقال: قولي هو قولك» قيل: هو رجوع منه إلى قول 
أي يوسف لله وقيل: معناه قولي قريب من قولكء وفي كون النصف مانعا 
روايتان عنهماء كما في انكشاف العضو عن أبي يوس مث ثم معرفة المقدار 
في غير العين متيسر» وفي العين قالوا: د شا الع العية بعد أن لا تلف الشاءٌ يوم 
أو يومين» ثم يقرب العف إليها قليلا قليلاء فإذا رأته من موضع أَعْلمٌ على ذلك 
الكان» ثم تشد عينها الصحيحة يقب إليها العلف قليلاً قليلاء حى إذا رأثه من 
مكان أعلم عليه» ثم ينظر إلى التفاوت ما ينهم فإن كان ثلثاً فالذاهب الثلث؛ وإن 


التفاوت 


کان نصفا فالنصف. قال: ويجوز أن يضحي اا ابي لا قن لحا-؛ 


اعتباراً للحقيقة: لأن القليل والكثير في الأسماء المتقابلة» فما دون النصف قليلاً. [البناية ]41/١١‏ 
على ما تقدم إل: يعن إذا كان أكثر من نصف الساق يمنع؛ وعن أي يوسف للك في ذلك ثلاث روايات: 
في رواية: يجرئه ما دون النصف» وبمنع كما زاد عليه» وقي رواية: بمنع النصف› ول روات وط جنع ارج 
لا ما دونه كنع ما فوقه مطلقا .[البناية ]41/١١‏ هو رجوع منه: كالول اول إن الثلث قليل» والكثير 
ما زاد على الثلث؛ ثم رجع؛ وقال: الكثير: النصف» وما زاد على النصف كما هو قوهما. [الكفاية ]٤١٤/۸‏ 
قولي قريب: أي قولي الأول» وهو أن الأكثر من الثلث مانع لا ما دونه أقرب إلى قولك الذي هو أن 
الأكثر من النصف إذا بقي أجزأة بالنسبة إلى قول من يقول: إن الربع أو الثلث مانع. [العناية 475/4] 
روايتان عنهما: أي عن أبي يوسف ومحمد جلا في رواية: مانع؛ لأن القليل عفوء والنصف ليس بقليل؛ 
لأن ما يقابله ليس بكثير» وف رواية: غير مانع؛ لأن المانع هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله 
ليس بقليل. [البناية ]47/١١‏ أعلم على ذلك: أي جعل عليه علامة. [البناية ]47/١١‏ 


۱۸ کتاب الأضحية 


لأن القرن لا يتعلق به مقصودء وكذا مكسورة القرن؛ لما قلناء والخحصِي؛ لأن لحمها 
أطيب» وقد صح أن البي ءايلا ضحى بكبشين أملحين موجوءين. * والولاًئ- وهي 
انحنونة-» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف؛ لأنه لا يل بالمقصود, أما إذا كانت لا تعتلف: 
فلا تحرئه» والجزباء إن كانت معينة: جاز؛ لأن الحرب في الجلد» ولا نقصان في اللحم 
وإن كانت مهزولة لا تحوز؛ لأن الجرب في اللحم فانتقص» وأما المتماء- وهي الى 
لا أسنان لها- فعن أبي يوسف للك أنه يعبر في الأسنان الكثرة والقلة» وعنه إن بقي 
ما يمكن الاعتلاف به أجرأه؛ لحصول المقصود. ايان ال لا أذن لها ا 
لا تحوز إن كان هذا؛ لأن مقطو ع أكثر الأذن إذا كان لا يجوزء فعديم الأذن أولى. 


لا يتعلق به مقصود: ألا ترى أن التضحية بالإبل جائزة» ولا قرن له. [العناية 475/7] اللا قلنا: أن القرن 
لا يتعلق به مقصود. [البناية ]٤١/١١‏ بكبشين أملحين: كبش أملح فيه ملحة» وهي بياض يشوبه 
شعرات سود» وهي من لون الملح» والوجاء على فعال نوع من الخصاء وهو أن يضرب العروق بحديدة» 
ويطعن فيها من غير إخراج الخصيتين» يقال: كبش موجوء إذا فعل به ذلك. [الكفاية ]٤١٤/۸‏ 

والثولاء: ويجوز أن يضحي بالثولاء وهي المجنونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم. [البناية ]47/١١‏ 
إن كان هذا: يع أن لا يكون هذاء وإن وقع نادرا لا يجوز. [الكفاية ]٤٠١/۸‏ 

فعديم الأذن أولى: بعدم الجواز» ولا يجوز الحلالة الي تأكل العذرة» ولا تأكل غيرها. 

“روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أب رافع» ومن حديث 
أبي الدرداء. [نصب الراية ]7١5/5‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي 2 
يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجؤين فلما وجههماء قال: "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض على ملة إبراهيم حنيفاء وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من المسلمينء اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر 
ثم ذبح". [رقم: 27179 باب ما يستحب من الضحايا] 


كتاب الأضحية ۱۹ 


وهذا الذي ذكرنا إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء. ولو اشتراها 


م تعيبت بعيب مانع: إن كان غنياً فعليه غيرهاء ون کن خرن سدم لأن 
عن التضحية 


الوجوب على الغ بالشرع بتداء لا بالشراء» فلم تتعين به وعلى الفقير بشرائه بنية 


الشاة المشتراة 
الأضحية فتعينت» ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة» وعن هذا 


الشاةالمشتر 3 للأضحية 


الأصل قالوا: إذا مانت المشتراة للتضحية على الموسر مكافها أخرى» ولا شيءَ على 
الفقير» ولو قتلت أو سرقت» فاشترى أخرى» ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على 
الوسر ذب إحداهماء وعلى الفقير ذبحهما. ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلها 
َبّحها: أجزأه استحساناً عندنا خلافاً لرفر والشافعي دث؛ 


وهذا الذي ذكرنا: أشار به إلى ما ذكره من الأحكام الى بعضها يجوز وبعضها لا يجوز. [البناية ]417/١١‏ 
فعليه غيرها: |لأن الواجب في ذمته بضفة الكمال» فلا يتأدى بالناقص ]و عند الثلاثة: أجرأته هذه المعيبة» ولا يلزم 
عليه أخرى ناء على أن الأضحية غير واجبة.[البناية ]٤۸/١١‏ كما في نصاب الزكاة: أي كما لا يحب 
النقصان في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب» فان الزكاة تسقط عنه بقدره» ولا يجب ضمان ذلك القدر» 
والجحامع بينهما أن حل الوجوب فيهما جميعا: امال لا الذمة» فإذا هلك المال سقط الوجوب.[البناية ]٤۹/١١‏ 

وعن هذا الأصل: يعن كون الوجوب على الغن بالشرع لا بالشراء» وعلى الفقير بالعكس. [العناية ]٤٠١/۸‏ 
وعلى الفقير إلخ: لأن الوجوب على الفقير بالشراء بنية الأضحية» والشراء قد تعدد» فيتعدد الوحوب» 
وعلى الغ بإيحاب الشرع» والشرع لم يوحب إلا أضحية واحدة كذا في "الفتاوى الظهيرية".(النهاية) 

فانكسر ر 8 من باب ذكر ص وإرادة 0 فإنه إذا أصابها عيب م الانكسار بالاضطراب حالة 
ا بخلافه؛ لأن تأدي الواجب بالتضحية لا بالإضجاع؛ وهي معيبة عندهاء فصار كما لو كانت كذلك 
قبله. [العناية ]٤١١/۸‏ خلافا لزفر والشافعي: لأنها صارت معيبة قبل الذبح» فلم يجر تضحيته. [البناية 0/١١‏ 9] 


١7٠‏ کتاب الأضحية 


لأن حالة الذبح ومقايمانه ملحقة بالذبح فكأنه حصل به اعبار مكدر كردت 
بح بالشرع 
ف هله الحالة فانفلتت» کات لاي رن عد دا لذن 


5 1 هربت 
عرفت شرع ول تقل الضحة برها مر ل وى * قال: 


القدوري 


ويجزىء من ذلك كله لش فصاعدًا إلا الضأنء فإن 0 يجزئ؛ لقوله علكة: 
"ضحُوا بالّنايا إلا أن يك يعْسّرَ على أحدكم فليذبح الجذع من ا 


خلافا لأبي يوسف: م يذكر دليل أبي يوسف دللهء ودليله: أن الفور لما انقطع حرج الفعل الذي تعيبت 
به من أن يكون سببا من أسباب الذبح الذي وجد بعد الفور» وصار منزلة ما حصل بفعل آخر.(البناية) 
والأضحية من الإبل إخ: وقالت الظاهرية: يجوز بكل حيوان» وحشي أو أنسيء وكذا بكل طائر يؤكل 
لحمه وحشي وأنسي؛ لحديث أبي هريرة ذه أنه عك قال: مثل المهاجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة؛ 
ثم كمن يهدي بقرة» ثم كمن يهدي شاة» ثم كمن يهدي دجاجة» ثم كمن يهدي بيضة» والعصفور قريب 
إلى البيضة. [البناية 7-01١١‏ ه] 

* أما الل سمو سد حابر الطويل. [نصب الراية 5/84١؟]‏ اچ د ابن 
حديث حابر الطويل» وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين يده» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه .الحديث [رقم: ۸ باب حجة البي ]٤‏ 

وأما البقر» ففي الصحيحين عن جابر وعائشة ذُما. [نصب الراية 517/5] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
عائشة اا قالت: وضحى رسول الله 2 عن نسائه البقر. [رقم: »۲۹٤‏ باب الأمر بالنفساء إذا نفس] 

وأما الغنم» ففي الصحيحين أيضا عن أنس.[نصب الراية 7/4١؟]‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
أنس قال: وضِحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. [رقم: ۱۷۱۲ باب من نحر هدبه بيده] 

** أخرجه مسلم عن أي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله : "لا تذبحوا إلا مسنّة» إلا أن يعسر 
عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن".[رقم: ۳٦۱۹ء‏ باب سن الأضحية] 


كتاب الأضحية 1۷1 


وقال ل: e‏ الجذعٌ من الضأن"* قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة 
بحيث لو حاط بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيدء والذع من , الضأن ما تمت له ستة 


ھل اذ اس اب اله 


جمع دي أنه بن أوجدع 
أشهر في مذهب الفقهاء, وذكر الزعفراني سلب أنه ن لش منها ومن 


المعز ابن سنة» ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل 55 سنين» ويدخل في البقر 
الجاموس؛ لأنه من جنسه» والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأ لأا هي الأصل 
في التبعية» حن إذا نزا الذئبُ على الشاة يضحى الولد. قال وإذا اشترى سبعة بقرة 
ليضحوا بماء فمات ا وقالت الورثة: جره عه وعکم أجزأهم) 
وإن كان شريك ا أو رجلا ويك للحم 1 جز عن واحد منهم. 
ووجهه: أن البقر تجوز عن سبعة» لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القر 


قالوا: وهذا إذا إلخ: أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأن إذا كانت الجذعة عظيمة. [البناية ]57/١ ١‏ 
في مذهب الفقهاء: وقيد بقوله: في مذهب الفقهاء؛ لأن عند أهل اللغة الجذع من ع الشياه ما تمت له سنة» 
كذا في "النهاية".(العناية) لأنما هي الأصل إل: لأنه جزؤهاء وهذا يتبعها في الرّق والحريّة؛ وهذا لأن 
Ses‏ وأنه غير محل لهذا الحكم, والمنفصل من الأم هو الحيوان» وهو محل له فاعتبر 
به. [العناية ]٤٠١/۸‏ قصد الكل القربة: لأن النص ورد على -حلاف القياس في ذلك فإن قيل: النص 
ورد في الأضحية» فكيف جوزتم مع اخحتلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة» قلنا: اعتمد على 
ذلك زفر بل ولم يجوزه عند اختلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الجهات قربا اتحد معناها من حيث كوفا 
قربة» فجاز الإلحاق» بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس في معناه. 
* أخرجه الترمذي عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: حلت عنما جلاعا 
إلى اللدينة» فكسدت علي» فلقيت أبا هريرة فسألته» فقال: معت رسول الله 5 يقول: "نهم أو نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن"» قال: فانتهبه الناس» وقال الترمذي: حديث حسن غريب.[رقم: )١599‏ 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي] 


۱۷۲ كتاب الأضحية 


وإن اختلفت جهأئها كالأضحية والقران والمتعة عندنا؛ لاتحاد المقصود» وهو القربة» وقد 
وجد هذا لشرط في لوجه الأول؛ لأن القضحية عن اير عرفت قري ألا ترى أن ابي عاك 
E‏ * على ما روينا من قبل» ول يوجد في الوجه الثاني؛ لأن التصراني ليس من 
أهلهاء وکنا و تل الحم يائيها وإذا لم + قع لبعضر قرب والإراقة لا تتجزا في حق القرية 


م بقع الكل أيضاء فامتنع لوان وهنا الذي ذكره استحسان» والقياس: أن لا جوز 
القربة الوجه الأول 


وهو 3-9 عن أي يوسف لد لأنْه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن 
الميت» لكنا نقول: القربة قد تقع عن اميت كالتصدق» بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه 


بأن أوصى ها 


إِلْزام الولاء على الميت» ولو ذجوها عن صغير ق الورثة, أو أم ولد: حاز؛ لما بينا أنه قربة؛ 
- ا ١‏ مالية 


والقران والمتعة: بأن أراد أحدهم الأضحية وأراد الآحرون القران والمتعة» فإن ذلك لا يضر. [البناية ]٠ ٦/١١‏ 
لأنه تبر ع بالإتلاف: لأن نصيب الميت صار ميراثاء فالتضحية عنه تبرع بالإتلاف» وهذا لو فعله الغاصب 
يضمن.(البناية) عن الميت: حيث لا يجوز؛ لأنه تبرع بالإتلاف.(البناية) لأن فيه إلزام إخ: لأن الولاء 
لمن أعتق» وليس للوارث الإلزام على الميت» بخلاف الأضحية عنه» فإِنهما جازت لعدم الإلزام.(البناية) 
ولو ذبحوها إلخ: وني بعض النسخ: ولو ذبحهاء أي: ولوكان أحد الشركاء صغيرا أو أم ولد فضحى عنه 
أبوه أو مولاها جاز.[البناية ]5/١١‏ لما بينا إلخ: يشير إلى وجه الاستحسان» وفي القياس لا يجوز؛ فإن 
الإراقة لا تتجزأء وبعض الإراقة صار نفلا أو حماء فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحي 
عن ولده الصغير إذا م يكن له مال على ظاهر الرواية» فكان الأب متطوعاء وكذا نصيب أم الولد يكون 
رغ یت الت اقل تطعا اسا لأنه لما مات ولم يتعرض يجب على الورثة أن يضحوا عنه» 
وإذا ل يحب عليهم كانوا متطوعين عن الميت. 


* تقدم في الحج وغيره . [نصب الراية E‏ أخترجه ابن ماجه في ' سننه " عن عائشة وعن أبي هريرة ة ف أن 
رسول الله ی كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين» فذبح 
أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بابلا غ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد قدٌ. [رقم: 
۲ باب أضاحي رسول الله 5 


كتاب الأضحية ۷۴۳ 


ی ا بغير إذن الورثة: لا يجرئهم؛ لأنه م يقع بعضها قربة 


هو نصيب أ 
وفيما تقلدّم جد الإذن من الورثة» فكان قربة. قال: وباكل من حم الأضحية: 0 
الأغنياء والفقراء» ويَذّخر؛ لقوله ع#4: " كنت نهيكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها 
واذخروا",” وم جاز أكله وهو غيئ؛ حاز أن يؤكله غنيا» وبستحب أن لا ينقص 
لصّدقة عن الثلث؛ لأن االجهات ثلاث: الأكل والإدخارء لما رويناء والإطعام؛ لقوله تعالى: 
9وأَطْعمُوا القانع رالمعتر» فانقسم عليها أن أثلانا. قال: ويتصدق بجلدها؛ لأنه جزء 


ت القد 
a a‏ ایت كاطع والمراب لفل 7 لان لأن الاتفاع 
به غير مرم ولا بأس بان يشتري saat‏ وذلك 
مثل ما ذكرنا؛ لأن للبدل حکم البدل» ولا يشترى به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه 
كالخلٌ والأبازير؛ اعتباراً بالبيع بالدراهي العنی فيه أنه تصرف على قصد التموّل. 


ويأكل من لحم إلخ: وفي "الذخيرة' ل أكل فعليه قيمة ما أكل. 
وبستحب اخ هذا لفظ القدوري في مختصره.(البناية) لا روينا: أراد به قوله كت "فكلوا منها وادّحروا".(البناية) 
القانع والمعتر: القانع: السائل من القنوع لا من القناعة» والمعتر: الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل.(الكفاية) 
مثل ما ذكرنا: يعت كالنطع والحراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته يجوز, 
فكذا إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته؛ لأن للبدل حكم المبدل. [الكفاية 45/4] 
اعتبارا بالبيع بالدراهم: أي قياساً على بيع الملد بالدراهم حيث لا يجوز.(البنايةم والمعنى: أي لعن في عدم 
اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاله: أنه تصرف على قصد التمول» زفر ال جرع SSE‏ 
بالبیع وجب التصدق؛ لأن هذا الثمن حصل بفعل مكروه؛ فيكون خبيثاء فيجب التصدق. [البناية ]51/١ ١‏ 
لظ 
'کلوا وتزودوا وادخروا."[رقم: ۱۹۷۲ء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث] 


۷٤‏ كتاب الأضحية 
واللحم ممنزلة الجلد في الصحيح. ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما 
لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه: تصدق بثمنه؛ لأن القية انتقلت إلى بدله» وقوله عاك: 
"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له“ يفيد كراهة ابيع أما ابيع فجائر؛ لقياء 
املك والقدرة على على التسليع. ولا بطي أحرة تزار من الأضحية؛ لقوله ءل لعلي ذققه: 
'تصدق ملافا وجطامهاء ولا َي حرا مر منها ی۰ : والنهي عنه نمي عن 


في الصحيح: احترازًا عما قيل: إنه ليس في اللحم إلا الأكل والإطعام» فلو باع بشيء ينتفع به بعينه لا يجوز, 
والصحيح ما قال شيخ الإسلام: إن اللحم .منزلة الجلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه جاز. [العناية //4377] 
وقي "الأحناس": لو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدق بثمنها ليس له ذلك وليس له في اللحم إلا أن يطعم 
أو يأكل» فصار حاصل الجواب في الجلد: أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه يجوز» ولو باعه بشيء لا ينتفع 
به إلا بعد ما استهلكه: لا يجوز» وفي اللحم لا يجوز أصلا؛ سواء باعه بشيء ينتفع به بعينه أو باعه بشيء 
لاينتفع به إلا بعد استهلاكه» فلم يبق إلا جهة القربة» وسبيلها التصدق. [الكفاية ]٤١۷- ٤۳۹/۸‏ 

تصدق يثمنه: لأن التملك بالبدل من حيث التمول ساقط.(البناية) والنهي عنه: أي عن إعطاء الجزار منها.(البناية) 
معنى البيع: لأن كل واحد منهما معارضة؛ لأنه إنما يعطى الحزار .عقابلة جزره» والبيع مكروه» فكذا ما 
هو في معناه. [الكفاية ]٤۳۷/۸‏ ويكره أن يز أل: هذا من ال لاض دة تقريعا على مدا 
"القدوري"» وعن أحمد إن كان الجز أنفع لها بأن كان في الربيع لا يكره. [البناية ]10/١ ١‏ 

*رواه الحاكم في" المستدرك" في تفسير سورة ت الح ورواه البيهقي في "سننه".[نصب الراية ]۲۱۸/٤‏ 
أحرج الحاكم في "المستدرك" عن أي هريرة مرفوعاء قال: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"» وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.[؟2589/1 في تفسير سورة الحج] 

** أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية ]۲٠۹/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن علي قال: إن 
البي ويد أمره أن يقوم على بذنه» وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالهاء ولا يعطي في جزارتما 
شيئاً. [رقم: 211117 باب يتصدق بجلود الهدي] 


كناب الأضحية ۷0 


وينتفع به قبل أن يذبحها؛ لأنه الترم إقامة القربة بجميع أجرا n‏ 
لأنه أقيمت القربة يما كما في اَذي. و ااب ام كا قان 
قال: والأفضل أن يذبح أضحته بيده إن كان يحسن الذبح» وإن كان لا ګسنه» 


القدوري 


فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره ينه ينبغي أن شا بنفسه؛ لقوله ع 
لفاطمة ضون: 'قومي فاشهدي أضحيتك» فإنه فر لك بأول قطرة من مها ا 
ذنب".* قال: ويكره أن يذبحها الكتابي؛ ال وهو ليس من أهلهاء ولو 


القدوري 


أمره فذبح: جاز؛ لأنه من أهل الذكاة» الق أقيمت يإنابته ونيته» بخلاف ما إذا أمر 
المجوسي؛ لأنه ليس من آهل الذكاة فکان إفسادا. 


فإنه لا يحل ذبحه اجوسي عه ار بره 

كما في الصوف: أي كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عينهاء وقد جعلها للقربة 
فلا يصرف شيئاً منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلهاء ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حي ينتقص 
اللبن فلا يتأذى به إلا أن هذا إنما يقع إذا كان بقرب من أيام النحرء وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ 
لأنه ينزل ثانيا وثالثا بعد ما ينتقص» ولكن ينبغي أن يحلبهاء ويتصدق باللبن كالهدي إذا عطب قبل أن 
يبلغ محله» فإن عليه أن يذبحه» ويتصدق بلحمه كذا في "المبسوط". [الكفاية ]٤١۸-٤۳۷/۸‏ 

قال: وليس في النسخ "الصحيحة" لفظة قال.[البناية ]15/١١‏ بإنابته ونيته: أي بإنابة المسلم الكتابي» 
ونية المسلم أيضا بالأضحية. [البناية ]1//١ ١‏ 

روي من حديث عمران بن حصين» ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث علي بن أبي طالب. 
[نصب الراية [۲٠۹/٤‏ أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن عمران بن حصين أن الي 4 قال لفاطمة «نا: 
'قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عماتيه'» وقولي: إن صَّلانِي 
وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَائِي للك إلى قوله: لمن الْمُسْلمِين4» قال عمران: قلت: يا رسول الله كنذا هذا لك» 
وأهل بيتك خاصة أَمٌ للمسلمين عامة؟ قال: "لا بل للمسلمين عامة".[٤/۲۲۲»‏ كتاب الأضاحي] 


۱۷٦‏ کتاب الأضحية 


قال: وإذا غلط رجلان» فذبح کل واحد منهما الأاخر: أجزاً عنهما» 
القدوري ١‏ 

ولا ضمان عليهماء وهذا استحسان. وأصل هذا: أن مَنْ ذبح أضحية غيره بغير 
إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتهاء ولا يحزئه عن الأضحية في القياس» وهو 
قول زفر للله» وفي الاستحسان: يجوز ولا ضمان على الذابح» وهو قولنا. وجه 


وقول ةك 5 2 0 
القياس: أنه ذبح شاة غيره بغير أمره» فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب» 


فيضمن لا للأضحية 


جه الاستحسان: أنها تعيّنت للذبح؛ لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضح 
E 9‏ لتعينها يه حى رز يصحي 
مما بعينها في أيام النحر» ويكره أن يبدل يما غيرهاء فصار المالكُ مستعيئًا بكل من 
يكو 3 اهاد للذبح آذنا له دلالة؛ لاا تفوت بمضيّ هذه اليا 


قال إلخ: وليس في النسخة الصحيحة لفظة قال.(البناية) وإذا غلْط رجلان: هذا شرط؛ لأنه ذكر في 
"النوادر" ابن ماعة عن محمد لو تعمد الرجل فذبح أضحية رجل عن رجلء ل جز عن صاحب الأضحية 
ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته في العمد حازت الأضحية عن الذابح. قولنا: أي قول أئمتنا 
أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جر. [البناية ]19/١١‏ أنه ذبح إل: والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. 
حتى وجب عليه: هذا في نذر الغغى» وشراء الفقير. [الكفاية ]٤۳۸/۸‏ يبدل يما غيرها: يعن إذا كان 
غنيً» وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال» ولكن يجوز استبدالها بخير منها عند أي حنيفة ومحمد وأحمدء 
وعند مالك في المنذورة وغيرهاء وعند الشافعي وأبي يوسف وأبي الخطاب الحنبلي جر لا يجوز؛ لأنه 
قد جعلها الله سبحانه وتعالى» فلم يملك أن يتصرف فيها بالاستبدال كالوقف. [البناية ]7١-59/1١‏ 
مستعيئًا: أي طالبا للعتاق» والعون من كل من كان هلا للذبح» احترز به عن انحوسي ونحوه. [البناية ]۷٠/١١‏ 
آذناً له [أي إذناً لكل من هو أهل للذبح بالذبح] دلالة: الإذن دلالة كالإذن صريحاً كما في شرب ماء 
السقاية» وذبح شاة شد القصاب رجلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذبح لشد الرجل» فيكون راضيا 
بالذبح دلالة» مع أنه رما يعرض له مانع من الذبح كذا هذاء والله أعلم. [الكفاية //479-178] 


كناب الأضحية ۱۷۷ 


وعساء يعجر عن ا بعوارضء ا إذا ديج شاة شل القصَّابُ رجلها. فإن 
قبل: يفوته أمر مستحب» وهو أن يذبحها بنفسه أو يشهد الذبحَ فلا يرضى به. قلنا: 
يحصل له به مستحبان آخران: صيرورته مضحيا لا عن وكونه معجلا به فيرتضيه. 
ولعلماثنا ماد من هذا الجنس مسائل إستحسانية, وهي: أن من طبخ لحم غيره» أو 
طحن حَنْطتهه أو رفع جره فانكسرت» أو حمل على داه فعطبت كل ذلك بغير 
أمر الالك: يكون ضامنا. ولو وضع امالك للحم في القدْرء والقدر على الكانون 
والحطب نحته» أو جعل الحنطة في الذورق» وربط الدابة عليه أر رفع الحرة وأمالها إلى 
نفسه» أو حمل على دابته فسرقط في الطريق» ا هو النار فيه فطبخه» أو ساق الدابة 
فطحنهاء رعاو رقع رق ا و 


ر الرجل : 
فعطبت) رن ضامنا في هذه مو ا لوجود الإذن دلالة. إذ 


الدابة ذلك الر 


معيو نک يخ ير اما بر 


حكم الأستحسان 


هما ساوح من اح ول يض لا وك فيا قل دلا 
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قلنا: وني بعض النسخ: قلت.«البناية) معجلا به: والتعجيل أفضل وأحب. الدورق: بفتح الدال وسكون 
الواو وفتح الراء في آخره قاف» والمراد به هنا شيء في صفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه 
الحنطة ينزل منه إلى قطب الرحى ليطحن» وفي الأصل: هو مكيال التراب قاله في "ديوان الأدب"» وقال 
ابن دريد: وأما الدورق الذي يستعمل؛ فأعجمي معرب.[البناية ]۷١/١١‏ فيما فعل دلالة: أي من حيث 
الدلالة» فصار كوكيله نصا. [البناية ]۷۳/١١‏ 


۱۷۸ كتاب الأضحية 


فان كانا قد أكلاء ثم علما: فليحلل کل واحد منهما صاحبه؛ ويجزيهما؛ لأنه 
لو أطعمه في الابتداء يجوز وإن كان غنياء فكذا له أن يحلله في الانتهای وإن تشاحًا: 
فلكل واحد منهما أن يُضَّمَّنَ صاحبه قيمة لحمه؛ ثم يتصدّق بتلك القيمة؛ لأا 
يدل عن للحي فصار كما لو باع أضحيته؛ وهذا لأن التضحية لما وقعت عن 
صاحبه كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه. ومن 
غصب شاةً فضحًّى بما: ضمن قيمتهاء وجاز عن أضحيته؛ لأنه ملكها بسابق 
الغصب» بخلاف ما لو أودع شا فضحّى بماء لأنه يضمنه بالذبح» فلم يثبت 
الملك له لا بعد الذبح» والله أعلم بالصواب. 


فإن كان قد إ: وهذا من مسائل "النوادر" ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري".(البناية) تشاحًا: بالحاء 
المهملة» أي تنازعا وتخاصماء ولم يحلل كل منهما صاحبه. [البناية ]۷۳/١١‏ كما لو باع إ: يعي أنه لو 
باع أضحيته» واشترى بقيمتها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من الأولى تصدق ما فضل على الثانية» ولو 
م يشتر حى مضت أيام النحر تصدق بثمنها كله.(العناية) ومن أتلف إخ: متصل بقوله: وإن تشاحًاء يعي 
إن تشاحًا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفا لحم أضحية صاحبه» ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان 
الحكم فيه ما ذكرناه» وهو قوله: فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه. [العناية ]٤۳۸/۸‏ 

ما ذكرناه: وهو تضمين قيمة اللحم» والتصدق بما.(البناية) ومن غصب شاة إلخ: ولو ذبح أضحية غيره 
بغير أمره عن نفسه» فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت 
على ملكه. لأنه ملكها إلخ: أي لأن الغاصب ملك الشاة الى ضِحَّى يما مسندا إلى الغصب السابق» 
فكانت التضحية واردة على ملكه» وهذا يكفي للتضحية. [البناية ٤/١١‏ ] 


كتاب الكراهية ۹ 


كتاب الكراهية 
قال «ه: تكلموا في معن المكروه؛ والروي عن محمد يله نصّا: أن كل 
مكروة حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نص قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام. وعن 
أي حنيفة وأبي يوسف صلنا: أنه إلى الحرام أقرب» وهو يشتمل على فصول: منها: 
فصل في الأكل والشرب 
قال أبوحنيفة نلكه: يكره 16 الان وألبأثهاء وأبوال ف وقال أبو يوسف 


ومحمد ا: لا بأس بأبوال الإبل lb.‏ قول أبي يوسف للك: أنه لا بأس ما 
للتداوي» وقد ینا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدهاء 


كتاب الكراهية: [هي ضد الرضا والإرادة لغة» وفي الشرع ما هوالمذكور في الكتآب.(الكفاية)] وأورد 
الكراهية بعد الأضحية؛ لأن عامة مسائل كل واحد منهما لم تخل من أصل أو فروع ترد فيه الكراهة, ألا 
رف أن او ب ا رت ركذا ان ا من رها رت ا 
وإبدال غيرها مكائماء وكذلك ذبح الكتابي وغير ذلك. [نتائج الأفكار ]٤۳۹/۸‏ 

إلا أنه لما لم يجد: أي إذا وجد نصا ثبت القول في المنصوص بالتحريم والتحليل» وي غير المنصوص بقوله 
في الحل: لا بأس» وفي الحرمة مكروه.(البناية) لم يطلق عليه لفظ إخ: الحاصل: أنهم احتلفوا في مراد 
محمد له في المكروه. [البناية ]1/١١‏ إلى الحرام أقرب: ثم إن هذا حد المكروه كراهة تحرم» وأما 
كراهة المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب هذا خلاصة ما ذكروا في الكتب. إتنائج الأفكار ٤١/۸‏ 4] 
لوم الأتن: حص الأتن مع شمول الكراهة لحم سائر الحمر؛ ليستقيم عطف الألبان عليه. [الكفاية ٤٤١/۸‏ -441] 
وتأويل فول أبي يوسف إ2: والاحتياج إلى التأويل إلى قوله» وأما على قول محمد مله فظاهر؛ لأن بول 
ما يؤكل لحمه طاهر عنده بحس عند أبي حنيفة وأبي يوسف صلا. 


۱۸۰ كتاب الكراهية 


واللبن متولدٌ من اللحم فأخذ حكمه. قال: ولا يجوز الأكل والشرب والإدهان 
والتطيّب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء؛ لقوله علي في الذي يشرب في 


تي اهم ور 


إناء الذهب والفضة: 'إنما يجَرّحر في بطنه نار جهنم ۲ واي ) أبو هريرة بشراب في 
إناء فضة فلم يقبله» وقال: : مانا عنه رسول الله له ** وإذا ثبت هذا في الشراب» 


فكذا في الإدهان ونحوه؛ لأنه في معناه, 


فأخذ حكمه: رد عليه لبن الخيل على قول أبي حنيفة ملل في رواية هذا الكتاب حيث جعل لبنه حلالاً 
ما لا بأس به» وأكل لحمه محرماً مع أن أن ال لدعو دفن راد کت وف أن رقا ل بغ 
قوله: فأحذ حكمه فيما لم يختلف ما هو المطلوب من كل واحد منهما؛ لما أن المقصود من تحريم لحمه عدم 
تقليل آلة الجهاد» ولا يوحد ذلك فى اللبن» فكان شربه مما لا بأس به. [العناية 41/74 4] 
نار جهنم: في "المغرب”: هذا محفوظنا من الثقات بنصب الراء» ومعناه: يرددها من جرجر الفحل إذا ردد 
صوته فى حنجرته» وتفسير الأزهري يجرجر أي يحدر يعن يرسل وكذا نقله صاحب "القرنين"» وأما ما في 
الفردوس من رفع النار» وتفسير يجرجر بيصوت» فليس بذلك. [الكفاية ]٤ ٤١/۸‏ 
لأنه في معناه: أي لأن الإدهان من آنية الذهب في معن الشرب منها؛ لأن كلا منهما استعمال لماء 
والمحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الإدهان الحرم هو أن يأحذ آنية الذهب أو الفضة» ويصب الدهن به 
على الرأس» وأما إذا أدحل يده فيهاء وأحذ الدهن» ثم صبه على الرأس لا يكره. قال صاحب "النهاية": = 
“أخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية ]۲۲١/٤‏ أخرج البخاري في ' 'صحيحه" عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج البي 5 أن رسول الله كك قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما 
يحرجر في بطنه نار جهنم".[رقم: ٠٦۳٤‏ باب آنية الفضة] 
“غريب عن أي هريرة» وهو في الكتب الستة عن حذيفة.[نصب الراية ]۲۲١/٤‏ وأخرج البخاري في 
"صحيحه" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه بجوسي» فلما وضع القدح 
في يده رماه به» وقال: لولا أني ميته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكين معت البي كم 
يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فما 
لهم في الدنياء ولنا في الآخرة".[رقم: 5575 باب الأكل في إناء مفضض] 


كتاب الكراهية ۱۸1 


ولأنه تشه بزيّ الش ركين» وتنعم بتنعم المترفين والمُسْرفين» وقال في "الجامع الصغير": 

يكره» ومراده: التحريم» ويستوي فيه الرجال والنساء؛ لعموم النهي» وكذلك الأكل 
علعقة الذهب والفضة, والاكتحال بميْلٍ ال تهب والفضة؛ وكذلك ما أشبه ذلك 
کالمکحلق والمرآة وغيرهما؛ لما ذكرنا. قال: ولا بأس باستعمال آنية الرّصاص 
وازجا لبور والعقيق» وقال الشافعي :یکره لأنه في معن الذهب والفضة 
في التفاحر به» قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما كان من عاد التفاحر بغير الذهب 
والفضة. ويجوز الشرب في الإناء کک عند أبي حنيفة يطل وال ركوب على 


المرصع والمزين 


السرج ااي والجلوس على الكرسي اف والسرير المفضض إذا كان 
يتقي موضع الفضةء ومعناه يتقي موضع الفم» وقيل: هذا وموضع اليد في الأحذ» وني 
السرير والسرج 0 الجلوس» وقال أبو يوسف بطه: يكره ذلك» 


= كذا ذكره صاحب "الذخيرة" في "الجامع الصغير"» وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلة» فإن 
الكحل لابذ أن ينفصل عنها حين الاكتحال؛ ومع ذلك فقد ذكرها في امحرمات. [العناية 437/4 4] 

ولأنه تشبه: أي ولأن كل من الأكل والشرب والإدّهان والتطيب في آنية الذهب والفضة ولاسيما ملوك 
الروم والفجرة.(البناية) المترفين: وهو المنعم» يقال: أترفه أي نعمه» وأترفته النعمة أي أطعمته» كذا في 
"الديوان". [البناية ]۸١/١١‏ والمرآة: قال أبو حنيفة سلّه: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة 
حديداء وقال أبو يوسف لله: لا خير فيه.(ردانحتار) وغيرهما: نحو المحمرة والملقط والمسقط» وكذا 
الركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها. [البناية ]۸۲/١١‏ 

لا ذكرنا: أشار به إلى قوله: ولأنه تشبه بزي المشركين.(البناية) والبلور والعقيق: ويجوز استعمال 
الأوان من الصفر؛ لما روي عن عبدالله بن بريدة أنه قال: "أثانا وسو ل الله دي فأخرجنا له ماء في تور من 
صفر فتوضاً" رواه البخاري وأبوداود وغيرهما. هذا: أي يتقي موضع الفم. [البناية ]87/١١‏ 


۱۸۲ كتاب الكراهية 


وقول محمد له يروى مع أبي حنيفة له ويروى مع أبي يوسف بء وعلى هذا 
الخلاف الإناء اضيب بالذهب والفضة؛ والكرسي المضبب بمماء وكذا إذا جعل 
ذلك في السيف والمشحذ وحلقة الرآةء أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضاء 
وكذا الاحتلاف في اللجام والرّكاب والثقر إذا كان مفضّضاء وكذا الثوب فيه 
كتابة بذهب» أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيما يلص وأما التمويه الذي 


بالإذابة 


الأحزاءء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة يلكه: أن 
ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا یکره 


المضبّب: أي المشددء يقال: باب مضبب أي مشدود بالضباب» وهي الحديدة العريضة ال يضبب بماء 
ومنه ضب أسنانه بالفضة إذا شددها بما كذا في "المغرب»" وفي "الذحيرة:" الضبة: الذهب العريض» أو 
الفضة العريضة جحعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك.[الكفاية ]٤٤١/۸‏ وكذا إذا إل: أي وكذا 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف حا إذا جعل التضبيب. [البناية ]87/١١‏ وحلقة المرآة: والمراد بحلقة 
المرآة ال تكون حوالي المرآة لا ما يأخذ المرآة بيدهاء فإن ذلك مكروه بالاتفاق. [الكفاية ٤۲/۸‏ 4] 

جعل المصحف مذهيًا: يجوز عند أبي حنيفة بل خلافاً لأبي يوسف بء وبقول أبي يوسف لله قال 
الشافعي وأحمد جا في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجهان» فذكر بعض أصحابه أنه جوز 
إعظاماء ونصه أنه حرام. [البناية ]۸٤/١١‏ والثفر: وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة. [البناية ٤/١١‏ ۸] 
وكذا الفوب: أي على الخلاف المذكورء وكذا الخلاف إذا كان في نصل السكين فضة أو قبضة 
السيف.(البناية) سيأ أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أر بع أصابع.(ر داختار) بالإجماع: أ اد بالإجماع: 
اتفاق أصحابنا دلإد؛ لأن فيه حلاف الشافعي رفك والتمويه هو التطلية بماء الذهب أو الفضة. [البناية ٤/١١‏ ۸] 
أن ذلك: أي التفضيض ونحوه إذا ل يستعمل بخصوصه. فلا يكره: فإن كلها يحوز؛ لأنه تابع. 


كتاب الكراهية ۱۸۴ 


كا المكفوفة بالحريرء والعلّم في الثوب» ومسمار الذهب في الفصصّ. قال: ومن 


أرسل أجيرا له ججوسيا أو تحادمًا؛ فاشترى لحماء فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني 


حادم مجوسيًا 


أو مسلم: و سعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح؛ 
لصدوره عن عقل ودين يُعْتَمَد فيه حرمة الكذب» والحاجة مامّة إلى قبوله لكثرة 
وقوع المعاملات. قال: وإن كان غير ذلك: لم يسعه أن يأكل منه» معناه: إذا كان 


معن قول محمد 


ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة. قال: 
ويجوز أن يُقبّل في الهدية والإذن قول العبد والحارية والصبي؛ لأن الهدايا تبعث عادة 
على أيدي هؤلاى ولاج مسي ارد م 1 
الأرض والبايعة في السوق» فلو لم قبل قولهم يؤدي إلى الحرّج. وفي اباتع الصغير : 
إذا قالت جارية لرحل: بعثئ مولاي إليك هدية 


كالجحبة المكفوفة: يقال: ثوب مكفوف لما كف جيبه وأطراف كميه بشيء من الديباج» وقد صح أن 
البي علك لبس جبة أطرافها من الديباج. [الكفاية 47/8 4] والعلم في الثوب: علم الثوب رقمه وهو 
الطراز كما في "القاموس"» والمراد به: ماكان من حالص الحرير نسجا أوخياطة.(رداحتار) 

مقبول إخ: لا يقال: كان ينبغي أن لا يقبل قوله؛ لأنه إخبار بأن هذا لحم حلال والحل والحرمة من 
الديانات» ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل؛ والمحوسي ليس بعدل؛ لأنا نقول: إنه إخبار بالشراء من 
بهودي» أو نصران؛ أو مسلم» وإنه من المعاملات» وإنما يثبت الحل في ضمنه. وكذلك لو قال: اشتريته 
من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمين» فلما قبل قوله في الشراء يثبت ما في ضمنه؛ لأنه كم من شيء يثبت 
ضمناً ولا ينبت قصدأء كوقف المنقول ضمنا بغير المنقول» وكبيع الشرب وغيره. [الكفاية ]٤٤٤/۸‏ 

يقبل في الهدية: أي قال العبد, أو الحارية» أو الصبي: إن هذه هدية أرسلها بيدي فلان. [البناية ]65/1١١‏ 
والإذن: أي قال العبدء أو الجارية» أو الصبي: أنا مأذون في التجارة من فلان. [البناية ]65/١ ١‏ 


١/4‏ كتاب الكراهية 


وخا يأخذها؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أحبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها؛ 
لا قلنا. قال: ويقبل في المعاملات قول الفاسق: ولا يقبل في الديانات إلا قول العدلء 
ووجه الفرق: أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس» فلو شرطنا 0 
زائدا يؤدي إلى الحرج» فيقبل قول لواحد فيها عدلا كان أو 5 كافرا كان أو 
سلما هيدا کان أن خا نكا كان , تی دفعا لمج 1 أما و 


إلا قول ا العدل؛ لأن داد ا امک 00 1 
السلم» بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارنا إلا با معاملة رلا ا 


له المعاملة مانن فكان فيه ضرورة, ولا يقبل فيها قول المستور في 
ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة ملك ه: أنه يقبل قول فيها؛ جربا على منحبه أنه يجوز 


الديانات 


القضاء به» وي ظاهر الرواية: هو والفاسق فيه سوای حي يعتبر فيهما أكبر الرأي. 


لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأن المدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاءء إشارة إلى قوله: فلو لم يقبل قولهم 
يؤدي إلى الحرج. [البناية ]18/١١‏ في المعاملات: قيل: ذكر فخر الإسلام في موضع من كتابه أن إخبار 
الميز لغير العدل يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحري. [نتائج الأفكار ]٤ ٠٥/۸‏ 

لأن الفاسق متهم: لأن في قبول قوله إلزام المسلم فلا يجوز.(البناية) فيه ضرورة: أي فوجد في قبول 
قوله ضرورة.(البناية) قول المستور: وهو الذي لا يعلم ما حاله» لم يظهر عدالته ولا فسقه 5 1111 
أنه يجوز القضاء: أي يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في الشاهد عند أبي حنيفة مله إذا لم يطعن 
الخصمء والصحيح: أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة» حن تظهر عدالته. [الكفاية 0 

وني ظاهر الرواية: وظاهر الرواية أصح؛ لأنه لابد من اعتبار أحد شطري الشهادة؛ ليكون الخبر ملزماء 
وقد سقط اعتبار العدد» فبقي اعتبار العدالة. [العناية 40/7 ]٤‏ 


كتاب الكراهية ۸9 


قال: ويقبل فيه ول العبد والحرٌ والأمة إذا كانوا عدو لم لأن عند العدالة الصدق 

القدو 

راجح والقبول أرجحانه» فمن المعاملات ما ذ كرناهء ومنها منها: التو كيل؛ ومن الديانات: 
كالشراء لذ 

الإإخبار بنجاسة اماي حى إذا أحبره مسلم مرضي 1 يتوضأ يك وينيمم) ولو كان 


بنجاسة الماء 


الحبر فاسقاء أو مستورا تحرٌىء فإن كان اک رأ أنه صادق يتيمم ولا يتوضاً به 
وإن أراق الماءَ ثم تيمّم كان أحوط» ومع العدالة يسقط احتمال الكذب» فلا معن 
للاحتياط بالإراقة» أما التحرّي فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به 
ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب بالتحرّّي» وهذا جواب الحكم, فأما في الاحتياط 
فيتيمم بعد الوضوء؛ لما قلنا. ومنها: الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال املك 


قال إلخ: وليس في النسخ الصحيحة لفظة قال.(البناية) ولا يتوضاً به: لأن غلبة الظن دليل شرعي. [البناية ]41/١ ١‏ 
ومع العدالة: يع إذا أخبر عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة.(الكفاية) أما التحري إل: فيحتاط بالإراقة إن وقع في قلبه أنه صادق في إخباره بنجاسة 
الماء. [الكفاية 417/4 4] لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التحري مجرد ظن» فكان فيه احتمال الخطاء» وإن 
لم يترجح أحد الحانبين» فالأصل هو الطهارة. [الكفاية 7/4 4] 

الحل والحرمة: يقبل فيهما خبر الواحد العدل إذا لم يتضمن زوال الملك كالإخبار بحرمة الطعام والشراب» 
يقبل فيها قول العدل؛ فلا يحل الأكل ولا الإطعام؛ لأا حق الله تعالى» فيثبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان الملك لا يثبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك» وأما إذا تضمن زواله 
فلا يقبل كما إذا أخبر رحل» أو امرأة عدل للروجين,» بأنهما ارتضعا من امرأة وأحده» بل لابد فيها من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنه الحرمة ههنا مع بقاء النكاح غير متصور فكان متضمنا لزوال الملك. 
فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه لما قبل قوله أي قول المحوسي في الحل؛ أولى أن يقبل في الحرمة» وهو يدل على 
أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة غير شرط» فكان كلامه متناقضاء أجحين: بأن ذلك کان ا وكم من 
شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصدأء فلا تناقض؛ لأن المراد ههنا ما كان قصدياً. [العناية 41/4 4] 


۸1 كتاب الكراهية 


وفيها تفاصيل وتفریعات»› ذكرناها في كفاية المنتهي . قال: : ومن دعي e‏ 


إخبارالديانات 


أو طعام فوجد هة لعباء أو غناء: فلا بأس بأن يقعد ويأكل» قال أبوحنيفة 7 
ابتليت هذا مرة فصبرت؛ وهذا 5 إحابة الدعوة سنة» قال عاككة: امن له جب 


لعو فقد عصّى أبا القايم'. »“* فلا يت ركها لما اقترنت به من البدعة من غيره؛ 


إجابة الدعوة 1 
كصلاة الجنازة 5 الإقامة وإن حضرقا ا فان كار على المنع منعهم) وإن 


لم يقدر يصبر» وهذا إذا / يكن می به فان كان مُق ول يقدر على منعهم 
شرح ولا يقعد لأن في ذلك شين دين» وضع باب العصية على السلمين» واشكي 
عن أبي حنيفة مله في لكاب كان قبل أن يصير مد به ولو كان ذلك على 


لائدة لا بغي أن يقعد وإن م يكن مقتدى؛ لقوله تعالى: وادت عد رز 
مع لموم الظالوین)» > وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل الحضور لا يحضر 0 


وهذا: أي جواز القعود هناك والأكل فيه. [البناية ]13/١١‏ منعهم: ليكون عاملا بقوله ول "من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده." الحديث.[العناية ]٤٤۸/۸‏ باب المعصية: لأن الناس ينعقدون به ويجلسون 
حالس اللعب والغناء والفسق» فإذا مُتعوا يحتجون بحضور القتدى» ففيه مفسدة عظيمة. [البناية ]٠١ 1/١١‏ 
والمحكي عن ألي حنيفة إخ: هذا جواب عما يقال: إنكم قلتم إنه إذا كان مقتدى ولم يقدر على منعهم 
يخرج» وقد ذكر في الكتاب أي في "الجامع الصغير": أن أبا حنيفة يلك ابتلى به مرة وصبر» ولم يخرج 
الجواب أن ذلك كان قبل أن د يصير أبو حنيفة يه مقتدى» فإنه في ذلك الوقت ما كان يقتدى به» 
فلا يصير حجة. |البئاية :]١١1/١١‏ 

* أحرج مسلم معناه الصحيح في النكاح عن ثابت بن عياض الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ب قال: 
شر الطعام طعام الوليمة بمنعها من يأنيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله".[رقم: ١١٤١ء‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة] 


كتاب الكراهية ۸۷ 


لأنه ل يلامه و الد 5 بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد ل مه دلت المسألة 
م يلزمه حق الدعوة, هجم ل 


على أن الملاهي كلها حرام» حي التغني بضرب القضيب, وكذا قول أب حنيفة دأيه: 
بتلیت؛ لأن الابتلاء بحرم يكون. 


قال: لا يحل للرحال لبس الحرير ويحل للنساء؛ لأن النبي عاك فى عن لبس 
الخرير والدّيباج 


لم يلزمه حق إلخ: لأن إجابة الدعوة إنما تلزم إذا كانت الدعوة على وجه السنة» هذا إذا كانوا لا يتركون 
بحضوره» وإن كانوا يتركون احتشاماً له واحتراماً له يحضر؛ لأن حضوره يكون من باب النهي عن 
المنكر. [الكفاية //.45] إذا هجم عليه: أي بغتة غير عام بذلك حين دعي إلى الوليمة.(البناية) 

ودلت المسألة إل: لأن محمداً بك أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثمة اللعب والغناء فاللعب وهو 
اللهو حرام بالنص» قال علتك: "همو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه"» وني رواية: "ملاعبته 
بفرسه» ورميه عن قوسه» وملاعبته مع أهله"» وهذا الذي ذكره ليس من هذه الثلاث» فكان باطلاًه ثم 
الكلام في الغناء» قال بعضهم: دلت المسألة على أن بحرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله عاكة: 
'استماع الملاهي معصية» والجلوس عليها فسق» والتلذذ يما من الكفر"» إنما قال: ذلك على سبيل التشدد» 
وإن سمع بغتة» فلا إثم عليه» ويجحب عليه أن يجتهد كل الجهد حى لا يسمع. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

بضرب القضيب: قال تاج الشريعة: عن به قصب الحارس أراد أن التحريم لا يختص بالمزامير» وأن 
الضرب بالقصب والتغن مع ذلك حرام أيضا. [البناية ]١٠١-٠١۲/١١‏ الابتلاء بالمخرم: يعن في المباح 
لا يقول: ابتليت.(البناية) في اللبس: قال صاحب "النهاية": لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما 
يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه بالفصول» فقدم اللبس على الوطء؛ لأن الحاجة إلى اللبس أشد منه إلى 
الوطء. [نتائج الأفكار 457-407/8] الحرير: الإبريسم المصنوع» يسمى الثوب المتخذ منه حريراء وني 
جمع التفاريق الحرير ما كان مضمناً. [البناية ]٠٠١/١١‏ 


۱۸۸ كتاب الكراهية 


وقال: لعي د ا واا حَل للنساء بحديث آخر وهر 
فتأخر عن الأول 


رن ليه دوه منهم على ن له أن النبي 5 حرج ويإحدى يديه حرير؛ 
وبالأحرى ذهب» وقال: "هذان مُحَرّمان على ذكور أم حلال لإناثهم'» ويروى! 
ا Kk ! n.‏ لت 55 ٠‏ ۵“ ا لز 

حل لإنائهم".*” إلا أن القليل عمو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام 


حل للنساء: لما ذكر الحرمة والحل استدل على الحرمة بقوله علك: "ما يلبسه من لا خلاق له في 
الآحرة"» وهو عام في الذكر والأنثى لزم أن يقول: وإنما للنساء بحديث آر. [العناية 017/4 4] 

بحديث آخر: الدليل دل على أن مقتضى الحل للإناث متأخرء وهو استعمال الإناث من لدن رسول الله 5ل 
إلى يومنا هذا من غير نكير» وهذا آية قاطعة على تأحره.(الكفاية) مقدار ثلاثة: في العرض مضمومة لا منشورة. 
كالأعلام: وني "السير الكبير": أن العلم حلال مطلقًاء سواء كان صغيراً أو كبيراء ومن الناس من حرم 
ذلك؛ لعموم النهي. [الكفاية 4/8 45] 

*هما حديثان. [نصب الراية 77/4؟] فالأول: أخرجه البخاري في "صحيحه" عن حذيفة قال: إن سمعت 
رسول الله 4 يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإفا لهم في الدنيا".[رقم: ۸۳۷٥ء‏ باب افتراش الحرير] والثاني: أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله : إنما يلبس هذه من لا حلاق له في الآحرة» ثم جاءت 
رسول الله 4 منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب وه منها حلة؛ فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد 
قلت في حلة عُطَاردٍ ما قلت» قال رسول الله : "إني لم أكسكها لتلبسها" فكساها عمر بن الخطاب ذه 
أحا له بمكة فشتكا ر 5 باب يلبس أحسن ما يجد] 

**حديث علي رواه أبوداود وابن ماجه في اللباس» والنسائي في الزينة» وأحمد في "مسنده"» وابن حبان في 
"صحيحه". |[ نصب الراية ]۲۲۳-۲۲۲/٤‏ أحرجه أبوداود في "سننه" عن علي بن أبي طالب ضَيقّنه يقول: 
إن النبي ب أخذ حريرا فجعله يمينه» وأخذ ذهبا فجعله في هماله» ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور 
أمى". [رقم: ٤٠۷‏ باب في الحرير للنساء| 


كتاب الكراهية ١/1‏ 


والكفوف بالحرير؛ لما روي: "أنه حلي فى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 
أو أربعة"* أراد العلا وعنه عك "أنه كان يلبس جْنَةَ مكفوفة بالحرير."** قال: 


القدوري 
ولا بس بتوسده ورم عليه عند أبي حنيفة مه وقالا: يكره, وني "الجامع الصغير": 
ذكر قول محمد بل وحده ولم يذكر قول أي يوسف لك وإنما ذكره القدوري 
وغيره من المشايخ ما وكذا الاختلاف في ستر الحريرء وتعليقه على الأبواب. 
هما: العمومات» ولأنه من زي الأكاسرة والجبايرة» والتشبهُ مم حرام 


مكفوفة: أي مكفوفة الجيب والكمين. يكره: أي يكره ذلك» ويستوي فيه الرجل والمرأة» بخلاف اللبس 
ذكره في "الخلاصة".[البناية ]١١1/١١‏ وإنما ذكره القدوري إلخ: ذكره الكرحي في "مختصره" قول 
أبي يوسف مع محمد رفي وتبعه القدوري على ذلك وكذا ذكره أبو عاصم القاضي سف وذكر الفقيه 
أبو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة لله في شرح "الجامع الصغير". [البناية ]١11/١ ١‏ 

ستر الحرير: أي لا بأس به عند أبي حنيفة رف خلافاً هما أي لأبي يوسف ومحمد جها. (البناية) 
هما العمورمات: يريد به قوله: نى عن لبس الحرير"» وقوله: "إنما يلبسه من لا خلاق له في 
الآحرة".[العناية 4/8 45] زي الأكاسرة إخ: الأكاسرة جمع كسرى-بفتح الكاف وكسرها- وهو اسم 
كل من ملك فارس من العجم» والحبابرة جمع جبار» وهو المتكبر. [البناية [١١٤/١١‏ 

* أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمربن الخطاب ف خطب بالحابية» فقال: 
"مى رسول الله 4 عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع".[رقم: ۲۰٦۹‏ باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والحرير على الرحل] 

** أخصرحه مسلم عن عبد الله أي عمر مولى أسماء بنت أي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق وقد 
اشترى و شامياء تزاف فيه طا حمر رده فأتيت أسماء» فذكرت ذلك لماء فقالت: يا جارية ناوليئ 
حبة رسول الله كك فأخرجت لي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» 
فقالت: "كانت هذه عند عائشة حي قبضت» فلما قبضت أخذقا وكان البي و يلبسهاء فنحن نغسلها 
للمرضى نستشفي بها" [رقم: 25١79‏ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء] 


١ ٠‏ كتاب الكراهية 


وقال عمر ذله: "إياكم وزي الأعاحم"»* وله ما روي": أنه ءي حلس على مرفقة 


حریر» و انهل تعاط غد اه پر غا د ارت جر **” ولأن القليل 
وسادة الإتكاء 


من الملبوس مباح كالأعلام» فكذا لقايل من اللبس والاستعمال» والجامع: كوه 
بيده قال ولا بأس بابس الحرير والديباج في في الحرب عندهما؛ لم 
روى الشعي سله: "أنه ع رحص في لبس الحرير والدي باج في الحرب"** 
ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه أدفمٌ لمر السلاح» وأهيبُ في عين العدوّ لبريقه. 


كونه نموذجا: [النموذج -بفتح النون- معرب معن الأنموذج؛ بضم الحمزة] يريد به أن المستعمل يعلم 
بهذا المقدار لذة ما وعد له في الآخرة؛ ليرغب في تحصيل سبب يوصله إليه. [العناية 14/7 ]455-14٠8‏ 
ولأن فيه إلخ: أي في لبس الحرير في الحرب. [البناية ]١117/1١‏ 

“رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع التاسع من القسم الرابع من حديث شعبة عن قتادة قال: معت 
أبا عثمان يقول: أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد: فاتزرواء وارتدوا وانتعلوا 
وارموا بالخفاف» واقطعوا السراويلات» وعليكم لباس أبيكم إسماعيل» وإياكم اليم وزي العجم 
وعليكم بالشمس» فإفها حمام العرب» واخحشوشنوا واعثلولقواء وأرموا الأغراض» وأنروا نزو وأن النني 2 
مانا عن الحرير» إلا هكذا وضم إصبعيه: السبابة والوسطى. [نصب الراية 75/4؟] 

”غريب جدا. [نصب الراية 771//4] 

**1 غل اال ديه اة فال اا رسو لان 25 أن هن آنه اذهب هو 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نحلس عليه أحرجه "البخاري".[رقم: /877ه» باب افتراش 
الحرير]. [نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ 

غريب عن الشعي. [نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ وروى ابن سعد في "الطبقات": قال: أخبرنا القاسم بن 
مالك المزني عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: "كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب".[1./9 
في ترجمة عبد الرحمن بن عوف] 


كتاب الكراهية ١54١‏ 


ويكره عند أي حنيفة يلليه؛ لأنه لا فصل فيما رويناء والضرورة اندفعت بالمخلوط 
وهو الذي لحمثه حرير» وسداه غير ذلك» وامحظور لا يستباح إلا لضرورةء وما رواه 
حمول على المخلوط. قال: ولا بأس بلبس ما سداه حريرٌ ولحمته غير حرير 
كالقطن وار في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة إن كانوا يلبسون الخرٌ* والخز 
مدي بالحرير» ولأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج» والنسج باللحُمة: فكانت هي 
العتبرة دون السدى» وقال أبو يوسف مله: أكره ثوب القرّ يكون بين الفرْو 
0 ولا أرى بحشو الق بأسا؛ لأن الثوب ملبوس» والحشو غير ملبوس. 


فيما روينا: يريد به قوله ءنيتة: "هذان محرمان على ذكور أمي".(لبناية) وامحظور لا يستباح إلخ: قال بعض 
المتأخرين:: قوله: "وامحظور لا يستباح إلا لضرورة يوهم أن ما لحمته حرير وسداه غيره مباح في غير 
ارب با نحن اتر والضرورة اتلاقعت: ,باح الان فلا خا إل اساحة الأغل ولو خا 
المعيى على المحظور لا يستباح» إلا لضرورة.[نتائج الأفكار ]٤٠١/۸‏ وما رواه محمول: هذا جواب عما 
روياه من حديث الشعي رف وإنما حمل على المخلوط توفيقاً بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح» ولكن 
الجواب عنه: أنه غير صحيح ولا ثابت أصلاء نعم إيجاب يما ذكروا من حديث الحكم بن عميز» وأثر 
الحسن عن تقدير صحتهماء وبقول أبي حنيفة رفي قال أكثر أهل العلم. [البناية ]١١8/١١‏ 

والخرٌ: [هو اسم دابة سمي المتخذ من وبره خرًا] يريد به أن الخز اسم لثوب سداه حرير ولْحْمّنه صوف 
حيوان يكون في الماء. [الكفاية //ه45] هي المعتبرة إل: لأن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين 
يضاف إلى آخرهما وجودا.[البناية ]١١7/١١‏ لأن الثوب: أي لأن الثوب إذا كان بين الثوبين فهو 
ملبوس» ولبس الحرير لا يجوز للرجال» فأما الحشو فليس بملبوس» فلا يكره. [الكفاية ]٤٠۷- ٤٥٦/۸‏ 
*فيه آثار. [نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن جى بن أبي إسحاق قال: رأيت 
على أنس بن مالك مطرف خزء ورأيت على القاسم مطرف خرٌء ورأيت على عبيد الله بن عبد الله 
خرا. ۰۱١۱/۸]‏ باب من رخص في لبس الخخر] 


1۹۲ كتاب الكراهية 


قال: O ET‏ 
قال: ويكره في غيره؛ لانعدامهاء والاعتبار للحمة على ما بينا. قال: ولا يجوز 
للرجال اتحلي بالذهب؛ لما رويناء ولا بالفضة؛ لأا في معناة» إلا 7 ول 
السيف من الفضة؛ تحقيقا معن النموذجء والفضة لقي س اتب إذ هما 


الذهب ر الفضة 


من جنس واحد» كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار؟ ويي 'الجامع الصغير': 
ولا يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام» ورأى 
رسول الله على رجل خاتم صفر» فقال: "مالي أجد منك رائحة الأصنام', * 


على ما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج.[العناية 457/4] الما روينا: أشار به إلى 
قوله ع#4: "هذان محرمان على ذكور أمن". [البناية ١١/14؟١]‏ لأنما في معناه: أقول: لمانع أن يمنع كونه في 
معناه» كيف وقد صرح فيما بعد» بأما أدن منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال: لأن 
الأصل فيه التحريم» والإباحة ضرورة التختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدن وهو الفضة» ولايخفى أن 
الأدن لا يكون في معن الأعلى» وتوضيحه: أن مقصود المصنف بقوله: لأا في معناه إثبات عدم جواز 
التحلي بالفضة للرجال بدلالة النص الوارد في حرمة الذهب على الرجال. [نتائج الأفكار ./401] 

إلا بالخاتم: هذا استثناء من قوله: "ولا يجوز للرجال" إل أي إلا التختم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة بكسر الميم 
وهي الي تسمى بالحياصة. [البناية ]٠٠١/١١‏ والصفر حرام: لأنه ذكر فيه بكلمة الحصر فينحصر الجواز 
في الفضة» والصفر بضم الصادء وقال أبو عبيد بكسرهاء وهو الذي يتخذ منه الأواني. [البناية ]١1//1١ ١‏ 

* أخرجه أبوداود في كتاب الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة.[نصب الراية 715/84؟] 
أحرجه أبوداود في "سننه" عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى البي 2# وعليه حاتم من شبه 
فقال له: ما لي أحد منك ريح الأصنام» فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: مالي أرى عليك 
حلية أهل النار» فطرحه؛ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تمه مثقالاً. 
[رقم: 477»؛ باب ما جاء في حاتم الحديد] 


كتاب الكراهية 1۹۴۳ 


ورأى على آخر حاتم حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار"»* ومن الناس من 
أطلق في الحجر الذي يقال له: يشّب؛ لأنه ليس بحجر؛ إذ ليس له قل الحجر» وإطلاق 
٤ 5‏ 2 ب يدل على تجرعه. والتحتم بالذهب على الرجال حرام؛ لما روينا 
مو 3 :"أن البي كد فی عن ٠‏ التحتم بالذهب» ا يد السرم 
والإباحة 00 ت الختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدن وهو الفضة» وا هي 
امعتبرة؛ لأن قوام الخاتم يماء ولا معتبر بالفصّ حين يجوز أن يكون من حجر ويجعل 
لص إلى باطن كف بخلاف النسوان؛ لأنه ترب في حقهن» وإغا يتختم القاضي 
والسلطان؛ لحاجته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك؛ لعدم الحاجة إليه. قال: 
ولا بس عسمار الذهب عل في حجر الفص» أي ف تقبه؛ لأنه تابع كالعلم في اثوب» 


من أطلق: وإليه مال شمس الأئمة السرحسيء فإنه قال: والأصح: أنه لا بأس به كالعقيق» فإنه كل تختم به 
وقال: "تختموا بالعقيق» فإنه مبارك", ولأنه ليس بحجر؛ إذ ليس له ثقل الحجرء ولنا: أنه يتخذ منه الأصنام 
فأشبه الصفرء وهو منصوص. [الكفاية ]٤٥۸/۸‏ لا روينا: إشارة إلى قوله: "هذان حرامان"» ومن الناس من 
جوز التختم بالذهب؛ لما روي عن البراء بن عازب #5 أنه لبس خاتم ذهب» وقال: كسانيه رسول الله كل 
ولأن النهي عن استعمال الذهب والفضة سواءء فلما حل التختم بالفضة لقلته» ولكونه نموذجاء وجعل كالعلم 
في الثوب فكذا في الآخرء والمواب أنه منسوخ بحديث ابن عمر يما أن النبي 35 اتخذ اا من ذهب فاتخل 
اناس خواتيم ذهب» فرماه رسول الله يه وقال: لا ألبسه أبداء فرماه الناس. [العناية 0/6/4 4] 
ويجعل الفص !ج لا روى مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: "ا تخل البي يد حائماً من فضة في 
بمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه". [البناية ]١37/1١ ١‏ 
ورای على آخر ليس كذلك؛ بل هو رجل واحد كما هو في ا حدیث .[نصب الراية 4/4 ؟] 

*ثرواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن حسين.[نصب الراية ]۲٠٠/٤‏ أحرجه مسلم في 
"صحيحه" عن علي بن أي طالب قال: نان رسول الله 5 عن التختم بالذهب» وعن لباس القسّي» وعن 
القراءة في الركوع والسجود» وعن لباس المعصفر.[رقم: ۲٠۷۸‏ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر] 


١9‏ كتاب الكراهية 


فلا يعد لابسًا له. قال: ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة؛ وهذا عند 
محمد 

أبي حنيفة بللله, 8 محمد رن لا بأس بالذهب أيضاء وعن أي يوسف رلك 

ال ا * ولأن حيفة بق 

أن الأصل فيه التحري»م, والإباحة للضرورة» وقد اندفعت بالفضة وهى الأدن» فبقى 

الذهب على التحريم؛ والضرورة فيما روي ل تندفع في الأنف دونه حيث أنتن. 
| 3 

قال قال: ويكره أن يلبس الذكورٌ من الصبيان الذهب والحرير؛ لأن التحريم لما ثبت في 

حق لذ كور وَحْرّم اللبسُ حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. قال: 

وتكره الجرقة الي تحمل فيمسح ها الرق؛ لأنه نوع تحر ونك وكذا الى بمسح 

يها الوضوء أو يُمْتَخَطُ يماء وقيل: إذا كان عن حاجة لا يكره وهو الصحيح. 

وعن أبي يوسف: يعي اختلف المشايخ في قول أي يوسف» فمنهم من ذكر قوله مع أي حنيفة بل 

هكذا ذكره الكرحي» وذكر في "الأمالي" مع قول محمد ركيد [العناية 455/4] يوم الكلاب: بضم الكاف 

وتخفيف اللام- اسم ماء» وقيل: اسم واد بين الكوفة والبصرة» وكانت فيه واقعة عظيمة للعرب. 

الأصل فيه التحرم: لعموم قوله يط "هذان حرامان على ذكور ام '.(البناية) في الأنف دونه: أي دون 

الذهب أي ل تندفع الضرورة في الأنف بدون اتخاذه من الذهب.[الكفاية ]٤٥۹/۸‏ ويكره أن يلبس: وذلك 

لأن الصبي يجب أن يعود ما يجوز في الشريعة» ودون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. يمسح يما الوضوء: أي وكذا 


تكره الخرقة الى بمسح يما الوضوء بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً به. [البناية ]١9/١١‏ بمتيخط يما: أي يؤحذ 
يما المخاط وهو ماء الأنف. وهو الصحيح: لأن عامة المسلمين استعملوا هكذا في عامة البلدان؛ = 


#أخرجه أبوداود في الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزينة عن أبي الأشهب.[نصب الراية ]۲۳٠/٤‏ 
أخرجه أبوداود في "سننه" عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفه 
من ورق فأنتن عليه» فأمره البي كل فاتخذ أنفا من ذهب.إرقم 4۲۳۲ باب في ربط الأسنان بالذهب] 


كتاب الكراهية ١56‏ 


0 يكره إذا كان عن تكبر ويحبر, وصار كالتربع في الجلوس. ولا بأس بأن يربط 
لرل في إصبعه أو خائه لبط للحاجةء ويسمى ذلك اليم واريمة تيمة» و كان ذلك 
امن عادة العرب» قال قائلهم: شعر: لا ينفعنك الوم إن مت بهم _كثرة ما توصي 
وتغقاد ارتم وقل روي أن الببي لك أمر بعض أصحابه بذلك * ولأنه ليس بعبّث؛ 
2 
لا فيه من الغرض الصحيح, وهو التذ كر عند النسيان. 
فصل في الوطءٍ والنظر والمس 
قال: ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وَجهها وكفيها؛ 


= لدفع الأذى عن الثياب النفيسةء وما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن؛ وقد جاء في الحديث أن 
البي كذ كان مسح وضوءه بالخرقة في بعض الأوقات» فلم يكن بدعة. [العناية ]٤٥۹/۸‏ 

وصار كالتريّع إخ: فإن كان يفعله جيرا وتكبرأ فيكره» وإن كان يفعله للضرورة والحاجة: فلا يكره. (البناية) 
وتعقاد الرتم: استدل أبو عبيدة يهذا البيت على أن الرتم : هو الخيط الذي يعقد على الإصبع للتذكر إلخ.(البناية) 
الغرض الصحيح: والفعل إذا تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا يمنع» وقد جرت بذلك عادة الناس من غير 
نكير. [البناية ]١ 47/١١‏ فصل: مسائل النظر أربع: نظر الرجل إلى المرأة» ونظرها إليه» ونظر الرجل إلى 
الرحل؛ ونظر المرأة إلى المرأة» والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة» ونظره إلى من يحل له من 
الزوجة والأمة» ونظره إلى ذوات محارمه؛ ونظره إلى أمة الغير. [العناية 459/7] في الوطء: الظاهر أن المراد 
بالوطء ما في مسألة العزل المذكورة في آحر هذا الوا الوطء فيه. 

وجهها وكفيها: القياس: أن لا يجوز نظر الرحل إلى الأحنبية من قرفا إلى قدميها إليه أشار قوله 5: 
"المرأة عورة مستورة"» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع» وهو ما استثناه في الكتاب بقوله: "إلا إلى وجهها 
وكفييا" للحابحة والضروزة ر كان ذلك سانا لكونه أرقي بالنائن. [الغناية ٤5۹/۸‏ | 


"غريب» وفيه أحاديث عن البي 5 نفسه أنه كان یربط في اة نيطلا لا ب اا فروى 


أبو يعلى الموصلي في ' ن ' من حديث سالم بن عبد الأعلى أبي الفيض عن نافع عن ابن عمر أن البي 5 
كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها يربط في إصبعه حيطا ليذكرها. [نصب الراية ]۲۳۸/٤‏ 


۱۹٦‏ كتاب الكراهية 


قر ال لازنإلا نا رن قال علي وابن عباس لأ و: ما ظهر 

منها: الكحل والخائي* والمراد: وها الوجه سيد المراد بالزينة 
المذكورة موضعهاء ولأن فى إبداء ا الك" 0 لحاجتها إلى المعاملة مع 
الرجال 8 ا وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر 8 -0 
وعن أي حنيفة رللء: ٠‏ أنه حت لأن فيه بعض الضرورة, وعن أبي رسف ۲ أنه 
بباح النظر إلى ذر نراعيها أيضا؛ لأنه قد يبدو متها عادة. قال فان كان لا يام 
الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا خاجة؛ 


ما ظهر منها؛ استثئ من قوله: "ولا يبدين” إلا ما ظهر من الزينة» ثم احتلفوا فيها: يعن فيما ظهر ما هو؟ فقال 
بعضهم: المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا يحل النظر للأحانب إلا إلى ملاءتا وبرقعها وخفيها الظاهرة» وهو 
قول ابن مسعود وق [البناية ]١ 44/١١‏ بعض الضرورة: لأا تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو 
متنعلة» وربما لا يحد الخنف في كل وقت] هذا رواية ابن شجاع عن أب حنيفة رقم لأن القدم موضع الزينة 
الظاهرة.(البناية) لأنه قد يبدو إل: حصوصا إذا جردت نفسها للحبز والطبخ. [البناية ]١ 47/١١‏ 
فإن كان: والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهوة؛ لقوله 
تعال: وولا دين يهن لاما طهر مهاي وأما إذا ل يأمن الشهوة لم يج النظر إلى وجهها أيضاء ولا إلى 
كفيها. [البناية ]١ 47/١١‏ إلا للاسة,كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج» فعند هذه الأشياء يباح النظر 
إلى وجههاء وإن يخاف الشهوة؛ للضرورة. [البناية ]١ 45/311١‏ 
* الرواية عن ابن عباس رواها الطبري في "تفسيره” عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
ورلا ان يهن إلا م طهر منها 4 » قال: هي الكحل والخاتم» وأخرجه البيهقي : الس الكبرى". 
۲۵۱/۱۰ رقم: ۱۳۷۸۰[ ب واعرجه ان آي شية في لمصفه" عن سید بن حبر: ول ين ر 
ما طهر ناك الخاتم والخضاب والكحل»[١/٤۳۸]‏ وأما الرواية عن علي فغريب.[نصب الرواية ]۲۳۹/٤‏ 


كتاب الكراهية 1۹۷ 


لقوله ءاي#: "من نظر إلى محاسن امرأةٍ أحنبية عن شهوة صب في عينيه الآنكُ يوم 
لقيامة'ء* فإن حاف الشهوة ل ينظر من غير حاجة؛ تحرزا عن الحرم وقوله: "لا يأمن" 
يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم؛ أو كان أكبرٌ رأيه ذلك. ولا يحل 
0 
له أن يمس وحهها ولا كنيهاء وإن كان يأمن الشهوة؛ لقيام الحرم وانعدام الضرورة 
والبلوى» بخلاف النظر؛ لأن فيه بلوى, والحرم قوله علكة: "من مسنّ كف امرأةٍ ليس منها 
بسبیل وُضعٌ على كفه جمرة يوم القامة' ** رهلا إذا كانت شابة تشتهي. أما إذا كانت 
عجوزا لا تشتهى؛ فلا بأس .عصافحتها وَلمّس يلها؛ لانعدام خوف الفتنة» وقد روي أن 
أبا بكرضه كان يدخل بعض القبائل الى كان مسترضعا فيه وكان يصافح العجائن 77 


كما إذا علم: أي كما إذا تيقن وجود الشهوة. [البناية ]٠٤۷/١١‏ ليس منها بسبيل: أي ليس له فيها 
شرعا سبيل بأن لم تكن مملوكة له ولا منكوحته. أما إذا كانت ح: قال عد انا کر رد أن ا 

مس الوجه والكف تختص ما إذا كانت شابة» أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى» فلا بأس بمسهماء ؛ انتهى. 
أقول: ليس هذا بشرح صحيح؛ إذ لم يذكر في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب الفقه عدم البأس .يمس 
وجه المرأة الأجنبية إن كانت عجوزاء وإما المذكور ههنا وفي سائر الكتب عدم البأس يمس كفها إذا 
كانت عجوزاًء نعم ظاهر الدليل العقلي» وهو قوله: لانعدام حوف الفتنة لا يأبى عن التعميم». لكن لا بجال 
لاختراع المسألة بمجرد ذلك بدون أن تذكر في الكتب نقلاً عن الأئمة والمشايخ. [نتائج الأفكار 471/8] 
“غريب» والمعروف: من استمع إلى حديث قوم» وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. [نصب الراية 
4 أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس ماعن البي كل من استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون؛ أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة.[رقم: 27١47‏ باب من كذب في حلمه] 
ريدن | لضب ااة 1 | 

غريب أيضا. [نصب الراية 50/5 ؟] وإغا الذي روي عن أبي بكر وعمر ماما كانا يزوران أم ابي خن 
بعد رسول الله يلد و كانت حاضنة النبي يد رواه "البيهقي" وغيره. [البناية ]١ ٤۹/۱۱‏ 


١5/‏ كتاب الكراهية 


وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها؛ ا قلناء وإن كان لا يأمن عليها 
لا تحل مصافحتها؛ لما فيه من التعريض للفتنة. والصغيرة إذا كانت لا تُشتهى بباح 
مسها والنظرٌ إليها؛ لعدم خحوف ا قال ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليهاء 
وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها: انل إلى وجهها وإن حاف أن يشتهى؛ 
عند القاضي 1 
للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن 
يقصد به أداء الشهادة» أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة؛ تحرّرًا عما بمكنه التحرز 
عنه وهو قصد القبيح» وأما النظر تحمل الشهادة إدا اشتهى) قيل: يباح» والأصح: 
أنه لا يباح؛ لأنه يوحد من لا تشتهی» فلا ضرورة؛ بخلاف حالة الأداء. 
لتمرضه: من التمريض» يقال: مرضه أي قام عليه 3 مرضه. (البناية) كان شيخ : لأن الشيخ الكبير 
لم يبق له إربة كالصغير. (البناية) لما قلنا: أراد به قوله: لانعدام حوف الفتنة. [البناية ]٠١٠١/١١‏ 
لا يأمن إل: قال بعض المتأخرين: تخصيص عدم أمنه بكونه عليها غير ظاهر أيضاء فإن جعلنا الضمير في 
عليها للنفس يلزم التخصيص من وجه آخر انتهى. أقول: الضمير في عليها للمرأة» ووجه تخصيص ذكر 
الأمن عليها عبارة» فإنه إذا لم تحل مصاحبتها عند عدم الأمن عليها؛ لما فيه من تعريض الغير للفتنة» فلن 
لا تحل مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لما فيه من المباشرة للفتنة بنفسه. [نتائج الأفكار 477/4] 
يباح مسها: لأنه ليس لبدفها حكم العورة» ولا في النظر والمس خحوف الفتنة. [الكفاية ]٤ ٦۲/۸‏ 
للحاجة إل: قال بعض المتأحرين: وقد ينور ذلك بإباحة النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة 
عليه. [نتائج الأفكار 47/4] عما يمكنه إل: لأنه إن لم يمكنه التحرز فعلا فقد أمكنه التحرز منه قلبا. (الكفاية) 
حالة الأداء: فقد التزم هذه الأمانة بالتحمل وهو متعين لأدائها. [الكفاية 7/؟451] ٠‏ 
*غريب أيضًا. [نصب الراية ٤١/٤‏ ؟] 


كتاب الكراهية ۱۹۹ 


ومن أراد أن يتزوج امرأة: فلا بأس بأن ينظر إليهاء وإن علم أنه يشتهيها؛ 
لقوله عات فيه: 'أبْصرْهاء فإنه أحرى أن يدم بينكما'* ولأن مقصوده إقامة 
لسئّة لا قضاء الشهوة» ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع امرض منها؛ للضرورة. 
وينبغي أن بعلم مرا مدا ا 0 اظ اى إل اس أ فن م يقدروا 
يستر کل عضو منها سوى موضع المرض» ثم ينظر ويغضّ بصّره ما استطاع؛ لأن 
ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والتّان. وكذا يجوز 
للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرحل؛ 


فلا بأس إخ: ولا ينبغي أن يمس شيئاً من ذلك إن كانت ممن تشتهى؛ لأن الس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثرء فمنع منه من غير حاجة كذا في "شرح الأقطع". فإنه أحرى: فإن الإبصار أولى 
بالإصلاح» وإيقاع الألفة والوفاق بينكما. [الكفاية +/577] أن يؤدم: أصله بأن يؤدم» فحذفت الباء 
وحذفها مع أن كثير. [البناية ]١57/١١‏ ولأن مقصوده إخ: فيعتبر القصودء وهو إقامة النكاح المسنون 
لا قضاء الشهوة المنهي احرم. [البناية ۱ || ويجوز !ج هذا لفظ القدوري في. مختصره . 
للضرورة: لأن للضرورة تأثيراً في إباحة امحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر عند الضرورة» وخشية 
التلف. [البناية ]١5 4/١١‏ قإن لم يقدروا: أي لم يجدوا امرأة تداويهاء وحافوا على المرأة أن تملك أو 
يصيبها بلاء» أو دخلها من ذلك وجع غير متحملة؛ ولم يكن للعلاج بد من الرجل. 
كنظر. الخافضة إخ: [أي نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر إليه] يع أنمما ينظران إلى العورة؛ لأحل 
الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركهاء وهو مكرمة في حق 
النساء أيضاء والخفض للجارية كالختن للغلام» وجارية مخفوضة أي مختونة. [الكفاية .//451-451] 

* أحرجه الترمذي والنسائي في النكاح. [نصب الراية 40/5 ؟] أخرجه الترمذي في "جامعه" عن المغيرة بن 
شعبة أنه خطب امرأة» فقال البي يل "انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". قال الترمذي: حديث 
حسن. [رقم: 2٠١1‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة] 


۹٠۰‏ كتاب الكراهية 


لأنه مداواةء ويجوز للمرض» وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن 


أبي يوسف سلك؛ لأنه أمارة المرض. قال ل: وينظر الرجل من الرجحل إلى جميع بدنه؛ 
إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته؛ لقوله عكة: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه'* 
وبرؤى. ما دون سرته حى يجاوز ركبتيه"» ويهذا ثبت أن السرة ليست بعورة 


بالرواية الأخيرة 


حلا ما يقوله أبو عصمة والشافعي چا 


لأنه مداواة: أي لأن الاحتقان مداواة يحصل مما إسهال الفضلات»؛ والأخلاط الردية. [البناية ]١57/1١‏ 
للهزال الفاحش: إذا قيل له: إن الحقنة تزيل ما لك من الهزال» فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن 
على ما روي عن أبي يوسف يذب وهذا صحيح؛ فإن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق 
والسل. [الكفاية ]٤1۳/۸‏ ويروى: وهذه الرواية إن صحت تدل على أن كلمة "إلى" في الرواية السابقة 
معين "مع". [البناية ١91/1١‏ ] 

ما يقوله أبوعصمة: هو سعد بن معاذ المروزي» فإنه يقول: إن السرة أحد حَذدَّيْ العورة» فيكون من 
العورة كال ركبة» وقوله: والشافعي لله بالعطف على أبي عصمة لي في إثبات أن السرة عورة عندهماء 
كأنه وقع سهوا بوجهين: أحدهما ما ذكرنا من تعليل أبي عصمة لله في إثبات أن السرة عورة بقوله: إنه 
أحد حَذَيْ العورة» فيكون عورة كالركبة» وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن الركبة عورة 
والشافعي لله لا يقول بكون الركبة من العورة» والثاني: أن الشافعي سه عدل في إثبات أن الركبة ليست 
بعورة بقوله: إنما حد للعورة؛ فلا يكون من العورة كالسّرة؛ لأن الحد لا يدحل في الحدود» وهو تنصيص 
على أن السرة ليست بعورة» وهذان التعليلان في "المبسوط"» ولكن في "الأسرار" نوع إشارة إلى أن 
الشافعي واه عاد اع و د 

والشافعي: في السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعي ملكه: إحداها: أن السرة عورة والركبة ليست 
بعورة كما هو مدلول كلام المصنف ههناء وف كتاب الصلاة أيضاء والثانية: أنهما ليستا بعورة كما ذكر 
في وجيز الشافعية» والثالثة: أنهما عورة. إنتائج الأفكار ]٤٦٤/۸‏ 


“تقدم في شروط الصلاة. 


كتاب الكراهية 5١‏ 
والركبة عورة» حلافا لما قاله افر والفخذ عورة» خلافاً لأصحاب 
الظواهر, وما دول لسيرة إل منت الشعر 7 ا لما يقوله الإمام أبو بكر 


5 من العانة 


بدن انا اكباو > ملك معتمدا فيه العادة؛ لأنه لا معتبر بما مع النص 
بخلافه. وقد روى أبو هريرة ذه عن البى 5 أنه قال: "الركبة من العورة"* 
ء ا 5 00 يد لإلتماس أبي هريرة 
وأبدى الحسن بن علي ذا سرته» فقبلها أبو هريرة ذه 


لأصحاب الظواهر: فإهم قالوا: الفخذ ليس بعورة» واستدلوا بقوله سبحانه تعالى: فلم ذاقا الشجرة 
بدت لهم سَوْآتَهِمَاكه والمراد منها: العورة الغليظة.«البناية) لا يقوله الإمام إلخ: فإنه يقول: ما دون 
السرة إلى منبت شعر العانة ليس بعورة.[البناية ]٠١۸/١١‏ الكماري: بضم الكاف وتخفيف اليم بعدها 
ألف ساكنة وهو اسم قرية ببخارى» نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر. [البناية ]١59/1١١‏ 
فيه العادة: لأن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة» فأبيح النظر إلى ذلك؛ 
للتعامل.(البناية) لأنه لا معتبر إلخ: جواب عن قول محمد بن الفضل متعلقا بقوله: وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة.(العناية) وقد روى إخ: جواب عن قول الشافعي بلك ودليل على أن الركبة 
عورة. [العناية 477/8] وأبدى الحسن إلخ: هذا جواب عما يقوله بو عصمة والشافعي دلنا. [البناية ۱ ]٠١۹/۱‏ 
*غريب من حديث أبي هريرة» وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي عند الدار قطيئ» وفيه 
ضعف.إنصب الراية 1417/5] أخرج الدار قطن في "سننه" عن علي 5 ذه يقول: قال رسول الله 5: 
"الركبة من العورة". [١/۱۸۲ء‏ باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها وحد العورة الى يحب سترها] 
فإنه وإن كان حديثًا فعا لكن الضعيف إذا تأيد معناه بحديث صحيح يصلح للاعتضاد. وههنا كذلك؛ 
لأن رواية المعن تؤيده. [إعلاء السنن 5/7 ]١‏ 
**رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه"» والبيهقي في "سننه".[نصب الراية 57/4 1] أخرجه 
أحمد في "مسنده" عن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي ف بعض طرق المدينة» فلقينا 
أبوهريرة» فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك- جعلت فداك- حن أقبل حيث رأيت رسول لله 4 
يقبله» قال: فكشف عن بطنه» فقبل سرته» ولو كانت من العورة ما کشفها.[۲۷/۲٤]‏ 


۲ كتاب الكراهية 
وقال ءا حرهد: "وار فخذك أما علمت أن الفخذ عورة"»* ولأن الركبة ملتقى 
عظم الفخذ والساق» فاجتمع الحرم والمبيح» ولي مثله يغلب المحرم. وحكم العورة في 
الركبة أفتٌ منه فى الفخذء وف الفخذ أحفٌ منه في السوأة, حي أن كاشف 
لركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يُعَنف عليه» وكاشف السوءة يودب إن 
وما بباح النظرٌ إليه للرجل من الرحل: يباح المسنٌ؛ مما فيما ليس بعورة 
سواء. قال: اوور الما أن رمن الال بار ال لد أمنت 


القدو ري 


الشهوة؛ لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب والدوابٌ» وني 
كتاب اتی من الأصل": أن نظر المرأة إلى الأحببي بمنزلة الرحل إلى 
حارمه؛ لأن النظر ال حلاف لجنس أغلظع فإن كان في قلبها كيه 


وقال ء#: جواب عن قول أهل الظواهر.(العناية) ولأن الركبة إخ: دليل معقول على كون الركبة 
عورة.[العناية 4714/8] في السوأة: قال في "ديوان الأدب": السوءة العورة» وأراد يما ههنا العورة 
الغليظة» وهي الفرجان؛ لأن حرمتها مجمع عليهاء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. يعنف: أي يغلظ 
عليه في الإنكار» ولا يضرب إن ؛ لوجود الاحتلاف.(البناية) يباح المس: يعن إذا كان المس بغير 
شهوة» وبه صرح في "التحفة". |البناية [۱٦۳/١١‏ سواء: كما يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة. 
يشر .لتحا au IENE NAL aA‏ 
الرحل. [البناية ]١7/١١‏ كالثياب والدواب: أي كنظرها إلى الثياب والدواب» ونحو ما ليس بعورة 
فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان. [البناية ]١4/١١‏ بمنزلة نظر إخ: يعي على تلك الرواية لا ينظر 
المرأة من الرجل إلى ظهره وبطنه. 

*رواه أبوداود في "الحمام" من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد عن أبيه 
قال: كان جرهد من أصحاب الصفةء أنه قال: جلس رسول ب عندناء وفخذي منكشفةء فقال: "أما 
علمت أن الفخذ عورة؟". [رقم: 4014» باب النهي عن التعري] 


كتاب الكراهية ظ ۰۴۳ 


أو أكبر رأيها أما تشتهي أو شكّت في ذلك: يستحب لا أن تعض بصرهاء ولو 


كان الناظر هو الرحل ا وهو هذه الصفة: م ينظ ا إشارة إلى تدرا 
4 تقر 
ووجه الفرق: أن لشهوة عليه غالية, وهو كا متحقق 0 فإذا اشتهى ارحل 


الغالب 


كانت الشهوة وچو ف الججانبين) ولا كذلك إذا اشتهت المرأة؛ أن الشهوة غير 
موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد» والمتحقق من الجانبين 


في الإفضاء إلى حرم أقوى من المتحقق في جانب واحد. 00 وتنظر ا من المرأة 
إلى ما يجوز للرجحل أن ينظر إليه من الرجل؛ لوجود ت وانعداء الشهوة غالبا 


والغالب كالمتحقق 
كما في نظر الرحل إلى ارحل؛ وكذا الضرورة قد عقنت إلى الإنكشاف فيما 


بينهن. وعن أي حنيفة يلك ف: أن نظر الرأة إلى المرأة كنظر الرّجل إلى حارم 


وهو ذه الصفة: أي كان في قلبه شهوة» أو كان أكبر رأيه أنه يشتهي» أو شك في الإشتهاء. (البناية) 
ووجه الفرق: أي بين الرجل وامرأة, حيث كان النظر إلى الرجل حراماء وغض بصرها مستحبا. [لبناية ]١ ٠١/١١‏ 
فإذا اشتهى إخ: يعن أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرحل؛ فلأن النساء أكثر من الرحال» فكثرة الشهوة من 
جانبها يثبت اشتهائها من حيث الاعتبار» وقد وحد من جانب الرحل حقيقة الاشتهاء» والاشتهاء من الجانبين 
أكثر إفضاءً في الوقوع إلى الحر ام من الاشتهاء من جانب واحدء .وأما إذا كان الناظر بشهوة هي المرأة» فالاشتهاء 
إن حقق من جانبها من حيث الحقيقة م يعتبر ثابتاً من جانب الرجل؛ وجرد الشهوة ا 
هو حرام دون الشهوة من الحانبين» فلهذا قلنا: بالاستحباب في جانب المرأة» وبالحرمة في جانب الرجل. 

ي اجانبین: في جانبه حقيقة؛ لأنه هو المفروض» وقي جانبها اعتبارا؛ لقيام الغلبة مقام الحقيقة.(العناية) 
واعتبارا: لعدم غلبة الشهوة فيه.[البناية ][٠٠١/١١‏ قد حققت إخ: لأن العرف الظاهر في جميع البلدان بناء 
الحمامات للنساء» وتمكينهن من دخول الحمامات دليل على صحة ما قلنا» وحاجة النساء إلى دخول الحمامات 
فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة» والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل» ويتمكن الرحل من 
الاغتسال في الأنمار والحياض» وامرأة لا تتمكن من ذلك وإلى هذا أشار في "المبسوط". [العناية 477/7] 
كنظر الرجل !خ: فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن في هذه الرواية. 


5 كتاب الكراهية 


بخلاف نظرها إلى الرجل؛ لأن الرحال يحتاحون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال 
بالأعمال الأول أصح. قال: وينظر الرجلٌ من أنه التي تتجل له وزوجته إلى فرجهاء 


قال القدوري 


وهذا إطلاق ف النظر إلى سأر بدا عن شهوه وغير شهوه» والأصل فيه قوله e‏ 


قول القذوري 


'غضضّ بصرك إلا عن أمتك وامرأتك",* ولأن ما فوق ذلك من المسَ والغشیان مباح؛ 
ار أولى؛ إلا أن الأول أن لا ينظر كل واحد f‏ ال ا ور هه صاحيه؛ لقوله e‏ 


ل الأداب 


5 تی أحذكم أهله فليستتر ما استطاع» ولا جر دان تجرد ال" * 


بخلاف نظرها إلى إل: أي بخلاف نظر المرأة إلى الرحل حيث جاز نظرها إلى ظهر الرجل وبطنه. [البناية ]١55/31 ١‏ 
وينظر الرجل !خ: هذا هو القسم الثاني من أقسام نظر الرحل إلى المرأة» والتسامح في رعاية الترتيب في 
كلام المصنف ظاهر. [العناية 417/4] التي تحل له: قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبنية 
على حل الوطء» وفيما لا يحل من أمته كأمته المحوسية» وأمته الى هى أخته من الرضاعة كان الحكم في 
النظر كأمة الغير.(الكفاية) تجرد العير: هو الحمار الوحشي» وإنما قيد به؛ لأن في الأهلي نوع ستر من 
الإقتاب والثفر. [الكفاية //475] 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعةء أبوداود في "الحمام"» والترمذي في "الاسسذان"» والنسائي في اعشر ة النساء") 
وابن ماجه في "النكاح".[نصب الراية 45/84 ]١‏ أخرجه أبوداود في "سننه ان ل 
حده» قال: قلت: يا رسول الله يد عوراتنا ما نأ منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت بمينك"» قال: قلت: يارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: "إن استطعت أن 
لا يرينها أحد فلا يرينها"» قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياء قال: "الله أحق أن يستحيا منه 
من الناس". [رقم: 011 4» باب ما جاء في التعدي| 

**روي من حديث عتبة بن عبد السلمي» ومن حديث عبدالله بن سرحس» ومن حديث ابن مسعود» 
ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي أمامة. [نصب الراية 57/4 1] أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن 
عتبة بن عبد السملي قال: قال رسول الله 5: 'إذا أتى أحدكم أهله فليستسترء ولا يتجرد ترد 
لعيرّين".[ رقم: ١۱۹۲ء‏ باب التستر عند الجماع] 


كتاب الكراهية ه," 


ولان ذلك يورث النسيان؛ لورود الأ“ وكان بن عمر ما يقول: الأولى أن 


ينظر؛ ليكون أبلغ في تحصيل معن اللذة. ** رقال: وينظر السرجل من ذوات محارمه 
ا الوجه» اران e‏ والساقين» 00 ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها 


رر ل س 


n‏ ولاسر فيه : 35 تعالى: ولا دين زينتهن إل لبعُولتهن4 الآية, 
وامراد- وله أعلم - مواضع الزينة» وهي ما ذكر في الكتاب» 


الأولى إخ: روي عن أي يوسف له في "الأمالي": قال: سألت أباحنيفة ملك عن الرجل يمس فرج امرأت 
أو تمس هي فرجه ليتحرك عليهاء هل ترى بذلك بأساء قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. [العناية 457/4] 
أن ينظر: [إلى فرج امرأته عند الوقاع] وبنظر الرجل إخ: قال الكرحي في "مختصره": قال محمد بن 
الحسن: لا بأس بأن ينظر الرحل من أمه وأخته البالغة» ومن كل ذات رحم محرم منه» ومن كل حرم 
من رضاع أو نكاح أو وطءء وكذلك ما حرم بوطء أبیه» أو ابنه» أو نكاح ابنه» وإن لم يكن بينهما 
رحم إلى شعرها وإلى صدرهاء وإلى ثديهاء وعضدهاء وساقها وقدمهاء ولا ينبغي أن ينظر إلى بطنهاء 
ولا إلى ظهرهاء ولا إلى ما بين سرا حى يجاوز الركبة» وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشهوة؛ 
فليس له أن ينظر إلى ذلك» وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى» فينبغي له أن يغض بصره 
إن أمن على نفسه فلا بأس. [البناية ]۱۷١/١١‏ 

إلى ظهرها: وكذا لا يحوز مسّهاء وقال الشافعي سل في "القبديم': يجوز مسهاء وبقولنا قال القاضي حسين 
من أصحابه» حيث قال: ولا يجوز أن يمس ذات الرحم وإن لم يكن عورة في حقه. [البناية ]١77/١1١‏ 
والمراد: ذكر الحال وأراد لمحل مبالغة في النهي عن الإبداء؛ لأن إبداء ما كان منفصلاً إذا كان منهيًا عنهء 
فإبداء المتصل أولى . [العناية 1۸/۸ ]٤‏ 


“غريب» وورد أنه يورث العمي في حديثين ضعيفين: أحدهما: أخرجه ابن عدي في "الكامل"» وابن حبان 
ن کات الفا فن ا ع ان جو فن عطاء عن ا عاي ل قال رسول: ال 2 
'إذا جامع ا زوحته» فلا ينظر إلى فرحهاء فإن ذلك يورث العمي .[نصب الراية ٤۸/٤‏ ؟] 
غريب حدا. [نصب الراية 4/4 ؟] 


۰٦‏ كتاب الكراهية 


ويدحل في لك الساعد والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك مواضع الزينة 
بخلاف لظهر ابعل الدع لأا ليست من مواضع الزينة» ولأن البعض يدحل 
على البعض من غير استئذان واحتشام, وامرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة 
لوك النظرٌ إلى هذه المواضع أُدّى إلى الحرجء وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة؛ 


0 ما ودراءها؛ لها عا ا 
تی يللاف 0 لا تتكشف د والمحرم: من لا بحوز 
امنا كحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب ) كالرضاع والمصاهرة؛ 


لوجود المعنيين 4 وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح؛ لا بينا. 
قال: ولا بأس بأ ن یمس ما جاز أن ينظر إليه منها؛ 


القدوري ذوات محارمه 


في ذلك: أي في مواضع الزينة المدلول عليها بالزينة. [العناية //454] لأن كل ذلك إل: أما الرأس؛ 
فلأنه موضع التاج» والإكليل؛ والشعر موضع العقاص» والعنق موضع القلادة» والصدر كذلك والأذن 
موضع القرط» والعضد موضع الدملج» والساعد موضع السوار» والكف موضع الخاتم والخضاب» والساق 
موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب.[البناية ]١77/١١‏ من غير استئذان إل: أن الدحول في بيت 
الأحنبي من غير استئذان حرام؛ والدحول في بيت محارمه من غيراستئذان مكروه» ويكفي في التأدي إلى 
الحرج جريان العادة بين الناس بدخول بعض لحارم على بعضهم بلا استئذان» وإن كان ذلك ما لا بدح 
في حكم الشرع» والحرج مدفوع شرعا فلا إشكال. [نتائج الأفكار 459-145748/4] 

في ثياب مهنتها: أي في ثياب خدمتها وخخلقافهاء والمهنة بكسر اميم وفتحها.(البناية) والمصاهرة: كزوجة الأب 
والجد وإن علا وزوجة الابن وإن سفل.(قاضي خان) لوجود المعنيين: وهما الضرورة وقلة الرغبة.(الكفاية) 
في الأصح: احترز به عن قول بعض المشايخ» فيم قالوا: إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا: لا يحل النظر 
والمس؛ لأن ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزان لا بطريق النعمة» والأصح: أنه لا بأس بذلك؛ لأنه 
حرمة على التأبيد. [البناية ]١74/١١‏ لما بينا: إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه 
المواضع أدى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة. [الكفاية ]٤ ٦۹/۸‏ 


كتاب الكراهية ا" 


احق الحاحة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأحنبية 
5 


كفيهاء حيث لا يباح المس» وإن أي النظر؛ لأن الشهوة متكاملة, إلا إذا كان 
ح الس» وا ا ا ا خير 


يخاف عليهاء أو على نفسه الشهوة؛ فحيتع لا ينظر ولا يمس؛ لقوله عفككا: "العينان 
بالقطع أو الظن ذوات محارمه ' 


ترنيان: وزناها النظرٌء واليدان تزنيان» وزناهما البَطش",* وحرمة الزنا بذوات 
امحارم أغلظ فيجتنب. ولا بأس بالخلوة والمسافرة بمنٌ؛ لقوله ع##: "لا تسافر المرأة 


فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم مَحرّم منها".”” وقوله عإكة: 
"ألا لا يَخَلوَنْ رجل بامرأة ليس منها بسبيل؛ 


في المسافرة: أي المس في المسافرة؛ لأنه يحتاج إلى إركابما وإنزالها وخدمتها. [البناية ]١174/١١‏ 
لأن الشهوة متكاملة: فإن الشهوة بين الأحانب» والأجنبيات متكاملة» فلو جوزنا الس لأدى إلى 
الفساد غالباً. إلا إذا كان إخ: هذا استثناء من قوله: وينظر الرجل من ذوات محارمه إل وقال 
صاحب "العناية": هذا استثناء من قوله: ولا بأس» وفيه نظر. [البناية ]١170/١ 1١‏ 

ولا بأس إلخ: ولو كان أكبر رأيه أنه لو خلا يماء أو سافر يما أن يشتهيها ل يحل له ذلك؛ لأن الغالب 
ملحق بالقطعي احتياطا. فوق ثلاثة أيام: كلمة "فوق" ههنا صلة» فإن حرمة المسافرة ثابتة في ثلاثة أيام 
أيضاًء وكان نظير قوله تعالى: #إفإن كنّنِسَاءً فق لين فلهن نا ترك . [الكفاية .//479] 

* أخرجه مسلم ٤‏ "كتاب القدر" عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة عن البي 5 قال: 
"كتب على ابن آدم نصيبُه من الزنا مدرك ذلك لامحالة؛ فالعينان زناهما النظرٌء والأذنان زناهما الاستماعٌ 
واللسان زناه الكلام واليدان تزنيان وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يهوي 
ويتمئى؛ ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه".[رقم: 75501, باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا] 

أخر جه مسلم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول اله ع "لا تسافر المرأة فوق ثلاث 
إلا ؤمعها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها".[رقم: ۸۲۷ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره] 


۲۰۸ كتاب الكراهية 


.1 مد ٠‏ ' 1 5 
فإن الثهما الشيطان"* والمراد إذا لم يكن محرماء فإن اتات إلى الإركاب 
والإنزال» فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابماء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 
566 أ 5 و 7 ا 5 2 
إذا أمنا الشهوة. فإن خافها على نفسه» أو عليها تيقناء أو ظناء أو شكا: فليجتنب 
ذلك هله" ثم إن أمكنها لركوبُ بنفسها بمتنع عن ذلك أصلاء وإن م يمكنها: 


كاف باياب كيلا تيد حرارةٌ عضوهاء وان م جد لاب بقع الشهوة عن قل 
ا قال: وينظر الرحل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 


إذا كانت بالغة 


ت و < لحو ائ مو لاها تخدم أضيافه نياب مهنتهاء 

راك كر رع كرائع بيراها» ركم E‏ مهنتها 

فصار حالها حارج البيت في حق الأحانب كحال المرأة داحله في حق محارم الأقارب» 
الأمة 


وكان عمر وَينء إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة 


والمراد إذا إلخ: أي المراد من قوله: ليس منها بسبيل. [الكفاية 5170/4] ويأخذ ظهرها إلخ: ولا يجوز 
النظر إلى الظهر والبطن» وما تحت السرة من ذوات المحارم؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك» فإن كان عليه ثياب إن 
كانت رقيقة يحكي ما تحتها لم يجز النظر إليها؛ لأا عورة» والنظر إلى العورة حرام» وإن كانت خينة حاز 
ذلك؛ لأنه يقع النظر على الثياب دون العورة» ويجوز المس من وراء الثياب؛ لما بينا أنه يحتاج إلى ذلك. 
إلى ما يجوز إلخ: وهو الوجه والرأس والصدر والساقان والعضدان كما مر. [البنايه ]١14/١1١‏ 

محارم الأقارب: حيث يجوز محارم الأقارب أن ينظروا إلى المواضع المذكورة من المرأة. [البناية ]۱۸٠/١١‏ 
"غريب بمذا اللفظ» وقد روي من حديث عمرء وابن عمر» وجابر بن سمرة» وعامر بن ربيعة» وليس فيه قوله: 
ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال.[نصب الراية 59/5 1] وأخرج الترمذي في "جامعه" عن ابن عمر قال: 
خطينا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله كي فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم 
الذين يلوفم, ثم الذين يلوم ثم يفشوا الكذب حى يحلف الرجل ولا يستحلف» وشهد الشاهدان ولا يستشهداء 
ألا لا يخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الحديث.[رقم 55١1؛‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة] 


كتاب الكراهية ۲۰۹ 


وقال: "لقي عنك الما يا دفار أتتشبهين بالجرائر “f‏ ولا يحل النظر إلى بطنها 

الأمة الأجنبية 
وظهرهاء حلافا لما يقوله محمد بن مقاتل ر : إنه اا وو 
الركبة؛ لأنه لا ضرورة كما في الحاري بل أرل؛ لقلة الشهرة هن وكذلك في 


الإماء» ولفظة المملوكة المدبّرة والمكائبة و الولد؛ لتحقق الحا والمستسعاة 


لكمال الرق, 
كالمكاتبة عند ألى حنيفة مله على ما عرف. وأما الخلوة ؛ يما والمسافرة معهاء فقد قيل: 
1 في كتاب الإعتاق 2 أمة الغير 


يباح كما في انخارم» وقد قيل: لا يباح؛ لعدم الضرورة فيهن» وفي الإركاب والإنزال 
اعتبر محمد ره في : "الأصل": الضرورة فيهنٌ» وتي ذوات الحارم جرد الحاجة. 
7 المبسوط كان 


لا يقوله محمد إخ: مستدلاً بقول ابن عباس :من أراد أن يشتري جارية فلينظر إليها إلا موضع 
لمتزر. [البنايه ]١1/١١‏ والمستسعاة: إذا أعتق المولى بعض مملوكه عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته 
لولاه» والمستسعي كالمكاتب؛ إذ هو مالك يدا لا رقبة» وهذا كله عند أبي حنيفة مذك. يباح إلخ: أي كما 
يباح في الحارم» ولكن إذا أمن عليه وعليها. [البناية [۱۸۲/١١‏ لعدم الضرورة: يعن أن الإباحة في الأمة 
باعتبار الضرورة» ولا ضرورة عي حق الخلوة والسفر بما. 

وفي الإركاب إلخ: يعي إذا لم تقدر الأمة الأحنبية على الركوب إلا عشقة وضرر يلحقهاء فحينئذ 
يركبها الأحبي ذه ما.(البناية) الضرورة إلخ: أي الضرورة الي لا مدفع اء يعن إذا حاف اللاك 
على الأمة» بأن كانت في الضيافي» فلو لم يكن يركبها ينقطع عن القافلة ويهلك» وأما الحاجة أن تكون 
المرأة في البلد أو القرية» ولا حاجة أن تمشي إلى المزرعة.[الكفاية ]41١/7‏ مجرد الحاجة: يعن بمجرد 
حاجتها إلى الركوب والنزول» سواء كان في ركوب نفسها ونزوها ضرورة أو لا. [البناية ]١67/1١‏ 
*غريب» وأحرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته» قال: خحرحت امرأة مختمرة متجلببة: 
فقال عمر: من هذه المرأة» فقيل له: جارية لفلان- رجحل من بنيه- فأرسل إلى حفصة:؛ فقال: ما ملك 
على أن تخمري هذه الأمة» وتحلببها حن ممت أن أقع ما لا أحسبها إلا من المحصنات» لا تشبهوا الإماء 
باللحصنات» قال البيهقي : والآثار بذلك عن عمر صحيحة. [إنصب الراية 5١/4‏ ؟] 


قال: ولا بأ بأن يمس ذلك إذا أراد الشراءً» وإن حاف أن يشتهِي کنا ذكره في 


القدوري القدوري 


'المختصر"» وأطلق أيضا في "الجامع الصغير ' و فصل قال مشايخنا ملك ملك: يباح 


النظر ف ف ايه اشتهى؛ للضرورة» ولا يباح المس ذا اشتهى شتهى» أو كان 


أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتا ع) وف غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط 

عدم الشهوة. قال: وإذا حاضت الأمة: لم تُعرض في إزار واحد» ومعناه: بلغت, 
محمد على البيع ” 

وهذا موافق؛ لما بينا أن الظهر والبطن منها عورة. وعن محمد لله: أنها إذا كانت 

ا ويجامع مثلها فهي 00 لا تعرص ف إزار واحد؛ لوجود الاشتهاء. 

قال: والخصِي في النظر إلى الأجنية الا 


بأن يمس ذلك: أي يمس المواضع الي يجوز النظر إليها. [البناية ]١7/١١‏ ولم يفصل إخ: أي لم يفصل في 
حواز المس من الأمة الأجنبية ما يجوز النظر إليه بين الاشتهاء وعدمه؛ لأنه قال في أصل "الجامع الصغير": 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرحل يريد شراء جارية» فلا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وذراعهاء 
وينظر إلى ذلك كله مكشوفًا إلى ههنا لفظ محمد فيه» فدل على جواز مس من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن 
إطلاق اللفظ يشمل ذلك. وإنما جاز مس هذه المواضع الي يحل النظر إليها؛ لأن النظر إنما جاز إليها لمساس 
الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى الخروج في الحوائج والأخذ والإعطاء وتكليف التيسر يؤدي إلى الحرج» 
فمست الحارية إلى إباحة النظر» و كذلك يقع الحاجة إلى المس» وذلك غرض صحيح» فحل المس. 

نوع استمتاع: أي لأن المس بشهوة جماع معين, والجماع حقيقة حرام» وإن أراد الشراء» فكذلك الجماع 
معيئ.(البناية) عدم الشهوة: فإذا كانت بشهوة لا يباح شيء من ذلك.(البناية) في إزار إخ: يع تؤمر 
بلبس القميص؛ لأن ظهرها وبطنها عورة» والمراد بالإزار: ما يستر به من السرة إلى الركبة.(البناية) 
ومعناه بلغت: لأن الحيض رديف البلو غ» فأراد به المردوف كناية. [البناية ]١7/1١١‏ والخصي إخ: خصاه تزع 
خصيته يخصيه خصاء على فعال» والإخصاء في معناه خطأء وأما الخصي كما في حديث الشعي على فعل 
فقياس» وإن لم نسمعه» والمفعول حصي على فعيل» والجمع حصيان. [الكفاية ]41١-110/4‏ 


كتاب الكراهية "١‏ 


لقول عائشة ضها: الخصاء مثلة:* فلا يبيح ما كان حرام قبله ولأنه فحل يجاني وكذا 
الجبوب؛ لأنه يسحق ويُنزلء وكذا المحدْث في الرديء من الأفعال؛ لأنه فحل فاسق 
والحاصل: أنه يوخل فيه بمحكم كناب الله ازل فيه» والطفل الصغير مستسثنى بالنص. 
قال: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منهاء 


ولأنه فحل إل: أي ولأن الخصي فحل يجامع» حى قيل: أشد الجماع جماع الخصي؛ لأن آلته 
لاتفتر.(البناية) وكذا اجبوب: وهو مقطوع الذكر والخصيتين.(البناية) وينسزل: ولحذا لو جاءت امرأته 
بولد يثبت نسبه» فصار هو الفحل بمنزلة واحدة» وإن كان جبوبا قد حف ماؤه» فقد رخص بعض 
مشايخنا الاختلاط بالنساء؛ لوقوع الأمن من الفتنة. [البناية ]١ 8/١ ١‏ 

في الردىء: قيد بالرديء من الأفعال وهو أن يمكن غيره من نفسه؛ احترازا عن المحنث الذي في أعضائه 
لين» وفي لسانه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتهي النساء؛ ولا يكون بحيبًا في الرديء من الأفعال» فإنه قد 
رص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء» استدلالاً بقوله تعالى: مأو الَابعين عير أولي الْرَْةِ من لجال 
قيل: هو المحنث الذي لا يشتهي النساءء وقيل: هو الجبوب جف ماؤه» وقيل: المراد منه الأبله الذي لا يدري 
ما يصنع بالنساءء إغا همته بطنه» وني هذا كلام أيضًا؛ فإنه إذا كان شابا يتنحى عن النساء» وإغا ذلك إذا 
كان شيخًا كبيرًا قد ماتت شهوته» فحيئذ يرحص ف ذلك. [الكفاية ]417١/‏ أنه يوخذ: أي في كل 
وال من 0 غ ی ر ری رات 

عحکم کتاب الله إلخ: وهو قوله تعالى: ا من أَبِصَار هج قال تمس الأئمة منه: إن قوله: 
لأر الابعين) إل من التشابه» وقوله تعالى: لفل ونين يعضوا من أبصارهم حك فأحذ بالحكم ونقول: 
كل من كان من الرحال» فلا يحل لها أن تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليهاء إلا أن 
يكون صغيرًا» فحينئذ لا بأس بذلك.[الكفاية ]٤۷١/۸‏ مستثنى بالنص: وهو قوله تعالى: ر الطفل اين 
يظهرواعلى عَوْرَاتِ الَساء» أي: ل يطلعوا أي لا يعرفون العورة» ولا ميزون بينها ويين غيرها. [العناية ]٤۷۲/۸‏ 
*غريب.[نصب الراية ]۲٠١/٤‏ وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مطرف عن رجحل عن ابن عباس ر 
قال: خحصاء البهائم مثلة» ثم تلا: لار لامر نھد فزن حَلْقَ اّ. [۲ ۲۷۷/۱ كتاب الجهاداً 


1۲ كتاب الكراهية 


وقال مالك لكه: هو كالمخرّم وهو أحد قولي الشافعى مللك؛ لقوله تعالى: لاو ما 
ملكت أَيْمَانْهُن4, ولأن الحاجة متحققة متحققة لدخوله عليها من غير استسكذان. ولناز أنه 
فحل غ حرم ولا زوج؛ والشهوة متحققة؛ لحواز النكاح ق الجملة» والحاجة 


إذا عتق المملوك 


قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت» والمراد بالنص الإماءء قال سعيد والحسن وغيرهما: 


المملوك عا لبصري رة بن جندب 


لا تَعْرنُكم سورة النورء فا في الإناث دون الذكور. قال ويعزل عن أمته بغير إذفهاء 
ولا يعزل عن زوجته إلا بإذها؛ لأنه ع فى عن العزل عن ارب إلا يإذفاء وو 
لولى أمة: "اغزل عنها إن شئت" ( * ولآن الوط يدو ار قفا رة 


هو كاغخرم: أي العبد كا حرم من سيدته» وف بعض النسخ: كامحارم.(البناية) أوما ملكت € لأن كلمة 
ما عامة تتناول الذكور والإناث؛ فيحل لحن إبداء مواضع زينتهن إلى مماليكهن. [البناية ١85/1١ ١‏ ] 

ولأن الحاجة إلخ: أي مولاه قد تحتاج إلى خدمة العبدء وهو يدخل عليها بلا استئذان» وهي كاشفة شعرها 
وقدمهاء فلو لم يجز النظر لأدى إلى الحرج. والمراد بالنص: [يريد بالنص قوله تعالى: بأو ما ملكت ايعان 
وهو جواب عن استدلال مالك والشافعي تا.(العنايع] والمراد من قوله تعالى: أو نسَائهنَ» الحرائر 
المسلمات؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تنجرد بين يدي مشركة أو كتابية» كذا عن ابن عباس اء والظاهر أنه عي 
بنسائهن من في صحبتهن من الحرائر ونساء كلهن سواء في حل بعضهن إلى بعض. [الكفاية 4177/7 ] 

قال سعيد: أي سعيد بن المسيب» وهكذا في "الكشاف", وفي "النهاية": أطلق اسم سعيد ول يقيده 
بالنسبة إلى أبيه؛ ليصح تناوله للسعيدين» أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب "العناية" 
و"الكفاية"» وتعقبه صاحب "غاية البيان" بأنه يلزم حينئذ أن يكون للمشترك عموم في موضع الإثبات» 
وهو فاسد. أقول: إن المراد بالتناول في قوهم: التناول على سبيل البدل» وهو جائز في المشترك إنما 
الممنوع فيه عندنا التناول على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح في الأصول. 

*هما حديثان. [نصب الراية 51/4 ؟] فالأول: أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر بن الخطاب له قال: 
ل لله وقد أن يعزل عن الحرة إلا بإذها".[رقم: ۱۹۲۸ء باب العزل] والثاني: أخرجه مسلم في = 
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وتحصيلا للولدء هذا ل 2 عبر في الجَبّ والغنة. ولا حق للأمة في الوط فلهذا 
لا ينقص حقّ الحرّة بغير إذماء ل ولو كانت تحته أمة غيره؛ فقد 
ازوج 020 بأنيعزلعنها 20 يتفرد العزل 

قال: ومن اشترى جارية» فإنه لا يُقرَبهاء ولا يلمسها ولا يقبُلهاء ولا ينظر إلى 
فرجها ا بشهوة حن بشتبرتها والأصل فيه قله 4ة في سَبايًا أوطاس: "ألا لا توطأ 
الحبالى حن يضعن حملهن؛ 


في اجب والعنة: الجبوب هو الذي استوصل ذكره وخصيتاه من الب وهو القطع؛ والعنين هو الذي 
لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة» وإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكار» أو إلى بعض النساء دون بعض. 
فلهذا: أي فلأجل أن الوطء حق الحرة» ولا حق للأمة.(البناية) فقد ذكرناها إلخ: وهو قوله: إذا تزوج أمة, 
فالإذن في العزل إلى المولى عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد دلا أن الإذن إليها إل. [الكفاية ]٤١ ٤/۸‏ 
في الاستبراء إلخ: قال الشراح: أخر الاستبراء؛ لأنه احتراز عن وطء مقيدء والمقيد بعد المطلق. [فتح القدير ]٤١٤/۸‏ 
هو طلب براءة الرحم عن الحمل» وأراد بغيره مسألة ا معانقة والمصافحة والقبلة. [البناية ]١91/1١١‏ 

ومن اشترى إخ: أقول: في إطلاق هذه المسألة نظرء فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه أو كانت 
تحت نكاح غيره» ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها وقبضهاء أو كانت معتدة الغير» فانقضت علدنا 
بعد أن اشتراها وقبضها لم يلزمه الاستبراء في شئي من هذه الصور كما صرحوا به. [فتح القدير ]٤۷١١/۸‏ 
في سبايا: السبايا جمع سبية: وهي الحارية الي تسبي أوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من مكة» 
ولرسول الله ل غزوة مشهورة وهي غزوة حنين.[الباية 118/11] 

= "صحيحه" عن جابر أن رجلا أتى رسول الله كد فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: "اعزل عنها ان شقت» فإنه سيأتيها ما قدّر لها", فلبث الرحل ثم أتاه 
فقال: إن الجارية قد حبلت» فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها".[رقم: ۳۹٤١ء‏ باب حكم العزل] 
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ولا الحيّالى حن يستبرئن بُحبضة'* أفاد وجوب الاستبراء على الولى» ودل على 
اس فال وهو استحداث املك واليدى لأنه هو الموجود في مورد النص؛ 
وهذا لأن ا حكمة فيه اعرف عن برام لر حم؛ صياً لياه ارمة عن لالط 


والأنساب عن الاشتباه» ود لوست حقيقة الشّغْل أو توهم الشغل بماء 2 وهر 


كما في الحبالى 


أن يكون الولد ثابت الدسبء ويجب على المشتري لا على البائع؛ انالا ا 


لأنه معرض 


إرادة الوط والمشتري هو الذي يريده دون البائع, فيجب عليه» غير أن الإرادة 
أمر مبطن؛ فيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطي 
جى 


ولا الخيالى إخ: الحيالى جمع حائل» وهي الي لا حمل بما جاء-على حلاف القياس- للأزواج الحبالى» وهي 
جمع حبلى» ويستبرئن- بالهمزة لا غير- من استبراء الحارية؛ وهو طلب براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما 
قام مقامها. أفاد وجوب إخ: لأن النهي عن الوطء مع الملك» وهو المطلق الحاضر يدل على وجوب 
الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لما منع امالك عن استيفاء حقه» والنفي أبلغ عن النهي. [الكفاية ]٤١٥/۸‏ 

هو الموجود إلخ: يعي أن الموحود في مورد النص» وهو قوله: ألا لا توطأ الحبالى ليس إلا استحداث الملك 
واليد» فيكون هو السبب» ولا منع الشرع عن الوطء مع الملك لا يخلو عن حكمة» وهي صيانة الماء عن 
الخلط ماء غيره» ولا يجوز أن تكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة» والعلة سابقة. [الكفاية ]٤۷١١/۸‏ 
بماء محترم: وإنما قيد بذلك وإن كان الحكم في غير المحترم كذلكء فإن الجارية الحامل من الزنا لاحل 
وطؤها حملا للحال على الصلاح. [العناية .41/5/7] ثابت الدسب: احترز به عن الزنا. (البناية) 
إرادة الوطء: لأن الشارع فى عن الوطء والنهي إنما يستقيم عند تمكن الوطءء وتمكن للمشتري؛ لأنه 
هو المتملك لا البائع. [البناية ]١314/١ ١‏ 
* أحرجه أبوداود في "النكاح" عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال 
في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حي تضع» ولا غير ذات حمل حن تحيض حيضة". [رقم: 1101؛ باب 
في وطء السبايا] [نصب الراية 1517/4] 
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والتمكن إنها ب بت بالملك واليدء فانتصب سبباء وأدير الحكم عليه تيسيراء فكان السبب 
استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد» وتعدّى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والبة 
والوصية واليراث والخلع والكتابة وغير ذلك. وكذا يجب على المشتري من مال 
الصبيء ومن المرأة» ومن المملوك ومن لا يحل له وطوهاء وكذا إذا كانت امشتراة 
بكرا م توطأً؛ لتحقق السبب» وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لبطوففاء 
فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل. وكذا لا يجتراً بالحيضة الى اشتراها في أثنائهاء 


فانتصب سببا أح: أي انتصب التمكن سببًا في الوطء؛ لوجوب الاستبراء. [البناية ]١96/1١١‏ 
فكان السبب إخ: أي إذا كان ذلك سبب وجوب الاستبراء استحدث سبب ملك يمين الرقبة الذي تأكده 
باليد.(البناية) والخلع والكتابة: بأن خالع امرأة على أمة فقبضهاء والكتابة بأن كاتب عبده على جارية فإنه 
لا يحل للزوج والمولى وطء الحارية قبل الاستبراء. [البناية ]١97/١ ١‏ وغير ذلك: كما إذا تصدق على الفقير 
بجارية يحب الاستبراء على الفقير» وكذا إذا أجر داره على جارية إلى سنة» لا يحل وطء المؤجر قبل الاستبراء. 
من مال الصبي: يعي إذا باع أب الصبي أو وصيه جارية الصبي» يحب على المشتري الاستبراء» وكذا إذا 
اشترى جارية من مولاها يجب الاستبراء» ولا يحل الوطء قبله. ومن المملوك: بأن يشتري من عبده 
المأذون» وعليه دين مستغرق. [البناية ]١97/١١‏ لا يحل له: بأن كانت الجارية أت البائع من الرّضاع 
أو كان البائع وطئى أمهاء أو وطئها أبوه أو ابنه. [الكفاية ]٤۷۸/۸‏ لتحقق السبب: هو استحداث 
الملك. (البناية) دون الحكم: جمع حكمة: الحكمة تعرف ببراءة الرحم. [البناية ]١91//1١‏ 

عند توهم الشغل: فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل في المشتراة من مال الصبي ومن المرأة» وف 
المشتراة البكر» قلت: يحتمل أن يكون جارية الصبي والمرأة موطوءة بشبهة» فيثبت النسب من الواطئ» 
فيثبت توهم الشغل» وأما البكر؛ فلأن الرحل قد يجامعهاء فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة» فيثبت توهم 
الشغل أيضاً يهذا الطريق. وكذا لا يُجْترَأً: أي وكذا لا يكتفى بالحيضة ال كانت في حالة البيع» يعي 
اشتراها وهي حائض» فطهرت من تلك الحيض فلا تحزئها. [البناية ]١3//1١١‏ 
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ولا بالحيضة الى حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسباب e‏ 


0 


ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض» ۴ لأبي یو سف سارب ؛ لأن السبب 


استحداث الملكِ واليد والحكم لايسبق السبب» وكذا لا ١‏ تر أ عامل قبل الإجارة 


بيع الفضولي» وإن كانت فيد الشتري ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء 
ا ل شترها شراء یح ا قلا ويجب في جارية للمشتري فيها شقص؛ 
فاشترى الباقي؛ لأن السبب قد تم الآ والحكم يضاف إلى تمام العلة» ويجترأ بالحيضة 


لي حاضتها بعد القبض وهي بحوسية أو مكاتبة؛ بأن كاتبها بعد الشراء ثم ثم أسلمت 
ا أو عجزت المكاتبة؛ و بعد السبب- وهو استحداث الملك واليد؛ إذ 


هو متقتض للحل والحرمة انع كما في حالة الحيض. 


خبلافا لأبى يوسف: فإن عنده يجترأ بتلك الحيضة؛ للتيقن بفراغ الرحم كما لو طلقها قبل الدخول لا تحب 
العدة لذلك. [الكفاية ]٤۷۸/۸‏ لأن السبب إل: وقد وجد, هذا جواب لوجوب الاستبراء» وني المسائل 
الثلاث أي: لأن سبب وجود الاستبراء استحداث الملك واليد وقد وجد.(البناية) ولا بالحاصل: لعدم وجود 
العلة» وحكم الشيء لا يسبق عليه» فكان الاستبراء الحاصل قبل السبب كأن لم يكن.(البناية) لما قلنا: أشار به 
إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليد» والحكم لا يسبق السبب. [البناية ]١۹۹/۱۱‏ 

لأن السبب: أي لأن السبب لحل الوطء وهو ملك الرقبة قد تم الآن أي بعد ما ملك جميع رقبتهاء وملك 
بعض الرقبة منزلة بعض العلة» وثبوت الحكم عند كمال العلة. ويجترأ إلخ: قال الكرحي في "مختصره": 
وإذا اشترى الرحل أمة محوسية» أو كانت مسلمة» فكاتبها قبل أن يستبرئهاء ثم حاضت المكاتبة في حال 
كتابتهاء أو أسلمت البمحوسية» أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء إلى ههنا لفظ الكرخي؛ وذلك لأن 
الحيضة وجدت بعد سبب الاستبراء» وحرمة الوطء لا يمنع من الاعتداد بالحيضة عن الاستبراء كمن 
اشترى جارية محرمة» فحاضت في حال إحرامها. لمانع: أي الحرمة كانت لانع وهو التمجس أو الكتابة 
وذا ينع الاعتداد بالاستبراء كما لو اشترى أمة مُحْرِمّة فحاضت من حال إحرامها. [البناية ]7٠١/١١‏ 
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ولا ع إذا رجعت الآبقة, أو ردت لغصوية أو المؤاجرة أو فكت 
ارو افا اليب »وهو اتات الك ولت وهو ساحن ا ادك 
عليه وجودا وعدماء ولا نظائر كثيرة كتبناها في "كفاية المتتهي". وإذا ثبت وجوب 
الاستبراء وحرمة الوطء حرم الدواعي؛ لإفضائها له أو لاحتمال وقوعها في غير 
املك على اعتبار ظهور الل ودعوة البائ بخلاف الحائض؛ حيث لا حرم 
ا 0 لأنه لا يحتمل الوقوع في غير الملك» ولأنه زمان نفرة» فالإطلاق في 


الحائضة 


الدواعي 0 يفضي إلى الوط رار في المشتراة قبل الدحول أصضدق الرغبات 
فتفضي ا م يذكر الدواعي في المسبية 


رجعت الابقة: ر يعن الي أبقت في دار الإسلامء ثم رجعت إلى مولاهاء فإن أبقت إلى دار الحرب» ثم عادت 
إليه بوجه من الوحوه» فكذلك عند أبي حنيفة مْكه؛ لأفهم لا يملكوها فلم يحدث الملك» وعندهما يجب عليه 
الاستبراء؛ لأنهم ملكوها. |العناية ]٤۷۹4-٤۷۸/۸‏ نظائر كثيرة: منها إذا كاتب أمة» ثم عجزت وردت في 
الرق لا يلزمه الاستبراء» وكذلك إذا باعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وسلم إلى المشتري» ثم أبطل البيع في مدة 
الخيار» ومنها: لا يلزمه الاستبراء إذا أودعهاء ثم استردهاء وكذا إذا أعارها ثم استردها. [الكفاية ]٤۷۹/۸‏ 
حرم الدواعي إخ: القبلة واللمس والنظر بشهوة» وبه قال الشافعي سك.[البناية ١١/7١؟]‏ 

ودعوة البائع: بأن تكون قد حبلت من البائع» فتصير أم ولده بدعواه والبيع باطل؛ فتصير الدواعي في غير 
ملكه.(البناية) أصدق الرغبات: وأقواها؛ لأا جديدة كما ملكهاء وفي قلبها منه ح ركات» فلو أبيح له الدواعي 
رما يوقعه في الجماع. [البناية ]۲١۳/١١‏ ولم يذكر إلخ: واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل» وهو 
المسببية إلى الفرع» وهو غيرها بتغيير حيث حرمت الدواعي في غير المسببية دوفهاء وبمكن أن يجاب عنه: بأن 
التغدية هنا بطريق الدلالة» ولا ييعد أن يكون للاحق دلالة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه؛ والدليل ههنا 
أن حرمة الدواعي في هذا الباب محتهد فيه» لم يقل ما الشافعي سك وأكثر الفقهاءء فلما كان علتها في المسببية أمرا 
واحداء وهو الإفضاء لم تعتبرء ولما كان في غيرها أمران: الإفضاء والوقوع في غير الملك تعاضداء فاعتيرت. 
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وعن محمد بل أا لا تحرم؛ لأا لا يحتمل وقوعها في غير الملك؛ لأنه لو ظهر يما حبل 
قي المسببية ببية 
لا تصح دعوة الحربي) بخلاف المشتراة على ما بينا. والاستبراء في الحامل بوضع الحمل؛ 


لا رويناء رق دوات الأشهر بالشهر؛ لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما ٤‏ المعتدة. 
كالائسة وا هَ 


وإذا حاضت ني أثنائه: بطل الاستبراء بالأيام؛ للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
البدل كما في المعتلة, فإن ارتفع حيضها: تركها حن إذا تبين أنما ست اليج 
عليهاء وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية؛ وقبل: يتين بشهرين أو ثلاثة) وعن محمد ل 

أربعة أشهر وعشرء وعنه. شهران وحمسة أيام؛ اعتبارا بعدة الحرة, والأمة في الوفاة 


على ما بينا: إشارة إلى قوله: والرغبة في المشتراة أصدق الرغبات.(العناية) لما روينا: إشارة إلى قوله #4: 
"ولا الحبالى حن يضعن حملهن". |العناية ]148١//‏ في المعتدة: أي كما أن الشهر يقوم مقام الحيض في 
حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر.(البناية) كما في المعتدة: أي كما في المرأة إذا كانت عدتا 
بالأشهرء فرأت الدم في خلاها يجب الاعتداد بالحيض.[البناية ]٠١ 4/١١‏ ارتفع حيضها: أي امتد طهرها 
في أوان الحيض لا يطأها حى إذا تبين أا ليست بحامل» جامعها؛ لأن المقصود تعرف براءة الرحم» وقد 
حصل .مضي مدة تدل على أن الحبل لو كان لظهر. [العناية ]٤۸١۱-٤۸۰/۸‏ 

إذا تبين: فإن الحامل إذا مضت مدة ظهر علامات حملها بانتفاخ جوفهاء ونزول لبنهاء فإذا مضت المدة ولم يبين 
الحمل؛ فالظاهر أنها غير حامل» فصار كما لو استبرأها بحيضة» فحل وطئها. أربعة أشهر إخ: فإن أربعة أشهر 
وعشر أقصى ما يقع به الاستبراء بالشهورء فإذا مضت ول يظهر الحمل» حل الوطءء ووجه الرواية الأعرى 
عنه: أن هذا القدر يعتبر في الحرة» فأما الأمة فأقصى ما يعتبر استبراؤها بالشهور شهران وخمسة أيام في عدة 
الوفاة» فإذا مضت جاز الوطء. شهرات إلخ: وهذا هو القول المرجوع إليه» والفتوى عليه؛ لأنه مي صلحت 
العرك ع فل بوهم بالنكاح في الإماء» فلآن بع اللعرف عن a‏ ملك اليمين وهودونه أولى. 
اعتبارا بعدة الحرة: قوله: اعتبارا بعدة الحرة يرجع إلى قوله: ا اروغ و أو الأمة يرجع إلى قوله: 
شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشرء وقوله: في الوفاة يرجع إلى الحرة والأمة حميعًا. [البناية ١‏ 5/1١؟]‏ 


كتاب الكراهية 1۹ 


وعن زفر دلك: ماه وهو رول عن اي حنيفة يك كد. قال: ولا بأس بالاحتيال لإسقاط 
الاستبراء عند أبي يوسف ليه حلاف محمد د وقل كر الوجهين في الشفعة. 
والأخوذ قول أبي يوسف ملك لله فيما إذا علم أن البائع لم / يها برها للف وقول 
محمد يليه فيما إذا قرَيماء والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة: أن يتروجها قبل 
الشراء» ثم يشتريهاء ولو كانت فالحيلة: أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل 
القبض من بوق 4 م يشتريع ويقبضهاء أر يقبضها ثم يطلق الرّوج؛ لأن عند وجود 
السبب- وهو استحداث للك الود اقب إن م يكن فرجها حلالا ل4 - لا يجب 
الاستبرای وإن حل بعد ذلك؛ لأن المعتبر أوان وجود لسن ما إذا كانت مخ الغو 


لمبلاق وجود السبب 


سنتان: لأنه أكثر مدة يبقى الولد في البطن. الوجهين إلخ: أى وحهي قول أبي يوسف وقول محمد ا 
يعن بسبيل الإشارة» هما قالا في الشفعة: وهو أن هذا منع 9 وجوب الاستبراء دفع لثبوته» فلا يكره 
الاحتيال فى الإسقاط عند أبي يوسف يك ووجه قول محمد بلله: أنه إنما يحب صيانة للمياه احترمة عن 
الاحتلاط فيكره.(البناية) ولو كانت: أي حرة تحت المشتري. [البناية ]7١5/1١١‏ 

تمن يوثق به: [أي يعتمد عليه» ولا يخاف عليه أن لا يطلقها] لأنه إذا لم يوثق به رعا لا يطلقهاء فلا يحصل 
اللقصود» وفي فتاوى"قاضي خان لبه" وإذا اشترى جارية» وأراد أن يزوجها قبل القبض» وخاف أنه لو 
زوجها من عبده أو أحني» رما لا يطلقها لزوج» فالحيلة له: أن يزوجها على أن يكون أمرها بيده يطلقها م 
شاء. [الكفاية ]48١/8‏ ثم يطلق الزوج: يعن بعد القبض؛ وقيد به؛ لأنه إن طلقها قبله كان على المشتري 
الاستبراء؛ إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد مد لأنه إذا طلقها قبل القبض» فإذا قبضهاء والقبض بحكم العقد 
بمنزلة العقد صار كأنه اشتراها في هذه الحالة» وليست في نكاح ولا عدة» فيازمه الاستبراء. [البناية 01/١ ١‏ 7] 
كما إذا كانت: يعن إذا اشترى أمة معتدة وقبضهاء وانقضت عدمًا بعد القبض» لا يجب الاستبراء؛ لأن 
عند استحداث الملك المؤكد بالقبض لم يكن فرجها حلالاً للمشتري» فلما لم يجب الاستبراء وقت 
استحداث الملك» لم يحب بعده؛ لعدم تجدد السبب. [الكفاية ]٤۸۲/۸‏ 


۲۰ كتاب الكراهية 


قبال: ولا يقرب المظاهرٌ ولا یلیس ولا قبل ولا ينظر إلى فرجھا بشهوة حن 
ا لأنه لما حرم الوط إلى أن ُكفر حرم دراي للافضاء إليه؛ لأن الأصل أن 


القاعدة الكلية 


سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والاحرام وف المنكوحة إذا وطئت بشبهة 
دواعي الوطء 


بخلاف حالة الحيض والصوم؛ لأن الحيض بمتد شطر عمرهاء والصوم مد شهرا 
فرضاء وأكثر العمر نفلا ففي المنع عنها بعضْ الحرج» ولا كذلك ما عددناها لقصور 
مددهاء وقد صح: "أن انی لتلا كان قبل وهو صائم» ويضاحع لعاله ا 


ولا يقرب المظاهر: هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء» لكنها مذكورة في "الجامع الصغير" استطراداء 
فإن الكلام لما انساق في الاستبراء إلى حرمة الدواعي» وفي هذه المسألة حرمة الدواعي ذكرهاء ويجوز أن 
يقال: صدر الفعل بالاستبراء وغيره» وهذه من غيره. [العناية ]٤۸۲/۸‏ لما حرم الوطء: لقوله سبحانه تعالى: 
ٍَالينَمطاهِرُونَ ن نسائهم نعو دَلِمَاَلوا حمر رقن قبل ماس 1.4 [البناية ١/1١١‏ ؟] 

حرام إل: لامحالة» لأنه لو كان السبب حلالاء كان المسبب أيضا حلالا؛ لأن المقصود من مشروعية 
السبب» هو المسبب» كما في الاعتكاف لما حرم الوطء حرم الدواعي أيضاء والإحرام أي كما في حالة 
الإحرام لما حرم الوطء حرم الدواعي أيضاء وفي المنكوحة أي كما في المنكوحة إذا وطئت بشبهة حرم 
وطؤها قبل انقضاء العدة» وكذلك حرم الدواعي. [البناية ١١/08؟]‏ بخلاف حالة الحيض إلخ: حيث يحرم 
الوطء فيهاء ولا يحرم الدواعي » ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعليها. [البناية |7١5١ ١‏ 

بمتد شطر إل: أي قريب من شطر عمرهاء وهو عشرة أيام في كل شهرء فكان قريبا من خمسة عشر 
بوم وهي نصف الشهر. [الكفاية ]٤۸۳-٤۸۲/۸‏ 

*ثما حديثان.[نصب الراية 07/5؟] فالأول: أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة م قالت: 
كان البي يد يقبّل ويباشر وهو صائم» وأملككم لإربه".[رقم: ۱۹۲۷ء باب المباشرة للصائم] والحديث 
الثاني: أحرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة فن قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد 
رسول الله و أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم بملك إربه كما 
كان الي ملك إربه".[رقم: »٠٠۲‏ باب مباشرة الحائض] 


كتاب الكراهية ۲1 


قال: ومن له أمتان أحتان, فقبّلهُما بشهوة: فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبّلها؛ 
ولايمسها بشهوة» ولا ينظ إلى فرجها بشهوة» حن يلك فرج الأخرى غيره ملك 
أو نكاح أو يعتقها. وأصل هذا: أن الجمع بين الأختين الملوكتين لا يجوز وأ 
لإطلاق قوله تعالى: sS‏ الأختين4؛ ولا يعارّض بقوله تعالى: 1 
ا ملكت ایمانک؛ لأن الترجيح للمحرم» وال عور اضع و 
لإطلاق النص» ولأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء في في اتح على ما مهنا 
من قبل؛ فإذا قبلهما فكأنه وَطِتْهِماء ولو وطئهما فليس له أن يجامع إحداهماء ولا أن 
يأتي بالدواعي فيهماء فكذا إذا قبَّلهِماء وكذا إذا مسّهمًا بشهوة» أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة؛. لما بيناه, إلا أن يمك فرج الأخرى غيرّه ملك أو نكاح أو يعتقها؛ 
لأنه لا حرم عليه فرجها. أ جانعا. وقوله: ملك" راد به ملك جين فیس 
اتمليك بسائر أسابه بيع أو غير وتمليك الشّقص فيه كتمليك الكل؛ 


فقبلهما إل: [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون معتيرا| [العناية ۸۸ ]| لأنه إذا لم قلقم ا 
كان له أن يقبل» ويطأ أيهما شای سواء كان اشتراهما معاء أو اشتراهما على التعاقب» وإن قبل: واحدة 
منهماء فله أن يطأ المقبلة دون الأحرىء» وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلاً (النهاية) 
لإطلاق إلخ: والمراد: تحرم العقد والوطء بالإجماع» والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم تحقيقا 
لقضية العطف» وهو المروي عن علي ويه وعليه أكثر الصحابة. [البناية ١‏ ١/1١؟]‏ 
ولا يعارض إل أراد بذلك أن قوله تعال: بر ما ملكت اماک يدل على الحل؛ وقوله: وان نجرا 
على الحرمة» والمحرم مع المباح إذا اجتمعاء فاحرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركه. وامباح لا يجب فعله. (البناية) 
مهّدناه من قبل : أشار به إلى قوله: لأن الأصل أن سبب الحرام حرام.(البناية) لا بيناه: أشار به إلى قوله: لأن 
إلدواعي إلى الوطء.منزلة الوطء.(البناية) أو غيره: أي من حيث البيع أو غيره نحو الهبة والصدقة. [البناية ]۲٠۳/۱١‏ 


ل كتاب الكراهية 


لأن الوطءَ يحرم به» وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلّهاء وكذا الكتابة 
كالإعتاق ٤‏ هذا؛ ت حرمة الوطء بذلك كله وبرهن إحداهما وإحارما 


وتدبيرها لا تحل الأحری» ألا ترى أنها لا تخرج اا ملکه» وقوله: "أو نكاح" 
الافعا 


أراد به النكاح الصحيح» أما إذا زو ج إحداهما نكاحاً فاسداً لا يباح له طءِ 
الأعرى, إلا أن يدخل الزوج ها فيه ٠‏ لأنه تحب لعدةٌ عليهاء والعدة کالکا۔ 
الصحيح ف التحرى. ولو وطء إحداها: حل له وطء ا موطوءة دول الأحرى؛ 


لأنه يصير جامعا بوطء الأحرى ليا بوطء ا موطوءة, 


وكذا الكتابة إلخ: أي وكذا لو كاتب إحداهماء فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت حرمة الوطء يما حي لو وطئها 
يعزم العقد لها. وقال صاحب "العناية": وكلمة "كذا" زائدة. قلت: زيادة كذا في كلام العرب غير 
مشهورة.(البناية) وي "المبسوط": هذا الجواب في الكتابة مشكل؛ لأنها بالكتابة لا تخرج عن ملك المولى» حى 
لا يلزمه استبراء حديد بعد العجز» ولم يحل فرجها لغيره» فكان ينبغي أن لا يحل له وطء الأحرى» ولكن قال: 
ملك المولى يزول بالكتابة» ولهذا يلزمه العقر بوطثهاء فكان وطؤه إياها في غير ملكه» حي لا ينفك عن عقوبة 
أو غرامة» وقد سقطت العقوبة» فتجب الغرامة» فيجعل زوال ملك الحل عنها بالكتابة كزواله بتزويجهاء فيحل 
له أن يطأ الأحرى. [الكفاية ]٤۸٥- ٤۸٤/۸‏ في هذا: أي في أنه تحل الأحرى. [البناية ir!‏ 

بذلك كله: أي كما ذكرنا في الصورء وهو تمليك الشقصء؛ وإعتاق البعض والكتابة. [البناية ١١7/1١؟]‏ 
لا تخرج إخ: أقول: كان الظاهر في التعليل هنا أن يقول: لأنه لا تثبت بجا حرمة الوطء؛ فإن بحرد عدم خروجها 
عن ملكه لا يقتضي أن لا تحل له الأخرى» ألا ترى اما لا تخرج عن ملكه بالكنابة أيضأ كما تقرر في کناب 
الكاتب» وصرح به الشراح أيضا هنا فيما قبل مع أنه إذا كاتب إحداهما تحل له الأخرى كما مر آنفاء وحمل 
الملك في قوله: لاتخرج بما عن ملكه على ملك الوطء كما فعله بعض المتأخرين تعسف لا يخفى؛ إذ المستعمل في 
اللغة والعرف حل الوطء لا ملك الوطء وإغا يقال: ملك اليمين أو ملك النكاح.[فتح القدير ٤۸٤/۸‏ -185] 
والعدة كالنكاح: أي على المولى» فيجعل له حيئذ أن يطأ أختها. [البناية ]۲٠ ٤/۱۱‏ 


كتاب الكراهية ۲۴۳ 


#6 ام e‏ 
ع ان ل ا ا ا ويكره 
أن اا فم الرجل» أو يذه وام أو يعانقه) وذكر الطحاوي أن هذا 


في شرح الاثار 


تول أي حنيفة ومحمد «وا. وقال أبو يوسف ينه لا بأس بلتقبيل والعاتقة؛ لما روي: 
أن البى يل عانق حرا ده حين قدم من بشت قبل بسين عياب * امار 
"أن نبي ب فى عن المكامعة-وهي المعانقة-وعن المكاعمة- وهي التقبيل"-** وما 
رواه محمول على ما قبل التحري» ثم قالوا: ا خلاف في المعائقة في إزار واحد؛ 


لا يجوز الجمع: كل شخصين لو جعل أحدهما ذكرا والأخرى أنثى أيهما جاز النكاح بينهما. جاز الجمع 
بينهما إذا كانتا أنثيين» وإن كان لا يجوز النكاح بينهما لا يجوز الجمع بينهما إذا كانتا أنثيين. 
بمنسزلة الأختين: يعن تكونان بمنزلة الأختين في قضاء الشهوةء فإذا قبلهماء أو مسّهماء أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة لا يجوز له وطء واحدة منهماء حن يحرم فرج الأخرى عليه بوجه من الوجوه» وكذا الحكم 
فيما إذا كانت إحداهما أم الأخرى أو بينهما لا يحوز الجمع بينهما في قضاء الشهوة. [البناية 3١4/١1١‏ 7] 
ثم قالوا ع والشيخ أبو منصور سه وفق بين هذه الأحاديث» فقال: المكروه من المعانقة ما كان على 
وجه الشهوة» وعبر عنه المصنف بقوله: في إزار واحد» فإنه سبب يفضي إليهاء فأما على وجه البر 
والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة» فلا بأس به. [العناية ]٤۸ ٥/۸‏ 
روي 0 وات أما المسند فعن ابن عمر وجابر وأبي جححيفة وعائشة.[نصب الراية 4 "!| أخر جه 
العم 'الستدرك" عن ابن عمر قال: "وجه رسول الله وه جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحيشة؛ فلما قدم 
منها اعتئقه ال بي و رقبل ب ن عينيه»" وقال الحاكم: إسناده صحيح لا غبار عليه.[ 474/1 في أواخر الصلاة] 
#ثرواه ابن أبي شيبة في "'مصنفه " في "النكاح" حدثنا زيد بن الحباب حدثئ جى بن أيوب المصري أحبرني 
عياش بن عباس الحميري عن أي الحصين اليثم عن عامر الحجري قال: “معت أبا ريحانة صاحب الني وَل 
واسمه شمعون قال: "كان رسول الله و ينهى عن مكاعمة أو معاكمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء» وعن 
معاكمة الرجل الرجل ليس بينهما شيء".[١/١٥٠»‏ باب في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة] 


٤‏ كتاب الكراهية 


أما إدا كان فميص أو جبة فلا باس ما بال ماع» وهر الصحيح. قال: 
ولا بأس بالمصافحة؛ لأنه هو المتوارث» وقال 4: "من صافح أخاه المسلم 
المصافحة 


وحرك يذه تنائرت ذنويه". * 


فصل في البيع 

قال: ولا بأس ببيع السّرقِين ويكره بيع العَذِرة» وقال الشافعي :لا يجوز بيع 
السرقين أيضا؛ اانه ن و ن ا وا لية قبل الدباغ, ولنا: أنه متتفع 
به؛ لأنه يلقى في 5 اضي لاستكثار الريع» فكان مالأ والمال محل للبيع» بخلااف 
العذرة؛ لأنه لا ينتفع ا إلا مخلوطاء ويجوز بيع المخلوط هو المروي 0 محمد مله 


بالتراب والرماد 


وهو الصحيح» وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح, 


في البيع: أحر فصل في البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء؛ لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن 
الإنسان» وهذا لا وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقددم. [نتائج الأفكار ۸ ]٤۸٩/‏ فكان مالاً: لأن الال 
ما يتمول أي يدخر لوقت الحاجة» وقد يتمول المسلمون السرقين» وانتفعوا به من نكير من أحد من السلف. 
بيع المخلوط: لأنه مال» ونحاسة العين يمنع الأكل» ولا ينع الانتفاع.(البناية) وهو الصحيح: احترز به 
عما روي عن أي حنيفة أنه قال: لا بأس ببيع غير المحلوط أيضًا.(البناية) في الصحيح: احترز به عما 
روي عن أبي حنيفة سل أنه قال: لا بأس بالانتفاع بالعذرة الخالصة. [البناية ]۲۲٠۹/۱۱‏ 

"روى الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا أحمد بن رشدين ثنا يى بن بكير ثنا موسى بن ربيعة عن 
موسى بن سويد الجمحي عن الوليد بن أبي الوليد عن يعقوب الخريقي عن حذيفة بن اليمان عن البي 25 
قال: "إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه» وأحذه بيده فصافحه تناثرت خطاياهم كما يتناثر ورق 
الشجر".[نصب الراية 9/4 ؟] 


كتاب الكراهية Y0‏ 


والمخلوط بمنسزلة زيت خالطته النجاسة. قال: ومن علم بحارية أنّها لرجل» فرأى 
آحر يسبيعهاء وقال: وكلني صاحبها بييعها: فإنه عة أن يسبتاعها ويطأها؛ لأنه أخمر 
بخبر صحيح لا مناز ع له وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان؛ 
لما مر من قبل. و اشتريتها منه» أو وهبها لي» أو تصدّق يما علىٌ؛ لما قلناء 
وهذا إذا كان ثقة, وكنا إذا 1 غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المخبر في 


قبول قوله الآخر 


المعاملات غير لازمة؛ للحاجة على ها هر وإن كان أكبر ريه أنه كاذب: لم يسع 

له أن يتعرض لشيء من ذلك؛ لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين» وكذا إذا لم يعلم 
يقصد 

أا لفلان» ولكن أخبر ه صاحب اليد أا لفلانء 


بمنزلة زيت: أي المخلوط من العذرة بالتراب منزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه والانتفاع 
به كالاستصباح ونحوه اتفاقاء فذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز بيعه قياسا عليه» والجامع كوا 
منتفعا بما؛ لأن الناس ينتفعون ما مخلوطة. [البناية ]۲۲٦/١١‏ بخبر صحيح: لأنه صدر عن عقل ودين مع 
اعتقاد حرمة الكذب.(البناية) أي وصف: يعن حرا كان أو عبداء مسلماً كان أو كافراء رجلاً كان أو 
امرأة عدلاً كان أو غير عدل» صبياً كان أو بالغاء بعد أن كان عاقلا مميزا. [البناية ۲۲۷/۱۱] 

من قبل: يعن في فصل الأكل والشرب في قوله: ومن أرسل أجبرا له بجوسيا؛ وهذا لأن حبر الواحد في 
امعاملات مقبول من غير شرط العدالة؛ دفعاً للحرج.(العناية) لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه حبر بخير 
صحيح لا منازع له. [العناية ]٤۸۷/۸‏ كان ثقة: مراد المصنف بقوله: إذا كان ثقة إذا كان عدلاء وبقوله: 
وكذا إذا كان غير ثقة» وكذا إذا كان غير عدل» ولا تناقض بين ذلك وبين قوله: على أي وصف كان 
أصلا. [نتائج الأفكار ]٤۸۷/۸‏ على ما مر: إشارة إلى ما قال في فصل الأكل والشرب: إن قول 
الواحد قبل في المعاملات؛ دفعا للحرج. 

لشيء من ذلك: أي يقصد بشيء من الانتفاع والوطء يعيئ: لا يشتريها ولا يطأها.(البناية) لم يعلم: أي وكذا 
الحكم إذا لم يعلم الرجل أن الحارية لفلان» ولكن الذي في يده أخبره أنها لفلان. [البناية ]۲۲۸/۱١‏ 


۲۲٢‏ كتاب الكراهية 
وأنه وکل ببيعهاء أو اشتراها منهء وللخبر : ثقة: قبل قول وإن لم يكن ثقة يعتبر أ كبر 


رأيه؛ لأن إخباره ححة ف حقه, وإ م يخيره صاحب اليد بشيء: : فان كان عرفها 


الجارية 


الأول یش يشترهاء حى يعليم انتقاها ا لأن يد الأول دليل ملكه. وإن كان 
ا يشتريهاء وإن كان ذو اليد فاسقاً؛ لأن يد الفاسق ليل الك في 
حق الفاسق والعدل» ولم يعارضه معارض» ولا معتير بأ كبر الرأي عند وجود الدليل 
الظاهر, إلا أن يكون مثله لا بملك مثل ذلك فحيتذ يحب له أن اوم 
ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك؛ لاعتماده الدليل الشرعيء وإن 
كان الذي تاه يما عبدا أو أمة: ل يقبلها و لم يشترها حن يسأل؛ لأن المملوك لا ملك 


له فيعلم أن الملك فيها لغيره» فإن أخيره أن مولاه أذن له وهو ثقة: قبل وإن ؛ ل يكن 
ثقة يعتبر أكبر الرأي؛ وإن يكن له ري لم یشترها؛ لقيام الحابجز» فلابد من دليل 


حجة فى حقه: أى في حق نفسه فيما يرجع إليه» وهو قوله: ليس لي» بل لفلان» ولكن غير حجة فيما 
لا إليه» وهو قوله: وكلئٍ أو اشتريت منه» فلابد من حجة» وهو أكبر الرأي. [البناية ۲۲۹/۱۱] 
الفاسق والعدل: أي في حق الناس كافة؛ لأن اليد دليل الملك شرعاء والفاسق والعادل في هذا سواءء 
حن إذا نازعه غيره» فالقول له» ويحل لمن رآه في يده أن يشهد له بالملك. [الكفاية ]٤۹٩۰/۸‏ 

مغل ذلك: كدرة في يد الفقير لا بلك شيئاء أو كتاب في يد جاهل لم يكن في إيابه وهو أهل 
لذلك. [البئاية ١0١/9؟؟]‏ | الدليل الشرعي: وهو أن اليد دليل الملك. وإن كان الذي إل: أي وإن كان 
الذي أتى الرجل بالحارية عبدا أو أمة» وقال: وههنا شك لم يقبلها ولم يشترها حي يسأل إل.(البناية) 
أكبر الرأي: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق صدقه» وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يتعرض لشيء من 
ذلك. (البناية) لقيام الحاجز: لأن الرق حاجز عن التصرف أي مانع عنه» فما لم يوجد نوع دليل لا يعمل 
عجرد اليد. [البناية ]7170/١ ١‏ 


كتاب الكراهية ۷ 


قال: ولو أن امرأة أحبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنهاء أو طلقها ثلاثاء او کان 
غير ثقة وأتاها بکتاب من زوجها بالطلاق› ولا تدري ا کتاره أم لأ إلا أن أكبر 
رأيها أنه حق» يعن بعد التحري: فسلا بأس بأن تعد ثم تتروج؛ لأن القاطع 
طارئ ولا منازع. وكذا لو قالت لرجل: طلقني زوجي وانقضت عدي فلا باس 
أن يتروجهاء وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث: انقضت عديٍ» وتروحت بزوج آخر 
ودخل ي“ ٤‏ طلقئ وانقضت عدني» فلا بأس بأن يتزوجها الروج الأول» وكذا لو 
قالت جارية: كنت أمة لفلان» فأعتقني؛ لأن القاطع طارئ. ولو أخبرها مخير: أن 
أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين تزوجها مرتدًاء أو أحاها من الرضاعة: 
م يقبل قوله » حى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان. وكذا إذا أخبره مخبر أنك 
ولو أن امرأة: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذا باع المسلم مرا من مسائل كتاب الاستحسان» 
ذكرها هنا تفريعاً على مسألة "الجامع الصغير". فلا بأس: بناء على أن القاطع إذا كان طارئا ولا منازع 
للمخبر به يقبل قول الواحد» فإن كان ثقة لا يحتاج إلى غيره» وإن م يكن لابد من انضمام أكبر رأي 
المخبر له. [العناية ]٤۹١/۸‏ ثم تتروج: هذا في الإخبار» وأما في الشهادة فلا يصح» وإن كان الشاهد اثنين 
حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لاما قضاء على الغائب. [الكفاية ۰/۸ ]٤۹‏ 

لأن القاطع: أي لأن القاطع للزوجية طارئ أي: عارض وهو الموت أو الطلاق» والزوجية السابقة 
لا تنازعه؛ لأا لا تدل على البقاء» وهو معن قوله: ولا منازع يعن ولا منازع موجود هنا. [البناية ]۲۳٠/۱۱‏ 
فاه پاس 0 [أي إذا كانت نَقَة أووقع ف قلبه اما صادقة |لأنها حبرت عن أمر لا منازع فيه. (البناية) 


فأعتقني: يحل للمخبر له أن يتزوجها.(البنايع القاطع طأرئ: أي القاطع للرقبة عارض وهوالعتق» 
ولا منازع. [البناية ]۲۳٤/۱۱‏ 


۲۸ كتاب الكراهية 


حي يشهد بذلك عدلان؛ لأنه أخبر بفساد مقارن» والإقدام على العقد يدل 
للعقد 
على صحته وإنكار فساده #۴ المنازع بالظاهرء بخلاف ما إذا كانت المنكوحة 


اخ الو ااا اا اه 13 ال د ا 
صغيرة» فأخبر الزوج رتضعت من أمه أو أحته» حيث يقبل قول الواحد فيه؛ لأن 


القاطع طارئ والإقدام لار لا يدل على انعدامه» يشت المنازع فائترقا» وعلى 


الارتضا 


هذا الحرف يدور لفرق. ٠‏ ولو كانت جارية صغيرة لا تدر عن نفسها ن يد رحل 
يدّعى أنها له فلما كبرت لقيها رجحل في بلد آحرء فقالت: أنا حرة الأصل» م يسعه 
ن يتزوجها؛ لتحقق المنازع» وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم. قال وإذا باع المسلم 
0 وأخل تمنهاء وعليه دين . فانه یکره لصاحب الدين أن اا مب وإن كان 
البائع نصرانيا: فلا بأس به. والفرق: أن البيع في الوجه الأول قد بطل؛ لآن الخمر ليس 
كال متقوم في حق المسلم» فبقي الثمن على ملك المشتري» فلا يحل أحذه من البائ“ 
ابتجتجت ب يي 777 ا لا المسلم 


لأنه أخبر إل , أي لأن هذا حبر في موضع المنازعة؛ لأن الظاهر من حال العاقد أنه يدعي صحة عقده» 
وهذا يدعي فساده» فلا يقبل؛ إلا إذا شهد عنده شاهدان عدلان على ذلك فحينئذ يقبل. 

فيثبت المنازع إل: فالحاصل: إنا لم نقبل بر الواحد في موضع المنازعة؛ الحاجتنا إلى الإلزام» وقبلنا في 
موضع الا ع لآن اال وار أي ال رر عار م ا( 
يدور الفرق: : [أي بين قبول قول الواحد وعدم قبوله] هو أن المفسد إذا كان طارئًا يثبت بخبر الواحد 
العدل» وإن كان مقارناء فلا ينبت حن يشهد بذلك عدلان. [الكفاية ]٤۹۱/۸‏ 
بخلاف ما تقدم: أراد به قوله: أا لو قالت: كنت أمة لفلان» فأعتقئ حيث يقبل قوطما؛ لأن الخبر الأول 
في غير موضع المنازعة. [البناية ١١70/1؟]‏ فإنه يكره: وروي عن محمد ري أنه قال: هذا إذا كان القضاء 
والاقتضاء بالتراضي» فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمن غير عالم بكونه تمن الخمر طاب له 
ذلك بقضائه. [العناية 591/7] | 


كتاب الكراهية يحض 


وني الوجه الثاني: صح البيع؛ لأنه مال متقوّم في حق الذمي» فملكه لبائع» فيحل 
الأحذ منه. قال: ويكره الاحتكار ني أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في 


بلد يضر الاحتكارٌ بأهله» وكذلك التلقى, نأما إذا كان لا يضٌ: فلا بأس به. 
والأصل فيه قوله علتلا: "الجالب مرزوق وانحتكرٌ ملعون",* ولأنه تعلق به حق 
الدليل كراهة الاحتكار ١‏ لقوت 
العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضبيق الأمر عليهم فيكره إذا كان 
يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر 
كبيرا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره» وكذا التلقى على هذا التفصيل؛ 


ويكره الاحتكار: هو افتعال من حكر أي حبس» والمراد به حبس الأقوات ا للغلاء. [العناية ٤۹۱/۸‏ 
وكذلك التلقي إل: أي وكذا يكره التلقي الجلب إذا كان في بلد يضر أهله» وإلا فلاء والمراد منه: أن 
يخرج من البلدة إلى القافلة الى جلبت الطعام» فاشتراها حارج البلدء يكره» وإلا فلا إذا كان لا يضر 
فلا بأس به. [البناية ١١71/1؟78-5١]‏ الجالب: قال الفقيه أبو الليث: أراد بالجالب الذي يشتري الطعام 
للبيع» فيجلبه إلى بلده» فيبيعه فهو مرزوق؛ لأن الناس ينتفعون به» فيناله بركة دعاء المسلمين؛ والحتكر 
يشتري الطعام للمنع» ويضر بالناس؛ لأن في ذلك تعنيفاً على المسلمين. [البناية ۲۳۹/۱۱] 

ملعون: قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: الطرد من رحمة الله تعالى» وذلك لا يكون إلا للكافر» والثاي: 
الإبعاد عن درجة الأبرار ومقام الصالحين» وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السنة المؤمن لا يخرج عن الإبمان 
بارتكاب كبيرة. [الكفاية 431/4] هذا التفصيل: يعن إن أضر بأهل البلدة يكره وإلا فلا.(البناية) 

* أخرجه ابن ماجه في "التجارات" عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : "الجالب مرزوق» وانحتکر ملعون".[رقم: ۲٠٠۴۳‏ 
باب الحكرة والجلب] 


۳٠‏ كتاب الكراهية 


وعن تلقي الركبان.* قالوا: هذا إذا | ين المتلقي على التجار سعر البلدة» فإن 
ا فيو مكروه في الوجهين؛ لأ غاورٌ و وتخصيص الاحتكار بالأقوات 
د والشعير والتبن والقت ا أي حنيفة مله وقال أبو يوسف لله: كل 
نأف ا حتف :نيو کان ون کا ھا أو فا ا ر و ملك 


أنه قال: لا احتكار في الثياب» فأبو يوسف لله اعتبر حقيقة الضرر؛ إذ هو الموثر 
في الكراهة» وأبو حنيفة يله اعتبر الضرر المعهود المتعارف. 


قالوا: هذا: أي قال المشايخ دْثر: هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيما إذا أضر بأهل البلدة» وعدم الكراهة فيما 
لم يضر بهم فيما إذا اشترى المتلقي بلا لبس السعر على التجارة» أما إذا لبس عليهم» فإنه يكره سواء أضر بأهل 
البلدة أو لم يضر.(البناية) في الوجهين: أي في صورة الإضرار وعدم الإضرار. [البناية 40/١١‏ 7] 

لا احتكار إِح: فإن الحاجة اللازمة الدائمة في الأقوات دون غيرهاء والثياب لا يقف قيام الأبدان» وبقاء 
الحياة عليهاء ب الحيوان ما كان قوامه به من المأكول» وقال القدوري في شرح مختصر الكرحي» وأما 
قول محمد يلله: إن حبس الأرز ليس باحتكار» فهو محمول على البلاد اليّ لايتقوتون به» أما في الموضع 
الذي هو قوتهم مثل طبرستان» فهو احتكار. 

حقيقة الضرر: أي وحقيقة الضرر موجودة في كل شىء ولعموم النهي أيضا. [البناية ١١/41؟]‏ 
المعهود المتعارف: غالبا بين الناس» وذكر في "الكافي" محمد مع أبي حنيفة ب قال: وعليه الفتوى» 
والحاصل: أنهما اعتبرا الأمر الغالب العام» وذلك لا يكون إلا فيما هو ضرر مطلق. [البناية 47-7151/١ ١‏ ؟] 
هما حديثان. [نصب الراية 71/4؟] فالأول: أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة أن رسول الله 5 
قال: "لا تلقوا الجلب»: فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا اتی سيده السوق فهو بالخيار".إرقم: 1519) 
باب تحريم تلقي الجلب] والثاني: أخرجه البخخاري في "صحيحه" عن ابن عباس م قال: قال رسول الله 5: 
'لا تلقوا الركبان» ولا بیع حاضر لباد » قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون 
له سمسارًا. [رقم: ۲۱٥۸‏ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر] 


كتاب الكراهية 1 
نم المدة إذا قصرت لا يكون احتكاراً؛ لعدم الضرر» وإذا طالت يكون احتكارا 
مكروها؛ لتحقق لتحقق الضرر» ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوما؛ لقول ابي "من 


حكر طعا ايفين لله ققد رئ من الله وبرئ ال سا" وقيل: بالشهر؛ لأن ما 
مقدرة بالشهر 


دونه قليل عاجل» والشهر وما فوقه كثير آحل» وقد مر في غير موضع» ويقع 
لفارت بي لابين الا عرض بص العرّة وبين أن يتربص القحط-والعياذ بالله -» وقيل: 
المدة للمعاقبة قي الدنياء إما يأ وإن قلت المد والحاصل: أن التجارة في الطعام غير 
محمودة. قال: ومن احتكر غل ضيعته؛ أرماع دين ادا ار البسن E‏ 
الأؤل؛ فلأنه حالص حقه م يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرعء 
فكذلك له أن لا يبيع. وأما الثاني فالمذكور قول أب حنيفة سي 1 


هي مقدرة: أي مدة الاحتكار الي بمنع منها. وقد مر إلخ: أي قد مر بيان أن الشهر كثير وما دونه قليل في 
غير موضع من الكناب في الصلاة» والسلم والوكالة واليمين وغيرها.«(البناية) ويقع التفاوت إخ: أراد أن إثم 
من يتربص القحط أعظم من إِثم من يتربص عزة الطعام» وهي الغلاء.(البناية) المدة للمعاقبة: يعن ضرب 
المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنياء يعن يقدر الإمام امحتكر ويهدده. [البناية 47/١1١‏ ؟] 

غير محمودة: هذا إذا كان على قصد الاحتكار» وتربص الغلاء» وقصد الإضرار بالناس» أما إذا لم يكن شيء من 
ذلك فهو محمود؛ لأن الكاسب صديق الله. [الكفاية ]٤۹۲/۸‏ أما الثاي: وهو 71 جلبه من بلد آحر.(البناية) 
*رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» والحاكم في "المستدرك"» والدار قطي 
في غرائب مالك» والطبراني في "معجمه الوسط"» وأبو نعيم في "الحلية".[نصب الراية [۲٠۲/٤‏ .أخرجه 
الحاكم في المستدرك ' عن عمرو بن الحصين عن أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أ بي الزاهدية عن كثير بن 
مرة الحضرمى عن ابن عمر عن الني 4 قال: "من اختكر طعاما أربعين ليلة» فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه» وأبما أهل عرصةٍ بات فيهم امرؤ جائعء فقد برئت منهم ذمة الله".[11/9» في البيوع] 


۳۲ كتاب الكراهية 


اا ا ی 
یکره لاطلاق ها رويناء وقال محمد ملك: كل ما جلي منه إلى الصر في الغالب فهر 
منزلة فناء المصرء يحرم الاحتكاز فيه؛ لتعلق حق العامة به» بخلاف ما إذا كان البلد 


الذي جلبت منه 


عیدا م تمر العادة بالحمل منه إلى للصرة لأن م يتعلق به حق العامة. 7 ولا ينبغي 
للسلطان أن عر على الناس؛ لقوله عا عل : ٣‏ ا فان الله هو ا القابض 
لباسط الرازق"»“ ولأن الثمن حق العاقدء فإليه تقديره» فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 


لحقه. إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين. وإذا رفع م إلى القاضي هذا الأمر 
الاحتكار 


مر الك بيع ما َل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذللك؛ وينهاه عن 
الاحتكار» فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له؛ 


ما روينا: أشار به إلى قوله 5: "الحتكر ملعون".(البناية) كل ما يجلب: أي كل موضع يلب إل. 
يحرم الاحتكار فيه: ذكر الفقيه أبو الليث لله في شرح "الجامع الصغير": إن هذا على ثلاثة أوجه: في 
وجه لا بأس به» وفي وجه مکروه» وفي وجه اختلفوا فيه» فأما الذي هو مكروه هو أن يشتري طعاما في 
مصر وكتنع عن بيعه» وفي ذلك ضرر بالناس» فإنه مكروه. [البناية ]١ 45/١١‏ 

إلا إذا تعلق به اخ بأن يتعدى المعتاد تعدياً فاحشاً يبع ما يساوي حمسين ,عائة) فحينئذ بنع منه دفعا للضرر 
عن المسلمين؛ وأما المتعارف فليس به بأس. [البناية 45/١١‏ ؟] على ما نبين: والبيان في قوله: ويتعدون عن 
لقيمة تعدياً فاحشا.(الكفاية) في ذلك: يعن في قوته وقوت أهله.(البناية) مرة أخرى: وني "الجامع الصغير": 
فإن رفع إليه مرة أخرى وعظه وهدده» فإن رفع إليه مرة ثالثة» فحينئذ حبسه. [الكفاية ]٤۹۲/۸‏ 

“روي من حديث أنس» ومن حديث أبي جحيفة» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث الخدري. [نصب 
الراية ]۲٠۲/٤‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعرٌ 
فسعر لناء فقال رسول الله يْدٌ: "إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» وإن لأرجو أن ألقى الله تعالى 
وليس أحد منكم يطالبئ .عظلمة في دم ولا مال".[رقم: 2555١‏ باب في التسعير] 


کتاب الكراهية ۳۳ 


دفعا للضرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام يتحكمون» ويتعدّون عن القيمة تعذّياً 
فاحشاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» فحيتئذ لا باس به 
بمشورةٍ من أهل الرأي والبصيرة» فإذا فعل ذلك وتعدّى رجل عن ذلك وباع 
بأكثر منه أجازه ع و2 ظاهر عند ¥ حنيفة سك؛ لأنه لا يرى الحجرٌ 


اذ سعرة 


على الح وكذا 000 إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيافم. ومن باع منهم 


ابالغ العاقل 


نما قدره الإمام: صح؛ لأنه غير مره على ابيع وهل يسيع القاضي على امختكر 

طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون» 

ا فاقيا لأن أبا حنيفة بء يرى الحجر؛ لدفع ضرر عام» وهذا كذلك. 
قال: ويكره بيع السلاح في أيام الفتنةء معناه: ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ 


القدوري 


تعدياً فاحشا: بأن ييعرا قفرا عائة» وهو يُشيّرى بخمسين» فيمنعون منه دفعاً للضرر عن المسلمين. [العناية ]٤۹۲/۸‏ 
أجازه القاضي: وذلك لأنه إذا لم يكن على قوم بأعيافهم لا يكون ذلك حجرأ بل يكون قبولاً في ذلك. 
لا يرى الحجر: وفي إبطال بيعه كأنه رأى الحجر عليه.(البناية) وكذا عندها: أي وكذا هو ظاهر 
عندهما؛ لأنهما وإن رأيا الحجر» ولكن على حر معين» أو قوم بأعيانمم» أما على قوم جهولين فلاء وههنا 
كذلك» فلا يصح. [البناية ]۲٤۸/١١‏ من غير رضاه: أي امتنع عن البيع بالكلية. 

على الاختلاف: أشار به إلى احتلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يبيع على مذهب أبي حنيفة بل ويبيع 
على قولهما كما في بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع.(البناية) يبيع بالاتفاق: وإليه ذهب 
'القدوري" في شرحه.(البناية) يرى الحجر: كالحجر على الطبيب الال يخم المفلس» والمفي 
الاحن؛ لأن ضررهم يرجع إلى العامة.(البناية) وهذا كذلك: أي وهذا الحكم وهو بيع القاضي طعام 
امحتكر بغير رضا كالحجر لدفع ضرر عام؛ لأن ضرره يرجع على العامة.(البناية) معناه: أي معن كلام 
القدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتنة. [البناية ٤۹/۱۱‏ ۲] 


۳٤‏ كتاب الكراهية 


لأنه تسبيب إلى المعصية, وقد يناه في السّير وإن كان لا يعرف أنه من أهل 
إلى بالف تو داش بالشك. قال: 


البيع منه القدوري 
ولا بأس ببيع العصير من بعلم أنه يتخدفه حمر لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد 
تغيسيرة, بخلاف بيع السلاح في أيام افع لأن العصية تقوم بعينه. قال: 00 
ينا نحل فيه بيت نار أو كنيسة؛ او أو سباع فيه لخر السواد : فلا بأس به 
وهذا عند أبي حنيفة له وقالا: لا بغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنهإعانة على 
العصية» وله: ه: أن الإجارة ترد على منفعة البيت» ولهذا تحب الأجرة بمجرد التسليم, 
ولا معصية في وا العصية فع السأجي وه خا فيه قطع نسي ن وا 
قیده بالسواد؛ لام لا يمَكنون من اتخاذ البيع والكنائس» وإظهار بيع الخمور 
والخنازير فى الأمصار؛ لظهور e‏ الإسلام فيهاء بخلاف السواد, قالوا: هذا كان 
في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمة» 


إلى المعصية: وهو الإعانة على العدوان وقد فينا عنه» قال الله سبحانه تعالى: «إوّلا تعاونوا على للم 
و انٍ. (البناية) في السير: أي في آخر كتاب السير.(البناية) بعد تغييرة: أي استحالته إلى الخمر.(البناية) 
بالسواد: [القرى أي بيتا كائنا بالسواد]يتعلق بالجميع.(البناية) بمجرد التسليم: أي تسليم البيت إلى 
المستأحر. مختار فيه: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعن أن ذلك باحتياره. [البناية ١‏ 01/1؟] 

فقطع نسبته: أي قطع نسبة المعصية عن العقد» وف بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه» وهذا كما إذا أذ 
من هرب ممن قصده بالقتل حى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار. [البناية ]٠١٠/۱۱١‏ 
شعائر الإسلام فيها: أي في الأمصار, وهي الحمع والجماعات والأعيادء وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن 
قريب.(البناية) بخلاف السواد: أي أهل القرى؛ لأنه ليست فيه شعائر الإسلام كالأمصار. [البناية ١١/51؟]‏ 


كتاب الكراهية Y0‏ 


فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة» فلا مکنون ف 5-5 وهر هو الأصح. 
قال: ومن حمل لن حرا عت لاو رك ما 


قياسا 


وقال أبو يوسف ومحمد بجا يكره له ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية, وقل صح. 
"أن اانبي 4 لعن في الخمر عشراً: حاملها وامحمول إليه".* وله: أن العصية في شربماء 
وهو فعل فاعل مختار» وليس الشرب من ضرورات الحملء؛ ولا يقصد بهء والحديث 
محمول على امل القرون بقصد العصية. قال: ولا بأ بيع بناء ییوت مكة. ويكره 


اتفاقا 
بيع أرضهاء وهذا عند أي حنيفة ملك ف رقلا لا بأس + بيع أرضها أيضاء وهذا رواية 


أبو يوسف ومحمد یا 


عن أن ا ا لظهور الاختصاص الشرعي ؛ 4ا فصار كالبناء. 


وهو الأصح: وهو اختيار مس الأئمة السرحسي» وفخر الإسلام البزدوي» وعند الفضلي: لا يمنعون من ذلك 
في السواد» واجترز بقوله: وهو الأصح عن قوله. [البناية ١‏ ١/57؟]‏ على المعصية: قال الله تعالى: ولا تَعَاوُوا 
على الأنم وَالعُذْوّان). من ضرورات الحمل: لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل؛ والحمل قد يوجد 
بلا شرب» بل يكون الحمل للإزاقة» أو للصب في النخيل ليتخلل؛ فلم تكن المعصية من لوازمه. [البناية ٤/١۱١‏ 5؟] 
ولا يقصد به: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي» بل مقصوده تحصيل الأحرة. [الكفاية ]٤۹۳/۸‏ 
والحديث محمول إلخ: هذا جواب عن استدلالهما بالحديث» والمقرون بقصد المعصية هو شرب 
الخمر. [البناية 4/١١‏ 5؟] وهذا: أي كراهة بيع أرض مكة عند أبي حنيفة سلك. وبه قال مالك وأحمد صلا 
في رواية. [البناية 4 ]0717/١‏ لظهور الاختصاص إ: أراد بالاحتصاص الشرعي: التوارث» وقسمتها في 
المواريث من الصدر الأول إلى يومنا. [البناية 55/١1١‏ ؟] 


روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أنس. [نصب 
الراية [rar/‘‏ أخخر جه أبوداود عن ابن عمر أن رسول الله 1 کب قال: لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعامرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والحمولة إليه".[رقم: 285174 باب العنب يعصر للخمر] 


ضف كتاب الكراهية 


ولأبي حنيفة سل قوله علِة: "ألا إن مكة حرام لا تباع رباعُها ولا تورث", “دلأ 
حرة محترمة؛ لأا فناء الكعبة وقد ظهر آي أثر لتعظيم فيا بین ل رُصها. 
ولا يْتى حلاهاء ولا بي شوکھ فكذا في حق الي بخلاف البناء؛ لأنه 
حالص ملك البابي» ويكره ع أيضاء لقوله عإ#: "من آجر أرض مكة فكأنا 
أكل الربا"** ولأن راض مكة تسل السوائب على عهد رسول الله عل من 
احتاج إليها سكنهاء 


رباعها: الرباع جمع ربع: وهو الدار بعينها حيث كانت» واغحلة والمنزل» كذا في "القاموس” وغيره» ولاشك 
أن كلاً من الدار وانحلة والمنزل: اسم لما يشمل البناء والعرصة الي هي الأرض.[نتائج الأفكار 415/8] 
حرة: أي خالصة لله تعالى» ووقف الخليل ءاب موضع الحرم.(البناية) حترمة: أي لما حرمة عظيمة» وقد 
حرمها إبراهيم الخليل عات وقال 5: ألا إن مكة حرام منذ خلق الله السماوات والأرض. الحديث.(البناية) 
لا ينفر: أي لا يزعج من موضعه. ولا يخوف.(البناية) ملك الباني: فيجوز بيعه كمن غرس شجرًا في 
أرض الحرم» أو في أرض الوقف أو في طريق العامة: يجوز بيعه. [البناية ١‏ ١/70؟]‏ 

السوائب: جمع سائبة الناقة ال كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه. [لسان العرب ]١5/17‏ 

* أحرج الحاكم في "المستدرك" في البيو ع» وكذلك الدار قطن في "سننه" عن إسماعيل بن مهاجر عن أبيه: 
وقال الدار قطيئ: إسماعيل بن مهاجر ضعيف.[نصب الراية ]۲٠٠/٤‏ أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن 
عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله وق "مكة مناخ لا يباع رباعهاء ولا يواجر بيوتما". وقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.[57/1, في البيوع]لكن لا ضيرء فإن الضعيف يصلح 
شاهداء وأخرجناه نحن للاستشهاد لا للاحتجاج.[إعلاء السنن 441/11] 

“غريب بهذا اللفظ.[نصب الراية ]١77/5‏ وروى مجمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبوحنيفة 
عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي مميح عن عبد الله بن عمرو عن البي يت قال: "من أكل من أحور بيوت 
مكة» فإنما يأكل النار". [رقم؟؛ ۲» باب بيوت مكة وأجرها] 


كتاب الكراهية ۴۷ 


RE e E %# 7 ٤ 
له ذلك؛ لأنه ملسكه قرضاً جد به نفعاء وهو أن يأخذ منه ما شاء حالاً فحالاًء وى‎ 
النفع‎ 


رسول لله ع عن قرض جر نفعاء “ وینبغی أن يستودعه» ثم يأحذ منه ما شاء جزءاً 
فجزءاء لأنه وديعة) ولیس بغقرض» حى لو هلك لا شيء على الاخذ والله أعلم. 


ومن وضع إخ: ومعن المسألة: أن رجلا فقيرا له درهم يخاف لو كان في يده يهلك» أو يصرف إلى 
حاجة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما في شراء التوابل: الملح والكيريت وليس له 
فلوس حى يشتري بما ما سنحت له من الحاجة كل ساعة» فيعطي الدرهم البقال؛ لأن يأحذ منه ما يحتاج 
إليه مما ذكرنا بحسابه جزءا فجزءا حن يستوقي ما يقابل الدرهم؛ وهذا الفعل منه مكروه؛ لأن حاصل هذا 
الفعل راجع إلا أن يكون قرضاً فيه جر نفع وهو مكروه, وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءًا 
فجزءًا؛ لأنه وديعة وليس بقرض» حن لوهلك لاشيء على الآخذ. [الكفاية 495/4 -515] 

بقال: البقال: هو الذي يبيع توابل الطعام وغيرهاء وهذا في اصطلاح تلك البلادء وأهل الشام يسمونه 
الفامي» وأهل مصر الزيات.(البناية) يأخذ منه إخ: ارجا مخرج الشرط يعن وضعه بشرط أن يأحذ منه 
ما شاء» وأما إذا وضعه ولح يشترط شيئا فهو وديعة إن هلك لم يضمن البقال شيئا. [العناية //4960] 
لأنه ملكه: أي لأن واضع الدرهم ملك البقال ذلك الدرهم من حيث القرض. [البناية ١‏ 5518-771/1] 


أرواه ابن ماجه في "سننه' في "الحج" حدثنا أبو بكر بن أي .شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: "وقي رسول الله ل وأبو بكر وعمر 
وما دعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن؛ ومن استغن أسكن".[رقم: 01٠١1‏ باب أجر بيوت مكة] 
مر الحديث في آخر كتاب الحوالة. 


۴۸ مسائل متفرقة 


قال: ويكره التععشير ل فق المصحف؛ لقول ابن مسعود و ف 


'جردوا القرآن» ويروى: "حردوا الصاحف",* وفي التعشير والنقط ترك 
التجريد؛ ولأن التعشير يخل بحفظ لآي د لنقط بحفظ الإعراب اتكالاً عليه 


اعتمادا 


یکره اي في زماننا لابد جم من دلالق» ترك ذلك إخلال بالحفظ وهحران 
را وض قال: ولا بأس بتحلية الصحف؛ ما فيه من تعظيمه وصار 
كش السجذه ,ورب عاد انه :وقد ذكرناه من قبل. قال: ولا أن / بأن 
يدخل أهل للمة المسجد الحرام» وقال الشافعي بل دک ذلك وقال مالك ملك 


ويكره التعشير: التعشير جعل العواشر في المصحفء, وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات.(العناية) 
جردوا القرآن: فقيل: المراد: نقط المصاحفء فيكون دليلاً على كراهة نقط المصاحفء وقيل: هو أمر 
بتعلم القرآن وحده» وترك الأحاديث» وقالوا: هذا باطل» وقيل: هو حث على أن لا يتعلم شيء من 
كتب الله غير القرآن؛ لأن غيره إنا يؤخذ من اليهود والنصارى» وليسوا بمؤتمنين عليها. [العناية ]٤۹٩/۸‏ 
لابد للعجم: لأن العجم لا يمكنهم التعليم والتلاوة إلا بالنتقط» وعلى هذا كتبة أسامي السور وعدد 
الآي» فهو وإن كان إحداثاء فهو بدعة حسنة» وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كذا ذكره 
الإمام التمرتاشي يل [الكفاية /4917] من قبل: أي في كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر.(البناية) 
كل مسجد: يعن سواء كان في المسجد الحرام أو غيره. [البناية ١‏ ١794/1؟]‏ 


*رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: 
"حردوا القرآن . | «00۰/١‏ باب من قال جردوا القرآن] 


مسائل متفرقة ۳۹ 


للشافعي مك : قوله تعالى: انم مش رکون نجس فلا قروا المَسجد الْحَرَامَ بعد 
ان 595 الكافر لا يخلو عن جنابة؛ أنه 9 يغتسل اغتسالا بخرجه عنهاء 
الجنبُ يجنب المسجد» وبمذا يحتج مالك والتعليل بالنجاسة عام فينتظ 
و 0 ا 1 والتعليل م فينتظم 


المساجد كلها. ولنا: ما روي: "أن البي عاب أنزل وفد ثقيفٍ في مسجله وهم 
كفار"* ولأن الحبَث في اعتقادهم» فلا يؤدي إلى تلويث المسجدء والآية محمولة 
على الحضور استيلاءً واستعلائ» أو طائفين عراة» كما كانت عادتهم في الجاهلية. 
قال: ويكره استخدام الخصيان؛ 

القدوري 


بعد عامهم: أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من المجرة» كذا في "الكشاف"» ومذهب الشافعي لك 
ظاهر؛ لأن ظاهر الآية يدل على النهي لهم من أن يقربوا المسجد الحرام لا غير والشافعي به أحذ بقول 
الزهري صل هكذا قال الفقيه أبو الليث.(البناية) عن جنابة: لأنه لا يراعي الكيفية المسنونة» ولا يزال 
جنبا. [البناية ]۲٠۹/١١‏ والتعليل بالنجاسة إخ: يعن علل بأن المشرك إنما يجنب عن المسجد الحرام؛ 
لكونه نجسّاء فلا تفصيل بين مسجد ومسجد. [الكفاية ]٤۹۷/۸‏ 

تلويث المسجد: ولا تلويث ههنا؛ لأن المنهي عنه تلويث المسجد.(البناية) على الحضور إلخ: هذا جواب 
عما استدل به الشافعي سك من الآية المذكورة» فأحاب عنه بجوابين: الأول: أن الآية محمولة على منعهم 
أن يدخلوها مستولين عليهاء ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير» والقيام بعمارة المسجد؛ لأن 
قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم و لم يبق ذالك بعد الفتح. [البناية ]۲۷٠/١١‏ 

* أخرجه أبوداود في ' أسننه" في كتاب الخراج" في باب حبر الطائف عن حماد بن سلمة عن حميد عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على البي 4 أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوهي 
فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبواء فقال عإ5: "لكم أن لا تحشروا ولا تُعشرواء ولا خير 
في دين ليس فيه ركوع".[رقم: 207 باب ما جاء في خبر الطائف] 


۲4٠‏ فسالل ره 
2 

أن ال غة 5 استخدا حث النا هذا ١‏ لصنيع ظ مثلة مة. قال* 

ر . 8 مهم س على و لل بيت 0 


ولا بأس بإخصاء البهائم؛ وإنزاء الحمير على الخبل؛ لأن في الأول منفعة للبهيمة والناس؛ 
وقد صح: "أن النبي لتلا ركب البغلة".* فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبها؛ لا فيه 
من فتح بابه. قال: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصران؛ لانه نوع بر في حقهم» 


حث الناس إل: أي على الاختصاءء وقال أبو حنيفة رلثء: لولا استخدام الناس إياهم لما أحصاهم الذين 
يخصوفهم, وقال الشافعي بء في الأحناس عن كتاب الحجة محمد بن الحسن بف على أهل المدينة: قال 
محمد رلثهه: لا بأس باقتناء ا خصيان وأن يدخلوهم على النساء ما ل يبلغوا الخبث» واقتناء الواحد والكثير 
سواء» وفسره الناطفي ل ق واقعاته بخمسة عشر سنة. (البناية) وهو مثلة: أي وهذا الصنيع مثلة) وهي 
حرام بالإجماع؛ بقوله 5 "لا حصاء في الإسلام"» وإليه ذهب بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: 
لرن حَلََ ا كذا في "الكشاف" وغيره. [البناية ۲۷۲/۱۱] 

ولا بأس بإخصاء: اعلم أن خصاء البهائم إذا كان لإرادة صلاحها: فهو مباح في قول عامة العلماى 
وقال قوم: لا يحل حصاء البهائم من الفحول.(البناية) منفعة للبهيمة إل: أراد بالأول: خصاء البهائم؛ 
ومنفعة البهائم تسمينهاء ومنفعة الناس إزالة جماحها وشماسها. [البناية ]۲۷۳/١١‏ هذا الفعل: أي إنزاء 
الحمير على الخيل.(البناية) بعيادة اليهودي إل: قيد باليهودي والنصراني؛ لأن في عيادة المحوسي اختلافا 
بعيادته» وقيل: لا يجوز؛ لأن المحوس أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى. [البناية ]۲۷٠/١١‏ 

*أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد عن أبي إسحاق.[نصب الراية ]۲۷٠/٤‏ أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب ذا أفررتم عن رسول اله كن يوم حنين؟ 
قال: لکن رسول الله يدم يفرً إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فازمواء فأقبل 
المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسّهام» فأما رسول الله كل فلم ير فلقد رأيته وأنه لعلى بغلته البيضاءء 
وإن أبا سفيان آخذ بلجامهاء والبي 4 يقول: "أنا الى لا كذب أنا ابن عبد المطلب".[رقم: ١855‏ 
باب من قاد دابة غيره في الحجر] 


مسائل متفرقة 54١‏ 


وما فينا عن ذلك وقد صح أن النبي ءا عاد يهوديا مرض پجواره.* قال: ويكره 
أن يقول الرجل فى دعاثه: أسألك بمعق الور من عرشك. وللمسألة عبارتان: هذه 
ا العزء ولا ريب في كراهية الثانية؛ لأنه من القعودء وركذا الأول لأنه يوهم 
تعلق عره لر وهو محدث» والله تعالى بجميع صفاته قديم» وعن أبي لوسق پل 
أنه لا بأس به» وبه أخذ الفقيه أبو الليث رلك؛ لأنه مأثور عن البي عل روي أنه 


الأو 


كان من دعا ليم إن أسألك ,ععقد الع من عرشك» ومنتهى الرحمة من 
كتابك» و 0 الأعظه. و جا الأعلى: و كلماتك العامة" 


من القعود: وهوالتمكن على العرش» وذلك قول المحسمة وهو باطل.«البناية) لأنه يوهم: فالأولى في تقرير 
الدليل أن يقال كما قاله صاحب الكافي: لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش» وأن عزه حادث» والعز صفته القليمة, 
حيث جعل لزوم كون عزه حادثاً داحلا في حيز الإيهام. [نتائج الأفكار ]٤۹۸/۸‏ وبه أخذ الفقيه إخ: أي وها 
روي عن أبي يوسف بث أحذ الفقيه أبو الليث بف نص عليه في شرح "الجامع الصغير". [البناية ۲۷۸/۱۱] 


* أخرجه البخاري في "صحيحه" في الجنائز عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال: كان غلام يهودي 
يخدم البي 4 فمرض فأتاه الني ‏ يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند 
فقال له: أطع أبا القاسم 5 فأسلم» فخرج البي ۶# وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار".[رقم: 
5 باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه] ٠‏ 

**رواه البيهقي في "الدعوات الكبير" أخبرنا أبو طاهر الزياد أنباً أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن 
عبد الوهاب ثنا عامر بن خداش ثنا عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن 
مسعود عن الني 5 قال: "اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو فهارء وتتشهد بين كل ركعتون» فإذا 
تشهدت في آخر صلاتك» فأثن على الله عزوحل» وصل على البي ب واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 
سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير» عشر مرات» ثم قل: اللهم إن أسألك .معاقد العز من عرشكء ومنتهى الرحمة من كتابك» = 


۲۳ _0202020202020 صصسائلممتفرقة 


ولكنا نقول: هذا خبر واحدء وكان الاحتياط في الامتناع. ويكره أن يقول الرجل في 
دعائه: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك؛ لأنه لا حو للمخلوق على الخالق. قال: 
ويكره اللعب بالشطرنج ولد والأربعة عشرء وكل هو؛ لأنه إن قامرَ ماء فايس 
حرام بالنص» وهو اسم لكل قمار» وإن لم يقامر بماء فهو عبث ولهوء وقال علكة: 


وهو حرام 


"هو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه لفرسه ومناضلتّه عن قوسه. وملاعبته مع أهله". 1 


بحق فلان إِلخ: وكذا الحق والمشعر الحرام هذا ما توهم أن على الله حقاً للمخلوقين» وإن كانت عادة 
الناس جرت بذلكء» وقي "الكافي": ولو قال رحل لغيره: بح الله أو بالله أن تفعل كذا لا يحب على ذلك 
الغير أن يفعل ذلك شرعًاء وإن كان الأولى أن يأتي به.(البناية) والأربعة عشر: قيل: هو شيء يستعمله 
اليهود» ويجوز أن يراد به اللعب الذي يلعبه عوام الناس؛ وهو قطعة لوح يخط عليه أربعة عشر خطأ في 
العرض» وثلاثة حطوط في الطول» فيصير جملة العيون سبعين عيناء ويرد في كل طرفة خمسة عشر حصاةء 
اللتملة للاترق بحضاةة:والقوع ی ولغوة بدا کان کف من اة الان ورد نهنا فاا 
ورعا يسمى طاب ودك. [البناية ]۲۸٠۱/۱۱‏ 

حرام بالنص: قال الله تعالى: نم yS‏ وَالأَرْلامر حر عمل الشَيْطانٍ فاو 0 
= واسمك الأعظم» وكلماتك التامة» ثم سل حاجتك» ثم ارفع رأسكء ثم سلم يمينا وشالاء ولا تعلموها 
السفهاء فم يدعون يما فيستجاب". رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"» وقال: هذا حديث موضوع 
بلا شك» وقد صح عن الني 4ء عن القراءة في السجود. [نصب الراية 17/7/4؟1-/717| 

“روي من حديث عقبة بن عامر الجهيئ» ومن حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث أبي هريرة» ومن 
حديث عمر بن الخطاب. [نصب الراية 777/5] أخرجه أبوداود في "سننه" عن عقبة بن عامر قال: 
معت رسول الله ير يقول: "إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة: صانعه يحتسب في 
صنعته الخير» والرامي به وبنبله؛ وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ليس من اللهو إلا 
ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه) 
فما نعمة تركهاء أو قال: كفرها".[رقم: 017؟» باب الرمي] 


مسائل متفرقة 4۴ 


الأذهان 


الإفهام؛ وهو عكر عن الشات ب بطه. ولنا: قوله علكك: + من لعب بالشُطرتج الت 
شير فكأنها غمّسَ يده في دم الخنزير"," لايع ا دعن ذكر امرض 
اجمّع والدماعات؛ فيكون حرامًا؛ لقوله عاكل: 3 ألحاك عن ذكر الله فهو ميسر".** 


إن قا به تسقط عدالته» إن لم يما لا تسقط؛ لأنه متأول فيه 0 
ره ل رن جار وَل فيه» وکر 


أبو يوسف ومحمد لها التسليم عليهم؛ تحذيراً هي ول ير أبوحنيفة بلك بر 


عم . قال: ولا با هدية العبد التاجر» وإجا 
ليشغلهم هم فيه قال: ولا باس ا ١‏ جره وإجابة دعوته 
واستعارة دابته» وتكره كسوّه الثوب أو هديته الدراهم والدنانير» وهذا استحسان» 
أو ثوبه أي تمليكه 


وني القياس: كل ذلك باطل؛ لأنه تبرع؛ والعبد ليس من أله 
تت 2 00 لعدم 


لا تسقط: أي عدالته» فتقبل شهادته. [البناية ]۲۸٠/١١‏ متأول فيه: أي في اللعب بالشطرنج؛ لأن الشافعي به 
قال بإباحته. وهذا: أي جواز قبول هدية العبد التاحرء وإجابة دعوته» واستعارة دابته استحسان. 

*غريب بهذا اللفظء والحديث في مسلم وليس فيه ذكر الشطرنج.[نصب الراية ]۲۷٤/٤‏ أخرج مسلم في 
"صحيحه" عن سليمان بن بريدية عن أبيه أن البي ءي قال: ار 
خنزير ودمه".[رقم0٠177:‏ » باب تحريم اللعب بالنردشير ] وروى البيهقي في "شعب الإيمان" في باب 
الحادي والأربعين» أخبرنا أبو الحصين بن بشران ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أبي الدنيا ثنا علي 
بن الجعد ثنا أبو معاوية عن عبد الله عمر أنه قال للقاسم بن محمد: هذه النرد تكرهوفاء فما بال 
الشطرنج» قال: "كل ما ألمى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو الميسر".[نصب الراية ]۲۷٠/٤‏ 

**غريب مرفوعاء ورواه أحمد في كتاب الزهد من قول القاسم بن محمد فقال: حدئنا ابن نمير ثنا حفص عن 
عبيد الله عن القاسم بن محمد قال: "كل ما ألحى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو ميسر". [نصب الراية 7175/4] 


6 6 ؟ مسائل متفرقة 


وجه الاستحسان: أنه 4 قبل هدية سَلمال 5 ذه حين كان غ وقبل هلية 


بريرة ای وكانت مکاتبة" وأجاب رهط من الصحابة و دعوة ةمول آي أسيد 


RRR 
وکان‎ 


أبي أسيد: أبو أسيد إسمه مالك بن ربيعة الساعدي الصحابي. [البناية ۲۹۷/۱۱] 
- من حديث سلمان» ومن حديث بريدة.[نصب الراية 7175/4] أخرجه الحاكم في المستدرك عن 
بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن أبيه أن سلمان الفارسي لا قدم المدينة إن 
وبح اس واي : ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة تصدقت بما عليك وعلى 
أصحابك» قال: إنا لا نأكل الصدقة حن إذا كان من الغد جاء .عثلها فوضعها بين يديه فقال: يا سلمان 
ما هذا؟ قال: هدية» فقال: كلوا وأكل» ونظر إلى الخاتم في ظهره» ثم قال له: لمن أنت قال: لقوم» قال: 
فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم وتقوم عليها أنت حى تظعن» قال: ففعلواء 
فجاء البي 5 فغرس ذلك النخل كلها بيده» وغرس عمر منها نخلة فأمرت كلها في السنة إلا تلك 
النخلة» فقال رسول له 3 من غرس هذه. فقالوا: عمر فغرسها رسول الله 5 بيده» فحملت من 
سنتها. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.[215/7 في البيوع] 
حديث بريرة في الكتب الستة عن عائشة. [نصب الراية ]۲۸١/٤‏ أخرجه البخارى في "صحيحه" عن عائشة جن 
قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت» وقال رسول الله : الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله 5 
وبرمة على النار» فقرب إليه خبز وأدم e‏ فقال: "ألم أر البرمة"؟ فقيل: لحم تصدق به على 
بريرة» وأنت لا تأكل الصدقةء قال: "هو عليها صدقة ولنا هدية".[رقم: 0۹۷٠ء‏ باب الحرة تحت العبد] 
غريب» والمصنف استدل به على جواز إحابة العبد» وفيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي في الحنائر 
وابن ماجه في الزهد.[نصب الراية 787/4] أخرجه الترمذي في "جامعه" عن مسلم الأعور عن أنس بن 
داللق قال 3 ر وا و وي كاك کا 
لاا E LS‏ 
من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الأعور يضعف.[رقم: ٠١۱۷‏ باب بعد باب ما جاء في قتلى أحد] 
وأحرجه الحاكم في "المستدرك" في الأطعمة» وقال: حديث صحيح الإسنادء ول يخرجاه. [477/1] 


مسائل متفرقة هذا 
ولأن فى هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدأ منهاء ومن ملك شيئاً بلك ما هو 
ا لسوت الاير فبقي على أصل القياس. 
قال: ومن كان في يله قبط ل أب ل فإنه ا الهبة و الصدقة له وأصل 
هذا: أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة: : نوع: : هو من باب الولاية لا يملكه إلا من 


هذا الحكمر 


هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنسيّة؛ لأن ولي هو الذي قام مقامه 

بإنابة الشر ع» ونوع آخر: ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لابد 
إجارة الأظا جا له عليه كالاخ وا 

0 ر» وذلك جائز من يعوله وينفق e‏ 


هذه الأشياء: الهدية والضيافة وغيرهما. لا يجد التاجر إلخ: لأن من فتح دكانا للتجارة يجتمع عنده جمع 
من الناس؛ فلا يخلو من أن يطلب أحد منهم شربة ماءء أو نحوه» فلو امتنع ينسب إلى البخل» فلا يختلفون 
إليه» فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. [الكفاية ]٤4۹۸/۸‏ لقيط: اللقيط لغة: ما يرفع من 
الأرض فعيل بمعين مفعول» وشرعا: مولود طرحه أهله خوفا من العيلة» أو فرارًا من التهمة. 

لا أب له: في "النهاية": اعلم أن قوله "لا أب له" ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم؛ لأنه ذكر في كتاب 
الهبة في صغيرة لها زوج وهي عنده يعولهاء ولا أب» فوهب هماء أا لو قبضت وقبض فا أبوها أو زوجها أن 
ذلك جائز. [الكفاية ]٤۹۹/۸‏ لأموال القنية: وهي أصل إبل للنسل لا للتجارة. [البناية ۲۹۹/۱۱] 

وإجارة الأظار: قال الأتراري سك: وقي بعض النسخ: وإجارة الصغار والنسخة الأولى هي الصحيحة؛ 
لأن إحارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالة» ولهذا لم يذكرها الصدر الشهيد وفخر الدين 
قاضي خان صلا في شرحيهماء وأما إجارة الأظآر فمن ضرورات حال الصغار» كسرا ما لابد 
للصغير منه كالطعام والكسوة, واش يلزم حيئئذ التناقض على رواية الجامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن 
الملتقط: لا يجوز أن يؤاجر الملتقط» نعم على رواية القدوري سه يجوز ذلك؛ لتثقيف الصبي» وحفظه عن 
الضياع. [البناية ]۳٠٠-۲۹۹/۱۱‏ 


٤“‏ ۲ 00 مسائل متفرفة 


إلا أنه لا يشترط في حق الوليّ أن يكون الصبىٌ في حجره. ونوع ثالث: ما هو 
نفع محض كقبول المبة والصدقة والقبض» فهذا يبملكه الملتقطء والأخ والعم والصبي 
بنفسه إذا كان يعقل؛ لأن اللائق بالحكمة تح باب مثله؛ ظرا | لمي بلي 
بالعقل وار 0 وصار يمنزلة الإنفاق. قال: ولا يجوز للملتقط أن 
يؤاحره, جر لله أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرهاء ولا يجوز للعم؛ لأن الأم 
تملك إتلاف منافعه باستخدامه» ولا كذلك للملتقط والعم. ولو آجر الصبئ نفسه 


بالض رء الا اذا ف غ م. العما ؛ لآن عند ذلك ثم نفعا 
لا 1 قوب ا ا بالك لحار 


فيجيب السمىٍ ر د اليد المحجور يؤاجحر نفسه قد ذكرناه. قال: ریکره أن 
رةه 


الصبي ٤‏ حجرة: لاف الأخ والعم والأم واللتقط» فإنه يشترط أن يكون الصغير ق حجرهم كما 
ذكره. |البناية ٠/١١‏ ۰ ونوع ثالث: ونوع رابع: وهو ضرر محض كالطلاق والعتاق» فلا يملكه عليه أحد. 
فح باب ا أي لأنه لما كان نفعا محضاً كان تحقق معناه في فتح باب الإصابة من كل وجه من وجه 
الولاية» ومن وجه العول والنفقة» ومن جهة العقل والتمييز.(العناية) و لأ وز للعم : يعن وإِن كان في 
حجره. [العناية ٠١٠-٤۹۹/۸‏ | باستخدامه: أي من غير عرض فلأن تملك بعوض كان أولى.(البناية) 

لا يجوز: لأن عقد الصبي إنما يصح فيما هو نفع حض» وليس في لزوم العقد منفعة خالصة؛ لأنه مشوب بالضرر. 
نظير العبد إلخ: أي الصبي الذي يؤاجر نفسه نظير العبد المحجور الذي يؤاجر نفسه حيث لا يجوز؛ لانعدام 
الإذن وقيام الحجر» ومع هذا لو آجر نفسه وفرغ من العمل صح استحسانا؛ لأنه انقلب نفعا محضا. (البناية) 
قد ذكرناه: في باب إحارة العبد. [البناية ]07/١١‏ 

ويكره: هذا كان في زمانمم عند قلة الإباق» وأما في زمانناء فلا بأس به؛ لغلبة الإباق حصوصًا في الهنود 
كذا ذكره الإمام قاضي خان سلك. [الكفاية ]50٠0/4‏ الراية: بالراء المهملة: وهو ما يجعل في عنق العبد 
من الحديد علامة على أنه آبق. [البناية ]۳١۲/۱۱‏ 


مسائل متفرقة €۷ 


ويروى: الدايّة» وهو طرق الحديد الذي يمنعه من أن يحرك رأسّه وهو معتاد بين 
الظلمة؛ لأنه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بالنار ولا يكره أن يقيدّه؛ لأنه سنة 
المسلمين في السفهاء وأهل الدعارة فلا يكره فى العبد؛ تحرزا وصيانة لاله. قال: 
ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي؛ لأن التداوي مباحٌ بالإجاع» وقد ورد ا 
الحديث.* ولا فرق بين الرجال والنساءء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم 
كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بامحرم حرام. 


الداية: بالدال المهملة» قال الشراح: هذا غلط من الكاتب» قلت: يتأتى غلط الكاتب في نفس حرف 
الداية» بأن صحف الراء دالاء وأما قوله: "ويروى" كيف يزيله من عنده» وبعضهم قد صحح هذه 
اللفظة. [البناية ]۳٠۲/١١‏ التداوي: قيد به؛ لأنه لو أريد به التسمين لا يباح له. [الكفاية ]٠١١/۸‏ 

مباح بالإجماع: والأمر بالتوكل محمول على التوكل . عند اكتساب الأسباب» ثم التوكل بعده على الله 
دون الأسباب» قال الله تعالى لمرم: وهزي | لِك بجذع النَحْلَةِكُ مع قدرته على أن يرزقها من غير هر 
كذا ذكره ف فخر الإسلام. [العناية ۰۰/۸[ ل ينبغي: ويي "التهذيب" : جوز للعليل شرب البول والدم 
والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» و لم جد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: 
يتعجل شفاءك به فيه وجهان. [الكفاية ]٠۰٠-٠۰٠۰/۸‏ 

الاستشفاء با حرم إ: قيل: إذا م يعلم أن فيه شفاءء فإن علم أن فيه شفاء ولیس له دواء آخر غيره: 
يجوز له الاستشفاء به» ومعى قول ابن مسعود ضه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم, يحتمل أن 
عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير الجرم؛ لأنه يستغ بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: 
تتكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء بالحرام» وإنما يكون بالحلال . [العناية 5٠٠0/7‏ ] 

*يشير إلى حديث: "تداووا فإن الله جعل لكل داء دواء"» وقد روي من حديث أسامة بن شريك» ومن 
حديث أي الدرداء» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعود» وأبي هريرة. 
[نصب الراية ]۲۸۳/٤‏ حرج الترمذي في "جامعه" عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت 
ابي 5 وأصحابه كأمًا على رؤوسهم الطيرُ فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههناء وههنا فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: "تداوواء فإن الله عزوجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: 
الرم". قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. [رقم: 2507 باب ما جاء في الدواء والحث عليه] 


4۸ مسائل متفرقة 


قال: ولا بأس برزق القاضي؛ لأنه ءا بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له” وبعث 
علا إلى اليمن وفرض له“ ولأنه محبوسٌ لحقّ المسلمين» فتكون نفقتّه في ماله 
وهو مال بيت الال؛ وھا لان ا حبس من أسباب النفقة» 


ولا بأس برزق إخ: إذا قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس أن يعين له رزقاً بطريق الكفاية لا أن يشترط 
ذلك في ابتداء التقليد. [العناية ]٠١٠/۸‏ وفرض له: أي فرض أربعين أوقية في السنة» والأوقية بالتشديد: 
أربعون درهماء وتكلموا أنه تة من أي مال رَرَقّه» ولم يكن يومئذ الدواوين ولا بيت الالء فإن الدواوين 
وضعت في زمن عمر ذه. [الكفاية ]5٠01/4‏ مال بيت المال: قالوا: هذا إذا كان مال بيت المال حلالاء 
فأما إذا كان حراما جمع بباطل ل يحل أخذه بحال؛ لأن سبل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك 
حال عامة المسلمين.(البناية) وهذا: أي كون نفقته منه بحبسه لمصالح المسلمين. [البناية ]۳٠١/۱١‏ 


*غريب.[نصب الراية 187/4] وروى الحاكم في "المستدرك" من طريق إبراهيم الحربي ثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيدي قال: استعمل رسول الله 5 عتاب بن أسيد على مكة؛ وتوفي رسول الله 5 وهو عامله 
عليهاء ومات عتاب بمكة في جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة» ثم أسند إلى عمرو بن أبي عقرب» قال: 


معت عتاب بن أسيد- وهو مسند ظهره إلى الكعبة- يقول: والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولآني 
رسول الله 5 إلا ثوبين معقدين» فكسوتما مولاي.[ 010/7؛ في مناقب عتاب بن أسيد الأموي] 
فإن قلت: قال الذهي في 'مختصره": لم يصح هذاء قلت: روى البيهقي في "سننه" من حديث إسحاق بن 
أي حسين الرقي» وينبغي أن لا يشك في صحة هذا. [البناية ]0/1١ ١‏ 

**بعنه 5 علياً إلى اليمن صحيح» وأما فرضه له فلم يثبت عند أهل النقل» ولكن الكلام فيه كالكلام 
في قصة عتاب بن أسيد» أما بعثه فقد رواه أبوداود عن شريك عن ”ماك عن حسن عن علي ذه قال 
بعثني رسول الله 5 إلى اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله 5 ترسلي وأنا حديث السن ولا علم لي 
بالقضاء» فقال: إن الله يستهدي قلبك ويثبت لسانكء فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حي 
تسمع من الآخر كما معت من الأول» فإنه أحرى أن يبين لك القضاء فما زلت قاضيًا أو ما شككت 
في القضاء بعد. [البناية ]١١/١١‏ 


مسائل متفرقة 4۹ 


كما في الوصي. والمضارب إذا ما سافر مال المضاربة» وهذا نيما یکول كفاية, 
في رزق يحون 


فإن كان شرطاء فهو حرام؛ لأنه استئجار على الطاعة؛ إذ القضاء طاعة» بل هو 
أفضلهاء ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل» بل الواجب الأحذ؛ لأنه لا إقامة 


على القاضي من بيت المال 
فرض القضاء إلا 4 إذ الاشتغال بالكسب يقعده ا إقامته. وإن 0 6 


فالأفضل الامتناع ۳ ما قيل؛ رفقا ببيت المالء 59 الأحذ- وهو ابيع 


عن الأحذ فضل الأخذ 


صيانة للقضاء عن الحوان) ونظرا لمن بول ب o e‏ لاه إذا انقطع زمانا 

الى اا فر تسو روا على 4 اکا ر ی ارس ا 

الرزق 

في أول السنة؛ لأن الخراج يؤخذ في أول السنة, عر يني غنم وقي زماننا الخراج 

زی 

يؤخذ في آخر السنة» والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية» هو الصحيح» ولو 
استوفى رزق سنة» وعزل قبل استكمالها 
ستوق رز و 9 


الوصي والمضارب: لأهما يحبسان أنفسهما بعال اليتيم ومال رب المال» وكذلك نفقة المرأة سواء 
كانت في العصمة أو العدة؛ لأنها محبوسة بحق الزوج.[البناية ]٠١/١1١‏ يكون كفاية: يعي إذا أحذ 
القاضي رزقه على وجه الكفاية» بأن تقلد القضاء ابتناء مين غر شرطء ثم رزقه الوالي كفاية؛ لاحتباسه 
بالقضاء عن الكسب» أما إذا أحذ على الشرط بأن قال في ابتداء القضاء: إنما أقبل القضاء أن يرزقئي 
الوالي كذا في كل شهرء أو في كل سنة بمقابلة قضائي بين الناس» وإلا فلا أقبل» فهو باطل؛ لأنه 
استئجار على الطاعة فلا يجوز. [الكفاية ١5-5٠14‏ 5] 

يتعذر: لأن متولي أمور بيت المال يحتاج عليه بعدم جري العادة فيه منذ زمان» فيتضرر القاضي 
الفقير.(البناية) بقدر الكفاية: له ولعياله» ولا يعطى أكثر من الكفاية؛ لقوله سبحانه وتعالى: ظوَمَنْ كان 
قير فلك بالْمَعْرُوفٍ)» وإن كان نزوها في وصي اليتيم لكون الوصي على اليتيم حابساً نفسه» لكن 
الحكم كذلك لكل من يعمل بطريق الحسبة. [البناية ]9١1 7/١١‏ ولو استوفى: أي القاضي في أول السنة. 


الي مسائل متفرقة 
قيل: هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت في السنة بعد استعجال نفقة 
لسنةىوالأصح أنه يجب الرد. قال: ولا بأس بأن تسافر الأمَة وأه الول بغير محرم؛ 
لأن الأحانب في حق الإماء- فيما برجم إلى النظرء والمة- و ا د 


في حق | لحرائر 


ما ذكرنا من قبل» وأه الولد أمة لقيام ا ملك فيهاء وإن امتنع بيعهاء والله أعلم بالصواب. 


لاستحقاق الحرية 
اختلاف معروف: يعي على قول محمد ملل يبحب رد حصة ما بقي من السنة؛ وعلى قول أي يوسف بللك: 
لا يحب.«العناية) في نفقة إلخ: حيث يجب رد ما بقي من السنة عند محمد خلافا لأبي يوسف» وإليه أشار 
الخصاف في نفقاته» فكذلك يجب على القاضي رد ما بقي من السنة عند محمد له خلافاً لأبي يوسف نه 
وكذا الكلام في موت القاضي في أثناء السنة. [البناية ]١1/1١‏ ولا بأس بأن إل: قيل: هذا كان في 
الابتداء» أما الآن» فيكره ذلك لغلبة أهل الفسوق.«العناية) ما ذكرنا إلخ: إشارة إلى ما ذكر قبل فصل 
الاستبراء بقوله: وأما الخلوة يما والمسافرة» فقد قيل: بباح كما في الحارم. [العناية ٠۲/۸‏ 5] 


كتاب إحياء الموات "١‏ 


ا الوات 


أو ما أشبه ذلك ما جنع ازراعت مي بنك ابلا الانتفاع به. اقل : فما کان منها 
وري 
عافيا ل أو كان ملوكاً في الإسلام لا يدرف له مالك بعينه؛ وهو بعيد من 


قديم الخر اب في دار الإسلام 


e‏ وقف إنسان من أقصى العامر» فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو 
موات» قال ضقه: هكذا ذكره القدوري» وس ا ما قد خرابه. والمروي عن 
محمد سللك: أنه يشرط أن لا يكون ممل وكا لمسلم أو ذم مع انقطاع الارتفاق بما؛ 


الانتفاع الأرض 

كتاب: مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز ا ا اه 
وما لا يكره.(العناية) إحياء الموات: مشروعيته بقوله 5ُْدٌ: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" وسببه: تعلق 
البقاء المقدور كما مر غير مرة» وحكمه: تملك المحي ما أحياه. [العناية ۲/۹] ما لا ينتفع: قوله: الموات ما 
لا ينتفع به» وهو المعيئ اللغوي» وقوله: من الأراضي إنما زيد إشارة إلى معناه الشرعي» وأشار إلى علة عدم 
الانتفاع به. [البناية ]١ 4/١١‏ أشبه ذلك: بأن صارت سبخة أو غلبت الرمال عليهاء فهذا تحديد لغوي, 
ويزيد عليه في الشرع أشياء بياففا في قوله: فما كان منها عاديا إلح. [الكفاية ۲/۹] 
أو كان ملو کا: هذا قول بعض المشايخ «ٍْء وقال بعضهم: الأراضي المملوكة إذا انقرض أهلهاء فهي 
كاللقطة. [العناية 5-1/9] بحيث إذا وقف إل: هذا تفسير لقوله: وهو بعيد من القرية» اي 
, يوسف للأبه, فالحد الفاصل بين القريب والبعيد على ما روي عنه: أن يقوم رجحل جهوري الصوت 

قصى العمرانات على مكان عال» فينادي بأعلى صوته» فالموضع الذي يسمع منه صوته اکر وا نيه 
N‏ بعيدا من العمرانات فهو موات.[البناية ]15/11١‏ 
قدم خرابه: يع أن لا يكون منسوباً إلى عاد كما هو مقتضاه» وفي "المبسوط": قال رسول الله 5 إن 
a‏ حيا أرضا ميتة فهي له» والمراد منه: الموات من الأرض سماها عاديا على 
أا حربت على عهد عادء وفي العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد 
فمعناه ما تقدم خرابه فيما يعلم أنه لا حق لأحد فيه. [الكفاية 7/9] 


o1‏ كتاب إحياء الموات 


ليكون ميتة مطلقاء فأما ال هي مملوكة لمسلم أو ذمي لا تكون مواتاء وإذا 
م يعرف مالكه يكون مجماعة المسلمين» ولو ظهر له مالك برد عليه» ويضمن الزراع 
نقصائهاء والبعْدُ عن القرية على ما قال شَرَطه أبو يوسف؛ لأن الظاهر أن 


إن نقصت بالزراعة ر القدوري 
ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه» فيدار الحكم عليه. ومحمد س 
اعتبر انقطاعٌ ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة؛ وإن كان قريبا من القرية كذا ذكره 
7 الارض 
الإمام المعر وف ب 'خواهر زاده"» وشمس الائمة السر خحسي لہ اعتمد على e‏ ٍ 
يعني اخحد بقو 
ابو يوسف كلل ثم من أحياه ياذن الإمام: ملكه وان أحياة بغير إذنه لم يملكه 


£٥ ١إ‎ 


عند أبي حنيفة لي وقالا: بملكه؛ لقوله ءل: "من أحيا أرضا ميتة فهي له",* 
لعكون ميتة إ±: يعن بشرط مدة الشروط؛ لتكون الأرض ميتة على الإطلاق؛ لأن البي ي ذكر الميتة 
على الإطلاق» ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل» والكامل في المسمّى: أن لا تكون الأرض مملوكة 
لأحد.(البناية) لجماعة المسلمين: كوو وات رو ا و ترك وارثاء فلا يكون لواحد أن يتملك على 
التحصيص» فكذا هذا.(البناية) فيدار الحكم عليه: أي على القرب الذي هو دليل الارتفاق»... والحاصل 
أن عند أبي يوسف ررد يدار الحكم على القريب والبعيد» وعند محمد رل على حقيقة الارتفاق وعدمهاء 
وبه قالت الثلاثة. [البناية ]81١/8-5 11/1١١‏ 

المعروف ب خواهر زاده: واسمه: محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف بخواهر زاده» 
صاحب "المبسوط"» مات في الخامسة والعشرين من حمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.(البناية) 
من أحياه ياذن إل: فهذه أيضا من مسائل "القدوري". [البناية ]1//1١‏ 

“روي من حديث عائشة وِقى, ومن حديث سعيد بن زيد» ومن حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومن حديث فضالة بن عبيد» ومن حديث مروان بن الحكم؛ ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
ابن عباس.[.نصب الراية ]۲۸۸/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عائشة دي عن الني 5 قال: "من أعمر 
أرضا ليست لأحد فهو أحق"» قال عروة: قضى به عمر وم في خلافته. [رقم: ۳۵ باب من أحيا أرضا مواتا] 


كتاب إحياء الموات or‏ 

ولأنه مال مباح بيت ا يبلك كدان الحطب والصيد. ولأبي حنيفة ملل 

قوله -4ة: "ليس للمَرْءِ إلا ما طابت نفس إمامه بهء”* وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم 
الصاحبان ۶ 

لا نصبٌُ لشرع ولأنه مغنوة؛ لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل وال ركاب 

فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم» ويجب فيه العشر؛ 

الموات 
لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا جوزء إلا إذا سقاه.عاء الخراج؛ 


الحطب والصيد: يعن لو أذ حطبا أو مار حشيشا بملکه بدون إذن الإمام» وكذا لو وجد معنا أ 
رکازا في موضع لا حَقَّ لأحد فیه» فيكون له بدون إذنه.[البناية ]۳۲۱/۱١‏ يحتمل أنه إذن: تقريره: أن 
المشروعات على نوعين: أحدهما نصب الشرع» والآخر إذن بالشرع» فالأول: كقوله لي "من قاء أو 
رعف في صلاته فلينصرف", والآحر: كقوله «يكا. "من قتل قنيلا فله سلبه" أي: للإمام أن يأذن للغازي 
بمذا القول» وكان ذلك منه ليق إذنا لقوم معينين» فيجوز أن يكون قوله ييكد: " من أحيا أرضا مواتا فهي 
له" من ذلك القبيل» وحاصله: أن لك 1 التأويل» وما ذكره أبوحنيفة في مفسر لا يقبله» فكان 
راححاء وفيه وجه آخرء وهو: أن قوله -لته: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" يدل على السبب» فإن الحكم 
إذا ترتب على مشتق دل على علية المشتقٌ منه لذلك الحكم وليس فيه ما يمنع كونه مشروطاً بإذن 
الإمام» وقوله .ليك. "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" يدل على ذلك. [العناية 4/6] 

ولأنه مغنوم: أي ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان في أيدي المشركين, ثم صار الركاب في أيدي المسلمين 
بإيجاف الخيل والر كاب.(البناية) سائر الغنائم: يعن قبل القسمة» وف بعض النسخ: كما في سائر 
المغام .(البناية) ويجب فيه !ج ٠‏ ذكره تفريعا على مسألة القدوري» أي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه 
العشر. [البناية ۳۲۲/۱۱] 

*رواه الطبراق» وفيه ضعف من حديث معاذ» وقد تقدم في كتاب السير. [نصب الراية ]۲۹۰/٤‏ الأولى 
أن يستدل لأبي حنيفة رفي ما أحرجه أبو يوسف ره في كتابه المسمئ بالخراج عن ليث عن طاؤوس قال: 
قال رسول الله يل "عادي الأرض لله ولرسوله» ثم لكم من بعدي» فمن أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس 
للمحتجر حق بعد ثلاث سنين".[ البناية ]۳۲٠/۱۱‏ 


o٤‏ كتاب إحياء الموات 


لأنه حيتلٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء» فلو أحياها ثم تركها فزرعها غير 
فقد قيل: الثان أحقّ بما؛ لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتھاء فإذا تركها کان 
الثاني أحق بما. والأصح: أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنه ملكها بالإحياء على 
ما نطق به الحديث؛ إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك» ومن أحيا أرضا 
ميتة» ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب» فعن محمد صلله: 
أن طريق الأول في الأرض الرابعة؛ لتعيّنها لتطرّقه. وقصدٌ الرابع إبطال حقه. 
قال: وعلكه 7 بالإحياء كما بملكه المسلم؛ لأن الإحياء سبب الملك» إلا أن عند 


القدوري الوا ات 


أى حنيفة ملك ينه إذن الإما طه» فيستويان فيه كما فى سائر أسباب الملك؛ 
ي ) بن 07 الي وللصام الملكر ي لنت عرد 


حتى الاستيلاء على أصلنا. قال: ٠‏ ومن حجر د وه يعمرها ثلاث سنين: 
أحذها الإمام ودفعها إلى غيره؛ أن الدّفع إلى الأول كان ليعمرها» فتحصل النفعة 
للمسلمين من حيث العشرٌ أو الخراج فإذا لم تحصل يدفع إلى غيره؛ تحصيلاً للمقصود: 
22 افع الإمام 


فقد قبل إلخ: وهو قول الفقيه أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي.(البناية) ما نطق به إلخ: أي من أحيا أرضا 
ميتة فهي له. وملكه لايزول إخ: کمن أخرب داره أو عطل بستانه وت رکه حن مرت عليه سنین» فإنه 
لا يمخرج من ملكه. [البناية ]75/١١‏ لتعينها لتطرقه: لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار 
الباقي طريقاً له» فإذا أحياه الرابع فقد أحيى طريقه من حيث المعين» فيكون له فيه طريق. [الكفاية 5/9] 

حتى الاستيلاء: أي حن أن الكافر إذا استولى على مال المسلم يملكه على أصلناء كما يملكه المسلم خلافا 
للشافعي. [البناية ]*”377/١١‏ ومن حجر إلخ: قوله: حجر بتشديد الجيم» يجوز أن يكون من الحجر بفتح 
الجيم» ويجوز أن يكون من الحجر بسكون» فعلى الأول: معناه أعم بوضع الأحجار حوله؛ لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك» وعلى الثاني معناه يمنع الغير من إحيائها؛ لأن الحجر في اللغة: المنع» فكان التحجير ماهو 
الإعلام على مايشير إليه المصنف الآن. [البناية ١‏ ١5/1؟؟]‏ 


كتاب إحياء الموات 00٥‏ 

ولأن التحجير ليس يإحياء ليملكم به به؛ لأن الإحياءً إنما هو العمارة والتحجير الإعلام, 

می به؛ لأهم كانوا يعلمونه بوضع الأحتخار حولي أ يعلمونه لحجر غيرهم عن 
على الجوانب 


" الإعلام 


حياه فبقى غير ملوك كما كان هو الصحيح. 7 ی ترك ثلاث سنين؛ لقول 

دليه: "ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حو" * Aa‏ لابن عن باذ 
يرجع فيه إلى وطنه» وزمان يهبئ أموره فيه» ثم زمان بربحع فيه إلى ما يحجره» فقدرناه 
بثلاث سنين؛ لأن ما دوا من الساعات والأيام والشهور لا يفي 2 وإذا 
ا فالظاهر أنه تركها. قالوا: هذا كله ديانة فأما إذا ااا 


المشايخ 


قبل م مضي هذه للد : ملكها؛ لتحقق الإحياء منه دون لأول فصار كالاستيام؛ 


وهو الحجر في باب البيع 

أو يعلمونه !ج أي أو يعلمون الموات بشيء آحر سوى الأحجار يمنع غيرهم. [الكفاية 1/۹[ 
هو الصحيح: احترز عما روي عن بعض مشايخنا أنه يصير مملوكاً للحجرء ذكره في "الحيط"» وذكر 
خواهر زاده أن التحجير ملكا مؤقنا إلى ثلاث سنين. [البناية ]۳۲۷/١١‏ لايفي بذلك: أي ما ذكرنا من 
الرجوع إلى وطنه لتهيؤ أمره إلى الزارعة» ورجوعه إلى ما يحجره؛ لأن دار الإسلام من أدناها إلى أقصاها 
يقطع في سنة لعله إنما حجر في أقصى طرف دار الإسلام وبلده في الطرف الآخر من دار الإسلام» 
ولإصلاح أموره في بلده سنة» وللرجوع إلى ذلك الموضع سنة» فلاينبغي أن يشتغل بإحياء ذلك الموضع 
غيره إلى ثلاث سنين. [البناية ۳۲۸/۱۱] 

*رواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: 
قال عمر ولم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين". والحسن بن عمارة 
ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام.[نصب الراية ]191٠0/4‏ ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من حديث 
معمر بن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عمر وء جعل التحجير ثلاث سنين» فإن تركها حي مضى 
ثلاث سنين فأحياها غيره» فهو أحق ما. [البناية ١١/71؟|‏ 


56 كتاب إحياء الموات 


فإنه رارقل عرد اكد ثم التحجير قد يكون بغير الحجرء بأن غرز حوها 


لورود آل 


اغا پاس أو قى الأرض؛ وأحرق ما فيها من الشّوك, أو خم ما فام 

الحشيش» أو الشوك وجعلها حوطاء وجعل التراب عليها من غير أن يتم المسناة؛ 
ليمنع الناسَ من الدخحول» أو حفر من بثر 3 أو ذراعين» وني الأخير ورد 
الخبرء» ولو كربّها وسقاهاء فعن محمد دللك: أنه إحيائ ولو 0# يكون 
52 ولو حفر أفارهاء ولم يسقها يكون تحجيراء وإن كان سقاها مع حفر 
الأنمار كان إحياء؛ لوجود الفعلين, ولو حوطهاء أو سنمَها بحيث بعصم الماء 
يكون إحياء؛ لأنه من جلة انا وکا إذا بذرها. قال ولخو عا فا لمن 


العامر» ويرك مرعی لأهل القرية 57 لحصائدهم؛ لتحقق حاجتهم إليها حقيقة) 
أو دلالة على ما بِينّاه فلا يكون مواتا لتعلق حقهم يما منزلة الطريق والنهر» 
وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يُقطع الإمام ما لا غي بالمسلمين عنه؛ 


أو خضّد: أي قطع» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #في سدر مخضود).[البناية ]۳۲۹/١١‏ المسناة: هو ما 
يبن للسيل ليرد الماء. [العناية 5/9] أو سنمها: أي أو جعل ها السنام مأحوذ من سنام البعير.(البناية) 
بعصم الماء: أي يحفظه من السيلان إلى غيرها. [البناية 1 خصائدهم: : وهو جمع حصيد وحصيده» 
وهما الزرع احصرد» ومطرح الحصائد: هو الموضوع الذي يلقى فيه الزرع الخحصود للدوس .(البناية) 
ما بيناة: أراد به قوله: ومحمد اعتبر الارتفاق إلى آخره. [البناية [rr11‏ 

فلا يكون: ما قرب من العامر.(البناية) وعلى هذا: أي على ما ذكرنا من تعلق حق الناس قالت 
المشايخ. (البناية) أن يقطع: أي ما لابد هم منه يقال: اقطع السلطان رجلا أيضا إذا أعطاه إياها وخصصه 
يما. [البناية ]"*1/1١١‏ 
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ا ييا انه ترا ومن حفر بثرأ في بر 


كمعادن للح 
فله حريمها. ومعناه: إدا حفر ق أرض موات بإذن لإماء عنذه أو بإذنه, أو بغير 


إذنه عندهما؛ لأن حفر البئر إحياء. قال: فإن كانت للعطن: فحرمها أربعون 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: فتعلق حقهم يما.(البناية) فله حريها: و البكر نواحيها.(البناية) 
إجياء: لأنه يصير منتفعاً به» فإذا كان إحياء فقد ملكهاء ومن ملك شیا ملك ما هو من ضروراته» 
والجريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه. [البناية ]*87/1١‏ فإن كانت للعطن إخ: وهي الي 
ينزح الماء منها باليد» والعطن مناخ الإبل ومبركها حول الماء» وبئر الناضح هي الي ينزح الماء منها 
بالبعير» والنازح هو البعير» كذا في "الكفاية"» وفي "شرح الوقاية": بثر العطن البئر الي يناخ الإبل حولها 
ويسقى» وبئر النازح البئر الي يستخرج ماؤها بالبعير ونحوه. وف (البناية): بر العطن هي بر الماشية الي 
يستقى الرجل منها لماشيته» ولا تسقى منها الزرع؛ وكل بئر يستقى منها الزرع والإبل فهي بئر النازح. 
*روي من حديث عبد الله بن مغفل» ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية ]۲۹۱/٤‏ أحرجه ابن ماجه في 
"سننه" عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن البي 05 
قال: "من حفر بترا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته".إرقم: 2751/5 باب حرم البئر] فإن قلت: قال ابن 
الجوزي في "التحقيق": هذا ضعيف؛ لأن عبد الوهاب بن عطاء قال الرازي فيه: كان يكذب» وقال 
النسائي: متروك الحديث» قلت: قال في "التنقيح”": هذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا نيك من أقبح 
الأشياء؛ لأن ابن ماجه أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم نذكره» وهو من رواية أحدهماء ثم أنه 
وهم فيه» فإن عبد الوهاب هذا وهو الخفاف مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل؛ فقد أخرجه ابن 
فاه ايشا عن محمد بن عبد الله بن المثبئ عن إسماعيل» فإن قلت: قال صاحب "التنقيح": ويكفي في 
ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي» قلت: قد تابعه أشعث كما أحرجه الطبراني في "معجمه" عن 
أشعث عن الحسن عن عبد الله بن معقل عن النبي 5 نحوه. [البناية ]9/1١‏ 
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el Ea Ed‏ : أنه م“ کا جانت؛ لأن ف الأر اد 

م قبل ربعون من کل E‏ نب؛ لان في راضي 
رحوة» ويتحول الماء إلى ما حفر دوئها. وإن كانت للناضح: فحريمها ستون ذراعاء 
وهذا عندهماء وعند أي حنيفة يلليه: أربعون ذراعا. هما: قوله عل#: حرم العين 
هسمائة وف 0 بر 3 أربعون افراع و حرام 4 3 ستول ذراعا"* 


نيد فق لاح فد من الغاوت. ارک اید والعام المنفق 


في بثر العطن 


أربعون من كل إل: يعن يكون في كل جانب عشرة أذرع؛ لظاهر قوله فيا "من حفر بثراً فله ما 
حولها أربعون ذراعاً عطنا لماشيته "ع فإنه بظاهره يجميع الجوانب الأربع» والصحيح: أنه من كل جانب؛ 
لأن المقصود من الحرم دفع الضرر عن صاحب البئر الأولى؛ كيلا يحفر أحد في حريه بثراً أحرى» فيتحول 
إليها ماء بئره» وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من جانب بيقين» فإن الأراضي تختلف في الصلابة 
والرخاوة» وفي مقدار أربعين ذراعاً من كل جانب يتيقن بدفع الضررء والناضح: البعير. [العناية 1//9] 
حفر دوفا: فيصير حيئذٍ حريم كل واحد أقل من الأربعين» فيضيق العطن وتدخحل الحفر. (البناية) 
للناضح: أي وإن كانت البئر للناضح» وهو البشر الذي يسقى عليها.(البناية) من التفاوت: بين بثر العطن 
وبثر الناضح.(البناية) ما روينا: أشار به إلى قوله كل "من حفر برا فله نما حوها أربعون ذراعاً عمنًا 
لماشيته". [البناية ]5/١١‏ غير فصل: أي بين بئر العطن وبثر الناضح. [الكفاية ۷/۹] 

والعام ١‏ تفخ 2 وهو قوله: من حفر را فله مما حوله أربعون ذراعاء وعمومه مستفاد من كلمة 
"من"؛ لأا تفيد العموم» وكونه متفقا على قبوله. [البناية ]87/1١ ١‏ 

*غريب. [نصب الراية 137/4] وأحرج الدار قطي في "سنن" عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله : "حرم البئر البري خمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادية مسون فاش و حرم 
العين السائحة ثلاثمائة ذراع» وحريم عين الزرغ ستمائة ذراع, وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن 
ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. [رقم 411 4؛ كتاب عمر ذم إلى أبي موسى الأشعري] 
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على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به» ولأن 
القاس يأى استحقاق الحري؛ لأن عمله 9 ضع الحفر والاستحقاق به» ففيما 
ان + 2 ا مر 7 0 


اتفق عليه الحديثان تر كناه» وفيما تعارضا فيه حفظناه, ولأنه قد يستقى من العطن 


وهو الأربعون 


بالناضح» ومن بثر الناضح باليد» فاستوت الحاجة : فيهما' وككنه أن يدير البعير 


حول البئر» فلا يحتاج فيه إلى زيادة مسافة. قال: وإن كانت عينا: فحربمها مسمائة 
وري 

ذراع؛ لما روينا؛ ولأن الحاحة فيه إلى زيادة مسافة؛ لأن العين تستخرج للزراعة» 

فلابد من موضع يجري فيه الما ومن حوض يجمع فيه الما 


ولأن القياس: يعن أن الحديثين اتفقا في الأربعين» فتركنا القياس في هذا القدرء وفيما وراء الأربعين تعارضا؛ 
لأن العام ينفيه والخاص يثبته فتساقطاء فعملنا بالقياس كذا في شرح تاج الشريعة وغيره. [نتائج الأفكار ]۸/٩‏ 
وفيما تعارضا فيه: أى على سبيل التنزل وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيه» والخاص يثبته» وإنهما 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: أحدهما: أن يكون الحرم أربعين. والثاني: أن لا يكون زائدًا حيث ذكر 
بكلمة "من" وهي للتبعيضء والتمييز يمتنع عليه الزيادة. [الكفاية ۸/۹] 

وفيما تعارضا فيه: أي فيما فيه الاحتلاف في الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارض» فإن الأول متفق 
على قبوله» والثاني مختلف فيه فترجح الأول» والتعارض يقتضي المساواة. قد يستقى إلخ: وهذا في الحقيقة 
حواب عما قالا: فلابد من التفاوت» لا يقال: إن بثر الناضح الغالب فيها البعير لا اليد للحرج؛ لأنا نقول: 
بئر الناضح عندهم لا على حسب ما يكون في بلادنا أن البعير يدور حول البئر» كما في الطاحونة» ولكن 
عندهم بعر الناضح أن يشد الحبل في وسط البعير» ويشد الدلو في الطرف الآخر من الحبل ثم يساق» فإذا 
ساق مقدار الحبل يقع الدلو في رأس البئر فيؤخذ الماء» فإذا كان بثر الناضح عندهم على هذا التفسير يمكنه 
نزح الماء باليد» ويمكن في العطن بالناضح أيضا فاستوياء كذا في "المبسوط" و"الذخيرة". [البناية ١‏ ۳۳۸/۱] 
يدير البعير: أي يمكن أن يستقي بإدارة البعير.(البناية) فحربمها خمسمائة إ: وعند الأئمة الثلاثة: يقدر ما لابد منه 
في الارتفاق بحسب العلاة.(البناية) لما روينا: أشار به إلى قوله و "حريم العين خمسماثة قراع".[البناية ۱ ۳۳۸/۱] 
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ومن موضع يجري فيه إلى المزرعة» فلهذا يقدّرٌ بالزيادة» والتقدير بخمسمائة 
بالتوقيف, والأصح: أنه مسمائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطنء 
والذراع: هو المكسرة, وقد بيناه من قبلء وقيل: إن التقدير في العين والبثريما ذكرناه 

في أراضيهم؛ لصلابة يماء وف أراضينا رخاوة, فيزداد؛ كيلا يتحول الماء إلى الثان 


لأربعين و الخمسمائة البثر الثاني 


فيتعطل الأول. 0 فمن أراد أن يحفر في عخريمها: منع منه؛ كيلا يؤدي إلى تفويت 


حقه والإخلال به؛ وهذا لأنه بالحفر ملك الحرم ضرورة تمكنه من الانتفاع به» فليس 
لغيره أن 3 فان احتفرٌ آخر بئرًا في حل حريم الأولى: للأول أن 
حافر العين 
يصلحه ويكبسه تبرعاء ولو أراد أحذ الثان فيه» قيل: له أن يأخذه بكبسه؛ لأن إزالة 
جناية حلي حفر ب كما في لكا يلقيها في الراك يؤخد برفعهاء وقيل: يضمنه 
لتقصان, ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره 
ا 00 


بالتوقيفى: على حرم البئر» هذا كأنه جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن يقال: لما كان حريم العين محتاجا 
إلى زيادة لما ذكر من المعاني» فلم قدرت بخسمائة» وعينت يماء فأجاب: أن التقدير با بالتوقيف أي بالأثر 
الوارد بماء وقد ذكرناه.(البناية) والأصيج: أشار يهذا إلى الاختلاف فيه أنما من كل الجوانب» أو من كل 
جانب كما اختلفوا في حرم البئر» ونص على أن الصحيح اّما من كل جانب. [البناية 0-81708/1١ ١‏ 4 5] 
هو المكسرة: وني "المغرب": الذراع المكسرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنغا وصفت بالمكسرة؛ 
لأنها نقصت من ذراع الملك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الكسرى الأخيرة» وكان ذراعه سبع 
قبضات. (الكفاية) وقد بيناة إل أي بينا الوجه في أن الخمسمائة تعتبر من كل جانب. [الكفاية ]۹/٩‏ 
في حمريها: أي في حرم البثر الأولى أو العين الأولى.(البناية) يصسليحه ويكييسيه: أي يصلحه بالكبس» وقوله: 
يكبسه عطف تفسير كما في قولنا: أعجبن زيد وكرمه.(البناية) يأخيذة بكيسه: يعن بأمر الثاني بكبس البئر 
التي حفرها. [البناية ]41/١١‏ كما إذا هدم إط: حيث يلزم نقصان الحدم ثم يبنيه بنفسه. [البناية ]741١ ١‏ 
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وهذا هو الصحيح. ذكره ف "أدب القاضي للخصاف. وذكر طريق معرفة 
َه ٠‏ 5 ۰ 5 هھ 02 6 * 2 ٠‏ 0 , 

النقصان» وما عطب في الأولى» فلا ضمان فيه؛ لأنه غير معتد إن کان بإذن الإمام 
فظاهرء وكذا إن کان غير إذنه عندشماء والعذر لأب حنيفة :أنه يجعل في الحفر 
جرا د الإمام» وإ ن كان لا ملكه يدون وما عطب في 


لثانية ففيه الضمان؛ إل لأنه تد فيه حيث حفر في ملك غير وإن حفر الاي بكرأ وراء 
حارج 
حرم الأول 3 فذهب ماء البئر الأولى: فلا شيء عليه؛ لأنه غير متعد في حفرهاء وللثاني 


الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الأول ميق ماك الحائر الأول فد را 
هو الصحيح: أي القول الثاني هو الصحيح.(البناية) معرفة النقصان: وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية 
و و ينها رالعناية) أنه يجعل: يعن يجعل الحفر التام بغير إذن الإمام.نزلة من حفر 
كرا نحو ذراع بإذنه ثم يكون ذلك تحجيراء ول يثبت له الملك بذلك القدر» فكذلك الحفر التام بدون إذن 
الإمام؛ لأن في الحفر التام وإن وجدت لعلة لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوجدء فلم تعمل العلة عملهاء 
فلا يثبت الملك» فيبقى تحجررا وبالتحجير لا يكون متعدياء فلا يضمن بالاتفاق. [الكفاية 9/و-. ]١‏ 
وإن حفر الثاني إخ: لأن له أن يحفر بثرا حارج حرم الأولى» والحافر مسبب» فإذا لم يكن متعديًا في 
السبب لا ضمان عليه.(البناية) فدهب ماء البثر: والأصل فيه: أن الماء تحت الأرض غير ملوك لأحدء 
فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء بثره إلى بغر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآخر أقام بحانبه 
حانوت آخر مثل تلك الحانوت» فكسد من تحارة الأول م يكن له أن يخاصمه. [البناية ]"47/١١‏ 
دون الجائب الأول إل: لأن ذلك القدر ملكه لسبق يده وحيازته بإذن الإمام. [البناية ]47/١١‏ 
والقناة: هي بخرى الماء نحت الأرض. |البناية 1غ ::م] ذكرها يع وهي من مسائل الأصل 
يع إذا حرج قناة في أرض موات» فهي .منزلة البئر» فلها من الحرم بالبئر كذا قال في "الأصل" ولم يزد 
هذاء وقال في "الشامل": القناة لها حرم مفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه لانص في الشرع وقال المشايخ: هذا 
الذي ذكره في الأصل قولهماء وعند أبي حنيفة: لا حرم ها إلخ» وقال أبو يوسف في "كتاب الخراج": 
واجعل للقناة من الحريم مالم يسخ على وجه الأرض مثل ما جعل على الأرض بالآبار» فإذا ظهر الماء 
ووسخ على وجه الأرض جعلت حريعه كحرم النهر. 


ع كناب إحياء الموات 


لها حرم بقدر ما يصلحهاء وعن محمد صلكه: أنه.منزلة البثر في استحقاق الحريم, 
وقيل: هو عندهماء وعنده لا حرم لها ما لم يظهر الماءٌ على الأرض؛ لأنه فهر في 
التحقيق» فيعتبر بالنهر الظاهرء قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض مر باريد 
فوارة» فيقدّر حرمُه بخمسمائة ذراع. والشجرة تغرس في أرض موات لها حرم 
أيضاء حن ل يكن لغيره أن يغرس شجرا في حربمها؛ لأنه يحتاج إلى حريم له 
0 ويضعه فيه) وا 


و 531 العامة 9 نهر 0 كان لا يجوز أن يعود إليه: فهو 
كالموات إذا لم يكن حركاً لعامر؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر 
غيرة) الو ل 


بعد عدو ل٠‏ الماء 
والشجرة إخ: ذكرها تفريعًا على مسألة المختصرء قال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح كتاب 
الشرب: لم يذكره محمد له في الكتاب أي في الأصل. 
لأنه يحتاج إخ: أي لأن الغارس يحتاج إلى حريعه يقطع فيه ثمرة الشحرة» ويضعه فيه. [البناية 45/١١‏ ] 
لأن قهر الماء إلخ: الإحياء شرطه أن تكون الأرض في قهر الإمام؛ فإذا عدل عنه ولم جز عوده فات قهر 
الا فصار في قهر الإمام» فيجوز إحياؤه إذا لم يكن حرياً لعامر. [الكفاية ]٠١/9‏ 


* أخرج أبوداود في "سننه" في آخر الأقضية عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن جى بن 
عمارة عن أبيه عن الخدري قال: "اختصم إلى البي 2 رجلان في حرم نخلة» في حديث أحدهما فأمر يما 
فذرعت فوجدت سبعة أذرع؛ وقي حديث الآخر فوحدت خمسة أذرع قضى بذلكء قال عبد العزيز: 


فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. [رقم: ۳٦ ٠‏ باب أبواب من القضاءأ 
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قال: ومن كان له فر في أرض غيره: فليس له حرم عند أي حنيفة ب إلا أن 


القدررني 
يقيم بين على ذلك. وقالا: د مسن نهر عشي عليه انی عله يو قل 
هذه المسألة بناء على أن من حفر نرا في أرض موات بإذن الإمام لا ي EN‏ 
عنده» وعندهما: يستحقه؛ لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحريم؛ لحاجته إلى المشي 
لتسبيل الماء» ولا يمكنه لمشي عادة في بطن النهرء وإلى إلقاء الطين» ولا يمكنه النقل 
إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له الحريم؛ اعتبارا بالبئر. وله: أن القياس يأباه 
على ا ول ا ر 00 


الذي تقدم 
ومن كان له إ: ذكر في شرح الطحاوي: لو أن هرا لرجل؛ وأرضا على شاطئ النهر لآخر» فتنازعا في 
المسناة» فإن كان بين الأر 3 وبين النهر حائل كالحائط ونحوه» فالمسناة لصاحب الأرض بالإجماع» وإن لم يكن 
ينهما حائل قال أبوحنيفة ملكه: هي لصاحب الأرض» ولصاحب النهر فيها حق» حي أن صاحب الأرض إذا 
أراد رفعها أي هدمها كان لصاحب النهر منعه من ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد جا: المسناة لصاحب النهر 
وذكر في "كشف الغوامض": أن الاحتلاف في فر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين» أما الأنمار الصغار الي 
تحتاج إلى كرما في كل وقت» فلها حريم بالاتفاق هكذا ذكره في "النهاية". [العناية ]١٠١/9‏ 
على ذلك: أي على أن الحرم ملكه والمسناة له. وعندهما يستحقه: قال فخر الإسلام وغيره في شرح 
"الجامع الصغير": من أصحابنا من قال: أصل هذه المسألة: أن من أحيا رأ في أرض موات هل يستحق له 
حركهاء قال أبو حنيفة رلله: لا يستحقه» وقالا: يستحقه» وقال عامتهم: الصواب أن يستحق لانهر حرعا 
بالإجما استدلالا بنص صاحب الشرع في حرم البثر. [البناية 46-141١ ١‏ 1] 
اعتبارا بالبئر: يعن بجامع الاحتياج» فإن استحقاق الحرم للحاجة» وهي موجودة في النهر كهي في البئر والعين» 
فتعدى الحكم منها إليه. (العناية) مأ ذكرناه: وهو قوله: ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم؛ ؛ لأن عمله في موضع 
الحضر أي الاستحقاق بالعمل» وهو الحفز» ولا عمل في غير موضع الحفر» فلا يستحق. [الكفاية ]١٠١/9‏ 
عرفناه بالأثر: فكان الحكم معدولاً به عن القيان في الأصل» فلا يصح تعديته. [العناية ]١ ٠/۹‏ 
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والحاجة إلى الحرم فيه فوقها إليه في النهر؛ لأن الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون 
البئر الحرم 
الحريم ولا يمكن في البئر إلا بالاستقاء» ولا استقاء إلا بالحرم» فقعذر الإلحاق. 
نيه 2 2 
ووجه البناء: أن باستحقاق الحرم تثبت اليد عليه اعتبارا تبعا للنهر» والقول 
عندهما 


لصاحب اليد وبعدم استحقاقه تنعدم اليد والظاهر يشهد لصاحب الأرض على 


عند أي حنيفة 


ما نذكره إن شاء الله تعالى. وإن كانت مسألة مبتدأة» فلهما: أن الحرم في يد صاحب 
النهر باستمساكه املع به ؛ وهذا لا يملك صاحب الأرض نقضه 9 أنه أشبه بالأرض 
صورة ومعيٌ: أما صورة: فلاستوائهماء ومع: من حيث صلاحيته لغرس والزراعت 


ا جضان و يديا ر به كاين تنازعا في مصراع باب ليس في يدثماء 
صاحب الأرض ذلك المصراع 


واللصراع الآخرمعاق على باب أحرهما: يقضي للذي في يده ما هو أشبه بالمتنازع فيه 


إلى الحريم إلخ: جواب عما يقال: هب أنه على حلاف القياس فليلحق به بالدلالة» ووجهه: أن الإلحاق 
بالدلالة إنما يكون للأعلى بالأدن أو المساوي. [العناية ]٠١/9‏ بدون الحريم: غير أنه يلحقه بعض الحرج 
في نقل الطين» والمشي في وسطه.(البناية) فتعذر الإلحاق: إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبئر؛ لأن 
لبر منصوصة والنهر غير منصوصء فأخذنا فيه بالقياس.(البناية) ووجه البناء إلخ: أي وجه بناء مسألة 
المختصر على مسألة من أحيا مرا على المذهبين بالرأي كذا في "المبسوط". [البناية 49/1١‏ 8] 

تنعدم اليد: أي يد صاحب النهر على الحريم» والظاهر يشهد لصاحب الأرض يع الحرم.(البناية) 
وإن كانت مسألة: يع وإن كانت مسألة من له فهر في حرم غيره مسألة ابتدائية غير مبنية على مسألة 
من أحيا مرا في أرض موات.(البناية) باستمساكه الماء: فيكون مستعملاً حرم النهر والاستعمال يد 
فباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو تنازعا في ثوب وأحدهما لابسه. [البناية ]٠١/١١‏ 
فلاستوائهما: يشير إلى أن الخلاف فيما إذا لم تكن المسناة مرتفعة عن الأرض» فأما إذا كانت المسناة 
أرفع من الأرض» فهي لصاحب النهر؛ لأن الظاهر أن ارتفاعه لإلقاء طينه. [العناية ]١1/4‏ 
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والقضاء ف موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به استمساك الاي إغا 
اسزاع فيما وراءه ما يصلح للغرس على أنه إن کان مستمسكا به ماء مر فالاخر 


دافع به الماء عن أرضه» رالات من وغه تعلو ی ماب النهر لا ملک كالخائط 
لرجل؛ ولآخر عليه جذوع لا يتمكن من نقضه وإن كان ملكه. وني "الجامع 
الصغير": فر لرحل إلى جنبه مسناةء ولآحر خلف المسناة أرض تلزقها» وليست 
المسناة في يد أحدهما: فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة مه وقالا: هي لصاحب 
النهر حرعاً لملقى طينه وغير ذلك» وقوله: وليست المسناة في يد أحدهماء معناه: ليس 
لأحدهما عليه غرس» ولا طين ملقى» فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف. 


قضاء ترك: أي لا قضاء ملك واستحقاق» وإنما ذكر هذا؛ لأن صاحب النهر لو أقام بينة بعد هذا على 
أن المسناة ملكه تقبل بينته» ولو كان قضاء ملك لما قبلت بينته؛ وذلك لأن ألا ضار علقي ع 
في حادثة لا يصير مقضياً له في تلك الحادثة أبدا إلا إذا كان القضاء تركا. [الكفاية ]١١/۹‏ 

ولا نراع إح: جواب عن قوهما: إن الحرم في يد صاحب النهر بإمساك الماء وهو واضح.(العناية) 
فالآخر دافع إلخ: فقد استويا في استعمال الحريم» وترحح صاحب الأرض من الوجه الذي قدرناء ولكن 
ليس له أن يهدمه؛ لأن لصاحب النهر حق استمساك الماء في نمره» فلا يكون لصاحب الأرض أن 
يبطله. (البناية) والمانع إلخ: جواب عن قوهما: ولهذا لا يملك صاحب الأرض نقضه. [العناية ]١١/9‏ 
لا يتمكن إخ: أي ولا يتمكن صاحب الحائط من نقض الحائط لأجل تعلق صاحب الجذوع مع أن 
الحائط ملك لصاحبه. [البناية ١١/١1ه7-7ه"]‏ 

الجامع الصغير: إنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لينكشف موضع الخلاف» أن الخلاف فيما إذا م يكن 
الحرم في يد أحدء أما إذا كان في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى بالاتفاق. [الكفاية ]١١/۹‏ عليه: أي على 
المسناة» والتذكير باعتبار الحريم.(البناية) موضع الخلاف: [وهو أن يكون الحرم موازيًا للأرض لا فاصل 
بينهماء وأن لا يكون مشغولاً بحق أحدهما]بين أبي حنيفة له وصاحبيه. [البناية ]017/١1١‏ 
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أما إذا كان لأحدها عليه ذلك؛ فصاحب الشغل أولى؛ لأنه صاحب يد ولو كان 


بالاتفاق 


عليه غرس لا يدري من غرسه» فهو من مواضع الخلاف أيضاء وثمرة الاحتلاف: 
أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده» وعندهما لصاحب النهر» وأما إلقاء الطين 
ا ولزن إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش» وأما المرور 
فقد قيل: يكنع صاحب النهر 3 لن لا ا ل قال الفقيه ر 
آذ بقوله في الغرسء وبقوهما: د م عن آي يو سف :أن حرکه 
nuk aA‏ مله مقدار بطن النهر من كل 
حانب» وهذا أرفق بالناس. 

قول محمد أرباب النهر 
لأحدها عليه: أي على المسناة بتأويل الحرم كما ذكرنا ذلك أي الغرس أو الطين اللقى. [البناية ]817/١ ١‏ 
مواضع الخلاف: يعن عند أي حنيفة صأله: الغرس لصاحب الأرض؛ وعندهما: لصاحب النهر.(البناية) 
أن ولاية إخ: فإنه لما لم يكن لصاحب النهر حرم عنده» بل كان طرف النهر لصاحب الأرض» ولصاحب 
النهر حريم عندهما ظهر منه أن ولاية الغرس في مقدار ذلك الحرم لصاحب الأرض عنده» ولصاحب النهر 
عندهما؛ إذ لاشك أن ولاية الغرس في موضع لمن يستحق ذلك الموضع. نصف بطن النهر: يعي يمسح بطن 
النهر» فيجعل مقدار ذلك نصفه من هذا الجانب. [البناية |07١١‏ 
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وإدا كان لرجحل كر أو بش أو قناة: فليس له أن يمنع شيك من الشفة والشفة: 
ا بي أدم والبهائم. اعلم أن. المياه أنوا ع: - منها: ماء البحار» ولكل واحد من 
الناس فيها حق الشفة» وسقي الأراضي» حن إن من أراد أن بكري NT‏ 
أرضه: لم يمتع من ذلك والانتفا ع اء البحر كالانتفاع لشم والقمر والموای 
فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء. والثان: ماء الأودية العظام: كجيحون, 


الشرب: في "المغرب": الشرب بالكسر النصيب من الماء» وقي الشريعة: عن نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع 
والدواب» قال الإمام بحم الدين: وبضم الشين فعل الشارب. في المياه: لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر 
ما يتعلق به من مسائل الشرب؛ لأن إحياء الموات يحتاج إليه». وقدم فصل المياه على فصل الكري؛ لأن 
المقصود هو الماء كذا في الشروح.إنتائج الأفكار ]١-١7/9‏ هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب 
الأشربة ليست .مذكورة في "البداية"؛ لأا ليست في "الجامع الصغير" و"مختصر القدوري"» وإنما ذكرها 
شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده في شرح كتاب الشرب» ثم لما ذكر احياء الموات ذكر عقيبها 
مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحيا مواتا احتاج لامحالة إلى الماء» فذكر الشرب» وهوالنصيب من الماء. 
الشفة: الشفة واحد الشفاء وأصلها شفهة TT‏ ويقال: هم أهل الشفة أي الذين لهم حق 
الشرب بشفاههم وأن يسقوا دوايهم.«الكفاية) كالانتفاع بالشمس إ2: لأن هذا الماء ليس لأحد فيه 
حق على الخصوصء فإن ذلك الموضع غير داخل تحت قهر أحد؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره» فلا يمنع من 
الانتفاع به على أي وجه شاء.(الكفاية) ماء الأودية: هي جمع الوادي على غير القياس» وأصل الت ركيب 
يدل على الجري والخروج؛ فسمّى الوادي به؛ لأن الماء يدي فيه أي يجري ويسيل» فكان فيه إطلاق لاسم 
الحال على امحل كذا في "الصحاح" وغيره. [الكفاية ]١1/4‏ كجيحون إلخ: جيحون: فر بلخ» وسيحون: 
فر حجند» ودجلة بغير حرف التعريف: فر بغدادء والفرات: مر الكوفة. 
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وسيحون» ودجلة» والفرات» للناس فيه حق الشفة على الإطلاق» وحق سقي 
الأراضي» ف احا را أرط مه و سرس هة لها إن كان ا 


كري الأفار 


بالعامة» ولا يكون النهر في ملك أحد؛ نا مباحة في الأصل؛ إذ قهر الماء 


إل ودية 


يدفع فهر غيره. وإن کان يضر بالعامة: فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واحب؛ 
وذلك في أن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته. فيغرق القرى 
والأراضي» وعلى هذا نصب الرّحى عله لأن شق التهر للرحى كشقه للسقي به 
والثالث: إذا دحل الماء في المفاسم, فحق الشف ثابت» والأصل فيه: قوله عاكك: 
"الناس شركاءٌ في ثلاث: الماءء والكلا 


بدفع قهر إل: أشار بذلك إلى أن أحدا ليس له قهر في هذا الموضع بقوة المياه فيها. [البناية ]57/١١‏ 
انكسرت ضفته: أي حافته وهي بكسر الضاد وفتحها كذا في "المغرب"» وذكر في "الديوان" بالكسر 
جانب النهر» وبالفتح جماعة الناس.(البناية) وعلى هذا: أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون على 
النهر الذي يسيل من ماء الأودية العظام إن كان لا يضر بالعامة حاز» وإلا فلا. [البناية ٠٠٠٦/١١‏ 
المقاسم: أى دحل فى قسمة قوم» فقسمه الإمام.بينهم.(البناية) فحق الشفة ثابت: في هذا القسم فالناس 
شركاء فيه في حق الشفة والسقي أنفسهم ودوابمم» وإن أتى في ذلك على امأكلة» وليس لأهله أن ينعوا 
أحدًا من الشفة والسقي. [البناية ]"05/١١‏ والأصل فيه: أي في ثبوت حق الشفة. الماء: أما الماء؛ فلأنه 
صار موجودًا بإيحاد الله تعالى في مكانه» فيبقى على الإباحة حن يحرزء فإذا أخذه وجعله في وعائه صار 
أخص به وجاز بيعه كالصيد يصير ملو کا بالاستيلاء. (الكفاية) والكلأ: هو الحشيش الذي ينبت من أن ينمه 
أحد» فلا يملك صاحبه بكونه في أرضه فإن قطعه غيره وأحرزه ملكه وصار أخص به. [الكفاية /91] ٠‏ 
*روي من حديث رجل» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر أ [نصب الراية ٤/٤‏ ۲۹] 
أخرجه أبوداود في "سننه" عن رجل من المهاجرين من أصحاب البي 55 قال: غزوت مع البي 5 ثلانا 
أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء» والماء» والنار". [رقم: 23411 باب في منع الماء| 
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والنار'» وأنه ينتظم الشرب» بالعريه سن ينه وی يي الثاني» وهو الشفة» 


قوله: شركاء 


ولأن ا ا ا ولاك باح بدونه كالظبي إذا تكلس فى 


دخل في الكناس 
أأرضه» و لأن ۴ إبقاء الشفة ضرورة؛ لأن 9 لا يمكنه استصحابٌ الماء إلى كل 


لذهابه وإيابه 


كا ربع لاسرا رجي اي الس مر فإن أراد 
رجحل أن يسقي بذلك أرضًا ا كان لأهل النهر أن اة 
لم يضر؛ لأنه حق خاص فم» ولا ضرورةء ولأنّا لو أبحنا ذلك لانقطعت منفعة 
الشرب. والرابع: الماء المُحَيّرُ في الأواي» وأنه صار مملوكا له بالإحراز وانقطع 
حق غيره عنه كما في الصيد الأحوذ إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة؛ نظراً إلى 


حق شفة أو غيره فهو لمن أخذه 


الدليل» وهو ما رويناء حى لو سرقه إنسان في موضع يعز وحوده» وهو يساوي 
يده» ولو كان البئر أو العين» أو الحوض» أو النهر فى ملك رجز : له 
نصابا ن لم تقطع ه» ولو كان البئر أو العين» أو الحوضء أو النهر في ملك رجل: 
أن يمنع من يريد الشفة من الدحول في ملكه إذا كان يجد ماء آخخر بقرب من هذا 
الماء في غير ملك أحد, وإن كان لا يجد, يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه الشفة 


ار رکه اله بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته: وهذا مروي عن الطحاوي سل 


والغار: فمعئ إِثبات الشركة فيها الانتفاع بضوئهاء والاصطلاء بماء وليس لن أوقدها أن يمنع غيره من 
الاقتباس منهاء فأما إذا أراد أن يأحذ من ذلك الجمر» فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو 
فحم أحرزه الذي أوقد النار. [الكفاية ]١8-1١/9‏ حص مه الأول: أي الشرب بالإجماع؛ لأنه يجوز بيعه 
تبعاً للأرض بالاتفاق» ومقصودا في رواية. [الكفاية ]١/9‏ وهو ما روينا: أراد به قوله 525: "الناس شركاء". 
الحديث. [البناية ]۳٠١/١١‏ يقال لصاحب إخ: لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة. 


1۷۰ کتاب إحياء الموات 


قيل: ما قاله صحيح فيما إذا احتف ف أرض ملو كة له أما إذا احتف ها فى أرط 
دهع جم 4 ا بي الى ء۶ حفر ب الى 
وتیل الطحاوي ض ملو لر وغيرها 3 


موات» فليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشتركاء والحفر لإحياء حق مشترك, 

فلا يقطع الشركة ف الشفة) ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه» أو ظهره 

1 مر كبه 

العطش: له أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه قصد إتلافه .كنع حقه- وهو الشفة- ولماء و 

ااا لت ل ل ا ل 

البئر مباح غير مملوك؛ بخلاف الماء المحرز في الإناء حيث يقاتله بغير السلاح؛ لأنه قد 

بنحو العصا 

ملكه» وكذا الطعام عند إصابة المحمَصة» وقيل: في البئر ونحوها الأؤلى أن 
5 كالحوض والنهر 

يقاتله بغير سلاح بعصا؛ لأنه ارتكب معصية» فقام ذلك مقام التعزير له» والشفة 

ج 

إذا كان يأ على الماء كله بأن كان دولا صغيرًاء وفيما برد من الإبل والمواشي 
كثرة ينقطع الماء بشرهاء قيل: لا يمنع منه؛ لأن الإبل لا تردها في كل وقت, 
يوم 


لإحياء حق مشترك: أي لأجل إحياء حق مشترك؛ فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب تكون مشت ركة 
بين امالك ومصرف العشر والخراج إن كان الماء خراجيا.(البناية) ولو منعه إلخ: أي منعه صاحب البثر أو 
العين أو الحوض أو النهر في ملكه عن الدحول فيه» والحال أنه يخاف على نفسه أو مركبه العطش 
له. [البناية ]"57/1١١‏ بخلاف الماء المحرز: لأنه إذا أحرزه في قربة أو حب» أو كان شركة الغير وكان 
امريد للماء مضطراً إلى ذلك فإنه يقاتله بلا سلاح نحو العصا.(البناية) وكذا الطعام: أي وكذا حكم 
الطعام إذا منعه عن المريد عن المخمصة؛ فإنه يقاتله بدون سلاح. [البناية ]514/١ ١‏ 

الأولى أن إلخ: فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله» فيكون موافقا 
لا ذكره. ارتكب معصية: حيث ترك إحياء نفس قدر على إحيائها.(البناية) فقام ذلك: أي القتال معه 
بنحو العصا. [البناية ]۳٠٤/١١‏ في كل وقت: ففي اليوم الذي لا يرد الإبل يكون الماء لصاحب الجدول» 
ويصير ذلك كالياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدول» وهذا 


هو السبيل في الماء المشترك إذا كان لا يصل إلى كل واحد منهم حقه» فيجعل بينهم بالنوبة. 


كتاب إحياء الموات ۲۷1 


فصار كالياومة» وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل: له أن يمنع اعتبارا , بسقي المرارع 
والممشاجر, والجامع تفويت حقه») 1 أن يأخذوا لماء منه للوضوء وغل اقياب في 
الصحيح؛ ۽ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه ا فيل- يؤدي إل الحرج) 4 
دري رن رد متي 1 أو ضرا في داره حملا حراره: ذلك في الأصح؛ 
لأن الناس يتو سعول فيه) عر المنع من الدناءة» ولیس له أن يسفي أرضه ونخله 
وشجره من فر هذا الرجل ويثره وقناته إلا يإذنه نصّاٍ وله أن نعه من ذلك؛ لأن الماء 

م دخل في المقاسم نقطعت شركة الشرب بواحدة؛ لأن في إيقائه > قطع شرب 
مانيو أن انل ا بای فون ر على اس فاه 


والجامع إلخ: أي الجامع بين منع الشفة من الجدول عند الاستئصال وبين منع سقي المزارع والمشاجر 
تفويت الحق في كل منهما. [البناية ]810/١١‏ في الصحيح: عند بعضهم: يتوضأ في النهر» ويغسل الثياب 
فيه. [الكفاية ]١ ٤-۳/۹‏ إشارة إلى اختلاف المشايخ دل فإن منهم من قال: لا يأخذون الماء منه للوضوءء 
وغسل الثياب؛ لأن الشركة تثبت في حق الشفة لا غير» والصحيح جوازه؛ مسي ]1١ :- ١/9‏ 
كما قيل: واختلفوا في التوضيء ,ماء السقاية» فقال بعضهم: يجوز» وقال بعضهم: إن كان الماء كثيرًا يحوز؛ 
وإلا فلاء وكذا كل ما أعد للشرب حي قالوا في الحياض الى أغدت للشرب: لا يجوز التوضؤ منه» ويمنع فيه 
وهو الصحيح» ويجوز أن يحمل من ماء السقاية إلى بيته للشرب» كذا في الفتاوى. [البناية ]15/١ ١‏ 

في الأصح: احتراز عن قول بعض المتأحرين من أئمة بلخ» أنهم قالوا: ليس له ذلك» إلا بإذن صاحب 
النهر؛ عملاً بظاهر الحديث.(العناية) وله أن يمنعه إلخ: أي لصاحب النهر أو البثر أو القناة أن يمنع غيره 
من سقي أرضه ونخيله.(البناية) دخل في المقاسم: أي دحل في قسمة رجل بعينه. [العناية 4/4 ]١‏ 
فلا يمكنه إخ: أي فلا يمكن صاحب النهر غيره من تسييل مائه في مسيله» ولا يمكنه أيضا من شق ضفة 
فره. [البناية ۳٠٦/۱١‏ 


NY‏ كتاب إحياء الموات 
لا 6 الضفة» فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره: فلا بأس به؛ لأنه حقه» 


فتجري فيه الإباحة كالماء المحرز في إنائه 


فصل في كري الأمار 
قال دقه: الأفار ثلاثة: فر غير ملوك لأحدء ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد 
كالفرات ونحوه, وهر ملوك دحل ماؤه في القسمة, إلا أنه عام وهر ملوك دحل 
ماژه ف القسمة» وهر کک والفاصل بينهما استحقاق لجع 4 وعدمه» فالأول: 
ل و : 


فإن أذن إلل: أي فإن أذن للغير صاحب النهر في مسيل الماء أو في شق ضفة فره. [البناية ]۳٠٦/١١‏ 
كالماء المخرز إلخ: أي كما يجري الإباحة في الماء الذي أحرزه في قربة أو كوز ونحوهما.(البناية) 
فصل في كري اع قال جماعة من الشراح: لما فرغ من ذكر مسائل الشرب احتاج إلى ذكر مؤنة كري 
الأمار ال كان الشرب منهاء ولكن لما كانت مؤنة الكري أمراً زائدا على النهر؛ إذ النهر يوجحد بدون 
مؤنة الكري كالنهر العام. [نتائج الأفكار ]١ ٤/٩‏ 

وم يدخل هاؤه إح: لايقهم نازوا بولا مك ولك كميخرنا و لراك و وما أبن ليقن فيه اماه بأد 
يكون يوماً لقوم» ويوما لآخرين.(الكفاية) ونحوه: مثل جيحون وسيحون والنيل والفرات. [البناية ]717/1١‏ 
وهو خاص: وتكلموا في النهر الخاص» قال بعضهم: إن كان النهر لعشرة فما دوفاء أو عليه قرية واحدة 
يعن ماؤه فيها» فهو حاص يستحق به الشفعة» وإن كان النهر لما فوق العشرة» فهو فر عام» وقال 
بعضهم: إن كان النهر لما دون الأربعين» فهو خاص» وإن كان لأربعين فهو فر عام» وقال بعضهم: جعلوا 
الحد الفاصل في المائة» وبعضهم في الألف» وأصح ما قيل فيه: أنه يفوض إلى رأي امجتهد» حي يختار من 
الأقاويل أي قول شاء كذا في "فتاوى قاضي خان ب" وقيل: الخاص ما لا تحري فيه السفن» وما تحري 
فيه عام» وعن أبي يوسف يلله: الخاص أن يكون مرا ليسقي منه قراحان أو ثلاثة» وما وراء ذلك» فهو 
عام. [الكفاية 5/9 ]١‏ بينهما: أي بين النهر العام والنهر الخاص. [البناية ١١/574؟]‏ فالأول: أي القسم 
الأول هو النهر غير المملوك لأحد. [البناية ]"5//1١ ١‏ 


کتاب إحياء الموات ؟ 


كريه على السلطان من بيت مال المسلمين؛ لأن منفعة الكري لي فتكون مؤنته 
عليهم» ويصرف ليه من مؤنة الخراج والجزية دول الغشور والصدقات لأن الثاني 


للفقراء» والأول لنوائب: فإن ل يكن في بيت المال شيء: : فالإمام يجبر الناسَ على 
الخراج والحرية 


كريه إحياء لمصحلة العامة؛ إذ هم لا يقيموما بأنفسهم وق مثله قال عمر ذه: 


هله هذه الأخبار 


لو رکنم لينم أرلادكمة إلا أنه يخرج من کان يوليقه؛ ونجمل مؤنته على 


الإمام 


الاسر 550 يه ويقونه بأنفسهم. وأما 75 فكريه على أهله لا على بيت المال؟ 
لأن الحق لحمء ٠‏ والنفعة تعود إليهم على الخصوص والخلوص» ومن أبى منهم يجبر 
على كريه؛ دفعا للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء» وضرر الآ حاص 


ويقابله عوضء فلا يعارض به 


للنوائب: جع نائبة» وهي الي تنوب المسلمين من الخراج كبناء القناطر» وسد الثغورء ونحو ذلك.(البناية) 
إذ هم لا يقيمومًا إلخ: أي إذ الناس لا يقيمون مصلحة العامة بأنفسهم؛ لأن العوام كل ما ينفقون من 
غير إحياء» والإمام نصب ناظراً في أحوال الناس؛ فيجبرهم على ذلك.(البناية) ويجعل مؤنته: كما يفعل 
في تجهيز الجيوش؛ لأنه يخرج من كان يطيق القتال» ويجعل مؤنته على الأغنياء» كذا ههنا. [الكفاية ]١5/8‏ 
وأما الثابئ: أي النوع الثاني: وهو النهر المملوك الذي دحل ماؤه تحت القسمة إلا أنه عام. [البناية ]۳۷٠-۳۹۹/۱۱‏ 
دفعا للضرر إل: لأنهم يتضررونء ولو لم يحبر الآبي؛ لأنهم يحتاحون إلى كري نصيبه. (البناية) 

فلا يعارض به: أي فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص ما تقدم» بل يغلب جانب الضرر العام؛ 
فيجعل ضرراء ويجب السعي في إعدامه» وإن بقي الضرر الخاص مع أن ذلك الضرر في الخاص جبور 
بعوض يقابله» وهو حصة من الشرب. [الكفاية ]١5/9‏ 

*قلت: لم أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب الحديث» وإنما ذكره أصحابنا في كتبهم؛ ولم أدر من 
أين أحذوه. [البناية |59/١ ١‏ 


V٤‏ كتاب إحياء الموات 


ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق» وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد 
الطرق يحبر الابي؛ وإلا فلا؛ لأنه موهوم» بخلاف الكري؛ لأنه معلوم. وأما الثالث: 
وهو الخاص من كل وجه فكريّه على أهله؛ لا يناه ثم قيل: بجر الآبي كما في 
ثثاني» وقيل: لا بر؛ لأن كل واحد من الضررين خاص» وككن دفعه عنهم 
ا على آي ما اتفقوا فيه» إذا بأمر اااي فاستوت امیا بخلاف 
ما تقدم» ولا يحبر احق الشفة كما إذا Oe‏ 


خيفة الانبثاق: وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنبثق.(البناية) وإلا فلا: أي وإن لم يكن فيه 
ضرر عام لا يبر الآني. .[البناية ]۳۷١/١١‏ لأنه معلوم: لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم 
عادة» وقد التزموه عادة» فيجبر الآبي هنا لامحالة؛ لأنه يأباه يريد قطع منفعة الماء عن نفسه وشركائه» فليس 
له ذلك» فكذلك يجبر عليه. [البناية ]۳۷١/١١‏ لها بينا: إشارة إلى قوله: لأن الحق هم والمنفعة تعود إليهم 
على الخلوص.(العناية) ثم فيل: وهو قول أبي بكر الإسكاف سك [العناية 00 
لا جبر: وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي سه كذا في "فتاوى قاضي خان للك". [الكفاية5/9١]‏ 
من الضررين إل: لأنهما مستويان, ا بالأحرى لا يحبر 
كما في الحائط بين اثنين إذا انهدم أو اندم علو وسفل» فأراد أحدهما أن يبن فأبى الآخر لا يجبر الآبي» بل 
يقال للآخر: إبن أنت إن شئت.(البناية) على الأبي: بأن يستوفوا من نصيب الآبي من الشرب قدر ما 
يبلغ قيمته ما أنفقوا في نصيب الكري. [البناية ]1١/1١١‏ 
بخلاف ما تقدم: وهو الإحبار في النهر الثاي» فإن من أبى من أهله يجبر عليه؛ لما ذكرنا أن هناك أحد الجهتين 
عام فيجبر الآبي؛ دفعا للضرر العام.(البناية) ولا يجبر !لخ: هذا جواب إشكال؛ وهو أن يقال: إن كان لا يجبر 
الآبي على كرائه بحق الشركاء, فلم يحبر بحق الشفة كما قيل: إنه يجبر بحق الشفة» وهو قول بعض المتأحرين من 
أصحابناء فقال: لا يجبر بحق الشفة؛ لأن الحبر بحق الشفة لا يستقيم. [البناية ۳۷۲-۳۷۱/۱۱] 
إذا امتنعوا إلخ: أي كما لو امتنع جميع أهل النهر من كريه حيث لا يجبرون على الكري لحق أهل الشفةء 
ولأن هذا امتناع عن إثبات الحق لهم لا إبطال حقهم؛ لأن حقهم إنما يثبت حال جريان الماء لا قبله» وهذا 
كامتناع الولي لليتيم» فإن له ذلك؛ لأنه امتناع عن ثبوت الحق لليتيم لا إبطال حقه. [الكفاية ]١5-١/8‏ 


كتاب إحياء الموات ¥9 


عند أبي حنيفة ملك. وقالا: ی ا س ا 


/ مؤنة الكري 


والأرضين؛ لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من 


الماء فبه. وله: أن المقصد م١‏ | الانتفاء ا | 
0 ن المقصد من الكري الا يماي ركد ما اماس اللي 


فلا يلزمه إنفاع غيره. وليس على صاحب المسيل عمارتّه 


ومؤنة كري النهر إلخ: وصورته: ما ذكره في "الكافي" و"التحفة": أن النهر إذا كان بين عشرة لكل 
واحد منهم عليه أرض كان الكري من أول النهر إلى أن يتجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهم, 
على كل واحد منهم العشرء فإذا تجاوز شرب الثاني حرج هو من الكري» ويكون الكري على الباقين 
على تسعة أسهم. فإذا تحاوز شرب الثالث سقط عنه الشفة» ويكون الكري على الباقين على ثمانية أسهم 
وعلى هذا الترتيب» قالا: إن المؤنة بينهم على عشرة أسهم من أول النهر إلى آخره. [البناية |11١١‏ 
عند أبي حنيفة: وبقول أبي حنيفة مله أحذوا بالفتوى كذا في "فتاوى قاضي خان سلك". [الكفاية ]١7/4‏ 
لاحتياجه إلى تسييل: لأنه إذا سد ذلك فابحرٌ الماء على أرضه فأفسد زرعه» فعلم أن كل واحد ينتفع 
بالنهر من أوله إلى آحره» وهذا تستحق الشفعة مثل هذا النهر» وحق أهل الأعلى والأسفل في ذلك سواء. 
فإذا استووا في القسم يستوون في الغرم وهو مؤنة الكري. [البناية ]۳۷۲/١١‏ 

فلا يلزمه إنفاع إلخ: قال صاحب "النهاية": والصواب. نفع غيره؛ لأن الإنفاع في معن النفع غير 
مسموع كذا وحدت بخط الإمام تاج الدين الزرنوجي إلى هنا كلامه» واقتفى أثره جماعة من الشراح 
ولم يزيدوا على ذلك شيئاء وقال صاحب "الغاية": استعمل الإنفاع في معن النفع وهو ضد الضرر 
ولم يسمع ذلك في قوانين اللغة» وجاء أرجعته في لغة هذيل معن رجعته» ويجوز على قياسه أنفعته مع 
نفعته» ولكن اللغة لا تصح بالقياس» ويجوز أن يكون ذلك سهوا من الكاتب بأن يكون في الأصل 
انتفاع غيره من باب الافتعال انتهى كلامه.[نتائج الأفكار ]١7/4‏ وليس على صاحب إخ: أي ليس على 
من هو في أعلى النهر عمارة أسفل النهر بسبب حق تسييل الماء له» وهذا جواب عن قوهما؛ لاحتياحه إلى 
تسييل ما فضل من الماء فيه» قلنا: مع ذلك لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار تسييل الماء فيه = 


محف كتاب إحياء الموات 


كما إذا كان له مسيل على سطح غيره و ات ا ا حا 


اا كن حاوز أرضه كما ذکرناه» وقيل: إذا جاوز فوهة مره» وهو 
ب والأول أصح؛ لأن له رأيا في اتخاذه الفؤهة من أعلاه وأسفله, 
فإذا جاوز الكري أرضه حن سقط عنه مؤنته» قيل: له أن يفتح الماء؛ ليسقي أرضه؛ 


ايل الفرعة 
لانتهاء الكري في حقه» وقيل: ليس له 50 يفرع شركاوه؛ نفيًا لاختصاصه. 


وليس على أهل الشفة من الكري شيء؛ الأ لا يحصون, ولام أتباع 
فصل في في الدعرى والاختلاف کرد ن 0 


وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحساناً أنه قد َك بدون الأرض إ8 
حب ب ا ا ا 7 ووصية 
= ألا ترى أن من له حق تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة سطح جاره ثم 
هو متمكن من دفع الضرر عن نفسه بدون كري أسفل النهرء بأن يسد فوهة النهر من أعلاه إذا استغى 
عن الماء» فعرفنا أن الحاجة المعتبرة في إلزام مؤنة الكري الحاجة إلى سقي الأراضي . [الكفاية ]١5/9‏ 
كما ذكرناه: أشار به إلى قوله: فإذا جاوز أرض رحل رفع عنه.(البناية) نفيا لاختصاصه: أي بالانتفاع 
بالماء دون شركائه» وللتحرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالبداية بالكري من أسفل النهرء أو ترك 
بعض النهر من أعلاه حى يفرغ من أسفله. [البناية ]۳۷٤/١١‏ لأنهم لا بحصون: ومؤنة الكري لا يستحق 
على قوم لا يحصونء ولأن أهل الشفة جميع أهل الدنياء فلا يمكن جمعهم في الكري.(الكفاية) 
ولأنهم أنباع: والمونة على الأصول دون الأتباع» ألا يرى أن المؤنة في القتيل للوجود في امحلة على 
أصحاب الخطة دون المشترين والسكان. [الكفاية 5/9 ]١‏ 
فصل في الدعوى اخ: ايرث ارات عر وان مجائل لحري كمه لقصل يعمل E‏ 
مسائل الشرب. [نتائج الأفكار 11/4] استحسانا: قال في "المبسوط": ينبغي في القياس أن لا يقبل منه 
ذلك؛ لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة» والشرب مجهول جهالة لا تقبل 
الإعلام» ووجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب. [العناية ]١17/9‏ 


كتاب إحياء الموات يفف 


وقل يبيع الأرض؛ ويقى الشرب له وهو مرغوب فيهء فيصح فيه الدعرى. وإذا 


بدون الشر 


ل لل 
أرضه: ترك على حاله؛ لأنه مستعمل له بإجراء مائه» فعند الاحتلاف يكون القول 
قوله» فإن لم يكن في يده» ولم يكن جاريا: فعليه البيّة أن هذا النهرَ له» أو أنه 
قد كان بمجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيهاء فيقضى له؛ لإثباته بالحجة 

7 7 5 ) 4 7 ع 
ملكا له» أو حقا مستحقا فيه» وعلى هذا: المصب في نهر أو على سطح. أو 
اميزاب» أو الممشى في دار غيره: فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب. وإذا 
كان هر بين قوم واختصموا في الشرب: كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم؛ 
لأن المقصود الانتفاع بسقيهاء فيتقدر بقدره» 


وهو مرغوب فيه: فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه بالبينة.(الكفاية) 
لا يجري النهر: أي زعم أن النهر له وليس لذلك الرجل حق فيه.(الكفاية) فإن لم يكن إخ: يعن بأن 
م يكن مستعملا بإجرائه ماءه فيه؛ أو لم تكن أشجاره في طرفي النهر فعليه أي فعلى المدعي البينة أن هذا 
النهر له إن كان يدعي رقبة النهرء أو أنه قد كان مجحراه في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها إن كان 
يدعي الإجراء في هذا النهرء فإذا أقامها يُقَضّى له لإثباته بالحجة-ملكا له يعن في الأول» أو حقا مستحقا 
فيه يعن في الثاني» فإن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة. [العناية ۱۸/۹] 

وعلى هذا: أي وعلى هذا الحكم المذكور.(البناية) المصّب: هو موضع صب الماء أي حريه» ومراده: 
ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره.(البناية) أو على سطح: أي المصب على سطح» وهو جرى اليزاب 
على سطح.«(لبناية) فحكم الاختلاف إلخ: أي فحكم اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء 
المذكورة» وفي بعض النسخ فيه أي في كل واحد من هذه الأشياء في المصب واميزاب والممشى.(البناية) 
فيتقدر بقدره: أي بقدر الانتفاع؛ لأن الحاجة في ذلك تختلف بقلة الأراضي وبكثرقاء فالظاهر أن حق كل 
واحد من الشرب بقدر أرضه وقدر حاجته, فالبناء على الظاهر واحب حق تبين خلافه إل. [البناية ]۳۷۷/١ ١‏ 


۷۸ كتاب إحياء الموات 


بخلاف الطريق؛ لأن المقصود التطرق» وهو في الدار الواسعة والضيقة على نغط 
واحدء فإن كان الأعلى مني لا یشرب حي گر انه ايحن ادك 


لا فيه من إبطال حق الباقين؛ ولكله يقرب فده فإن ارا کر الأعلى 
ي 


اا ی ا ی ا ر سي ييه 
جاز؛ لأن الحق هي إلا أنه إذا كن من ذلك بلوج: ل نكر يها كس اللو 
من غير تراض؛ لكونه إضرارا يهم. وليس حدم أن يكري منه نه را أو ينصب 

عليه رحى ماءٍ إلا برضا أصحابه؛ لأن فيه كسرٌ ضفة النهر, 5 موضع مشتركُ 


نای إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالا ويكون موضعها في أرض 
على حا 


صاحبها؛ 5 تصرف في ملك نفسه» 


بخلاف الطريق: يعي إذا احتصم فيه الشركاء فإفهم يستوون في ملك رقبة الأرض» ولا يعتبر سعة باب 
الدار وضيقها.(البناية) فإن كان الأعلى: وفي "الأجناس": قال عمرو الطبراي- وهو تلميذ محمد بن 
شجاع-: زاد محمد مثيه بهذا إذا كان نصيب صاحب أعلى النهر لا يكفيه لجميع أرضه حى يسكر النهر» 
فساق كل الماء إليه ليس له ذلك» إلا أن يكون أرض صاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليه» إلا أن 
يتخذ في الماء سكر, وأرباب الأرضين مُقرون أن شربما من هذا النهر» فلهذا لابد أن يتخذ في النهر سكر 
حن يرتفع الماء إليهاء وإن رضوا على أن يجعلوا ذلك مقاومة على أن يسكر كل واحد منهم يوم يسوق 
الماء كله إلى أرضه جاز.(البناية) لا يشرب: إلارتفاع أرضهء وقلة الماع] أي لا يمكنه أن يسقي أرضه 
بتمامها إلا بالسكر» وهو من سكرت النهر شك إذا سددته. [البناية ۳۷۸/۱۱ 

إضرارًا كم : أي بالشركاى وفي 'فتاوی قاضي حان": ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض 
كل واحد إلا بالسكرء فإنه قيد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
أراضيهم.(البناية) ويكون موضعها إخ: بأن يكون بطن النهر وحصاه مملوكا له» وللآخر حق السيل 
كذا في "المحيط" و"المبسوط". [البناية ۳۸۰-۳۷۹/۱۱] 


كتاب إحياء الموات ۷۹ 


ولا ضرر في حق غيره» ومعن الضرر بالنهر ما يناه من کسر ضفته» وبالماء أن 
يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه» والدالية والسانية نظير الرحى» ولا يتخذ 
عليه جسرًا ولا قنطرة بمنزلة طريق حاص بين قوم بخلاف ما إذا كان لواحدٍ 
فر حاص يأخذ من فر خاص بين قوم» فأراد أن يقنطر عليه» ويستوثق منه: له 
ذلك» أو كان مقنطرا مستوثقاًء فأراد أن ينقض ذلك ولا يزيد ذلك فى أحذ الماء 
حيث يكون له ذلك؛ لأنه يتصرف فى حالص ملكه وضعا ورفعاء ولا ضرر 


بالشركاء بأحذ زيادة الماء» ويمنع من أن يوسع فم النهر؛ لأنه يكسر ضفة النهر, 


ذلك الواحد الخالص لذلك الواحد حافة النهر 
ويزيد على مقدار حقه في أخئل الماء» وكذا إذا كانت القسمة بالكوى, 


ولا ضرر إخ: والمانع من الانتفاع بالماء مع بقائه على حاله متعنت قاصد للإضرار لغيره لا دافع الضرر 
عن نفسه» فلا يلتفت إلى تعنته. أن يتغير: لأن فيه تفريغ الماء عن موضعه حي يصل إلى الرحى.(البناية) 
والدالية: حذع طويل تركب تركيب مداق الأزر» وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بماء والسانية البعير يسبئ 
عليه أي يستقى من البئر. [الكفاية ]١5/4‏ عليه جسرا: أي على النهر» والجسر: ما يوضع ويرفع عن 
الألواح والأحشاب» والقنطرة: ما يتخذ من الآجر والحجر لا يرفع. وفي "المغرب": القنطرة ما يبن على الماء 
الحصور والحسر العام.(البناية) بمنزلة طريق إخ: أي لا يجوز أن يتصرف أحد فيه. [البناية ]/0/١ ١‏ 

شمر خاص: وهو الذي يكون بحال بحري فيه الشفعة.(البناية) ويستوثق منه: أي يشد جاني القنطرة من 
النهر.(الكفاية) ولا يزيد إخ: أي لا يزيد نقض القنطرة لدخول الماء في النهر الخاص. [الكفاية ]١3/8‏ 
وضعا ورفعا: أي من حيث الوضع في صورة البناءء ومن حيث الرفع في صورة النقض.(البناية) 
وكذا إذا إلخ: أي كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة بالكوى. [البناية ۳۸۱/۱۱] 

بالكوى: الكوة ثقب البيت» والجمع كوى» وقد يضم الكاف في المفرد والجمع» ويستعار لمفاتيح الماء إلى 
المزارع والجداول» فيقال: كوى النهر. [الكفاية ]١5/9‏ 


ليا كتاب إحياء الموات 


وكذا إذا أراد أن يؤخرها عن فم النهر» فيجعلها في أربعة أذرع منه؛ لاحتباس الماء 
فيه» فيزداد دحول الماء فيه بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها: حيث يكون 
له ذلك في الصحيح؛ لأن قسمة اماء في الأصل باعتبار سعة الكرَّة وضيقها من غير 
اعتبار التسفل والترفع وهو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة» ولو كانت 
القسمة وقعت بالكوى, فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام: لیس له ذلك؛ لأن القديم 
ترك على قِده لظهور الحق فيه ولو كان لكل منهم كوئ مسمّاة في فر خاص: 
ليس لواحد أن يزيد كو وإن كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة خاصة: بخلاف ما إذا 
كانت الكوى في النهر الأعظم؛ لأن لكل منهم أن يذ بشو هرأ منه ابتدايّ فكان له أن 
يزيد في الكوى بالطريق الأولى. وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربّه إلى 
أرض له أخرى؛ لالد مرب لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه. 


هذه الأرض 
فيجعلها إلخ: هذا التقدير اتفاقي» والعبرة للاحتباس» وصورة هذا: إذا كانت الألواح الي فيها الكوة في 
فم النهر أراد أن يؤخرها عن فم النهر» فيجعلها في وسط النهر» ويدع فوهة النهر بغير لوح كذا في 
"الذحيرة".(الكفاية) لاحتباس الماء إلخ: أي لاحتباس الماء في را س النهر واعتاقه» فيجتمع الماء ويزداد 
دخوله في الكوى أكثر نما كان يدخل. [البناية ]۳۸۲/۱۱١‏ أراد أن يسفل: أي أراد أن يضع الكوة أعمق 
عما كانت هي في ذلك الموضع؛ أو يرفعها يعن إلى وجه الأرض. [الكفاية 9/4 ]١‏ 
يكون له ذلك: فإنه تصرف في حالص ملكه ليس فيه ضرر لأحد. ليس له ذلك: يعن إذا لم يرض 
الشركاء بذلك» فإذا رضوا كان له ذلك.(البناية) لأن الشركة خاصة: لأن إحداث التصرف فيما هو 
مشترك إلا بالإذن من الشركاء.(البناية) النهر الأعظم: كالفرات ودجلة والنيل» حيث لا يمنع أن يزيد في 
الكوى إذا لم يضر بغيره. [البناية ]۳۸۳/١١‏ يستدل به إلخ: أي يسوق الماء إليه؛ لأنه حقه» وبه قال الشافعي 
ومالك والقاضي الحنبلي» وعن أحمد في رواية: جاز له ذلك إذا كان على وجه لا يتصرف في حافة النهرء 
وكذا يجوز أي يهديه أو يهبه. [البناية ]۳۸٤/۱۱‏ 


كتاب إحياء الموات ۸1 


وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه لأولء حي يتتهي إلى هذه الأرض 
الي ها 

الأرى؛ لأنه يستوق زیادة على حقه؛ اد الأرض الأولى تنش بعض للاء قبل أن 

لي اشرب ف 


تسقي الأحرى» وهو نظير طريق ا إذا أراد أحدهم أن يفتح فيو باب إلى دار 
أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار الى يفتحها في هذا الطريق» ولو أراد الأعلى 
من الشريكين في النهر الخاص- وفيه كوى نها أن يَسدّ بعضها؛ دفعا لفيض 
الماء عن أرضه كيلا تنر: لح لك ااي من ای ا و 
أن يقسم الشرب مناصفة بينهما؛ لأن القسمة بالكوى تقدمت» إلا أن يتراضيا؛ 


إذا أراد: وذكر خواهر زاده: إذا ملأ الأرض الأولى من الماء» وسد فوهة النهرء له أن يسقي الأرض الأخرى 
من هذا الماء؛ لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه» وإن لم يسد فوهة النهر ليس له ذلك. [الكفاية ]١9/9‏ 
وهو نظير إل: ووجه كونه نظيرا هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له منه حق في الشرب» ويزيد في 
الطريق من المارة من ليس له حق في المرور» يعنٍ: إذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحداهماء 
والأخرى يسكنها غيره» ومر الدار الي هو يسكنها في طريق مشترك» فأراد أن يفتح بابا للدار الأخرى إلى 
هذا ليس له ذلك.(الكفاية) ساكنها غير ساكن: قيد به؛ لأنه لو كان ساكن الدارين واحدا كان له أن 
يفتح باباً إلى الدار الأخرى؛ لأنه مى كان ساكن الدارين واحدا لا يزداد المار. [الكفاية ]۲١/۹‏ 

من الضرر إخ: بسد الكوى» وهو فعل صاحب الأعلى» وليس لأحد الشريكين أن يتصرف في المشترك 
على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النرٌ لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون أرضه في أعلى 
النهر» وعقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. [الكفاية ]۲١/۹‏ مناصفة بينهما: وهو أن يقول لشريكه: 
احعل لي نصف الشهر ولك نصفه؛ فإذا كان في حصي سددت ما بدا لي منهاء وأنت في حصتك فتحت 
كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بينهما مرة» فلا يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أحرى» وفي 
القسمة الأولى الانتفاع بالماء يستدام» و فيما يطالب هذا به يكون انتفاع كل واحد منهما بالماء في بعض 
المدة» ورما يضر ذلك لصاحب الأسفل. [الكفاية 9/١؟]‏ 


۸۲ كتاب إحياء الموات 


لأن الحق لهماء وبعد التراضي لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك» » وكذا لورثته من 
بعده؛ لأنه إعارة الشرب» فإن 7 بالشرب باط وال والشرب نما يورث› 
ويوصى بالانتفاع بعينه» بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لا جوز 
هذه العقود إما للجهالة أو للقرر أو لأنه ليس بال متقرّم حتى لا يضمن إذ 
سقى من شرب غيره» وإذا بطلت العمَود» فالوصية بالباطل باطلة. 


وكذا لورثته إلخ: أي وكذا لهم أن ينقضوا ذلك؛ لأنهم حلفاؤه في ذلك.«البناية) لأنه إعارة: لأن هذا 
الفعل إعارة يعن كل واحد منهما يعير لصاحبه نصيبه من الشرب. [البناية ]۳۸٦/١١‏ باطلة: لأنه بيع 
الجنس بالجنس نسيئة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجودا اليو والجنس بانفراده يحرم النساي و 
لأن الماء معدوم في النهر في الحال» ولأنه بجهول القدرء ولأن معاوضة الشرب هال معلوم لا تجوز فبمجهول 
أولى» ولأن فيه غررء فإنه بجهول لا يدري أن الماء يجري في الوقت الثاني أم لا؟. [الكفاية ١/4‏ ؟] 

ثما يورث: لأن الورثة يقومون مقام المورث في أملاكه وحقوقه» وقد يملك لغيره بالإرث ما لا يملك من أسباب 
املك كالقصاص والدين والخمر.(الكفاية) ويوصى بالانتفا ع: قيد الإيصاء بالانتفاع بعين الشرب؛ احتر زان 
الإيصاء ببيع الشرب» فإن ذلك باطل على ما ذكر في الكتاب.(الكفاية) والوصية بذلك: أي وبخلاف الوصية 
ببيع الشرب وصدقته وهبته» فإن ذلك لا يصح كما لا يصح بیعه وهبته. [الكفاية ۲۰/۹) 

للجهالة: [فإنه غير معلوم القدر] أي كان الماء بجهولاء ولا يصير معلومًا إلا بالإشارة» أو الكيل» أو 
الوزن» ولم يوحد شيء منهاء فكان محهولا جهالة تفضي إلى المنازعة.(البناية) أو للغرر: فإنه على خطر 
الوجود؛ لأن الماء يجيء وينقطع.(البناية) ليس بال متقوم: لأن الشرب 0 والماء 
لا ملك قبل الإحراز.(البناية) حتى لا يضمن إ: يع من لا شرب له من هذا النهر إذا سقي أرضه 
بشرب غيره لا يضمن ولو كان ملوكاً ضمن» وإذا لم يكن مملوكا قبل الإحراز لا يجوز بيعه» وذكر 
شيخ الإسلام خواهرزاده يله من مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف ومحمد بن سلمة وغيرهما: يجوز» وني 
بيع الشرب يوم أو يومين؛ لأن أهل بلخ تعاملوا بذلك» والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وكان 
الفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي لا يحوزان ذلك» وقالا: هذا تعامل أهل بلدة واحدة» والقياس 
يترك بتعامل البلاد كلها كما في الاستصناع؛ ولا يترك بتعامل أهل بلدة واحدة. [البناية ۳۸۷/۱۱] 


كتاب إحياء الموات YAT‏ 


8 ت و و ا و كي > ولا في الخلع حى 
فب و نا شت عن سان لتفاحش اجهالة, ولا يصلح بدل الصلح عن 
الدعوى؛ لأنه لا يُمُلك بشيء من العقود. ا ا 


موته بدون أرض كما في حال حياته» وكيف يصنع الإمام؟ الأصح: أن يضمه 
في أداء الدين 


إلى أرض لا شرب ها فيبيعهما بإذن صاحبهاء ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب 
وبدونه» فيصر ف النفاوت إلى قضاء الدين) 


لا يصلح مسمى إخ: يعي إذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض» فالنكاح جائز» وليس لما من 
الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة. [الكفاية ]1١-7١/9‏ 
مهر المثل: لعدم صحة التسمية.(البناية) ولا في الخلع: يعي لو اختلعت امرأة من زوجها على شرب بغير 
أرض كان باطلاً لا يكون له من الشرب شيء» ولكن الخلع صحيح, وعليها أن ترد المهر الذي أحذت؛ 
لأنما اختلعت الزوج بمذه التسمية فيما هو مرغوب فيه» فتصير غارة بمذه التسمية» والغرور في الخلع يلزمها 
رد ما قبضت كما لو اختلعت على ما في بيتها من امتا ع» فإذا ليس في بيتها شيء. [الكفاية ]۲٠/۹‏ 
لتفاحش الجهالة: يع في الشرب» وهذا يرجع إلى الكل.(لبناية) ولا يصلح إلّ: يعي إذا جعله بدل الصلح 
فالمدعي على دعواه إذا لم يكن عن قصاصء فإن كان فعلى القاتل الدية» وأرش الحراحة. [العناية ]۲٠-۲۰/۹‏ 
لأنه لا بملك: أي لأن الشرب لا يملك بشيء من العقود» أي لأن الشرب لا ملك بشيء من الصلح مى 
وقع على حلاف الجنس كان فيه معن البيع» وبيع الشرب بلا أرض لا يجوزء وكذا الصلح عليه بدون 
أرض» فإن كان المدعي قد شرب من ذلك الشرب سنة أو سنتين فلا ضمان عليه. [البناية ]۳۸۸/١ ١‏ 
حال حياته: أي كما لا يجوز بيعه بدون أرض في حياة صاحبه.(البناية) الأصح: أن يضمه إلخ: وقيل: 
يتخذ حوضاء ويجمع فيه ذلك الماء في كل نوبة» ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض بثمن معلوم» فيقضي به 
الدين. [الكفاية ]۲٠/۹‏ فيصرف التفاوت إخ: فإن كان يشتري مع الشرب بمائة وحخمسين» وبدون الشرب 
يشتري .عائة» يعرف أن قيمة الشرب مسون درهماء فيصرف الخمسون إلى الدين. [البناية ۳۸۹/۱۱] 


Ak‏ كناب إحياء الموات 


وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميّت أرضا بغير شرب» ثم صم الشرب إليها 
وباعهماء فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 
وإذا سقى الرحل أرضّه أو مَخرَها ماءً أي: ملأهاء فسال من مائها في أرض 
رحل» فغرقهاء أو نرت أرضْ جاره من هذا الماء: لم يكن عليه ضمانها؛ لأنه غير 
05 فيه والله أعلم. 


وباعهما: أي الأرض والشرب جميعًا.(البناية) ويصرف الفاضل إل: أي يصرف الفاضل من ثمن 
الأرض إلى أرباب الديون.(البناية) أو مخرها: وني "الصحاح": مخرت الأرض إذا أرسلت فيها الماء» وني 
"ديوان الأدب": مخرت السفينة الماء أي: سفينة يحريها. [البناية ۳۸۹/۱۱] 

غير متعدٌ فيه: [أي في السقي والمخر] وهذا لأن كون الفعل علة للشيء إنما يعرف بالأثر اللازم له 
والأثر اللازم لفعله اجتماع الماء في أرضه؛ وإِنما صارت أرض جاره ذات نز بالشرب والاجتذاب» وهو 
أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون» فلا يضاف إلى فعلهء إلا أنه لو لا فعله لما حصل هذا الفساد» فصار 
فعله في حق هذا الأثر سبياً محضاء والمسبب إنما يضمن إذا تعدى كحافر البئر وواضح الحجرء وفعله في 
أرضه مباح» فلم يضمن قالوا: هذا إذا سقى أرضه سقياً معتاداً يتحمل عادة» أما إذا سقى سقيًا لا تتحمل 
ارضة فيو أن a‏ جنا ره تقفو .| E‏ 


كناب الأشربة 
حلي إلا وض جب اب لايد من يان تنهار قال: والأشربة المحرّمة 
أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا على واشسسمك لدف 4“ والعصير | إذا طبع 
حي يذهب أفل من ثليه وهو الطلاء الذكور في 'الجامع الصغير". ونقيع التمر وهو 
السّكر ؛ ونقيع الزبيب إذا اشئد وغلى أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع. 
أحدها: في بيان مائيتهاء وهي هي: ال من ماء العنب إذا صار مَسَكرَاء وهذا عندناء 


وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. وقال بعض الناس: هو اسم لكل مسكر؛ 
لقوله ما "كل مسكر خمر"؛* وقوله ملية: "ا نمر من هاتين الشجرتين"** 


كناب الأشربة: قال جمهور الشراح : ذكر الأشربة بعد الشرب؛ لفيا عا عرق وان لطا ومع ار 
بعض الفضلاء حمل مرادهم بعرق واحد لفظأ ومعنّ فقال: العرق اللفظي: ظاهر وهو الشرب مصدر شرب» 
والعرق المعنوي لعله الأرض» فإن كلا منهما يخرج منه إما بالواسطة أو بدونما.[نتائج الأفكار ۲۲/۹] 
مي بما إغ: أي سمي هذا الكتاب بما؛ لأن فيه بيان أحكامها كما مي كتاب البيوع والحدود؛ لما فيه 
بيان أحكامهاء والأصول الي يتخذ فيها الأشربة هي العنب والزبيب والتمر والحبوب كالحنطة والشعير 
والأرز والدحن والفواكه كالأحاص والفرصاد والشهد والفانيد والألبان .|الكفاية 9/؟؟] 

واشقه: اراد بالاشتداد: كونه صالحاً للاسكار.(الكفاية) ونفيع الهمر : أي الثالث من الأشربة المحرمة 
نقيع التمر.(البناية) هائيقها: أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء.(البناية) بعض الناس: أي من علماء الفقه» 
وأراد بم الأئمة الثلاثة وأصحاب الظاهر. [البناية ۳۹۳/۱۱] 


ا O a‏ رك قال رسول الله لة. گل فسكرٍ 


اجه الجماعة إل 0 تب ن ۲ أخر جه مسلم ٤‏ "صحيحه " عن يزيد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة فلب قال: قال رسول الله 25 الخمر من هاتين الشجرتين: "النحلة والعنبة".[رقم: 
٥‏ باب بیان أن جمع ما ينبذ ما يتخذ من النخل من العنب يسمى خمرًا] 


۲۸٦‏ كتاب الأشربة 


وأشار إلى الكرمة والنخلة» ولأنه مشتق من مخامرة العقل» وهو موجود في كل 
ب ولنا: أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه» وهذا اشتهر استعماله 
فيه وني غيره» ولأن حرمة الخمر قطعية؛ وهي في غيرها ظنّية» وإنها تمي مرا لتخمره 
لا لمخامرته العقلء على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصًا فيه فإن نحم 
مشتق rE‏ 


بيان الحكم؛ إذ هو اللائق .منصب الرسالة» والثاني في حق ثبوت هذا الاسم وهذا 
اسم الخمر 
الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة مين وعندهما: إذا اشتد صار خمراء 


ولأنه مشتق إخ: مثل هذا يجوز كما ذكر في الوجه أنه من المواجهة» واليم من اليمم. [الكفاية ۲۳/۹] 
اسم خاص: أي اسم مخصوص للبئْء OT‏ يكرا حقيقة باتفاق أهل اللغة قوله فيما 
ذكرناه في البء من ماء العنب. [البناية ]۳۹٠١-۳۹٤/۱۱‏ ومذا: أي ولأجل استعمال الخمر في اليء من 
ماء العنب إذا صار مسكراً.(البناية) حرمة الخمر إل: يعن لا يصلح أن يصرف تحرعها إلا إلى عين ثبت 
الحرمة في تلك العين قطعاء وغير الينّء ليست بتلك المثابة لمكان الاجتهاد فيه. [الكفاية 1/4؟] 

وإنما مي إلخ: هذا جواب عن قوهم: لأنه مشتق من مخامرة العقل يعي: لا نسلم أنه مشتق من المخامرة بل هو 
مشتق من التخمر» وهو الشدة والقوة» فإن ما شدة قوة ليست بغيرها حي “ميت أم الخبائث. [البناية 5/1١‏ 9؟] 
من النجوم: يعن مشتق من بحم إذا ظهر.(البناية) كثير النظير: كالقارورة مشتق من القرار» ولا يستعمل 
في الكوز وإن وجد فيه القرار» وأنظاره كثيرة. [العناية 5/9؟] والحديث الأول: أراد به قوله 1 "كل 
مسكر حمر".(البناية) والثابئ: أي والحديث الثاني» وهو قوله 1 "الخمر من هاتين الشجرتين".(البناية) 
بيان الحكم: أي الحرمة لا بيان الحقيقة» وفيه نزاع. [البناية ۴۱ ] ف الكتاب: وهو ما ذكر في 
القدوري بقوله: وهو عصير العنب إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد. [الكفاية 5/4؟] 


كتاب الأشربة AV‏ 


ولا يشترط القذف بالز بد؛ لأن ا يشبت به» وكذا المعئ ١ن‏ وهو المؤثر في 
الفساد بالاشتداد. و لأبي حنيفة بليه: أن الغليان بداية الشدّة» و E‏ بقذف الزبد 


وسكونه؛ إذ ابه تمي الصاني من الكير, وأحكام الشرع قطعية» فتناط بالنهاية 
كالحد وإكفار امسج وحرمة اليب ؛ وقیل: ارييس 
احتياطأً. والثالث: ن عتا حرام غير ملول لسك ولا موقوفة عليه ومن الناس 

من أنكر حرمة عينها وقال: وا الأن به يحصل الفساد وهو الصا عن 
ذكر الله تعالى» وهذا كفر؛ لأنه جحود الكتاب» فإنه تعالى ماه رجْساء والرجس 
ما هو حرم العينء وقد جاءت السئّة متواترة أن الني 5 حرم الخم* 


الاسم يغبت: أي إنما يثبت هذا الاسم لكونه مسكراً مخامراً للعقل» وذا باعتبار صفة الاشتداد؛ إذ هو 
المؤثر في إيقاع العداوة» والصد عن ذكر الله تعالى باعتبار اللذة المطربة والقوة المسكرة. [الكفاية ]۲٠/۹‏ 
يتميز الصافي إل: لأن أسفله يصير أعلاه» فيميز فائقه من كدره.(البناية) وأحكام الشرع إل: أي أمهات 
أحكام الشرع قطعية لا محال للظن والاحتمال فيه:[البناية ]۳۹۸/١١‏ غير معلول بالسكر: أي عينها حرام لا 
أن يكون حراماً لكونه مسكرأء وهذا لا يتوقف على السكرء بل قطرة منها حرام. [الكفاية ۲۷/۹] 

وهذا: أي إنكار حرمة عينها.(الكفاية) رجسا: قال الله تعالى ليا يها اين آمُوا إنما لحر واي 
وَالْأنْصَابُ ولازا ُرِجْمن مِنْ عَمَل السَيْطَانٍ 4 .[الكفاية ۲۷/۹] والرجس ما هو: يعي الرجس اسم للحرام 
النجس عيناً بلا شبهة؛ ودليله قوله تعالى: أو لخم خجنرير4.[ البناية ۳۹۹/۱۱] جاءت السنة إل: معناه: 
جاء عن الني ول في الخمر أحاديث كلها تدل على حرمة الخمر» و كل واحد منها وإن لم يبلغ حد التواتر 
فالقدر المشترك منها متواتر كشجاعة علي ر وجود حاتم» ويسمى هذا التواتر بالمعين. [العناية ۲۷/۹] 
*الأحاديث في تحريم الخمر منها: ما أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك و#بة. [نصب الراية 
4 أخرج البخاري في "صحيحه" عن أنس فف كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خرهم 
يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله بُ مناديا ينادي: ألا أن الخمر قد حرمت قال: فقال لي أبو طلحة و؛ = 


۸۸ كتاب الأشربة 


وعليه انعقد الإجماع» ولأن قليله يدعو إلى كثيره» وهذا من خواص الخمرء وهمذا 
تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه بخلاف سائر المطعومات؛ ثم هو غير معاول 
عندناء حي لا يتعدى حكمه إلى سائر المُسْكِرَّات» والشافعي بف يعَديه إليها, 
وهذا بعيد؛ ل -- السئة المشهورة» وتعليله لتعدية لاني والتعليل في 
الأحكام لا في 0 والرابع: أنها نحسة نحاسة غليظة كالبّول؛ لبوا بالدلائل 
القطعية على ما بيناه. والخامس: أنه يكفر مستیحلها؛ لإنكاره الدليل القطعي. 


وهذا: يعي دعاء القليل إلى الكثير» قال في "المبسوط": ما من طعام وشراب إلا ولذته في الابتداء ولا يزيد 
على اللذة في الانتهاء إلا الخمر» فإن اللذة لشاربما تزداد بالاستكثار منها. [العناية 717/9 | 
سائر المطعومات: لو قال: سائر المسكرات» أو قال: بخلاف سائر المشروبات لكان أولى؛ لأنه يريد الفرق 
بين الخمر وسائر المسكرات لا بينها وبين سائر المطعومات؛ لأنه ساق كلامه في جواب الشافعي سه وقد 
عدّى الشافعي ملك حكم الخمر إلى سائر المسكرات لا إلى سائر المطعومات. ثم هو: أي النص الوارد في 
الخمر.(الكفاية) يعديه إليها: أي جعل الحرمة الثابتة في هر معلولة بالمخامرة» فعدى حكمها إلى غيرها 
من المسكرات» حي أوجب الحد بشرب قطرة من الباذق قياسا على الخمر. [الكفاية ۲۸/۹] 
لأنه إلخ: أي لأن تعليل الشافعي يخامره العقل خلاف السنة المشهورة» وهي: ما روي عن ابن عباس ف 
موقوفا عليه» ومرفوعًا: "حرمة الخمر لعينهاء والسكر من كل شرب".[البناية ]407/١١‏ 
لتعدية الاسم: فإنه يثبت اسم الخمر لسائر الأشربة معن المخامرة» ثم يثبت حكم الخمر في سائر الأشربة: 
فهذا تعليل لتعدية الاسم» وتعليل لتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضع اللغة ليس بقياس» وأنه 
توقيفي. [الكفاية ۲۸/۹] على ما بيناه: أشار به إلى قوله: ماه رحساء فكان كالبول والدم المسفوح.(البناية) 
= احرج فأهرقها فخرحت فهرقتها فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في 
بطوهم» فأتزل الله يس على اين آمنُواوَعُِواالصَّلِحَاتٍ جاح نيما طِمُوا الآية.[إرقم: 41414 باب 
صب الخمر في الطريق] 


والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم حى لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز 
بيعْها؛ لأن الله تعالى لا نحسها فقد أهافاء والتقوم يُشعر بعرّتماء وقال عفكك: "إن 
الذي حرم شربها حرم بَيْعَها وأكل نُمَنها". “ واختلفوا في سقوط ماليتهاء والأصح: 
أنه مال؛ لأن الطباع تميل ! بماء ومن كان له فون 

0 باع تيل إليها وتضن اء ومن كان له على مسلم دين فأوفاه من 
حمر لا يحل له أن يأحذه» ولا لمديون أن يؤديه؛ لأنه من بيع باطل» وهو غصب في 
CDS‏ 
ذميّ) فإنه يؤذيه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما 


أهل الذمة 
ئز. - والسابع: حرمة الانتفاع كا أن الانتفاع التجس حرام ولأنه واجب 


الاحتناب» وقي الانتفاع به اقتراب. والثامن: أن يح شاربها وإن ن لم یکر منها؛ 
لقوله :من شرب الخمر فاجلدوه, 


لا يضمن متلفها: بالإجماع, قالوا: عدم الضمان في إتلافها لا يدل على إباحة إتلافها. [البناية 017/١١‏ 5] 
والتقوم !خ: معن قولنا: إن الشيء متقوم: أنه نما يحب إيفاؤه إما بعينه» أو .ماليته» وهي القيمة القائمة 
مقامه» فيكون ذلك إشعاراً بعزته. [الكفاية 59-14/9] وهو غصب: أي هذا الثمن غصب في يد 
وعلى قول أبي سعيد البردعي؛ لأنه أخذه بغير إذن الشرع» وأمنتهم على مذهب الطواويسي؛ لأنه أخذه 
برضا صاحبه. [البناية ]٤١۹-٤٠0۸/١١‏ اخختلفوا فيه: أي في نمن البيع الباطل على ما ذكرناه.(البناية) 
الانتفا ع بما: يريد به التداوي بالاحتقان» وسقي الدواب والإقطار في الإحليل. [العناية 15/9] 

تدم في المسائل المشورة من البيوع.[نصب الراية ]۲۹۹٩/٤‏ أخرجه عام في "صحيحه" قال ابن عباس ذا: 
إن رجلاً أهدى لرسول الله 0 راوية خمر» فقال له رسول الله 25 "هل علمت أن الله تعالى قد حرمها"؟ 
قال: لاء فسارٌ إنساناء فقال له رسول الله يُند: "بم ساررته"؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: "إن الذي حرم 
شرا حرم بيعها". [رقم: ٠١۷۹‏ باب تحريم بيع الخمر] 


۹۰ كتاب الأشربة 
فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه",* إلا أن حكم القتل 
قل انتسخ) فبقي الجلد مشروعاء وعليه انعقد إجماع الصحابة ا ر 
ما ذكرناه في الحدود. والتاسع: أن الطبحَ لا يؤثر فيها؛ لأنه للمنع من ثبوت 


و 


O‏ م يسكر منه على ما قالوا؛ لأن 


ا لحد بالقليل في النيئ خاصة؛ لما ذكرناه» وهذا قد طبخ. والعاشر: جواز تخليلها 
وفيه حلاف الشافعی رد وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» هذا هو الكلام 
نا لمر ا د Nl‏ 
في الخمر. و ارم طبخ حى يذهب اقل من ثلثيه» وهو المطبوخ أدن 


طبخة» ويسمى الباذق» 


قل انتسخ: أي بقوله ا "لا يحل دم امر ئ مسلم إلا يإحدى معان ثلاث" .(الكفاية) وعليه انعقد: أي على 
أا حرام ويحد بشرب قليلها كذا قال الكاكي...والصواب أن يقال: أي وعلى الحلد انعقد الإجماع من 
الصحابة؛ لأن بيان انعقاد الإجماع تحريمها فيما قضي من قريب.[البناية ]4١5/١١‏ لا يؤثر فيها: أي في 
ار ار اه ار ات حح ب ا ع ن 2ا | 
لا لرفعها: لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار, والخمر حرام وموجب للحد بعينها لا للإسكار.(البناية) 
على ما قالوا: قال شيخ الإسلام حواهر زاده: ل يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ ولم يسكر هل يحب 
عليه الحد ثم قال: ويجب أن لا يجب عليه الحد؛ لأنه ليس بخمر لغة» فإن الخمر لغة هو النييع من ماء العنب» 
وهذا ليس بنيئ.(العناية) لما ذكرناه: أي قليله يدعو إلى كثيره. [الكفاية 19/9] من بعد: يعي في آخر هذا 
الباب.(البناية) ويسمى الباذق: الباذق: عصير عنب طبخ أدن طبخة فصار شديدا. [البناية ]4١7/1 ١‏ 
*تقدم في الحدود. [نصب الراية ]۲۹۹/٤‏ رواه أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة وم قال: قال رسول الله عُتل: 
"إذا سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه".[رقم: 485 4» 
باب إذا تتابع في شرب الخمر] 


كتاب الأشربة ۹۱ 


والمنصف- وهو ما ذهب نصفه بالطبخ- فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتدء 
وقذف بالزبدء أو إذ اشتد على الاختلاف. وقال الأوزاعي: إنه مباح» وهو قول 
بعض المعترلة؛ لأنه مشروب طيب» وليس بخمر. ولنا: أنه رقيق مذ مرب ولهذا 
يجتمع عليه الفساق» يحرم شر به؛ د للفساد المتعلق به. وأما نقيع التمر- وهو 
السّكرء وهو النبئ من ماء النمر أي: الرطب- فهو حرام مكروه. وقال شريك بن 
عبد الله: إنه مباح؛ لقوله تعالى: فون مِنْهُ سكراً وَرزقاً حَسَنا امن علينا ب 


لله تعالى 


وهو باحرم لا يتحقق. ولنا: إجماع الصحابة «اس* ويدل عليه ما رويناه من قبل 
الامتنان 


والمنصف: قال في "غاية البيان": قوله: والمنصف يجوز أن يكون بالنصب وهو الأوجه عطفا على قوله: 
الباذق أي يسمى العصير الذاهب أقل من ثلثيه الباذق» ويسمى المنصف أيضًا. [نتائج الأفكار ]۲۹/٩‏ 
الاختلاف: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه هلد في اشتراط القذف بالزبد. [البناية ]41١5/١١‏ 
أي الرطب: قال جمهور الشراح: وإنما فسر التمر بالرطب؛ لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا السكر 
وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ا على ما سيجيء. [نتائج الأفكار ]۳١/۹‏ 

حرام مكروه: قال عامة الشراح: أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى أن حرمته ليست كحرمة الخمر؛ لأن 
مستحل الخمر يُكَفره ومستحل غيرها لا يكفر.[نتائج الأفكار 1/4] منه سكرا: بيان وكشف عن 
كيفية الإسقاء. والسكر: النبيذ: وهو حمر التمر» والرزق الحسن: الدبس والخل والتمر والزبيب وغير 
ذلك» والرزق الحسن شرعاً: ما هو حلال» وحكم المعطوف والمعطوف عليه واحد؛ لأن الآية لبيان 
الإمتنان» ويجوز أن يجعل السكر رزقا حسنا كأنه قيل: تتخذون ما هو سكر ورزق حسن. [البناية ]471/1١‏ 
ها رويناه: يعن قوله «#: "الخمر من هاتين الشجرتين"» وأشار إلى الكرمة والنخلة. [العناية 31/9] 
“روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا بطنه فنعت 
له السكر» فقال عبد الله بن مسعود #2ك: إن الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم. 
[رقم:۹۷١۱۷ء‏ باب التداوي بالخمر] 


۹۲ _ كتاب الأشربة 


والآية محمولة ع الابتداء؛ إذ كانت 7 58 كلهاء وقيل: اراد به اتوبیخ» 


للا الامتنان 


معناه-و الله أعلم -: تتخذون منه سکرا د رزقا وأما نفيع الزبيب- 
وهو النيوع من ماء الزبيبي- فهو حرم 0 0 ٠‏ وغلى, ويتأنى فيه نحلااف 
الأوزاعي» 5 بينا المعنى من قبل إلا أن حرمة 98 الأشربة دول حرمة الخمر 
الي لا کر س ويكفر ا الخمر؛ لأن حرمتها اجتهادية) وحرمة 
الخمر قطعية» ولا يحب الح بشربها حي يسكر» ويجب بشرب قطرة من الخمر) 
ويجوز بيعهاء 5-8 ها عند أي حيفة له اه أنه مال مم 
لكنه يكره البيع والضمان 

على الأيتداء: لأنها مكية» وحرمة الخمر بالمدينة» وهذا على تقدير أن يكون المراد بالآية الامتنان كما قال 
ار ٠‏ قل أراد به اوح معناه: 6 0 77 a‏ وتدعون وذ رزة 
يحل شربه و ا حنيفة ا يو سف 2 كالثلث العني 0500 وغلى: أي غل 
بنفسه لا بالنار. (البناية) بينا ا معنى إخ: ار ل كله رى علد مطرب..إلم. [البناية 4/١١‏ 37 4] 

RE‏ الأشربة: یع يع الباذق» والمنصف» ونقيع الزبيب» ونقيع يع التمر (البناية) وعياستها و لك في رواية 
الغليظة تمنع ما زاد على الدرهم؛ وقي رواية الخفيفة لا تمنع إلا الكثير الفاحش. یاقا هما أي حلاف 
5 يوسف ومحمد ولا في البيع والإتلاف. [البناية ۱ )| لأنه مال متقوم: أقول: فيه نظرء أما أولا؛ 
فلأهم صرحوا بأن معئ تقوم المال إباحة الانتفاع به شرعاء و سيجيء التصريح عن قريب» بأن هذه 
الأشربة نما لا ينتفع يمأ بوجه من الوجوه» فكيف يتصور التقوم فيهاء وأما ثانيا؛ فلأن الدلالة القطعية نما 
تعتبر في حق وحوب الاعتقاد دون وجوب العمل) ألا ترى أن : حبر الواحد من السنة يوجب العلم 
ولا يوحب علم اليقين» بل يوجب غلبة الظن على المذهب الصحيح المختار عند الجمهور كما تقرر في علم 
الأصول» وما نحن فيه من العمليات» فينبغي أن يكتفي فيه بمجرد غلبة الظن.[نتائج الأفكار 7-11/9] 


كناب الأشربة ۹۴۳ 
وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقوّمهاء بحلاف الخمرء غير أن عنده يجب قيميّها 
لا مها على ما عرف ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه؛ لأنها محرّمة» وعن أبي يوسف ملن: 
1 كما فى الخمر 
أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثرٌ من النصف دون الثلثين. وقال في 
'الجامع الصغير": وما سوى ذلك من الأشربة» فلا بأس به قالوا: هذا الجواب على 
هذا العموم, والبيان لا يوجد في غير وهو نص على أن ما يتخحذ من الحنطة 
والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة مش ولا يحدٌ شاربه عنده وإن سكر 
منه) ولا يقع طلاق السَّكرَانٍ منه منزلة النائي ومن ذهب عقله بالبنج ولبّن الرماك. 


بخلاف الخمر: فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا يضمن متلفها. يجب قيمتها: أي قيمة هذه الأشربة عند 
الإنلاف.(البناية) على ما عرف: أي أن المسلم منوع عن التصرف في الحرام» فلا يكون مأموراً بإعطاء 
المثل. [الكفاية ۳۲/۹] لاما محرمة: أقول: في التعليل بحث؛ إذ لا يلزم من حرمة تناول الشيء عدم 
الانتفاع به» ألا يرى أن السرقين نجس العين حرم التناول قطعا مع أنه مما ينتفع به حيث يلقى في الأراضي 
لاستكثار الريع» ولهذا يجوز بيعه كما مر في فصل البيع من كتاب الكراهية. [نتائج الأفكار ۳۲/۹] 

وعن أي يوسف لله لخ: أقول: لا يذهب عليك أن حق هذه الرواية أن تذكر قبل قوله» ولا ينتفع مما 
بوجه من الوجوه؛ لأا من شعب جواز بيع هذه الأشربة» وقوله: ولا ينتفع يما إلى آخره مسألة مستقلة 
دخلت في البين كما ترى. [نتائج الأفكار ۳۲/۹] وقال في "الجامع" إلخ: أورد رواية "الجامع الصغير"» 
وهي قوله: ما سوى ذلك من الأشربة» أي ما سوى المذكور» وهو الخمر والسكر ونقيع الزبيب والطلاي 
وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور في "الجامع الصغير" لا يوجد في غيره. [العناية ۳۲/۹] 
قَالُو!ا: أي قال شراح "الجامع الصغير" مثل فخر الإسلام وغيره.(البناية) على هذا العموم: يعن في جميع 
الأشربة غير المستثناه. (البناية) ومن ذهب عقلة إخ: قال شيخ الإسلام خواهرزاده لله في شرحه: أكل 
قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يقتل» أو يذهب العقل حرام.(البناية) 
ولين الرماك: أي وعنزلة من ذهب عقله بلبن الرماك وهو جمع رمكة» وهي الأشى من الخيل. [البناية ]41//١ ١‏ 


وعن محمد للأبه: أنه حرام دا 7 9 ع 00 عدم 
ويب ب 
تول أني حنيفة يط وقوله الأول مثل قول محمد ملله: إن كل مسكر حرام إلا أنه 
تفرد يبهذا الشرط» ومعن قوله: "يبلغ" يغلي ويشتد» ومعن قوله: "ولا يفسد" 
لا يخمض» ووجهه. أن قاه هذه إلدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته» فكان أية 
حردين وال قلا مرو عرد ار را کان وأبو حنيفة مله يعتبر ع الف 
على الح الذي ذكرناه فيما يحرم أضل شربه» وفيما يحرم السكر منه على 


ما نذكره إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف بك رجع إلى قول أبي حنيفة س 


أنه حرام: أي ما سوى ذلك من الأنبذة كالمتخذ من الحنطة والشعير وأمثاله» ويحد شاربه.(الكفاية) 
إلا أنه تفرد إخ: فالحاصل: أن أبا يوسف بك كان يقول أولا مثل قول محمد للكه: إن كل مسكر 
حرام؛ لكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة أيام؛ فهاتان مسألتان: إحداهما: أن كل مسكر 
حرام عند محمد وأبي يوسف ا أولاء ثم رجع إلى قول أبي حنيفة يمف والثانية: أن الأشربة نحو السكرء 
ونقيع الزبيب إذا غلى واشتدٌ حرام عندهماء وعند أبي يوسف لله كذلك» ولكن بشرط أن يبقى بعد 
عشرة أيام» ولا يفسد أي لا يحمضء ثم رجع إلى قولمما. [الكفاية ۳۲/۹] 

الذي ذكرناه: وهو الغليان والشدة والقذف بالزبد فيما يحرم أصل شربه» وهو الخمر» وفيما يحرم السكر 
منه» وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدن طبخة؛ يعن كما أن الخمر لا يثبت الأوان 
يثبت على هذا الحد من الغليان والاشتداد» والقذف بالزبد» كذلك لا يثبت كون السكر من هذين 
الشرابين حراماء إلا بثبوت هذا الحد فيهماء وهو الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد. [الكفاية ۳۳/۹] 


“غريب» وروی ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن ابن عباس خي 
قال: النبيذ الذي بلغ فسد» وأما ما ازداد على طول الترك جودة: فلا خير فيه. [نصب الراية 35/4 1] 


كتاب الأشربة ١‏ 


فلم يحرم كل مسكر. ورجع عن هذا الشرط أيضا. وقال في"المختصر": ونبيذ 


7 مختصر اوري 


الثّمر والزبيب إذ طبخ كل واحد منهما أدن طبخة حلال» وإن اشتل ‏ إذا شرن 
وغلى وقذف بالزبد 


منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير همو ولا طرب» وهذا عند أي حنيفة 


وأبي يوسف ا وعند محمد والشافعي چا حرام والكلام فيه كالكلام في المثلث 
قلیله أو كثيره 
لعنبي» ونذكره إن شاء الله تعالى. قال: ولا بأس بالخليطيّن؛ لما روي عن ابن زياد أنه 


لقدوري 


قال: سقابي ابن عمر ان أهتدي إلى مزلي فغدوت إليه من الغد» 
فأحبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيبء.* وهذا نوع من الخليطين» وكان 
مطبوخا؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب» وهو النتَئ منه» وما روي: أنه ءايلا مى 
عن الجمع بين التمر ا والزبيب والرطب» والرطب والبستر* 


ولا بأس بالخليطين: وهو أن يجمع بين ماء التمر وماء الزبيب» ويطبخ أدن طبخة, ويترك إلى أن يغلي ويشتد 
كذا في "الأوضح".(الكفاية) سقائ ابن عمر إخ: وابن عمر كان معروفاً بالزهد والفقه بين الصحابة» فلا يظن 
به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه؛ أو يشربه ما كان حراماء وهذا يفيد أن المنخذ من العجوة والزبيب حلال 
وإن اشتدء وصار مسكرا؛ لأن الذي سقاه كان مسكرّاء ألا ترى إلى قوله: ما كدت أهتدي إلى أهلي وكان 
ا لأن المروي عنه حرمة : نقيع الزبيب وهو النبوع منه . |[الكفاية ]| عجوة: نوع من أجود التمر. 

*رواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة سه عن سليمان الشيبان عن ابن زيادة أنه أفطر عند 
عبد الله بن عمر مء فسقاه شراباء فكأنه. أخذ منه» فلما أصبح غدا إليهء فقال له: ما هذا الشراب ماكدت 
أهتدي إلى منزلي» فقال ابن عمر #ما: ما زدناك على عجوة وزبيب.[رقم: ۸۲۹ باب الأشربة والأنبذة] 
* أخحرج البخاري ومسلم» وباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح. [نصب الراية 700/4] أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن جابر بن عبد الله الأنصاري وه عن رسول 4 أنه مى أن بذ التمر والزبيب جميعاًء ونمى 
أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً. [رقم: »050١‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً] 


۹1 كتاب الأشربة 


حمول على حالة الشدة» وكان ذلك في الابتداء. قال: TET‏ 


الحنطة والذرة والشعير حلال وإل لم يطبخ» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلك 


إذا كان 7 طب لقوله علتك: "الخمر من هاتين الشجرتين"؛ * وأشار إلى 
لكرمة انعطق حصن حرم هما اراد نيان الحكم؛ ثم قيل: يشترط الطبخ فيه؛ 
لإباحته» وقيل: لا يشترط» وهو کر اكاب لأن قليله لا يدعو إلى كثيره 
كيف ما كالا» و هل يحد في الم منَالحيوب اذا کر م 


على حالة الشدة: أي على المعسرة والقحط حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل المستحب أن 
يأكل أحدهما ويؤثر بالآخر على جاره» حي لا يشبع هو وجاره جائع» وما روينا من الإباحة محمول على 
حالة السعة بين الناس» حيث أباح الجمع بين النعمتين» هكذا روي عن إبراهيم النخعي يثك كذا في 
"مبسوط شيخ الإسلام". [الكفاية 15/8*-84] في الابتداء: يعن أن النهي عن الجمع بين التمر والزبيب 
كان في الابتداء في وقت كان بين المسلمين ضيق وشدة في أمر الطعام. [العناية ]۳١/۹‏ 
بيان الحكم: وهو حرمة ما يتخذ من ثمرهاء فيكون ما وراءهما مباحاً بالنصوص العامة. [الكفاية 4/8] 
الطبخ فيه: أي في نبيذ كل واحد من الأشياء المذكورة.(البناية) لأن قليله إخ: أقول: هذا التعليل منظور 
فيه؛ لأن جرد أن لا يدعو قليله إلى كثيره لا يقتضي أن لا يشترط الطبخ فيه لإباحته» ألا ترى أن نبيذ التمر 
والزبيب ما يشترط الطبخ فيه لإباحته بلا احتلاف مع أن قليل ذلك أيضاً لا يدعو إلى كثيره كيفما كان» 
فإن دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمر كما صرح به فيما مر» واظهر في التعليل ههنا ما ذكر في 
'غاية البيان" حيث قال فيها: وفي رواية: لا يشترط؛ لأن حال هذه الأشربة دون نقيع التمر والزبيب» فإن 
نقيع التمر والزبيب اتخذ ما هو أصل للخمر شرعاء فإن أصل الخمر شرعا: التمر والعنب على ما قال 5ُ: 
"الخمر من هاتين الشجرتين » وقد شرط أدن طبخة في نقيع الزبيب والتمر» فيجب أن لا يشترط أدن طبخة 
في هذه الأشربة؛ ليظهر نقصان هذه الأشربة عن نقيع التمر والزبیب.انتهی. [نتائج الأفكار ]۳٤/۹‏ 
كيف ها كان: يعن مطبوخا كان أو غير مطبوخ. [البناية ]475/١١‏ 


“تقدم 3 أول كتاب الأشربة. 


كتاب الأشربة ۹۷ 


قيا : لا يحد, وقد ذكرنا الو جه م قبا . قالوا: والأصح أنه بح فإ 
قيل: لا يحدء وقد ذكرنا الوجه من قبل. قالوا: والأصح أنه يحذء فإنه روي عن 
محمد بد فيم سكر من الأشربة أنه يحد م غير تفصيا ؛ وهذا لأن الفساة 
ظ فيمن سكر من الأشربة أنه من غير تفصيل؛ وهذا لان قو 
يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك» وكذلك 
المتخذ من الألبان إذا اشتدّ فهو على هذاء وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك لا يحل 
E asma asl Sas‏ 
: ر الور ل يلوت بحل 
كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه» فلا يتعدى إلى لبنه. 
قال: وعصير العنب إذا طبخ حن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: حلال وإن 7 وهذا 


القدوري 


عنلك أي حنيفة وأبي يو سف رچ وقال تحمل ومالك والشافعي صلد: حرام وهذا 
قل وكثيره 
الخلاف فيما إذا قصد به التقوّي» أما إذا قصد به التلهى فلا يحل بالاتفاق» وعن 


محمد مذ مثل قوشماء وعنه: أنه كره ذلك» وعنه: أنه توقف فيه) 


فيل لايحد: وهو قول الفقيه أبي جعفر؛ لأنه متخذ مما ليس بأصل الخمر» فكان يمنزلة البنج ولبن الرماك» 
والسكر منهما حرام؛ فلا يحد, فكذا هنا. [البناية ]٤۳٦/١١‏ وقد ذكرنا الوجه: إشارة إلى ما ذكر أن 
السكران منه منزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد في الخمرء 
وهذا ليس في معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القياس» وذا لا يجوز. [الكفاية 4/9 -ه؟] 

روي عن محمد إلخ: هذا لا يناسب» فإن الكلام على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ا والمذكور سابقا 
قولحماء فالتفريع على قوطما. وأما محمد سثيه: فيخالفهما في أصل المسألة حيث لا يقول بحل المتخذ من الحبوب 
إذا اشتدٌ وغلى» فيجوز أن يقول بالحد إذا سكر منه» وأما هما فيقولان: يحل ذلك» فيكون المروي عن محمد ملك 
حجة في حقهماء ولذا ترك صاحب "الكافي" هذا التعليل» واكتفى جما ذكره المصنف فيما بعد بقوله: وهذا لأن 
الفساق إل. فهو على هذا: أي على اختلاف الروايتين: قيل يحد» وقيل: لا يحد.(البناية) أنه توقف إلخ: أي 
روي عن محمد أنه يوقف في حكم المثلث العنبي».وقال: لا أحرمه ولا أبيحه؛ لتعارض الآثار. [البناية ]٤۳۸/١ ١‏ 


۳۹۸ كتاب الأشربة 


لهم في إثبات الحرمة قوله ءاي: "كل مسكر مر" وقوله ء#4: "ما أسكر كثيره فقليله 
حرام",*” ويروى عنه علكة: "ما أسكر لجدةٌ منه فالعا منه حر ام“ ولأن المسكر 
يفسد العقل» فيكون حراما قليله وكثيره كالخمر. ولهما: قوله ع88: "حدمت الخمر 
يها" ***” و يروى: "بعينها قليلها وكثيرُهاء و السّكدُ من كل شراب" خص السكر 


خص السكر إخ: تقريره: : أنه 4 أطلق الحرمة في الخمر حيث قال: حرّمت الخمر لعينهاء فاقتضى أن 
يكو قلبلها و قا سراما بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه حص بالتحريم فيها حيث قال: والسكر من 
كل شراب بواو العطف» ولا شك أن المعطوف غير المعطوف عليه» فيكون ما نحن فيه من الشراب غير 
الخمر لا يكون حراماً إلا بالسكر. [البناية ]٤٤١/١١‏ 
*تقدم في أول "كتاب الأشربة". 
“روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث جابر» ومن حديث سعد بن 
أبي وقاص» ومن حديث لي ومن حديث عائشة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث خوات بن جبير, 
ومن حديث زيد بن ثابت وَيّْ. [نصب الراية 701/5] أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن الني 5 قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". [رقم: 507 باب تحريم كل شراب أسكر كثيرء] 

***هذه رواية غريبة» ولكن معناها في حديث عائشة ذنا: "ما أسكر الفرق فملؤ الكف منه حرام" 
أخرجه أبو داود والترمذي» وقد تقدم.[نصب الراية ]٠٠/٤‏ أخرج أبو داود في "سننه" عن عائشة ي 
قالت: “معت رسول 25 يقول: "كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملؤ الكف منه حرام". [رقم: 
۲۷ باب النهي عن المسكر] 
*رواه العقيلي في "كتاب الضعفاء" في ترجمة محمد بن الفرات حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن 
لين الود رطان و ا 
قال: طاف البي 2 بين الصفا والمروة أسبوعاء ثم استند إلى حائط من حيطان مكة: فقال: هل من شربة؟ 
فأتى بقعب من نبيذ» فذاق فقطب ورده» فقام إليه رحل من آل حاطب» فقال: يا رسول الله هذا شراب 
أهل مكة» قال: "فصب عليه الماء"» ثم شرب ثم قال: "حرمت الخمر بعينها» والسكر من كل شراب". 
وأعله محمد بن الفرات.[رقم: ]١/١‏ [نصب الراية ]۳١٠/٤‏ تقدم الكلام عليه في هذا الباب أنه روي 
عن ابن عباس ضما مرفوعاء والوقف أصح. [البناية ]441/١1١‏ 


د ٤‏ ع إِذ ون ولأن المفسد اا 2 
0 وللت لفل لا يدعو ا 0 
إلى الكثير 


لرل" غر ابت على مانم هو محمول على ادح الأ إذ هو المسكر 
حقيقة» والذي يصب عليه لاء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ حن يرق» 


نما بحرم: جواب سؤال» يمكن تقريره على هذا الوجه» وهو أن يقال: لما كان المفسد هو دون ما تقدم 
وجب أن يكون في الخمر كذلك.(العناية) لأنه يدعو إل: أقول: فيه كلام وهو: أن هذا التقرير يقتضي 
كون حرمة الخمر معللة» .وقد صرح فيما أمر بأن الخمر عينه حرام غير معلول عندنا بشيء؛ لأن تعليله 
حلاف السنة المشهورة» وهي: قوله كل "حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب"» فكان الذي 
ينبغي ههنا أن يقال: وإنما يحرم القليل من الخمر؛ لورود النص فيه» وهو قوله ع: "حرمت الخمر لعينها" 
الحديث. [نتائج الأفكار ۳۷/۹] والحديث الأول: يعن قوله: "كل مسكر حمر". [العناية 1/8] 

غير ثابت: قال بعض الفضلاء: وكان على المصنف أن يتعرض للحديثين الآخرين الذين رواهما ولم يفعل 
كأنه اكتفى .معارضة ما رواه لما إنتائج الأفكار ۳۷/۹] ما بيناه: من طعن يجى بن معين. (العناية) 
هو محمول: هذا جواب بطريق التسليم» يعن سلمنا أن هذا الحديث صحيح. [البناية 47/١١‏ 4] 

والذي يصب إخ: لم يذكر اسمه لاحتلاف وقع فيه فإن منهم من ماه يوسفيًا ويعقوبيًا؛ لأن أبا يوسف يله 


كثيرا ما كان يستعمل هذا. [العناية ]۳۷/۱١‏ 


“حرج الدار قطي في "سننه" عن عمار بن مطر ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن هماد عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن البي 4 قال: "كل مسكر حرام" قال عبد الله: هي الشربة ال 
أسكرتك» ثم أخرجه عن عمار بن مطر ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله: "كل مسكر حرام" 
قال: هي الشربة الي أسكرتكء قال: وهذا أصح من الأول ولم يسنده غير الحجاج» واختلف عنه 
وعمار بن مطر ضعيف» وحجاج ضعيف» وإنما هو من قول إبراهيم النخعي» ثم أسند عن ابن المبارك أنه 
ذكر له حديث ابن مسعود #نه: وكل مسكر حرام هي الشربة الت أسكرتك» فقال: حديث باطل. 


[رقم:85 40و81 ه 4و4588»؛ كتاب الأشربة] [نصب الراية 05-7./4] 


و" كتاب الأشربة 
ثم يطبخ طبخة: حكمّه حكم المثلث؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاء بخلاف ما إذا 
صب الماءُ على العصير» ثم يطبخ حن يذهب ثلثا الكل؛ ؛ لأن الماء يذهب ولا للطافته 


لا يحل ذلك 


أو يذهب منهماء فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب» ولو طبخ العنب كما هو ثم 
يعصر: يكتفى بأدن طبخة في رواية عن أبي حنيفة بلك. وفي رواية عنه: لا يحل 
ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصح؛ لأن العصير قائم فيه من غير تغير فصار كما 
عد العصرء ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمرء أو بين التمر والزبيب: لا يحل؛ 


فلا يكون الذاهب: [أي على القطع والبتات]يعيئ تارة يذهب الماء للطافته أولآء وتارة يذهب العصير 
الاو فلو رثعا ا ر ره ا درن اقات افا خا :ذه معا كان اذاهب من الفضير 
أيضاً ثلثين كالما وهناك يجوز شربه» لكن لما لم يتيقن بذهاهما معاء واحتمل ذهاب الماء أولاً للطافته قلنا 
بحرمة شربه احتياطا؛ لأنه إذا ذهب اسك ا سم وهو حرام عندنا على ما 
مر» وهو الباذق.[الكفاية 8/9؟] عن أي حنيفة: رواها الحسن عنه» وقد روي عنه إذا طبخ أدى طبخة 
ذل جره ا کو تق رر ا 7/١‏ 2:] 

وني رواية عنه: أي وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة رواها الحسن بن مالك عن أبي حنيفة.(البناية) 
كما بعد العصر: يعن إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العنب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه» فكذا إذا طبخ 
العنب أولاء ثم عصر ماؤه لا يحل بالطبخ بعد ذلك» إلا إذا ذهب ثلثاه. [البناية ٤۸/١١‏ 4] 

التمر والزييب: قال صاحب "غاية البيان": ولنا في قوله: أو بين التمر والزبيب نظر؛ لأن ماء الزبيب كماء 
التمر» يكتفى فيهما بأدن طبخة» وقد صرح بذلك القدوري قبل هذاء وهو قوله: ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ 
كل واحد منهما أدن طبخة حلالء وإن اشتد انتهى»... وكان صاحب "الكافي" فهم ركاكة فيما ذكره 
المصنف ههنا حيث غير عبارته في الصورة الثانية» فقال: ولو جمع في الطبخ ب بين العنب والتمر» أو بين العنب 
والزيف ١‏ كلام ا انتهى. ويحتمل أن يقع لفظ التمر في قول المصنف: أو بين التمر 
اا انظ ا سور عن تلض الف أو من الناسخ الأول؛ إلا أنه يبقى نوع قصور في التعليل 
الذي ذكره ههنا عن إفادة المدعي في الصورة الثانية على كل حال؛ إذ ل يتعرض بالزبيب في التعليل قط = 


كتاب الأشرية _ لست الم 
حن يذهب ثاثاه؛ لأن التمر إن كان يكتفى فيه بأدن طبخة فعصير العنب لابدٌ أن 
يذهب ثلثاه» فيعتبر جانبُ العنب احتياطاء وكذا إذا جمع بين عصر العنب ونقيع 
تمر لا قلناء ولو طبخ نقيٌ لتم والزبيب أدن طبحت ثم القع فيه غر أو زيب إن 
كان ما أنقع فيه شيئاً يسيرًا لا سحل النبيذ من مثله: لا بأس به» وإن کان يتخذ 
النييذ من مثله: م يحل كما إذا صبّ في المطبوخ قدح من النقيع» والعين تغليبُ 
جهة الحرمة» ولا حد في شربه؛ لأن التحريم للاحتياط وهو للحد لي درئه. 
ولو طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حي يذهب ثلثاه: لم يحل؛ لأن 5 
قد تفررت» فلا ترتفع بالطبخ. قال: ولا بأس بالانتباذ في اللبّءِ وسيم ارقت 
والنقير؛ لقوله عي في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية: "فاشربوا في كل 
ظَرْف» فإن الظرف لا جل شيئاً ولا يُحرّمُهه ولا تشربوا المسكر"ي* 


نه 


= ثم اعلم أن تاج الشريعة وجه ما وقع في نسخ 'الهداية" هنا حيث قال: فإن قلت: هذا المعى لا يتأتى في 
التمر والزبيب على ما قال في "المختصر": أنه يكتفي فيهما أدن طبخة؛ قلت: إن هذا على ما روى هشام 
في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحمل ما ل يذهب ثلثاه بالطبخ.انتهى. [نتائج الأفكار ۳۹/۹] 
ا قلنا: أشار به إلى قوله: فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه. [البناية ]449/1١ ١‏ 

أو غيرة: أي غير الخمر من الأشربة الحرمة.(البنايع ف الدباء 1خ: الدباء القرع جمع دباءة» والحنتم بفتح الحاء 
المهملة وسكون النون وفتح اناء الثناة من فوق وهو جرار أحمر وقال أبو عبيدة: حضرء وقد يجوز أن يكونا جميعاء 
وهو جمع حنتمة» والمزفت المطلي بالزفت» وهذا الذي ذكره القدوري هو قول أكثر أهل العلم. [البناية ]45٠0/١ ١‏ 
“أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة.[نصب الراية ]۳٠۹/٤‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ابن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 5 3 : "كنت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشريوا في كل وعاء 
غير أن لا تشربوا مسكرا".[رقم: 4۷۷ باب النهي عن الانتباه في المزفت] 


۳۲ كناب الأشربة 


وقال: ا يعد حا اون لبي ع ا اال راا ا ا 


تطهيره. فإن كان الوعاء عتيقا: يغسل ثلاثاً طهر Yara‏ 


بدا 


محمد ر لشب الخمر فيه يللاف العتيق»› وعند أبي د منك: يغسل ثلاث 
يوق ل عرق وس علدا امسر اضر رقا يد أل ف 
بعلا ماء مرة بعد أحرى» حي إذا حرج الماء صافيا غير متغير يُحُكم بطهارته. قال: وإذا 

القدوري 
ا حلّت» سواء صارت خلا بنفسهاء أو بشيء يطرّح فيهاء ولا یکره تخليلها؛ 
وقال الشافعي ل أن یکره التخليل» ولا ع از الحاصل به إن کان التخليل بإلقاء شی. 
فيه قولاً واحدا وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان. 


عن النهي عنه: وروي من حديث شعبة أخبرني عمرو بن مرة معت زادان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا 
بما ى عنه رسول الله د من الأوعية أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نمى عن الحتتم وهي الحرة» ونمى 
عن المزفت وهو النقيره ونفى عن الدباء وهو القرع» وففى عن النقير وهي أصل النخلة ينقر نقرا وكسح 
مسحاء وأمر أن ينتبذ في الأسقية قالوا: إنما فى عن هذه الأوعية على الخصوص إل [البناية ]451/1١‏ 

بعد تطهيره: إن كان فيه خمرا.(البناية) يغسل لاتا إل: لأنها تشرب كما لو ينجس الظرف بالدم أو 
البول» فإنه يطهر بالغسل ثلاثا.(البناية) وهي مسالة إلخ: والخلاف فيها مشهورء وقال شيخ الإسلام: 
هذا مثل ظرف الخمر بعد ما صب منه الخمرء أما إذا لم يصب منه حي صار الخمر خلا ما حال الظرف 
لم يذكر محمد.هذا في الأصل. [البناية ]451/١ ١‏ 

يحكم بطهارته: فإنه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل مرة من الغسل.(البناية) قولاً واحداً: وبه قال مالك 
وأحمد جنا [البناية 4/١١‏ 15] لأن ما يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقات؛ وما يكون بحسا لا يفيد الطهارة؛ 
بخلاف ما إذا تخللت بنفسها؛ لأن لم يوجد فيه شيء يتنجس بالملاقات. بغير إلقاء شيء إل: بالنقل من ظل إلى 
الشمس إذا يقاد النار بالقرب منها. قولان: في قول: يحل كقولناء وفي قول: لا يحل؛ وبه قال مالك وأحمد. 
أما إذا صار خلا بطول المدة بدون علاج يحل بلا حلاف لهم. [البناية ١‏ 408/1] 


كتاب الأشربة ۳.۳ 


له: أن في التخليل اقترابا من الخمر على وج لتموّل» والأمر بالاحتناب ينافيه. 
عن اير 

ولنا: قوله علية: "نعم الإدام إن من غير فصل» وقوله علية: "خير خلكم 

حل خم ركم"» ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسدء وتثبت صفة الصلاح من حيث 


أي إزالة العقل 
تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح باح 5 الصاح e‏ 


اعتبارا الشعأل ب بنفسه و و لاقت اب ل لفسا فأشبه الإراقة 
راق الخمر 


وإذا صار ا فأما علا وهو اتانيه 
الخمر» قيل: يطهر تبعأء وقيل: لا يطهر؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل بالل فيتخطل 
من ساعته فيطهر» وكذا إذا صب فيه الخمرء ثم ملئ حلا طهر في الحال على ما 
قالوا. قال: 79 شرت وُردييٌ اف 


الصاح للمصاخ: يجوز أن يكون معناه: المخلل صالح للمصال» والصالح للمصالح مباح؛ اعتبارا بالمتخلل 
بنفسه وبالدباغ.(العناية) والاقتراب إخ: جواب عن قوله: إن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه 
التمول» ووجهه: لا نسلم أنه على وجه التمول بل المنظور إليه إعدام الفساد. [العناية ]۳۹/۹٩‏ 

والتخليل أولى: أي بأن يكون مباحًا من الإراقة؛ إذ في الإراقة إبطال المفسد لا غير» وفي التخليل إحراز 
المال وصيانته مع إبطال المفسد. [الكفاية ۳۹/۹] فيختاره إخ: أي فيختار التخليل على الإراقة من ابتلي 
بالخمر كما إذا ورث الخمر مثلا. [البناية ١‏ فيتخطل: يعن يدار فيه الخل حن يصيب جميع الظرف» 
فإذا فعل ذلك فقد طهر وإن لم يشرب فيه الخمر كذا في "الذحيرة".(البناية) ذردي: ودردي الخمر ما 
يرسف في آخره. [البناية ]459/١١‏ | 

“روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة فه» ومن حديث أم هاني» ومن حديث أكن. [نصب الراية ]٠١/4‏ 
أحرجه مسلم في ' صحيحه " عن جابر بن عبد الله أن التي كلل سأل أهله الإدام» ققالوا: ما عندنا إلا حل» فدعا 
به فجعل يأكل به» ويقول: "نعم الأدم الخل» نعم الأدم الخل' إرقم: ٠5‏ باب فضيلة الخل والتأدم به] 


4 كتاب الأشربة 


والإمتشاط به؛ لأن فيه أجزاءً الخمر» والانتفاعٌ بامحرّم حرام» ولهذا لا يجوز أن 
يداوي به جرحاء أو دَبَرّةِ داب ولا أن يسقى ذمياء ولا أن يسقي صبيا للتداوي؛ 
الوبال على م سقاء وكذا لا يسقيها الدواب» وقيز : لا يسما الحم إليهاء أما إذا 
والوبال على من سقاه» وكذا لا يسقيها الدواب» وقيل لحل احير ا 
قيدت إلى الخمر: فلا بأس به كما في الكلب واليتة» ولو ألقى الدرّدي في الخل لا بأس 
7 2 و 0 5 

؛ ل ش يبا الخ إليه لا عكسه؛ لما قلنا. قال: ولا يحل شار به 
به؛ لأنه يصير خلاء لکن ب باح حمل الخل إليه لا امار 
أي شارب الدردي» إن م يسكرء وقال الشافعي مثك: يحد؛ لأنه شرب جزءا من 
الخمر. ٠‏ ولنا: أن قليله لا يدعوا إلى كثيره؛ لما في الطباع من النْبْوَةَ عنه» فكان ناقصاء 
ا غير ال خمر من الأشربة) ولا 05 فيها إلا ul‏ ولأن الغالب عليه لل 
فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتراج. ويكره .لاحتقان بالخمرء وإقطارها في 
الإحليل؛ لأنه انتفاع بامحرم» ولا يجب الحذ؛ لعدم الشرب» وهو السيب» ولو جعل 
ا حمر في مرّقةٍ: لا تؤكل؛ لتنجسها بماء ولا حدّ ما لم يسكر منه؛ لأنه أصابه الطبخ) 
والامتشاط به: وإغا حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرا في تحسين الشعر .(البناية) أو دبرة: أي أو يداوي دبر 
دابة) والدبر بفتحتين جرح الدابة أو عقرها (البناية) يسقي صبيا: أي ولا يجوز أن يسقي صبياً لأجل التداوي؛ 
لما ذكرنا من حديث ابن مسعود.(البناية) للا يسقیها الدواب: لأنه نوع انتفاع با لخمر» وأقرب منه. (البناية) 
كما في الكلب إخ: أي لا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إليها لا بأس به.[البناية ]470/1١١‏ 
لما قلنا: أشار به إلى التعليل المستفاد من قوله: كما في الكلب واليتة .(البناية) جز ءا | من الخمر: أي الدردي 
لا يخلو منه» وفي الخمر يحب الحد في القليل والكثير .(البناية) كما إذا غلب !خ: حيث لا يحد إذا كان 
الماء هو الغالب كما ذكرنا.(البناية) الإحليل: وهو ثقب الذكر. [البناية ]451/١١‏ 


أصابة الطبخ: لأنه مطبوخ) والخمر هو الذي من ماء العنب» وعند أحمد يك يحد؛ لأنه عين الخمر 
موجود فيهاء ولو ل يطبخ يعتبر الغالب والمغلوب كما لو مزج الخمر بالماء. [البناية ]٤٦۲/١١‏ 


كتاب الأشربة ٥‏ 


ويكره أكل خبز عجن عجينه با خمر؛ لقيام أجزاء الخمر فيه. 


والأصل: أن ما ذهب بغليانه بالنار» وقذفه بالزبد: يجعل كأن لم يكن؛ ويعتبر 
ذهاب ثلثي ما بقي؛ ليحل اثلث الباقي» بيانه: عشرة دوارق من عصير طبخ 
فذهب دورق بالزبد: يطبخ الباقي حي يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلث فیحل؛ 


77 


لأن الذي يذهب زبدًا هو العصير أو ما بمازجه. وأيا ما كان جعل كان العصير تسعة 
دوارق» فيكون ثاثها ثلاثة. وأصل آحر: أن العصير إذا ص عليه ماء قبل قبل الطبخ» 


أجزاء الخمر فيد: أي في العجينء وأما اللحم E‏ لا يطهر أبدّا» وعند 
أبي يوسف يك: يغلى بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويرد في كل مرة. [البناية ]477/١١‏ طبخ العصير: قال جماعة 
من الشراح: لما كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التخمر ألحقه ل ا 
على حله» وقال بعضهم: لما ذكر فيما تقدم أن العصير لا يحل مالم يذهب ثلثاه شرع يبين كيفية طبخ 
العصير إلى أن يذهب ثلثاه. [الكفاية ١/9‏ 4] 

ها ذهب: أي ما حرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن. [الكفاية ]٤١-٤١/۹‏ 
عشرة دوارق: الدورق مكيال للشراب يسع أربعة امنا وغو أعجمي .(الكفاية) يطبخ الباقي: وهو تسعة 
دوارق.(البناية) أو ها يمازجه: أي والذي ذهب زائدا هو ما يمازج العصير من الثفل والشراب 
والدردي. [البناية ]477/١١‏ وأيا ما كان إلخ: أقول: فيه شيء؛ وهو أن وجه جعل العصير تسعة دوارق» 
على تقدير أن يكون الذاهب زبدًا هو العصير غير ظاهر؛ إذ لا يكون حينئذ فرق بين الذاهب زبدا من عشرة 
دوارق» وبين الباقي منها في كوها عصيرًاء فإذا جاز اعتبار بعض منهاء وهو الذاهب زبدا في حكم العدم 
بلا أمر يوجبه؛ فلم لا يجوز اعتبار بعض من التسعة الباقية منها أيضا في حكم العدم عند ذهابه بالطبخ؛ والأظهر 
في تعليل هذا الأصل أن يقال: لأن الذي يذهب زبدًا جعل كأن لم يكن؛ لأن الزبد ليس بعصير» فصار كما 
لو صب فيه دورق من ماء» ولو كان كذلك لم يعتبر الماء» فكذلك هذا. [نتائج الأفكار 041/8 5] 


۳۰ كتاب الأشربة 


ثم طبخ بمائه: إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته» ولطافته يطبخ الباقي بعد ما ذهب 

مقدار ما صب فيه من الما حي يذهب ثلثاه؛ لأن الذاهب الأول هو الماء» والثان 
٠ 3 7 ٠‏ 5 جح قير 9 

ثلثاه ويبقى ثلثه» فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماءً وعصيرًاء والثلث الباقى ماء وعصيرء 

فصار كما إذا صب لاء فيه بعد ما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه. بيانه: عشرة 


دوارق من عصير) وعشرول دورقا من ماءء ففي الوجه الأول: يطبخ» حێ يبقى 
لسع الحملة؛ لأنه ثلث العصير, وفي الوجه الثالي: حتى يذهب ثلفا الحملة؛ لما قلنا. 


والغلي بدفعة أو دفعات» سواء إذا حصل قبل أن يصير محرماء ولو قطع عنه النار 


كانا يذهبان إلخ: قال في "النهاية": كان محمد له علم أن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه وطبخ 
يذهب الاء أولاً» ومنه ما إذا صب الماء فيه يذهبان فيه معا ففصل الحواب فيه تفصيلاً. [العناية ]٤١/۹‏ 
فصار كما إذا إلخ: يعن صار حكم هذا كحكم ماء لو صب العصير بعد ما صار مثلنًا بحيث يحل» فكذا 
هذا.(البناية) ففي الوجه الأول: أي فيما إذا ذهب الماء أولاً. [البناية ]454/١ ١‏ 

يبقى تسع إخ: تسع الحملة وهي ثلاثة» وذلك بعد ذهاب الدورق بالزبد» والثلاثة ثلث العصير؛ لأن 
العصير عشرة» ولكن ذهب منها دورق بالزبد» فبقي تسعة ثلثها ثلاثة.«البناية) وفي الوجه الثابي: أي فيما 
إذا كان الماء والعصير يذهبان معاً.(البنايةم حتى يذهب ثلغا إلخ: أي يطبخ حن يذهب ثلثا الجملة وهو 
عشرون» وبقي عشرة وثلاثة» فمى بقي عشرة كان ثلثاه ماء وثلئه عصيرء أو كان الباقي ثلث العصير 
وثلث الماء. (البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: لأن الباقي ثلث الماء وثلث العصير. [البناية ]455/1١‏ 

ولو قطع إخ: صورته: إذا طبخ العصير حن ثلاثة أحماسه مثلاً وبقي حمساه ثم قطع عنه النار فلم يبرد حي نقص 
عليه تمام الثلثين وبقي الثلث: حل؛ لأن ما ذهب بعد قطع النار ذهب بحرارة النار, نيار كنا إن نين ف 
وذهب ثاثاه بحرارة الشمسء فيصير مثائا؛ لأن المقصود ذهاب الثلثين» وصار كما لو صار مثلثاً والنار تحته بخلاف 
ما لو برد مشتداً محرماً ثم طبخ حي ذهب ثلثاه حيث لا يحل كذا في "الذخيرة" و"المبسوط".[البناية ١‏ 415/1] 


كتاب الأشربة ۳۰۷ 


فغلي حي ذهب الثلثان: يحل؛ لأنه ار النار» وأصل آخر: أن العصير إذا طبخ؛ 
فذهب بعضه ثم أَمْرِيقَ بعضّه ثم تطبخ البقية حى يذهب الثلثان» فالسبيل فيه أن 
تأخذ ثلث الجميع فتضربه في الباقي بعد المنصبٌ الى 
ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيم فما يخرج بالقسمة فهو حلال» 
يانه: عشرة أرطال عصير طبخ» حي ذهب رطلء ثم أهريق منه ثلاثة أرطال: تأخيذ 
ثلث العصير كله وهو ثلاثة وثلث وتضربه فيما بقي بعد المنصب» وهو ستة) 
فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
ينصبٌ منه شي وذلك تسعة» فيخرج لكل جزءٍ من ذلك اثنان وتَسُعان» فعرفت 
أن الحلال ما بقي منه رطلان وتشعانء وعلى هذا ترج المسائل وها طريق آخر, 


وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل؛ واللّه أعلم بالصواب. 
0-2 للذكي الفطن طريق موصل 

وأصل آخر إلخ: ذكر أولاً: الأصل الذي فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعت ثم ثانيا: الأصل الذي فيما إذا 
صب فيه الماء بالوجهين المذكورين.(البناية) ثلث العصير إخ: لأن كل العصير عشيرة» وثلثها ثلانة 
وثلث.(البناية) فيكون عشرين: لأن الستة ثلاث مرات ثمانية عشرء والثلاث مرات اثنان» فالجملة 
عشرون. [البناية ]47/١١‏ وها طريق آخر: وهو أن الذي ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه إنما يطبخ 
ليذهب حرامه» ويبقى حلاله» فثلثا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثلثا رطل» فإذا أهريق ثلاثة» فهذا من 
الحلال والحرام جيغاء لأنه له تعلق اللذاهت مساب بالحلال أو بالحرام» فكان الذاهب منهما على السواى 
فذهب من الحلال ثلثه» وهو رطل وتسع رطل» فيبقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. [الكفاية 41/4] 


كناب الصيد 
الصيد: الاصطياد» ويطلق على ما يصادء والفعل مباح لغير الحرم ي غير 
ر لقوله تعالى: إا حلمم فاصطادوا» ولقوله عز وجل: وخم مک 


خرجتم عن الإحرام الأمر لالإباحة 
صَيْد البو مَا دهعم حرما)» وقوله عة لعدي بن حاتم الطائي 4ه: "إذا أرسلت 
كلبّك المعلّمَ وذكرت اسم الله عليه فكل» وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه إغا أمسك 
على نفسه» وإن شارك كلبّك كلب آخر فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك 
ول سم على كلب غيرك"»* وعلى إباحته انعقد الإجماع؛ 


كتاب الصيد: مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشربة والصيد نما يورث 
السرورء إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها؛ اعتناء بالاحتراز عنهاء ومحاسنه محاسن المكاسب. [العناية 47/9] 
الصيد: هو لغة: الاصطيادء وقد سمي الصيد صيدًا تسمية بالمصدرء فيجمع إذا على صيود» والاصطياد مباح 
غير الحرم في غير الحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب: فقوله تعالى: ًا حلمم َاصْطادُوك أمر 
بالاصطياد» وأدن درجات الأمر الإباحة. والسنة: قوله علثي: "الصيد لمن أحذ"“ ففي هذا بيان أن الاصطياد 
مباح مشرو ع؛ لأن الملك حكم مشرو ع» فسببه يكون مشروعاء ويستوي إن كان الصيد مأكول اللحم» أو غير 
مأكول اللحم؛ لما في اصطياده من تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. [الكفاية ]٤١- ٤۲/۹‏ 
الاصطياد: وهو أخذ الصيد كالاحتطاب وهو أحذ الحطب ثم يراد به ما يصاد بحازاً؛ إطلاقاً لاسم المصدر 
على المفعول» وهو الممتنع المتوحش عن الآدمي بأصل الخلقة مأكولاً كان أو غير مأكول كذا في "غاية 
البيان". [نتائج الأفكار 57/9 أ ما دمتم حر ا هذا التحريم إل غاية» فاقتضى الإباحة فيما وراء ذلك.(البناية) 
* أحرجه الأئمة الستة عنه. إنصب الراية ]١7/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يا رسول الله! إن أرسل كلي وأسمّي, فقال البي 5: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأحذ فقتل فأكلء 
فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه"» قلت إن أرسل كلي أحد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: 
"لا تأكل» فإغا ميت على كلبك وم تسم على غيره".[رقم: ٠٤۸١‏ باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر] 


ولأنه نوع اكتساب وانتفاع ما هو مخلوق لذلك» وفيه استبقاءُ امكلف, وتمكينه من 
إقامة التكاليف» فكان مباحًا منزلة الاحتطاب ثم جلة ما يحويه الكتاب فصلان: 
أحدها: ٤‏ الصيد بالجوارح› والثان: ي الاصطياد بالرمي. 


فصل في اجوارح 


قال: ويجوز الاصطياذ بالكلب امعم والفهد البازيء وسائر الجوارح 


القدوري 


المعلمة وق الجامع الصغير كر یلت ن لذي اپ اا وني 
مخلب من الطير» فلا بأس بصيده 


مخلوق لذلك: أي لأحل الانتفاع؛ لأن ما سوى الادمي حلق لصاح الادمي . (البناية) وفيه: أي ي 
الانتفاع بالشيء المخلوق.(البناية) إقامة التكاليف: لأنه لو لم ينتفع ما فيه نفعه يهلك, ولا يتمكن 
من إقامة التكاليف.(البناية) فكان مباحا: أي إذا كان الأمر كذلك كان الاصطياد مباحاً. (البناية) 
ما يحويه الكتاب: أي ما يجمعه كتاب الصيد.(البناية) بالجوارح: وهو جمع جارحة؛ وأراد بما ههنا 
الجوارح من الحيوان كالكلب والفهد والبازي والصقر ونحوها. [البناية ]47١/١١‏ 

في الجوارح: قدم فصل الجوارح على فصل الرمي؛ لما أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفي الرمي حماد. 
وللفاضل تقدم على المفضول.«(العناية) وسائر الجوارح إلخ: وهذا بعمومه يتناول الأسد والذئب والدب 
والخنزيرء لكن الخنزير لكونه نجس العين لا يجوز الانتفاع به» وكان ذلك معلوماً لكل أحد» فلم يستشنه 
والباقية إن أمكن تعليمها جاز الاصطياد بما. [العناية 4/9 4] 

الجامع الصغير: وإنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لقوله: ولا حير فيما سوى ذلك أي فيما سوى المعلمة 
من ذي الناب والمخلبء فإن رواية القدوري به تدل على الإثبات لا غير» ورواية "الجامع الصغير" تدل 
على الإثبات والنفي جميعًا. [العناية 4/9 4] فلا بأس بصيده: إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: 
وما ي الجرارح) قد حص منه البعض» كالدب والخنزير وغير ذلك» والنص إذا حص منه 
البعض يكون الباقي منه دون خبر الواحد» فيكون ظنياء فتمكن فيه الشبهة» فلذلك قال: لا بأس به. = 


ولا حير فيما سوى ذلك إلا أن درك 00 والأصل فيه قوله تعالى : وما 
لمم ِن الْحَوَارِح ا دن > والجوارح: الكواسب؛ قال: في تأويل والمكليين: 


مؤدبين الكلا 


لون فيتناول الكل بعمرمه ذل هلله ا روينا من حديث عدي وه واسم 
رح على 


الكلب في اللغة يقع على كل سيم حت الأسد. وعن أي يوسف بله: أنه استثئ 
من ذلك الأسد والدّب؛ لأنهما لا يعملان لغيرهماء 


= واعلم أن حل التناول بالاصطياد مختص بشرائط: منها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وذا بأن يعقل 
الذبح والتسمية حى لا يؤكل صيد الصبي ولمحنون إذا لم يعقلا الذبح والتسمية» وأن يكون له ملة التوحيد 
دعوى واعتقادًا كالمسلم» أو دعوى لا اعتقادا كالكتابي كما مر في الذبائح» وأن يكون ما يصطاد به 
معلماً» وأن يكون جارحًا؛ لقوله تعالى: لإوَمَاعَلَمْتُْمِنَالْجَوَارح». [الكفاية 44/9] 

فيما سوى إخ: أي لا يجوز فيما سوى المعلم من ذي ناب» والمعلم من ذي مخلب يعن إذا أخذ كلب غير 
معلم صيداء فلا خير فيه.(البناية) والأصل فيه: أي في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب الي 
يصيد بما. [البناية ]٤۷۲/١١‏ وما | علمتم: أي وصيد ما علمتم من الجوارح) وهو عطف على الطيبات؛ أي 
أحل لكم الطيبات» وصيد ما علمتم من الجوارح» ولي معن الجوارح قولان: اھا أن کن بارعا ب 
نابه أو مخلبه» فيكون من الجر ح .معن الحراحة. والثاني: الكواسب كقوله تعالى: اإويعله ما جرحتم نم بالتهار) 
أي: كسبتم» ويمكن حمله عليهماء فيشترط أن يكون من الكواسب الي جرح ليعمل بالجرح بيقين» والمكلب 
مؤدب الكلاب ومعلمهاء ثم عم في كل من أدب جارحة يميمة كانت أو طائرًا. [الكفاية ]٤١- ٤٠/۹‏ 
الكواسب: أي الكواسب من سباع البهائم» والطير كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازي 
ر لشاهين؛ ميت بذلك؛ لأا كواسب بنفسهاء يقال: جرح وأجرح إذا كسب.(البناية) فيتناول إخ: إذا كان 
المع ما ذكرنا يتناول قوله سبحانه وتعالى: وما علي إلخ. [البناية ]٤۷۳/١١‏ حتى الأسد: ألا ترى 
أن النبي 4 قال في عتبة بن أبي لحب :"اللهم سلط عليه كلباً من كلابك"؛ فسلط الله عليه الأسد فقتله 
ومعن هذا الاسم موجود في الكلء فكان عامًا بطريق الحقيقة.(البناية) وعن أبي يوسف بله: هذا يتعلق 
بقوله: فيتناول العموم بعمومه. [البناية ]٤١ ٤/١١‏ 


الأسل لعلو والب کک وألحق مما بعضهم لخا نساسته 
ا ا 


والخنزير مستثئ؛ ا ا اه به ثم لابد من التعليم؛ أن 


من عموم الآية 


ا al‏ شتراط التعليم؛ والحلديث به وبالإرسال» ولأنه إغا يصير 
آلة بالتعليم؛ ليكون عاملاً له فيترسل یار سال ولمسكه عليه. قال وتعليم الكلب: 


أن دك الأكل ثللاث مرات» وتعليم البازي: أن برع ويجيب 31 دعو ته» وهو 
والأكل منه عفو 
مأثور عن ابن عباس با * ولان بدن البازي لا يتحمل الضرب» ون الكلب 


يتحمله» فيضرب أيتر که ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة, 


إن العن وو تعالى: وما عَلَمتُْ م ِن الجَوارح ). ينطق إخ: أقول: فيه نوع شبهة؛ لأن كون 
ما تلاه من الآية ناطقا بالتعليم» ونا رامن انييف نافلها بالتعليم؛ ؛ وبالإرسال ما لا كلام فی وأما كون 
ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم» وکا را فى ادت ناطنا باشتراط التعليم كما هو المدعى 
ههناء وباشتراط الإرسال أيضاء فليس بظاهرء وإنما يدلان على الاشتراط المذكور بطريق مفهوم المخالفة؛ 
وهو ليس بحجة عندنا في الأدلة الشرعية كما عرف.إنتائج الأفكار 47/4] 
والحديث به: بالجر غل على قوله: النص باشتراط التعليم.(البناية) وعسکه عليه: أي يمسك الصيد 
على صاحبه لا لنفسه. [البناية ]475/١١‏ ليتركه: أي يترك الأكل وتعذر ترك الأكل في البازي؛ لأنه 
لا يحتمل الضرب حن يترك فأقيم مقامه ما يدل عليه وهو الإجابة عند الدّعي. [البناية ]475/1١ ١‏ 
مألوفه عادة: قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر» فإنه متوحش كالبازي» ثم الحكم 
فيه وني الكلب سواء فالمعتمد هو الأول» وليس بوارد؛ لأنه إنما ذكره فرقا بين الكلب والبازي لا غي 
وذلك صحيح؛ وإذا أريد الفرق عموماء فالمعتمد هو الأول. [العناية 45/9] 
"رع وفي البخاري: وقال ابن عباس ضهّما: إن أكل الكلب فقد أفسده؛ إنما أمسك على نفسه 
والله تعالى يقول: موُن ما عَلمكُمْ ال ففضرب وثُعلّم حى نرك .[باب إذا أكل الكلب وقوله 
ال يشالو نك ماذا أجل م مكلبين: الكواسب.....] [نصب الراية ]١١ ٤/٤‏ 


۳1۲ كتاب الصيد 


چچ 


والبازي متوحش متنفٌ فكانت الإجابة آية تعليمه» أما الكلب فهر أَلُوفٌّ يعتاد 
الانتهاب» فكان آية تعليمه تك مألوفه وهو الكل والاستلاب ثم شرط ترك 
الأكل ثلاث وهذا عندهماء» وهو رواية عن 1 حنيفة مك؛ لأن فيما دونه مزيد 
الخال كم أو نه فإذا تركه ثلاثاً دل على أنه صار عادة له؛ 


وهذا لأن الثلاث مدة ضربت للاختبار» وإبلاء الأعذار» كما في مدة الخيارء وف 
التقدير بالثلاث في البيع 


بعض قصص الأخبار» ولأن الكثير هو الذي يقع مار على العلم دون القليلء 
والجمع هو الكثين وأدناه الغلاث» دربم . وعند أبي حنيفة مله على ما ذكر في 
"الأصا " لا يثبت التعليم ما لم يغلب الصائد أ لا يقد بالثلاث؛ 
07 يثبت التعليم م على ضر نه معي و ر ٺث؛ 
لأن المقادير لا تعرف اجتهاداء بل نصا وسماعاء ولا سَّمَ فيفوض إلى رأي المبتلى به 


كما هو أصله ف جنسها. وعلى الرواية الأولى عنده: يحل ما اصطاده ثالث 


يعتاد الانتهاب: لأن حقيقة التعليم والجهل في الحيوان أمر مستبطن» فأقيم تبدل العادة المألوفة مقام العلم, 
والجري على العادة الأصلية مقام الجهل.[البناية ]٤۷٦/١١‏ لأن الثلاث مدة إخ: وفي "المبسوط": 
فقدرنا ذلك بالثلاث؛ لأنه حسن للاحتبار» والأصل فيه قصة موسى ا مع الخضر حيث قال في الثالثة: 
هذا فراق بي وبينك» وكذا الشرع قدر مدة الخيار بثلاثة أيام للاحتبار» وقالء83: "إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم بوذن له فليرجع"» وقال عمر د#: إذا لم يربح أحدكم في التجارة ثلاث مرات فليتحول إلى 
غيرها. [الكفاية 41/9] كما هو أصله: أي أصل أبي حنيفة بء في جنس المقادير نحو حبس الغريم» وحد 
التقادم» وتقدير ما غلب في نزح ماء البثر المعينة. [الكفاية 417/9] 

الرواية الأولى: وهي الي قدرها بالثلاث؛ وهي رواية القدوري.(البناية) ما اصطاده: يعي إذا أذ صيدا فلم 
يأكلء ثم أحذ ثانياً فلم يأكل؛ ثم أحذ ثالثء فلم يأكل» يحل أكل الثالث عند أي حنيفة مله . [البناية ]418/١ ١‏ 


كتاب الصيد ۳1۴۳ 


وعندهما: لا يحل؛ لأنه إنما يصير معلّما بعدم تمام الثلاث» ميا فکان 
تعليمه عنده» فکان هذا صيد جارحة 138 بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذن 9 
إل 0 


ولا يتحقق دون علم العبد» وذلك بعد المباشرة. قال: وإذا أرسل كابه المعلمء أو 


بازيه وذكر أسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه» فمات: حل أكله؛ 
5 ظ : 

لا روينا من حديث عدي وه ولأن الكلب أو البازي آلة» والذبح لا يحصل 

.كجرد الالة إلا بالاستعمال» وذلك فيهما بالإرسال RE‏ منزلة الرمي وإمرار 


الاستعمال 


السكين» فلابد من التسمية عنده» ولو ا ا رن 
متروك التسمية عامداً في الذبا' > ولابد من الجرح في ظاهر الرواية؛ 


لا يحل: أي أكل الثالث» ويحل أكل ما بعده.(البناية) وصار كالتصرف إخ: يع إذا رأى المولى العبد 
يتصرف فسكت يكون إذنا له فيما بعد والتصرف الذي يباشره غير صحيح بالاتفاق. [البناية ]414/١ ١‏ 
أنه آية: أي أن ترك الأكل علامة تعليمه عند الثالث؛ لأنه إنما يحكم بكونه معلما بطريق تعيين إمساكه 
الثالث على صاحبه» فإذا حكمنا بأنه يمسك وقد أحذه بعد إرسال صاحبه فيحل كذا في 
"المبسوط". [الكفاية /417] وذلك إخ: أي علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل العلم 
يكون تصرف محجورء فلا ينفذ. [البناية ]٤۸٠/١١‏ 

لا حصلل: ولهذا قال: لو انقلب الصيد أو الشاة على سكين» وأصاب مذبحها لا يحل؛ لأن الاستعمال 
1 يوجد.(البناية) بالإرسال: أي الاستعمال يكون بإرسال الكلب والبازي» فلابد من الإرسال.(البناية) 
على ما بيناه: أي على ما بينا أن ترك التسمية ناسياً لا يضر. [البناية ]٤۸٠/١١‏ في ظاهر الرواية: يريد رواية 
"الزيادات"» فإنه قال: لو قتل الكلب أو البازي الصيد من غير جرح لا يحل» وأشار في "الأصل" إلى أنه 
يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. [العناية 41//9] 


"١‏ كتاب الصيد 


ليتحقق الذكاةٌ الاضطراري؛ وهو: الجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب 
ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال» وني ظاهر قوله تعالى: «إوَما عله م بن لوار 


وهو اجرح الصائد 


ما يشير إلى اث شتراط الجرح؛ إذ هو من اجرح .كعين المراحة في تأويل» فيحمل على 


خارح کے بنابه ومخثلبه ولا تناقي) وفيه أخل باليقين, وعن عن أبي یو سف لل طن : 
ين التأويلين 
أنه لا ر 3 506 إلى التأويل الأول» وجوابه ما قلنا. قال فإن أكل منه 


الكلب 7 5 م يؤكل» وإن أكل منه البازي: اکل والفرق ما يناه فى دلالة 
التعليم» وهو مؤيد .ما رويناه من حديث عدي فق وهو حجة على مالك 


في تأويل: يعي غير ما أوّلناه أولاء وهو قوله: والجوارح الكواسب في تأويل» وذلك ما يكون جارحا 
حقيقة. |العناية ٤۸/۹‏ | فيحمل: أي إذا كان كذلك فيحمل الجارح الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: 
من اْجَوَارح4 على أنه موصوف بصفتين ال جارح من الجر ح .معين الحراحة والكاسب. [البناية ]4/87/١ ١‏ 
أخذ باليقين: أي في الجمع بينهما أحذ باليقين؛ وذلك لأن النص إذا ورد فيه اختلاف المعاني» فإن كان 
بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل يوجحب ترجيحه؛ وإن لم يكن بينهما تناف ينبت الجمع أخذا بالمتيقن كذا 
ذكره فخر الإسلام رثك في الحيض في قوله تعالى: «إوَلا جل لَهُنَ أن يكنم ما حَلقَ اله في أَرْحَامن)» قيل: 
رد به الحبل» وقيل: الحيض» والصحيح: أنهما مرادان؛ لأنه لا تناف بينهماء فكذا هنا لا تنافي بين الكسب 
والجراحة. [الكفاية 49/9] التأويل الأول: وهو أن المراد من الجوارح الكواسب» فيحصل صيده بأي 
وحه كان؛ لعموم النص.(البناية) ما قلنا: أي جواب قول أبي يوسف ما قلناه أشار به إلى قوله: فيحمل 
على الجارح الكاسب إلى آخخره. [البناية ]٤۸١/۱١‏ 

ما بيناة: يعني أن التعليم ا يصاد به من الجوارح» وهو في الكلب بترك الأكل؛ وفي البازي 
خاب وق قر انه عرفا . [البناية ]٤۸١/١١‏ وهو مؤيد إل: أقول: في كلامه هذا ركاكة؛ 
لأن ضمير هو في قوله (وهو مؤيد) إن كان راجعا إلى الفرق كما هو الظاهر من أسلوب تحرير» 
يرد عليه أن حديث عدي لا يفيد الفرق المذكور أصلاء فإنه إنما يدل على أن لا يؤكل ما أكل منه 
الكلب» ولا يدل على أن يو كل ما أكل منه البازي» وإفادة الفرق إنما تكون بالدلالة عليهما معاء = 


كتاب الصيد 516 


وعلى الشافعي حلا في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه. ولو أنه صاد صيوداء 
وم يأكل منهاء ثم أكل من صيد: لا يؤكل هذا الصيد؛ لانه علامة الجهل» ولا 


جهل الكلب 
ما يصيذده وی عق يصير معلما على احتلاف الروايات 0 بيناها ٤‏ الايتداى 


وأما الصيود اب أخذها من قبل» فما أ كل منها: لا تظهر الحرمة فيه؛ هوق الحلية, 
وما ليس نمحر بان کان في المفازة» بأن لم يظفر صاحبه بعد: تد ْب الحرمة فيه بالاتفاق» 


ل يأخذه الصياد 7 


او يحرم عنده» خلافا لهما. هما يقولان: إن الأ كل ليس يدل على 
الجهل فيما تق لأن الحرفة قد تسى ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهان 
الصائد الحل 


= وإن كان راجمًا إلى مضمون قوله: فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل كان حق قوله: وهو مؤيد ما 
رويناه من حديث عدي أن يذكر عقيب قوله: فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل.[نتائج الأفكار 41/9] 
قوله القديم: وهو قول ربيعة له أيضًا.(البناية) ولو أنه إ: ذكره تفريعا على مسألة القدوري» وهي 
من مسائل "الأصل".(البناية) في الابتداء: أراد به ما ذكر أنه يحله عندهما ما اصطادوا بالنابح.(البناية) 
لانعدام امحلية: لأن الحكم بالحرمة لا يتصور إلا في محل قائم» وقد فات امحل بالأكل. [البناية ]٤۸ ٤/١١‏ 
وما هو محرز: وأما ما باع المالك ما قدره عن صيوده» فلا شك أن على قوهما لا ينقض البيع فيه وأما 
على قول أبي حنيفة لله ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشتري على كون الكلب 
جاهلا [الكفاية 00/9] قد تدنسى: كما في بن آدم فلم يجر تحريم ما تقدم بالشك. [البناية ]٤۸ ٤/١١‏ 
قد أمضى الحكم: يعن إِنما حكمنا بإباحة احرز من الصيود بالاجتهاد؛ لأن ترك الأكل يحتمل أن يكون 
للعلم». ويحتمل أن يكون للشبع» » فصار إباحة المحرز بالاجتهادء فلو نقض نقض بالاجتهاد؛ لأن الأكل أيضا 
حنمل أن يكون عن جهل في الأصلء ويحتمل أن يكون لشدة الحوع» أو لأنه نسي الآن. والأصل: أن ما 
أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؛ “اويا لب PO‏ 
امحتهدات» بخلاف ما لم يحرزه؛ لأن الإباحة غير محكوم يما من كل وجه؛ لأنها نما نحكم يما إذا حرج من 
الصيدية من كل وحه» وشيء من معناها باق فيه» وهو أنه في المفازة بعد» أو نقول: إباحة الأكل إنما تثبت 
وقت الأكل لعدم الحاجة قبل ذلك» ووقت الأكل بعد الإحراز؛ لأن غير امحرز لا يؤكل. [الكفاية ٠/9‏ 5] 


فلا ينقض باجتهاد مثله؛ لأن اللقصود قد حصل بالأول» بخلاف غير الحرز؛ لأنه 


هو الإحراز 


ما حصل المقصود من کل وجه» لبقائه صيدا من وجه؟ لعدم الإحراز) فحرمناه 
احتياطاء وله: أنه ا ا لأن الحرفة لا ينْسَى أصلهاء فإذا أكل تبين 
أنه كان ترك الكل للشيع > لا للعلم» > وتبدل باس 0 لأنه 


بالأكلء فصار كتبذل اجتهاد القاضي قبل القضاء. ولو أن 200018 
ل 


e 


أكل؛ ا ا کے رامس کوک ج یں ا 


لصاحبه» et‏ ولو أحذ الصيد من المع تم قطع منه قطعة) 
وألقاها إليه» فأكلها كلها: يۇ كل ما بقي؛ 


لن الحرفة إل: هذا حواب عن نكتة غير مذكورة ف الكتاب يحتجان بماء وهي أن الأكل في الحال 
لا يدل على كونه جاهلاً في الماضي لحواز أنه كان عامل إلا أنه جهل والحرفة قد تنسى» فأجاب بأنه 
لوكان عالاً لم جهل إذا أصل الحرفة إلم. [البناية ]٤۸٥/١١‏ وتيدل الاجتهاد: وتحقيقه: أن حكم الإباحة 
في امحرز إنما يثبت عند الأكل؛ لأا مبنية على كون الكلب معلّماء وذلك ثابت بالاجتهاد على ما.قالا 
فكان وما اال والموهوم يعتبر عند الضرورة» وذلك عند الأكل؛ فلم تكن الإباحة ثابتة قبله» فلو 
اعتبر هذا الاجتهاد لا يؤدي إلى إبطال حكم أمضى بالاجتهاد وباجتهاد مثله» بل يؤدي إلى المنع» فصار 
كظهور اجتهاد آخر للقاضي قبل القضاء. [الكفاية 51/9] 

ولو أن صقر إخ: ذكره تفريعًا وهو من مسائل "الأصل".(البناية) ثم صاد: أي أنه رجع إلى صاحبه» ثم صاد 
لا يؤكل» أما ما صاد قبل الرجوع إلى صاحبه» فلا شك أنه لا يؤكل؛ لعدم الإرسال. [البناية ]4/85/١١‏ 
حار به عام وهو إجابته إلى صاحبه. |البناية 14/11 


كتاب الصيد ۳1۷ 
لأنه لم يَبْقَ صيداء فصار كما إذا ألقى إليه طعامًا غيرّه» وكذا إذا وثب الكلب» 
فأحذه من > وأكل منه؛ لأنه ما أكل من الصيد» والشرط ترك الأكل من الصيد. 
فصار کا إذا افترس شاف بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك؛ لأنه 


الوثوب والأكل الصيد 
بقيت فيه جهة الصيدية. 7 تهس الصيد» فقطع سنه بضعة فأكلهاء * ثم أدرك الصيد 


“ف إتباعه إياه 


فقتله» ول يأكل منه: يؤكل؛ لأنه صي كلب جاهل حيث أكل من الصيد. ولو 


ذلك الصيد 

ألقى ما نَمْسهء واتبع الصيد فقتله و لم يأكل منه» وأحذه صاحبه. ثم مر بتلك البضعة, 
فأكلها: يؤكل الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لم يضره فإذا 
أكل ما بان منه» وهو لا يحل اما ول بخلاف الوجه الأول؛ لأنه أكل في 
حالة الاصطياد» فكان جاهلاً ممسكاً لنفسه» و لأن نوس البضعة قد يكون يأكلهاء 
وك کن خا في الاصطياد؛ ليضف بقطع القطعة منه فيد ركه» فالأكل قبل 


الأخذ يدل على الوجه الأول» وبعده على الوجه الثان» فلا يدل على جهله. 


الأكل بعد الأحذ 


م ببق صیدا: لأن الصيد اسم للمتوحش غير محرز» وقد زال التوحش بالقتل» وزال عدم إحرازه 
بالإحراز» فالتحق بسائر أطعمته وأكله من سائر أطعمته لا يدل على جهلةء فهنا كذلك.[الكفاية 51/9] 
إذا وشب: أي وكذا يؤكل إذا نط الكلب فأخذه أي من يد صاحبه وأكل منه. [البناية ]٤۸۸/١١‏ 
أن يحرزه إخ: لأنه لما أكل قبل الإحراز صار كأنه أكل حلة الاصطياد فلا يؤكل.(لبناية) هذه اخالةء وهي بعد 
إحراز صاحبه وأحذه. [البناية ]484/١١‏ أنُوجه الأول وهو ما إذا أكل البضعة حيث قطعها.(البناية) 
قبل الأخق: أي قبل أخذ المالك الصيد يدل على الوجه الأول» وهو أنه فشه فيأكلهاء فدل على جهل 
الكلب. (البناية) ويعقدة 1 +: أي الأكل بعد أخذ المالك للصيد يدل على الوجه الثاني» وهو أنه فش الصيد 
وقطع بضعة حيلة في الاصطياد لتضعيف الصيد» فكان ذلك من غاية حداقته. [البناية ]٤۸۹/۱۱‏ 


۳۹۸ كتاب الصيد 


قال: وإن أدرك ا ا وجب عليه أن بذ كيه ؛ وا 


القدوري 


مات: لم يؤكل؛ وكذا البازي والمتهم؛ لأنه در على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل؛ إذ المقصود فو ۰ ول تبت قبل موت فبطل حكم البدل» وهذا إذا 
تمكن من ذبحه أا إذا وفع في يده وم تسكن من فبحه وفيه من اليا فرق 
ما يكون في المذبوح: وک - ظاهر الرواية» وعن أي حنيفة وأبي يوسف «ها: 
أنه يحخل» وهو قول الشافعي سلك؛ لأنه | يقدر على الأصل؛ فصار كما إذا رأى 
لمات ولم يقار على الاستعمال. ووجه الظاهر: أنه قدر اعتبارا؛ 


أدرك المرسل: اعلم أن قوله: وإن أدرك المرسل إلى قوله: حى مات لم يؤكل عبارة القدوري في 
"مختصره"» وقوله: وكذا البازي والسهم زيادة من المصنفء فأقول: هذه الزيادة من المصنف ههنا أمر زائد 
مستغئ E‏ عندي» أما قوله: وكذا البازي فظاهر؛ لأن قول القدوري: وإن أدرك المرسل الصيد حيًا 
يتناول صيد الكلب وصيد البازي» وليس فيه شيء يقتضي اختصاصه بالأول» فلا حاجة إلى ذكر قوله: 
وكذا البازي» بل لا وحه له. وأما قوله: والسهم؛ فلأن حكم مسألة السهم سيجيء في باب الرمي 
مفصلاء ألا يرى إلى قوله هناك: وإذا سمّى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات» وإن 
أدركه حیًا ذكاه انتهى» فلا حاجة إلى بيانه ههنا. [نتائج الأفكار 57/9] 

وكذا البازي: أي وكذا الحكم في التفصيل لو أدرك مرسل البازي الصيد حياً فذبحه حلء وإن لم يذبح 
حي مات لا يحل. [البناية ]٤۸۹/١١‏ إذا تمكن: لأنه لابد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب 
تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح» فمنهم من يتمكن في ساعة» ومنهم من لا يتمكن في أكثرء وما 
كان كذلك لا يدار الحكم عليه؛ انضباطه. (العناية) من ذبحه: لفقد الآلة ي کل؛ لأنه مفرط» وإن 
كان لضيق الوقت يؤكل عندنا خلافا للشافعي والحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل لكر د. [العناية 7/9 5] 
على الأصل: وهو الذكاة الاختيارية.(البناية) اعتبارا: : يعن أنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل من حيث الاعتبار والحكم. [البناية ]43٠0/1١‏ 


أنه ثبت يده على للنيح وهو قائم مقام گن من الذبح؛ إذ لا بمكن اعتباره؛ لأنه 
لابد له من مدة» والنام” يتاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر 
لذبح» فأدير الحكم على ما ذكرناه» بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يقي في 
المذبوح؛ لأنه ميت حكماء ا اك لم حرم كما 
إذا وقع وهو ميت» ولت ليس بلح ول می ت فس وهو أنه إن 
لم يتمكن؛ لفقد الآلة: كلوه ل يتمكن؛ لضيق الوقت: لم يؤكل عندناء خحلافا 
للشافعي بله؛ لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيداء فبطل حكم ذكاة الاضطرارء وهذا 
إذا كان يتوم بقاؤه م إذا شق بطنه» وأخرج ما فيه» ثم وقع في يد صاحبه: حل؛ 
أن ما يقي اضطرابٌ الوح فلا ركم فا وقت شاي لاء بعد ما ته 


لأنه ثبت يده إلح: ع دک ادر غل ل بار على لزت و رقن بدا کر اروت 
حقيقة القدرة والعجز؛ لتفاوت أحوال الناس في المداية في أمر الذبح وعدمهاء وهذا قلنا: إن الحمل إذا 
سقط» وضاق الوقت عن الذبح في المذبح» فجرحه في غير المذبح حى مات لا يحل؛ لوجود ما يقوم مقام 
القدرة على ذكاة الاختيار» وهو حصوله ف يده حيا. [الكفاية 7/9ه] فائم مقام التمكن: أي ثبوت يده 
على الذبح قائم مقام التمكن عن الذبح.(البناية) يتفاوتون فيها: فمنهم من يتمكن في ساعة» ومنهم من 
لا يتمكن إلا بأكثر من ساعة.(البناية) ميت حكما: : فلم يبق محلا للذبح .[البناية ]٤۹۱/۱۱‏ 

ليس بمذبح: أي ليس محل للذبح؛ لأن ما بقي اضطراب المذبوح لا الحياة المعتبرة. [الكفاية 07-81/4] 
م يؤكل: لأن التقصير من قبله حيث م يجعل آلة الذكاة مع نفسه.(الكفاية) لم يؤكل عندنا: وقال الحسن بن 
زياد ومحمد بن مقاتل جكا: يحل استحساناء وهو قول الشافعي بء لأنه لم يقدر على الأصل لضيق الوقت»› 
نت 5 6او الاق اة للحل» وبالاستحسان أخذ القاضي فخر الدين قاضي خان رلك [الكفاية 57/8] 
وهذا: أي ما ذكرنا من إقامة ثبوت اليد مقام التمكن حي لا يحل بدون الذكاة فيها. (البناية) سحل: لأنه لا يتوهم 
بقاؤه بعد ذلك. [البناية ]٤۹۲/۱۱‏ 


وقیل: ار أما عند أبي حنيفة ملك ا يوكل أيضاه لأنه وقع في يده حي 
مشقوق البطن 


فلا يحل E‏ إلى المعردية على ما نذكره إن شاء الله تعالل» هذا 
الذي ذكرنه إا ترك التذكية فلو أنه ذكاه: حل أكله عند أبي حيفة ب وكذا 
المتردية والنطيحة والموقوذة, والذي قر الذئب بطنه, وفيه ا 2 أو يْنَة) 


وعليه الفتوى؛ لقوله تعالى: إلا م ما دكش است ناء مطلقاً من غير فصل وعند 
أبي يوسف عله إذا کان بال لا بيش مثه: لا ل لأنه لم يكن موته بالذبح, 
وقال محمد مله جله: إن كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل» وإلا فلا 


بالذكاة 
وقيل: هو قول أبي بكر الرازي.(العناي إلى المتردية: أي قياسا عليه واعتباراً به» والمتردية الي تقع في 
البئر» أو تسقط من الحبل ونحوه» واللجامع عدم نوعي الذكاة الاضطرارية والاختيارية» وذلك في المتردية 
ظاهرء وكذلك فيما نحن فيه؛ لأنه لما وقع في يده حياً بطل الذكاة الاضطراريء ولم يوجد الذكاة 
الاحيتاري» فصار نظير المتردية» فلا يؤكل.(الكفاية) الذي ذكرناه: أي أنه لا يؤكل عنده إذا شق بطنه 
وأخرج ما فيه. [البناية ]٤4۹۳/١١‏ فلو أنه ذكاه إلخ: هذا ليس لبيان الخلاف» بل هذا لبيان الإجماع؛ لأنه 
إن كانت فيه حياة مستقرة» فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع» وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أي 
حنيفة يلك: ذكاته الذبح» وقد وجد» وعندهما: حل بلا ذبح. [الكفاية [or/‏ 

المتردية: هي الي ترذت من جبل» أو سقطت ف بئر فماتت.«البناية) والنطيحة: أي الي نطحتها أخرى» فماتت 
بالنطح.(البناية) والموقوذة: ال ألحقوها ضرباً بعصا أو حجر حى ماتت.(البناية) وعليه الفتوى: أي على 
حل الأكل إذا ذكي الصيد وفيه حياة في جميع الأحوال» وهو قول أبي حنيفة سل [البناية ]٤۹۳/۱۱‏ 

من غير فصل: أي باستثناء ما ذكيتم عن امحرمات مطلقاً.(البناية) وعند أي بوسف يلك: أي لابد من 
حياة بينة» وهي: أن يكون بحال يعيش مثله, فأما إذا لم يكن كذلك: فلا يحل أكله؛ لأنه لم يكن موته 
بالذبح» وقال محمد ثد: لابد من حياة بينة وهو: أن يكون بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح, فإن كان 
كذلك حل أكله» إلا فلا. [العناية 57/9] إذ! كات: أي كل واحد من المتردية وغيرها. 


كتاب الصيد خض 


لأنه لا معتبرَ يمذه الحياة على ما قررناه. قال: ولو أدركه وم يأخحذه؛ فإن كان في 
وقت لو أخذه أمكنه ذبحه: / وکل لأنه صار ف حكم القدور علي . وإن كان 
لا مكنه ذبحه: أكل؛ لأن اليد ل تثبت ثبت بهم والتمكن من الذبح م يوحد. وإن أدركه 
فذكاه: حل له؛ لأنه إن كانت فيه 8 مستقرة» فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع, 
وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أبي حنيفة مله: ذكاته الذبح على ما ذکرناه 
وقد وحد» وعندهما: لا 3 إلى الذبح. وإذا أرسل كلبه المعلم على صيل» وأخيذ 
غيرّه: حل» وقال مالك مثه: لا يحل؛ لأنه أحذه بغير إرسال؛ إذ الإرسال غختص 
بالمشار إليه. ولنا: أنه شرط غير مفيد؛ لأن مقصوده حصول الصيد؛ إذ لا يقدر 
E‏ الح مح وم ا ولو 
أرسله . على صيد كثير وسمّى مرة واحدة حالة الإرسال» فلو قتل حل بهله 
التسمية الواحدة؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه» ولهذا دُشترط التسمية 
عنده» والفعل واحد» فتكفيه تسمية واحدة» 
الارسال 

ما قررناه: أراد به قوله: لأن ما بقي اضطراب المذبوح.(الكفاية) ولو أدركه: يريد أن المسائل المتقدمة 
كانت فيما أخذه الصائدء وههنا أدركه ولم يأخذه. [العناية 51/4] وإن كان إل: وهذا بلا حلاف بين 
العلماء. [البناية ]4345/١١‏ ما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأنه وقع في يده حيا.(العناية) 

فسقط اعتباره: لأن ما لا يدحل تحت القدرة سقط اعتباره كما قلنا في البازي: إنه سقط اعتبار ترك الأكل؛ 
لاستحالة تعليمه» ولا يقال: جاز أن يكون مقصوده المعين؛ لأنا نقول: لو كان مقصوده المعين كان باعتبار أنه 


صيد لا باعتبار أنه هو.(الكفاية) ولو أرسله إل: هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. [البناية ]437/١١‏ 
ها بيناه: أي في أوائل كتاب الذبح حيث قال: وفي الصيد عند الإرسال والرمي. [الكفاية 5/8 5] 


۲ ظ كناب الصيد 


بخلاف ذبح الشاتين بتسميةٍ واحدة؛ لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول» فلا بد 
على التعاقب لاتحاد الفعل 
من تسمية أخرى) حب لو أضجع | احداهما فوق الأخرى؛ وذبحهما رة وأحده: تحلان 


بتسمية واحلة. ومن أرسل فَهُداء فكمن حي يستمكن؛ » ثم أخحذ الصيد فقتله: و كل؛ 
لأن مكته ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة» فلا يقطع الإرسال. وكذا الكلب إذا 


أي الاصطياد _ 
اعتاد عادتي ولو أخذ الكلبُ صيدا فقتله, ثم أذ آحر فقتله» وقد أرسله صاحبه: 


أكلا جیه لأ الإرسال قائم م ينقطع» رفو فقو لها اربريى شيعا ال عد 


فأصابه وأصاب آخر. ولو قل الأول فجهم عليه طويلا من النهاره ثم مر به صيدٌ آخر 
فا اه و 


س 


9 بع الصيد ااه وقتله: فإنه يؤكل؛ 3 إن لم کٹ طویل للاستراحت 
وإنما مكث ساعة للتمكين؛ لا بيناه في الكلب. ولو أن بازيا معلماً أذ صيدا فقتل 


أرسل فهد قله م سيئر "لاض" (البناية) ‏ وكذا الكلب إل: أي وكذا حكم الكلب إذا 
اعتاد عادة الفهد قال الكرحي في "مختصره' : وكذا الكلب إذا أرسله الرجل وصنع كما د يصنع الفهدء فلا 
بأس بأكل ما صاد؛ وذلك لأن المكث إل. [البناية ]٤۹۷/١١‏ ولو أخذ الكلب: ا 
'الأصل".(البناية) فجثم عليه: من الحثومة» وهو البروك عليه. [البناية 43///11] 

بخلاف ما تقدم: وهو قوله: فكمن حن يتمكن.(الكفاية) ولو أرسل بازيه: هذه أيضا من مسائل 
الأصل'.(البناية) فوقع على شيء: من عادة البازي أنه يقع على شيء» وينظر إلى صيده الثانية من 
الجانب الذي يتمكن من أحذه» وهو منزلة كمين الفهد» فلا ينقطع به فور الإرسال. [الكفاية ]٠٤/٩‏ 
ولو أن بازيًا إل: هذه أيضا من مسائل "الأصل". [البناية ]415/١١‏ 


ولا يدري ارس إنساد 8 لا يؤكل؛ ر للقي اماه ركيت ثبت الاباحة 


الإرسال 


ما 7 وهذا ا وعن أي حنيفة صلك: أنه ا 
عضوا فقتله لا بأس بأكله؛ لأنه جراحة باطنة فهى كال حراحة الظاهرة. وجه الأول: 
1 1 


أن المعتبر حرح يتهض سیا لإمار الدم» ولا يحصل ذلك بالكسرء فأشبه التخنيق. 

ون شا رکه كلب غير معلم؛ > أو كلب چموسئ» أو كلب م يذكر اسم الله عليه 
في الأعذ والجرسر 

وكيد م يكل ارون ل ايت عدبي ذه ولأنه اجتمع المبيح والحرم 


ل الباب 


NT‏ أو احتياطاً ولو رده عليه الكلب الثان» ول يجرحه معب 


ما ذکرناه: إشارة إلى قوله: ولابد من الجرح في ظاهر الرواية.(البناية) لا يحل بالكسر: قال القدوري: 
أما إذا لم يجرحه ولم يخنقه لكنه كسر عضوا منه فمات» فإن أبا الحسن الكرخعي ذكر أنه لم بحل عند أبي 
حنيفة شيئا مصرحاء فقد حكي عن محمد المسألة في "الزيادات"» وأحاب فيها جواباً مطلقا أنه إذا م جرح 
لا يۇکل› وهذا يقتضي أن لا يحل بالكسر . |البناية 44/1۱[ 

يريد به: عمد من كلام المصنف» قيد به؛ لأنه لو تركه ناسياً يؤكل. (البناية) احتياطا: لأن الحرام واجحب 
الترك» والحلال جائز الترك؛ فكان الاحتياط في الترك.(الكفاية) ولو رده عليه إلخ: هذه من مسائل 
"الأصل" ذكره تفريعًا. [البناية ]501/١١‏ أي ولو رد الكلب الثاني الصيد على الكلب الأول» يعن إذا 
كان الصيد يفر من الكلب الأول» فاستقبله کلب آخر غير معلم» فرده حن أخذه الكلب الأول يكره 
أكله قيل: كراهة تنزيه» وقيل: كراهة تحريم» وهو اختيار مس الأئمة الحلواي. [الكفاية 4/9 5] 

*كأنه يشير إلى حديث: ما اجتمع الحلال والحرام» إلا غلب الحرام الحلال» وهذا الحديث وجدته موقوفا 
على ابن مسعود 0 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن 
الشعبي قال: قال عبد الله“ ما اجتمع حلال وحرام» إلا غلب الحرام الحلال» قال سفيان: وذلك في 
الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمهاء فإنه يفارقهاء قال البيهقي في "سننه": وجابر ضعيف» والشعي 


4 كتاب الصيد 


ومات بجرح الأول: یکره اکل لوجود المشاركة في الأحذ وفقدها في اجرح وهذا 
بخلاف ما إذا رده لجو سي عليه بنفسه حيث لا يكره؟ لأن فعل امخوسي ليس من جنس 
فعل الكلب» فلا ته تحق المشاركة وتنحقق بين فعلي الكلبين؛ لوجود المجحانسة. ولو 
وماك روش a‏ فأحذه 
وقتله: لا بأس بأكله؛ لأن فعل الثاني أ لوب ا 
طب فكان تبعا لفعله؛ لأنه بناء ا الأخيل إلى التب جخ ام إذا كان 
ره عليه؛ لأنه م يصر 5 فيضاف إيهما. قال: وإذا أرسل ا کا فز جره 
مجوسي) فائزجر بزجره: فلا بأس و والراد بالزجر: الإغراء الصاح عليه 
وبالانزجار: إظهار زيادة الطلب. ويه أن الفعل يرفع .ما هو فوقه. أو مثله كما في 
نسخ الآي, والزجر دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه. قال: ولو أرسله وديا 0 
e‏ م يؤكل؛ لأن الزجر دون الإرسالء وهذا ل تنبت تنبت به شبهة الحرمة؛ 


الكلب اثاني. وهو كلب الحوسي أو الكلب الجاهل.(البناية) ازداد به طلباً: أي حيث ازداد الكلب 
المرسل باشتداد الكلب الثاني طلبا للصيد.البناية) الأخذ إلى التبع: أي أخذ الصيد إلى التبع» وهو فعل 
الثاني. [البناية 07/١١‏ 0] فزجره: يقال: زجر الكلب فانزجر أي هيجه فهاج (لبناية) زيادة الطلب: أي طلبا 
للكلب للصيد هذا تفسير لأصل الفعل ومطاوعة؛ ولا شك أن الإنزحار مطوع الزجر كالانكسار.(البناية) 
أو مثله: أو بالمساوي لنسخ المفسر المفسر. [البناية ]٠ ٠١/١١‏ 

كما في نسخ إخ: فإن نسخ المحكم إنما يكون بالمحكمء ولا يكون نسخ المحكم بالمحمل.(الكفاية) 
وهذا لم تبت به: [أي لكون الزجر دونه|يعي إذا أرسل المسلم» فزجر المحوسي لم تثبت شبهة الحرمة» فأولى 
أن لا ينبت به الحل فيما إذا زجره المسلم بعد إرسال الجوسي؛ لأن الحرمة أسرع ثبوتا؛ لأن مبناها على 
الاحتياط فلما لم يؤثر فيما هو أسرع ثبوتاء فلأن لا يؤثر فيما هو أبطأ ثبوتاء وهو الحل أولى. [الكفاية ]٠١/۹‏ 


كتاب الضيد 9 


فأؤلى أن لا يث شر“ فبت به الحل وکل من لا تجوز ذكاله كالرتد الحرم وارك 
ية غائنا في هنا عد زلة الفوسى. و 4و اق ار سل اوجن 


فاحل الصيد: فلا بأس بأكله؛ لأن الزجر مثل الانفلات؛ لأنه إن كان دونه من 
فقتله في القوة والضعف 


يت باه عليه فه وق من حيث ل ل لاسو صلح دمع وا ولو 
أرصل المسلم كلبه على صيد وی فأ رکه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتل اکل 


تانية بعد الإتخان 


وكذا إذا أرسل كلبين ا أحدهما ثم قتله الآخر: أكل؛ لأن يدوك وه 

ا ا رن ١‏ مې ٠‏ فجعل عفوا. ولو اسل رجلان کل واحد 
ا كل فوقذه أحدهماء وقتله الآحر: أكل؛ لما بينا والملكُ للأول؛ لأن الأول 
أخرجه عن حد الصيدية؛ إلا أن الإرسال من الثانى حصل على الصيد» والمعتبرٌ في 


الصيد وهو الإمتناع 
الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم يحرّم؛ 


مثل الانفلات: من حيث أن كل واحد.منهما غير مشروط في حل الصيد» بخلاف الإرسال» والقياس: أن 
لا يحله بزجر المسلم؛ لأن زحره ليس بإرسال» وبدون الإرسال لا يحل؛ لأنه شرط» وجه الاستحسان: أنه لما 
انزحر بزجره جعل ذلك ,عنزلة ابتداء الإرسال.[الكفاية 9/هه] ] فصلح ناسخا: أي فصلح الزجر ناسخا 
للانفلات؛ لأنه متأحر؛ لأن الزجر أحد المستويين» والنسخ يثبت .ما يساويه كما في نسخ الآي» وبقولنا قال 
مالك وأحمد في رواية. [البناية ]5٠0 ٤/١١‏ ولو أرسل المسلم: ذكرها وما بعدها إلى فصل الرمي تفريعا. 
ووقذه: أي أنخنه وأضعفه ووهنه لجراحه؛ ومنه الموقوذة انام فجعل عفواً: لأنه ليس في وسعه تعليمه 
على وجه يمتنع عن الحجرح بعد الحرح» فجعل ذلك عقوا وقوله: لأن الامتناع جواب شبهة تردف 
المسألتين» وهي: أن الضربة الثانية الي قتل الكلب ما إنما حصل بعد الإنخان الذي أحرجه من الصيد. 
فينبغي أن لا يحل فأجاب عنه» فقال: لأن الامتناع إل.(البناية) لا بينا: أشار به إلى قوله: لأن الامتناع 
عن الجرح بعد الجرح لا يدحل تحت التعليم» فجعل عفواً. [البناية ]٠ ٠٠/١١‏ 


۳۲٦‏ كتاب الصيد 
بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول. 
في الرمي 


مرجي سس اي نان ا فأضانت 


صيذاء ٤‏ توا ج صید: حل المصاب أي صيد كان؛ لأنه قصد الاصطياد» 
ES‏ 


أ ت تثبت الإباحة في ي شيء منه) لاف السباع؛ لأنه ف وزفر صلل 


م وا لحمه؛ لأن الا سا باحة. 
عم مالا وکر ؛ لأن الإرسال فيه ليس للإباحة 


بخلاف ما إذا إلخ: حيث لا يحل أكله؛ لأن الصيد بعد أن حرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد ذلك بالذبح 
في المذبح» فجرح الكلب في مثله موجب للحرمة» فلما اجتمع فيه ا موحب للحرمة؛ والموجب للحل يغلب فيه 
الموحب للحرمة» وكذلك حكم الرمي على التفصيل على ما يجيء إن شاء الله تعالى. [الكفاية 07/9] 

في الرمي: أي هذا فصل في بيان أحكام الرمي قد مر أنه ذكر أن هذا الكتاب مشتمل على فصلين: الأول: 
الجوارح وقد بينه» وهذا هو الثاني في الرمي» ونوع عن حكم الآلة الحيوانية» ثم شرع في بيان حكم الآلة 
الجمادية .[ابناية [0٠ 1/١١‏ ومن مع حسا: یف ع طلسن عند آي ايت 
فس فاضا د أي غير الذي مع صوته؛ لأن النكرة إذا أعيدت كان الثاني غير الأول؛ ثم تبين أنه حس 
صيد أي تبين أن المسموع حس صيد يحتاج في أكله إلى الذبح أو الجرح» ويحترز يهذا القيد عما إذا ظنه طير 
للك فظهر أنه سمكة أو صيداء فظهر أنه جراد لم يؤكل المصاب في رواية» ويؤكل في أخرى. [الكفاية 55/9] 
أي صيد كان: يعن سواء كان مأكول اللحم أو غيره كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" و"الحيط"» وبه 
قالت الثلاثة» وقال السغناقي: لابد هاهنا من قيد» وإلا يلزم على إطلاقه ما لو كان المسموع حس سمكة 
فظنه طير الماء» ثم أصاب الرمي الصيد لم يحل ذكره في "المغن".(البناية) لتغلظ التحريم: يعن حرمة 
الخنزير تغليظه لا يجوز الانتفاع به بوجه.(البناية) لأنه يؤثر إخ: أي لأن الاصطياد يؤثر في طهارة 
جلدهاء فإذا أثر الاصطياد في طهارة جلدها جاز أن يؤثر في إباحة لحم ما أصابه كذا في "الذحيرة" 
و"امحيط". [البناية ]0.17/١١‏ ليس للإباحة: فكان هو والآدمي سواء. [العناية 1/۹ ] 


كتاب الصيد ۷ 


ووجه الظاهر: أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول» فوقع الفعل اماد وش 
فعل مباح في تفس وإباحة التناول ترجع إلى الحل» فتثبت بقدر ما يقبله لحما 
NT‏ لا تبت تبت إذا م قبل وإذا وقع اصطيادًا صار كأنه رمى إلى صيد. 
فأصاب غيرة) وإ تبين 3 آدمي» أو حيوان أهلى: ل حل د لأن 


كالشاة و البقر 0 3 


الفعل ليس باصطياد» والطير الداحن الذي يأوي البيوت أهلي؛ و الب اا 31 
يمنزلته؛ لا بيغا. ولو رمى إلى طائر» فأصاب صيداء ومر الطائر, 


فعل مباح إخ: أي الاصطياد فعل مباح في نفسه؛ لقوله سبحانه وتعالى: وإ إذا E‏ فاصطادوا» 
والاصطياد أحذ الصيد» والصيد اسم لممتنع متوحش في الأصل› فكانت الآية دليلا بعمومها على إباحة 
عموم الاصطياد» إلا أن الاصطياد إذا كان فيما حل أكله كان الغرض منه الانتفاع بجلده» أو شعره» أو 
ريشه أو دفع أذيته» وهذا معن قوله: "وإباحة التناول ترجع إلى المحل» فتثبت بقدر ما يقبله لحمًا وحلدا"» 
أي يثبت التناول بقدر ما يقبل امحل المتناول من حيث اللحم» ومن حيث الحلد يعن إذا كان يقبل امحل 
تناول اللحم يثبت تناول اللحم؛ وإذا كان يقبل تناول الحلد؛ لأن اللحم يثبت ذلك فينتفع بجلده» وإن 
لم يقبل ا يها كما في الخنزير فحينئذ يكون الاصطياد لدفع أذيته» فإذا كان الاصطياد مباحا 
حل المصاب إذا كان مأكول اللحم وإن كان المسموع حسه لا يحل أكله. [البناية ]50/8/1١١‏ 

لا يحل المصاب: لأنه رمى إلى غير صيد» فلم يتعلق به حكم الإباحة» فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب 
غيره أي غير الصيد الذي رمى إليه إلى آدمي يعلم به» فأصاب صيد البر يؤكل» فإن قلت: أليس قصيد 
الاصطياد؟ قلت: فعله ليس باصطياد وإن كان قصده الاصطياد بناء على ظنه؛ لأن الرمي إليه صيد؛ لأن 
امحل لا يقبل الاصطياد لنفي ظنه. [البناية ]٠١۹-۰۰۸/۱۱‏ 

باصطياد: إذ الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش. |العناية 017/9] يأوي البيوت: أي يسكنها وينزل 
فيها.(البناية) أهلي: أي حكمه حكم الأهلي في أنه لا يحل المصاب؛ لأن ما آواه البيوت» وقد ثبت اليد 
عليه.(البناية) والظبي الموثق: أي المشدد يقال: وثقه أي شده بالوثاق.(البناية) لا بينا: أشار به إلى قوله: 
لأن الفعل ليس باصطياد» وحل الصيد لوجود فعل الاصطياد. [البناية ١9/1١ ١‏ 5] 


۳۲۸ كتاب الصيد 


ولا يدري وحشيٌ هو أو غير وحشيّ: حل الصيد؛ لأن الظاهر فيه التوحش» 
ولو رمى إلى بَعيْر فأصاب يدا ولا يدري ناد هو أم لا: لا د لأن 
الأصل فيه الاستتناس» ولو رمى إلى سمكة» أو حرادة؛ فأصاب صيداً يحل في رواية 
عن أبي يوسف سللد؛ لأنه صيد» وقي أخرى عنه لا يحل؛ لأنه لا ذكاة فيهما. 
ولو رمى فأصاب المسموع وقد ا فإذا هو صيد: يحل؛ لأنه 
ل عست 00 وإذا ّى الرجل عند الرمي: أكل ما أصاب إذا حرح 
السهم فمات؛ لأنه ذابح بالرمي؛ لكون السهم آلة له؛ شُكترط التسمية عند 
وجميمٌ البدن محل لهذا وع من الذكاق» ولابد من اللبرح ليتحقق معن الذكاة 
على ها بیناه. وإن أدركه حيا: ذکاف وقد يتاه بوجوههاء والاختلاف فيها في 


الفصل الأول» فلا نعيله. قال: : وإذ وقع السهم بالصيد, فتحامل حن غاب عنه 


الاحتلاف 


فيه التوحش: حن يعلم الاستئناس» فتعلق برميه الإباحة.(البناية) ناد: أي البعير ناد أم لا من ند البعير ندا 
ونددًا إذا ذهب على وجهه شاردا كذا في الحمهرة.[البناية .]504/١١‏ لأنه لا ذكاة إلخ: يشير إلى أن 
کون ما تبين حسه من الصيود من شرطه أن يكون حل أكله مشروطا بالذبح» حي لو مع حسا فظنه 
0 فرماه E‏ ثم تبين أن المسموع حسه سمكة لم يؤكل الصيد. [العناية 51/9] 

وإذا مى الرجل !خ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(البناية) ما بيناه: يعي في فصل الجوارح بقوله: 
ولابد من الجرح في ظاهر الرواية إ.[العناية 01/9] ذكاه: لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل» فبطل حكم البدل.(البناية) الفصل الأول: وهو فصل الجوارح. [البناية ]511/1١ ١‏ 

فتحامل: التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة وإعياء يقال: تحاملت في المشي» ومنه رعا يتحامل 
الصيد ويتطير أي يتكلف الطيران» والتحامل أيضاً الظلم يقال: تحامل على فلان إذا لم يعدلء إلا أن 
الأول يحمل نفسه على تكلف المشيء والثاني يحمل الظلم على الآخر. [الكفاية 5/8/9] 


وم رل في طلبه حن أصابه ميت : أكل؛ وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ما م يؤكل؛ 
ججراحة سهم 


لما روي عن النبي علكك: "أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن النامي» وقال: 'لعل هوام 
الأرض قتلته", * ولأن احتمال الموت بسبب آخرٌ قائم» فما ينبغي أن يحل أكله؛ لأن 
الموهوم في هذا كالمتحقق؛ لما رويناء إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرروة 
أن لا يعرى الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه؛ لإمكان التحرّز 
عن توار بكرن بسب ماف والذي رويناة حيحة على مالك ينك في قوله: إن 
ما توارى عنه إذا میت جحل فإذا بات لل ل ل 


م يؤكل: قال الزيلعي في شرح "الكنز": وجعل قاضي خان في "فتاواه" من شرط حل الصيد: أن 
لا يتوارى عن بصره» فقال: لأنه إذا غاب عن بصره رعا يكون موت الصيد بسبب آخر لا يحل؛ لقول 
ابن عباس #ما: "كل ما أصميت ودع ما أنميت" والإصماء ما رأيته» والإفاء ما توارى عنك» وهذا نص 
على أن الصيد يحرم بالتواري وإن ل يقعد عن طلبه. [نتائج الأفكار 55-5//9] 

لا ووينا: امار ب إلى ولك "لعل هوام الأرض قتلته".(البناية) لا يعرى الاصطياد إلخ: لأن الاصطياد 
لا يخلو عن التغيب عن بصره حصوصا في الغياض والمستأجر» والطير بعد ما أصابه السهم يتحامل 
ويطير حي يغيب عن بصره» فيسقط اعتباره ضرورة إذا كان في طلبه؛ لأن الطلب كالواجد.(البناية) 
إذا لم يبت يحل: موود راي يار سم راع على ذلك ماهم إهل و وكانه بن 
الأمر على الغالب؛ لأنه إذا بات عنه قعد عن طلبه غالبا. [العناية 5//9] كونه حجة عليه؛ لأن فيه أنه 
كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي. [البناية ]515/1١‏ 


*روى مسنداً ومرسلاء فالمسند عن أي رزين وعن عائشة. [نصب الراية ]"١1 ٤/٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في 
'مصنفه" عن أبِي رزين قال: جاء رجل إلى البي 5 بأرنب» فقال: إن رمیت أرنبا فأعجزني طلبها حى 
أد رك الليل» فلم أقدر عليها حي أصبحت فوجدتا وفيها سهمي› فقال: "أصميت أو أنميت"؟ قال: 
لا بل أنميت» قال: "إن الليل خلق من خلق عظيم لا يقدر خلقه إلا الذي خلقه لعله أعان على قتلها شيء 
أنبذها عنك".[ه/779-١277‏ باب الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه] 


1۰ كتاب الصيد 


ولو وجد به جراحة و سهمه: لا يحل؛ لأنه موهومٌ حكن الاحترازٌ عنه» 
فاعير محرّمبخلاف وهم اوام» واجنواب في إرسال الكلب في هذا کاب لواب في الرهي 
في جميع ما ذكرناه. قال وإذا س قوقع في ل أو وقع على سطح أو جبل 
ثم ترذى E‏ لأر 1 كل؛ لأنه امتردية؛ وهي حرام النص؛ لله احتمل الوت بغير 
ارمى؛ إذ اله مهلك وکنا السقوط من عالء يزيد ذلك قوله عل لمي داه 'وإن 
وقعت رَميّنّك في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك".* 


لأنه موهوم: لأن الصيد قد يخلو عن رمي الغيرء فاعتير محرما.(العناية) وهم الهوام: فإن احتمال قتل الموام 
لازم في كل صيد يغيب عن عين الصائد» فسقط اعتبار ذلك ما دام في طلبه؛ كيلا ينسد باب الاصطياد؛ لأنه 
لا يعرى الاصطياد عنه عادة» بخلاف ما إذا وجد به جراحة سوى جراحة السهم حيث لا يحل؛ لاحتمال 
اموت بماء وهذا الاحتمال ليس بلازم في كل ما يغيب عن العين» فلا يسقط عبرته. [الكفاية 55/9] 

في الرمي إل: يعني إذا أرسل الكلب أو البازي العم على الصيدء فجرحه فغاب» ثم وجده ميتأء فإن كان 
لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أحرى» فإن قعد عن طلبه أو كان به جراحة أحرى ل يحل.(البناية) 
لم يؤكل: هذا إذا لم يقع الجرح مهلكا في الحال؛ أما إذا وقع اجرح مهلكاء والحياة الب بقيت في الصنيد 
مثل الحياة في المذبوح بعد الذبح» فوقع في الماء» أو على السطح» أو على الحبل ثم تردى إلى الأرض 
لم يضرء بل يؤكل على ما قال في هذا الفصل» ولذا لو وقع في امائ وبه هذا القدر من الحياة» أو تردى 
من جبل» أو سطح لا يحرم» وإنما قيد بقوله: ثم تردى منه إلى الأرض؛ لأنه إذا وقع على الجبل ابتداء» أو 
على السطح» فاستقر عليه» وم يترد تؤكل. [الكفاية ٩/۹ه]‏ وكذا السقوط إخ: أي وكذا لا يؤكل إذا 
سقط من مكان عال. [البناية ]51/8/1١١‏ 

أحرجه البخاري ومسلم عنه.[نصب الراية ئ/Ir11‏ أحرجه البخاري فى ' صحيحه' ' عن عدي بن حاتم ذأ 
قال: سألت رسول الله 4 عن الصيد قال: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله"» فإن وجدته قد قتل 
فكلء إلا إن تحده قد وقع في ماى فإنك لا تدرى الماءٌ قتله أو سهمك". [رقم: ٠٤۸٤‏ باب الصيد إذا 
غاب عنه يومين أو ثلاثة] 


كتاب الصيد ۳۴۳١‏ 


وإن وقع على الأرض ابتداء: أكل؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» ولي اعتباره سد 
باب الاصطيادء بخلاف ما تقدم؛ لأنه يكن التحرز عنه» فصار الأصل: أن سبب 
الأمر الكلي و 
الحرمة وال إذا احتمعا وأمكن ارز عم هو سبب الحرمة ترحح جهة الحرمة 
اعنام يو و ا جر ی علمه؟ أن التكليف 
بحسب 00 يمكن التحرز عنه إذا وقع على ش شجر» أو حائط أو آجرة» 1 
وقع على الأرض؛ أو رماه» وهو على جبل؛ فتردى من موضع إلى موضع حن 
تردى إلى الأرض» أو رماه فوقع على رمح منصوب» أو على قصبة قصبة قائمة) أو على 
حرف آجرة؛ لاحتمال أن حدّ هذه الأشياء قله e‏ وقع 
فى اليل ا TTT‏ و أو لبنة 
لاد 
"المنتقى": لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يۇ کل؛ لاحتمال الموت بسبب آخر 
وصحّحه الحاكم الشهيد بك وحمل مطلق لمرو في الأصل على غير حال 
الانشقاق» وحمله س الأئمة السرخحسى به على ما أصابه حا الصخرة: 
بخلاف ما تقدم: وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى إلى الأرض.(البناية) التحرز عنه: أي عن 
وقوعه على سطح أوجبل أو نحوهما. [البناية ]51//١١‏ فتردى إلّ: ففي هذه الأشياء كلها لا يؤكل. (البناية) 
في المنتقى: يريد بيان ما وقع من الاحتلاف بين رواية "الأصل"؛ وهي قوله: أوصخرة فاستقر عليهاء وبين رواية 
'المنتقى". [العناية 70/9] لاحتمال الموت إلّ: وهذا يخالف ما في "الأصل"؛ لأنه في "الأصل" لم يفصل بين إن 
شقت بطنه أو لم تشق.(البناية) وصحّحه الحاكم: أي ما ذكره في "المنتقي" لذلك. [البناية ]570/١١‏ 
وحمله شس الأئمة: أي ما ذكر في "المنتقى". [الكفاية ]٠١/۹‏ 


فانشق بطنه بذلك» وحمل المروي في الأصلء على أنه لم يصبه من الآجرة إلا 
ما يصيبه من الأرض لو وقع عليهاء وذلك عفو, وهذا أصح, وإن كان الطير مائيّاء 
فإن كانت الجراحة ل تنغمس ف الاء؛ کل وإن انغمست: لا يؤكل كما إذا وقع 
في الماء. قال: وما أصابه المغرّاض بعرضه: لم يؤكل؛ وإن جرحه: يؤكل؛ لقوله عل 


أي غير اللي ا 


فيه: "ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل",* ولأنه لابد من الجر ح» 


باب المعر اض 


ليتحقق معئ الذكاة على ما قلمنأه. 


في فصل الجوارح 

فانشق بطنه: وهذا سبب لموته سوى الذكاة. [الكفاية /60] وذلك عفو: كما إذا وقع على الأرض 
وانشق بطنه.(العناية) وهذا: أي ما فعله مس الأئمة أصح؛ لأن المذكور في "الأصل" مطلق؛ فيجري على 
إطلاقه» وحمله على غير حالة الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الحبل والأرض في الانشقاق» فإنه لو انشق 
بوقوعه على الأرض أكل» وقد ذكر أنه في معناه. [العناية 10/9] كان الطير مائيًا: يعيش في الماء ووقع 
في الماء بعد الجراحة ومات. الجراحة لم تنغمس إخ: بأن كانت الجراحة فوق الماء. 

أكل: لأنه علم أنه مات من الحراحة لا من الماء؛ لأنه يعيش في الماء» في "الدر المختار": لو.... الطير مايا فوقع 
فيه» فإن انغمس جرحه فيه حرم» و إلا حل؛ لأنه لا يحتمل موته بسبب الماء. وذكر في"الخانية": إن وقع في الماء 
فمات لا يؤكل» لعل أن وقوعه في الماء قتله» ويستوي في ذلك طير الماء؛ لأن طير الماء إنما يعيش في الماء غير 
بحروح» وهكذا في "الفتاوى العالمگيرية"» ونقله في "الذحيرة" عن السرحسي بف كذا في "رد الحتار". 
المعراض: المعراض: السهم بلا ريش يمضي عرضاء فيصيب بعرضه لا بحده كذا في "المغرب". [الكفاية 50/9] 
*أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عدي بن حاتم.[نصب الراية ]1١5/4‏ أخرجه مسلم عن عدي بن 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله يل إن أرسل الكلاب امعلمة فيمسكن علي» وأذكر اسم الله عليه؟ فقال:" 
إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه فكل"» قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن» ما لم يشركها 
كلب ليس معها"» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب» فقال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله 
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".[رقم: ٤4۷۲‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي] 


كتاب الصيد ۴ 


قال: ولا يؤكل ما أصابته البندقة» فمات بما؛ لأا تدق ؛ وتكسر ولا بجرح» فصار 
ژر 
كالمعراض: إذا اللو را ا el‏ تأويله إذا 
أي لا يؤكل المرحر المشايخ 
كان ثقيلاً وبه حدّة؛ E‏ قله يه وإن كان الحجر حفيفاء وبه حده: يحل؛ 


e 


لتعيّن الموت باحر ح» ولو کان ال عي وجعله طويلاً كالسهمء وبه حلة: فإنه 
وت ل لا يحل؛ لأنه قتله 
دق وكذا إدا رماه يما فأبان رأسّه أو قطع أوداجه؛ أن العروق تنقطع بثقل الحجر 


أي لا يحل 7 
كما تنقطع بالقطع» فوقع الشك» اسان ين نيت ولو رمأه بعصاء أو 
بعود» حن قتله: لا يحل؛ لأنه يقتله ثقلاً لا جرحاء الله إلا ا 
أو العود 
يبصع بضعاء فحينئذ ليا بأس به؟ لأنه منزلة السيف والرمح» والأصل 9 ق هله 


ي القاعدة الكلية 


المسائل: أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين: كان الصيد حلالاء 


فصار كالمعراض: أي المعراض إذا لم يخرق لا يؤكل» فكذا في البندقة» حزق المعراض أي نفذ» وبالراء المهملة 
تصحيف.(الكفاية) وكذلك !2: وهذا من مسائل "الأصل" ذكره تفريعًا؛ لأن الحجر يمزق ولا يقطع إذا 
لم يكن له حد» فيكون كالمعراض إذا أصاب بعرضه.(البناية) بمروة: المروة: حجر أبيض رقيق كالسكين له حد 
يذبح به. [الكفاية 0/9] تأويله: أي تأويل ما ذكره محمد في "الأصل". [البناية ]571/١١‏ 

أوداجه: الودجان: تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جاني قدام العنق بينهما الحلقوم والمرئي» كذا 
في"رد الحتار" نقلا عن القهستاي؛ وقد يقال: الأوداج تغليبا على عروق أربعة: منها هذان» والثالث: 
الحلقوم» وهو بمجرى النفس على الصحيح» والرابع: المرئي» وهو بمحرى الطعام والشراب كذا في "الدر 
الحتار"» وقيل: إن المرئي مجحرى النفس والحلقوم بحرى العلق والماء» وأما الودجان فهما بجرى الدم كذا قيل. 
اللهم إلا إذا: اللهم كلمة يؤتى يما قبل الاستثناء إذا كان المستثن عزيزا نادرا وكان قصدهم بذلك 
الاستظهاركشيئة الله تعالى في إثبات كونه» ووجوده إيذاناً بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ. [الكفاية 10/9] 


رض ظ كتاب الصيد 


وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين: كان حراماء وإن ن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح؛ أو 
بلقل كان حرا احتاطا» وإن رماه بسيف أو بسكين» فأصابه بحل فحرحه: حل وإن 
أصابه بنا السك أو مقبض السيف: لايحل؛ أنه قله دقاء والحديد وغیره فيه سوا 


ولو رماه فجرحه» ومات بالجرح إن كان الجرح مما يحل بالاتفاق» وإن م يكن 
مدميا بكللاك عند برضن الارن سواء كانت الرادة صغيرة أو كبيرة؛ لأن الله 
قد تبس بضيق ال أو غل الدم» وعند بعضهم: يشرط الإدماء لقوله عل 
'ما ار الدم وأفرى ا * شرط الإخار, وعند بعضهم: إن كانت 


الجراحة 
كبيرة چ بدون الإدماى, وإ 3 صعيره ة لابد من الإدماء, ولو ذبح او 


وم سل منه الد قيل: لا نل ول تحل روج الول عل لا 


حل: لوجود القتل بحدة الآلة ووجود الحرح.(البناية) أو بمفبض إخ: المقبض من السيف- بفتح اليم وسكون 
القاف وكسر الباء الموحدة- حيث يقبض عليه بجميع الكف.«البناية) والحديد وغيره فيه إل: أي في القتل 
بالثقل» حن لو ضربه بقطعة حديد فقطعه بثقلها لا يحل وفي الشامل أخذ عودا وحلده إن أصاب بحده يحل 
وإلا فلاء فعلم أن العبرة للحد. [البناية ]075/١١‏ بدون الإدماء: لأنها إن كانت صغيرة فعدم الجرح لضيق. 
المنفذ لا لعدم الدم» بخلاف ما إذا كانت كبيرة وهذا ظاهر. [البناية ]575/1١١‏ 

لا تحل: وهو قول أبي القاسم الصفار؛ لانعدام معن الذكاة» وهو تسييل الدم النجس» وقال ءلي: "ما أفر 
الدم وأفرى الأوداج فكل".(الكفاية) وقيل: تحل: وهو قول أبي بكر الإسكاف» وكان يقول: لا بأس 
بأكله؛ لوجود فعل الذكاة على ما قال علك: "الذكاة ما بين اللبة واللحيين"» وقد يحتبس بعض الدم في 
العروق بحابس يحبسه كما إذا أكلت الشاة الغمات» وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق» فهذا مثله كذا 
في "المبسوط".[الكفاية 11/9] فيما ذكرناة: وهو قوله: وإن كان مدميًا فكذلك عند بعض المتأخرين» 
وعند بعضهم يشترط الدماء إلم. 

*تقدم هذا الحديث في "الذبائح". 


كتاب الصيد To‏ 


وإذا أصاب السهم ظلف الصيد» أو 5 فان أدماه: حل و إلا فلا وهذا يؤيد بعض 


ذكره تفريعا 
ما ذكرناة. قال: وإذا رمى ضا فقطع عضوا من منه: : أكل الصيد؛ لما يناه ولا يؤكل 
القدوري 
العضو. وقال الشافعي سل اا إن مات مید 40 ا 


هذا القطع العضو 
فيحل امان والمبان منه كما إذا 0 الرأس بذ کاة الاحتيار» يللاف ما إذا م يمت؛ ل 
لعفيو 


من القطع 
ما أيين بالذكاة. ولنا: باع 'ما أيين من الح فهو ميت"” ذكر المي مطلقاء 
فينصرف إلى الحي ا والعضو البان بمذه الصفة؛ ان المبان منه حي 
حميمة؛ حقيقة؛ لقيام | الحياة فيه وكذا حكما؛ أنه 7 E‏ سلامته بعد هذه الجراحة» ولهذا اعتبره 


الشرع حياء ول الماء وفيه حياة بمذه الصفة: جرم ا أبين بالذ كاة» 


ما ذکرناه: يريد به قول أبي القاسم الصفارء فإنه شرط سيلان الدم.[العناية 11/9] لا بيناه: أي أن 
الرمي مع الجرح مبيح» فلما قطع العضو كان الجرح موجودًا لا محالة» فيحل. [الكفاية 11/9] 

ولا يؤكل العضو: البان عندنا إذا كان الصيد يمكنه أن يعيش بعد الإبانة» وإن كان لا يعيش يؤكل المبان 
والمبان منه» وبه قال مالك وأحمد في رواية.[البناية ]٥۲۷/١١‏ هذه الصفة: يعن أبين حق الحي حقيقة 
وحكما.(البناية) يكرم: لحواز موته أن يكون بسبب وقوعه ف الماء. [البناية 0 

أبين بالذكاة: ذكره ليجيب عنه بقوله: قلناء وتقريره: متلمنا أن ما أيين بالذكاة يؤكل» ولكن لا ذكاة 
ههنا؛ لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح في الباقي على وجه يمكن الحياة 
بعده؛ إذ الفرض ذلكء والجرح يعتبر ذكاة إذا مات منه» أو يكون على وجه لا يمكن الحياة بعده» ولهذا لو 
وحده» وفيه من الحياة فوق ما في المذبوح لابد من ذبحه» وعند زوال الروح وإن كان ذكاة بالنسبة إلى 
الصيد» لكنه ليس بذكاة بالنسبة إلى المبان؛ لعدم تأثيره في موته؛ لفقد الحياة فيه حيئئذ. [العناية 57/9] 
أحرجه أبوداؤد في "سننه" عن أبي واقد قال: قال النبي 2 "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة". [رقم /780) باب في صيد قطع منه قطعة] 


قلنا: حال وقوعه لم يقع ذكاة؛ لبقاء الروح في الباقي» وعند زواله لا نظهر في البان؛ 
بعل الا 
لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزواها بالانفصال» فصار هذا ف هر الأصل؛ لأن المبان 


الأمر ا 


من الحي حقيقة وحكما ا يله والبان من الحى صورة لا حكما يل وذلك بان 
يبقى في البانُ منه حيةٌ بقدر ما يكون في البو فإنه حياة صورةٌ لا حكماً 
ولهذا لو وقع في الماء» وبه هذا القدر من الحياة أو ترذى من جبل أو سطح: لا يحرم 
فتخر ج س فنقول: إذا يد أو رجلا أو فخذا أو مما يلي 
الهواة بو ازع ديف القن يم الما ويحل المبان منه؟ أنه و قا 


ر الس 


الحياة في الباقي» ولو قله ب بنصفان» أو قتا تلان والأكثر ما يلي العجر, أو قطع 
نصف رأسه ارت : يحل البان والمبان منه؛ لأن البان منه حى صورة لا حكماً 


طولا وعرضا 


| بقاء الحياة بعد هذا | الحد إن تناول ١‏ ما اين منه 
إذ لا يتوهم ۶ 0 لجرح؛ و يث وإ ول السمك و يال م 


فهو ميتء إلا أن 0 حلال بالحديث الذي رويناه. ولو ضرب عن شاو فأبان 
وسمى بسيف ونحوه 


راسا بحل لقطع لأرداي ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع, 


بقاء الحياة إ: بعد هذا القطع» ولاسيما في قطع اليد أو الرحل» فإنه رعا لا موت ويصح منه. [البناية ]071/١ ١‏ 
والأكثر ما يلي إلخ: احتراز عما إذا كان الأكثر نما يلي الرأس» فإنه يؤكل الأكثر لا غير؛ وهذا لأن 
الأوداج من القلب إلى الدماغ» فإن أبان الثلث ما يلي العجز لم يقع الفعل ذكاة؛ لعدم قطع الأوداج» وإنما 
وقعت موته» والجزء مبان عند ذلك» وأما إذا أبان الثلث مما يلي الرأس» فقد وقع الذكاة بقطع الأوداج 
نفسه» وحيتئذ لم يكن الجزء مبانا والباقي ظاهر. [العناية 1۲/۹] 

بالحديث الذي إخ: وهو "أحلت لنا ميتتان ودمان". [الكفاية 17/9] لإبلاغه النخاع: ما روي أنه كك 
فى أن ينع الشاة إذا ذبحت» وقد مر الكلام فيه مستوف في كتاب الذبائح. [البناية ١1م‏ ه] 

النخاع: النخاع حيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب.(النهاية) 


كتاب الصيد ۴۷ 


وإن ضربه من قبل القفاء إن مات قبل قطع الأوداج: لا حل وإن لم يمت حن قطع 


فأبان الرأس 
الأوداج: حل. ولو ضرب صيداً ققطع يا أو رحلا ول ین إن كان يتوهم الالتئام 
يفصل منه 


1 الانضمام 
والاندمال» فإذا مات ا اکل لأنه.كنزلة سائر أجزائه» وإن كان لا يتوهم بأن بقي 
الإلتمام والاندمال فمات 


فنلقا لله جل اسا لوجود الإبانة معين؛ والعبرة للمعاني. قال: ولا يؤكل 


اا 


منها في إباحة الصيدء بخلاف النصران واليهودي؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارا فكذا 


أهلية الذكاة 


اضطرارا. قال: : ومن رمى فون ا و ينخنه و لم يخرجه عن حيز الامتناع فر ماه 


القد وري 


آحر فقتله: فهو للثان ويؤكل؛ لأنه هو الآحذ, وقد قال ع83: "الصيد لمن أحذ".* 


لا يحل: لأن الذكاة إنما تحصل إذا قطع الأوداج وهي حية» وقطع الأوداج حصلت وهي ميتة.(البناية) 
حل: لوجود الذكاة الشرعية.(البناية) حل أكله: أي مقطوع اليد أو الرجل. [البناية ]٥٠۲/٠١‏ 
ولا يؤكل إلخ: وذلك؛ لأن الجرح في الصيدمنزلة الذكاة» فمن لم يكن أهلاً للذكاة كهولاء» فلا يحل 
صيده» ومن كان أهلاً لحا حل صيده كالمسلم غير الحرم» واليهودي والنصراني» والولد الحادث بين 
اليهودي والمحوسي حل ذبيحته؛ لأن الولد يتبع حير الأبوين ديناء والكتابي أقرب إلى الإسلام. 

وم يفخنه: أنخن الصيد إذا ضعفه وأخرجه من حيز الإمتناع.(البناية) عن حيز إلخ: هذا تفسير لقوله: 
و يفخنه. (البناية) ويؤكل: لأن الثاني قتله قبل أن يخرج الصيد عن حيز الامتناع بإصابة الأول. [البناية 7/١١‏ ه] 
*غريب» ووحدت في "كتاب التذكرة" لأبي عبدالله محمد بن حهمدون» قال: قال إسحاق الموصلي: كنت 
يومًا عند الرشيد أغنيه» وهو يشرب» فدخل الفضل بن الربيع» فقال له: ما وراءك؟ قال: حرج إلي ثلاث 
جوار: مكية» والأخرى مدنية» والأخرى عراقية» فقبضت المدنية على آل فلما أنعظ قبضت المكية عليه 
فقالت المدنية: ما هذا التعدي ألم تعلمي أن مالكا حدثنا عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيدء = 


وإن كان الأول أنخنه فرماه الثاني فقتله: فهو للأول؛ ولم يؤكل؛ لاحتمال الموت 
بالثاني, وهو ليبس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار» بخلااف الوجه الأول وهذا 
اکل 


المو ت بالثاني علام | 


إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد؛ لأنه حيتئذ يكون الموت مضافا إلى 
الرمي الثاني» وأما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة 
إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه: يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى 
الرمي الثاني؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة» وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه 
اليد إل أنه بقي فيه من الحية أكثر ما يكن بعد النبح بان كان يعيش يوما أ 


5 المذبو چ للاضطراب لولا الذكاة 


دونه» فعلى قول أبي يوسف ا بالرمي الثاني؛ لأن هذا القدر فيه من 
الحياة لا عبرة يما عند وعند محمد سلك: يحرم؛ لأن هذا القدر من الحياة معتيرٌ عنده 
على ما عرف من مذهبه» فصار الجواب في فيه اراب ليما إذا كان الأول بحال 
يسلم منه الصيد سوا فلا يحل. قال والثاق ادنك 6 


فهو للأول: لأن الأول لا أثخنه قد صار أهلياء فذكاته بالذبح لا بالرمي» بل الرمي في مثله يوجب 
الحرمة.(البناية) الوجه الأول: حيث كان قتل الثاني فيه ذكاة؛ لأن رمي الأول لم يخرج عن حكم 
الصيدية. [البناية 5/١١‏ *5] بمنزلة: أراد به أن وجوده وعدمه سواء. [البناية ١‏ ١1/ه7ه]‏ 
فصار الجواب إخ: يعن إذا كان معتيرأ على مذهبه كان الجواب في هذه المسألة عنده كالجواب فيما إذا 
كانت الرمية الأولى أنُخنته وكان بحال يتوهم أن يسلم الصيد منهماء فمى رماه الثاني لا يحل» فكذا هذا. 
= قال: قال رسول اللْهو: "من أحى أرضاً ميتة فهي له"» فقالت المكية: ألم تعلمي أنت أن سفيان حدثنا 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن البي 25 أنه قال: "الصيد لمن أحذه لا لمن أثاره"» فدفعتهما 
الثالثة عنه» ثم أحذته» وقالت: هذا لي» وقي يدي حێ تصطلحا. [نصب الراية 19-114/4] 


غير ما نقصته عر لأنه الرمي آلف صدا غل کا له؛ لأنه ملكه بالرمي 


المنخن؛ ل منقوص 3 5 المتلف تعتبر يوم الإتلاف. قال دنه وه: تأويله 


قول القدوري 


إذا علم أن القتل حصل بالثاي بأن كان ا بحال يجوز أن يسلم الصيد منه 
والثاني e‏ 4 لله مضا : فى عوي 
علم أن سدوا RT‏ قال ف e‏ ف 
ما نقصته جراحته .ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة 
لحمه. أما الأول: فلأنه جرح حيوانا مل وكا للغير» وقد نقصه» فيضمن ما نقصه 
أولا. وأما الثاي: فلأن الموت حصل بالجراحتين» فيكون م 55007 
عارك و لعن شيف ته و بالجراحتين؛ لأن الأول ما كانت بصنعه) 
eu‏ الجراحة الأولى الثاني 

إذا علم إل: فإن علم أنه مات من الأول» فهو للأول» وعلى الثاني ضمان ما نقصته جراحته؛ لأن الأول 
قد اصطاده» والفعل من الثاني نقص ملك الأول» فيضمن. [الكفاية 1/۹[ إذا قتل: فإنه لا يضمن قيمته 
صحيحًا. [البناية ]55/١١‏ في "الزيادات" إل: توضيح ذلك: أن الرامي الأول إذا رمى صيدًا يساوي 
عشرة مثلاء فنقصه درهمين» ثم رماه الثاني فنقصه درهمين يضمن الثاني للأول ما نقصته جراحته وهو 
درهمان» وبقي من قيمته ستة دراهم» فيضمن الثاني أيضا فيا وهو نه دراهم» وهي نصف قيمته 
بجروحًا بجراحتين» ثم إذا مات يضمن النصف للآحر وهو ثلاثة أيضًا؛ لأنه فوت عليه اللحم» ولا يضمن 
النصف الآخر من اللحم بعد الموت» وإن كان تفويت اللحم فيه موجود بقتله؛ لأنه ضمن ذلك النصف 
بعد الموت» وإن كان تفويت اللحم فيه موجود بقتله؛ لأنه ضمن ذلك النصف حياء فلو ضمنه بعد الموت 
تكرر الضمان بأن يضمن قيمته حياء ثم يضمن قيمته لحمًا بعد الموت» وهذا لا يجوز. [البناية ]5731/١1١‏ 
وأما الثاي: وهو ضمان نصف القيمة مجروحًا بجراحتين. |البناية 51/١١‏ | 


ولثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا. وأما الثالث: فلأن بالرمي الأول صار بحال 
الجر احة الثانية 

يحل بذكاة الاحتيا الفاق: فهذا الم الغا أفسد عليه نصفّ | 
يحل , الا يار لولا رمي ني» فهذًا بالرمي 22 ا للحم 
ر يصمن التصب الآخر لأنه ضمنه مرة» فدحل ضمان اللحم فيه» وإِن 
كان رماه الأول ثانياء فالجواب في حكم الإباحة كاللجواب فيما إذا كان الرامي 


غيره» ويصير كما إذا رمى صيدا على قلة جبل) فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله: 
الأول ي أوهنه 


لا يحل؛ لأن الثان حرم كذا هذا. قال: ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان 
الرمي الاي القدوري 
وما لا يؤكل؛ لإطلاق ما تلوناء والصيد لا يختص .مأكول اللحم قال قائلهم: شعر: 
صيد الملوك أرانب وثعالب إذا ركبت فصيدي الأبطال 
ولأن صبدة سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه) أو لاستدفاع شره» وكل ذلك 
مشرو ع» والله أعلم بالصواب. 


وأما الثالث: وهو ضمان نصف قيمة اللحم.(البناية) صار بحال يحل إل: لأن الأول لما أنخنه» وأحرجه 
من حيز الامتناع صار بمنزلة شاة مملوكة لا يحل بذكاة الاضطرار» ويحل بذكاة الاحتيار لو لم يكن رمي 
الثاني» فهو بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. [الكفاية 1۳/۹] وإن كان رماه إل: يعن أن 
ما تقدم كان فيما إذا كان الرامي الثاني غير الرامي الأو ل» وهذا فيما إذا رماه الأول ثانيا. (العناية) 
في حكم إلخ: يعن لا في حكم الضمان؛ لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعله لنفسه. [العناية 15/8] 

كذا هذا: أي يكون الرامي الثاني فيه محرم. [البناية ]05//١١‏ ما تلونا: وهو قوله سبحانه وتعالى: ذا 
حلسم فاصطادوا.(البناية) ولأن صيده: أي صيد ما لا يؤكل لحمه. [البناية ]514/١١‏ 


كتاب الرهن 
الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب کان» وفي الشريعة: جعل حعل الشيء حبوساً بق 


أي د ۶ كان 


يكن 0 من ارهن كالديوت» وهو مشروع ١:‏ لقوله تعال, «إفرهان م مقو ضة» 
ولا روي: 0 شترى من يهودي اا ورهنه به درعه” وقد انعقد على 
لك الإجماع, ولأنه عقد وثيقة لحانب الاستيفاء» فيعتبر بالوثيقة نيقة في طرف الوجوب 


00 


وهي الكفالة. قال: الرهن ينعقل بالإيجاب والقبول» ويتم بالقبض› 


كتاب الرهن: أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن» وجه المناسبة بين كتاب الرهن وكتاب الصيد من 
حيث كوفهما سببا لتحصيل المال.(البناية) بأي سبب كان: من الأسباب كما في قوله تعالى: كل نفس 
ا رَهيئة4 أي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي .(البناية) بحق: إنما قيده بقوله: بحق؛ ان 
الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضاء والحق يشملها. [البناية ]٠ ٤١/١١‏ 

كالديون: حى لا يصح الرهن إلا بدين واحب ظاهرا وباطناً أو ظاهرًاء فأما بدين معدوم فلا يصح؛ إذ 
حكمه ثبوت يد الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب. [الكفاية 114/9] ولأنه عقد وثيقة: [الوثيقة ما يولق 
به الشيء؛ ويؤكد به] وتقريره: أن للدين طرفين: طرف الوجوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يحب أولاً في 
الذمة» ثم يستوفي المال بعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة» وهي الكفالة جائزة» فكذا 
الوثيقة الي تختص بالمال بل بالطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصود» والوحوب وسيلة إليه.(العناية) 
الإيجاب والقبول: ركن الرهن: الإيجاب وهو قول الراهن: رهنتك هذا امال بدين لك علي وما أشبهه؛ 
والقبول: وهو قول المرن: قبلت. [العناية 15-5/9] 

أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة ذَيّنا.إنصب الراية ]١9/4‏ أخرجه البخاري في 
"وجييد" عن عائقنة کن فلق ار رول الله ي طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من 


حديد".[رقم: »۲۲٠٠‏ باب الكفيل في السلم] 


قالوا: الركن: الإيجاب بمجرده؛ لأنه عقد تبرّع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة, 
والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى» وقال مالك بله: يازم 


بنفس العقد؛ لأنه يختص بالمال من الجانبين» فصار كالبيع؛ ولأنه عقد وثيقة» فأشبه 
أي الإيجاب والقبول فيلزم بالقبول 
الكفالة. ولنا: ما تلوناه» والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به 


الأمرء ولأنه عقد تبر ع؛ لما أن الراهن لا يُستوجب ,مقابلته على المرتمن شيئاء ولهذا 


نه تبرعا 

لا يجبر عليه» فلابد مر إمضائه كما فى الوصية, ,ذلك بالقبض » ثم كتف فيه 

بجر عليه فلابد من [مضائه كما في الوصية؛ وذلك بالقبض؛ ثم يكتفى ف 

بالتخلية في ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع؛ فأشبه قبض المبيع؛ وعن 
أي يوسف دلله: أنه لا يبت في المنقول إلا بالنقل؛ 


قالوا إل: أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده» الركن الإيجاب يمجرده؛ لأنه عقد تبرع» وكل ما هو كذلك 
يتم با متبرع» فالرهن يتم بالمتبر ع» أما أنه عقد تبرع؛ فلأن الراهن لم يستوجب بإزاء ما أثبت للمرقن من اليد 
شيئاً عليه» ولا نعي بالتبرع إلا ذلك» وأما أن كل ما هو كذلك يتم بالمتبرع كالهبة والصدقة. [العناية 1/4] 
الإيجاب بمجرده: واحتلفوا في القبول» قال بعضهم: إنه شرطء وظاهر ما ذكر في"المحيط" يشير إلى أنه 
ركن» فإنه قال في الأبمان: الإحارة بدون القبول ليست بإحارة» وكذا الرهن» حن لا يحنث من حلف 
لا يؤاحر أولا يرهن بدون القبول» وهكذا ذكره في 'المنتقى". [الكفاية 1۷/۹] 

ما تلوناه: اراد به قوله تعالى: طفْرِهَانُ مقبوضة). (البناية) والمصدر إل: أراد به لفظ رهان» فإنه جعله 
مصدرًا.(البناية) يراد به الأمر: وهو قوله تعالى: لإفرهان مقو ة4 أي ارهنوا لكن ترك كونه 00 
به في حق ذلك حيث لم يجب الرهن على المديون» ولا قبوله على الدائن بالإجماع» فوجب أن يعمل في شرطه 
وهو القبض. [البناية ]547/١١‏ كما في الوصية: لأنما عقد تبرع لا يستحق إلا بالإمضاء» ولكن إمضاؤه بأن 
لا يرجع عنها صريحاء أو دلالة.البناية) بالتخلية: وهو رفع الموانع عن القبض» يعينٍ أن الراهن إذا خلى بين 
المرتمن والمرهون يعتبر قابضاء كما إذا فعل البائع مثل ذلك في المبيع والمشتري. [البناية ٤۷/١١‏ ] 


لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصبء بخلاف الشراء؛ لأنه ناقل للضمان 


قبض الر اهن 


ليت إلى المشتري» وليس بموحب ابتداي والأول أصح. قال: فإذا قبضه المرتهن 


القدوري 
محرزا 7 0 لوجود بکماله» 8 العقد» وما يدقن 
e‏ ا 


المرهون 


بالقبض؛ al 0 ET‏ دحل في ضمانه» وقال 
الشافعي دل له هو أمانة في یله ولا يسقط شیء من الدين ملاک لقوله قل 'لا يغلق 
ال الرهوق سس 


موجب للضمان: أراد بابتداء الضمان: أن لا يكون مضمونا قبل العقد» والرهن لم كو سير ا على 
الراهن» حي يكون الرهن نقلاً للضمان» فكان وجوب الضمان على المرتمن ابتداء كما في الغصب.(الكفاية 
بمنزلة الغصب: يعن كما أن المغصوب لا يصير مضمونا بالتخلية بدون النقل» فكذلك المرهون.(الكفاية) 
بخلاف الشراء: جواب عن قياس وجه الظاهر بأن القبض ف الشراء ناقل للضمان. [البناية ٤۸/١١‏ 5] 
لأنه ناقل إخ: فإن المبيع قبل التسليم إلى المشتري كان مضموئًا على البائع بالثمن» فانتقل المبيع منه إلى 
المشتري بذلك الضمان على المشتري بالتسليم إليه» فلم يكون مضمونا ابتداء. [الكفاية 58/4] 

والأول: أي ظاهر الرواية» وهو ثبوت القبض يمجرد التخلية بدون اشتراط النقل أصح؛ لأن حقيقة 
الاستيفاء يثبت بالتخلية» فالقبض الموجب ليد الاستيفاء يثبت بالتخلية. [البناية 46/١١‏ 5] ه] محوزا: أي 0 
وهو احتراز عن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغاً أي عن ملك الراهن» وهو احتراز عن رهن دار 
فيها متاع الراهن» وقوله: متميرًا أي لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة كما لو رهن الثمر على رأس 
الشجر بدون الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة» فصار كالشائع. [الكفاية 59/9] 

لا يحصل قبله: أي قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكمًاء والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون 
القبض» فكذا الاستيفاء حكماً؛ ولأن المقصود إضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» وإنما يحصل هذا 
المقصود بدوام يد المرمن عليه» وذلك إنما يكون بالقبض. [الكفاية ]7١/9‏ لا يغلق !ج قال في الفائق: 
يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقي في المرمن لا يقدر على تخليصه» كان من أفاعيل الجاهلية أن الرهن 
إذا م يرد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرن الرهن. 


د 


الرّهن- قالها لاثأ-» لصاحبه ننه وعليه عرْمُه', قال: وفغاة: لا رصي دما 
بالدين» ولأن الرهن وثيقة بالدين» فبهلاكه لا يسقط الدييئ؛ اعتبارًا ملاك الك 
وهذا لأن بعد الوثيقة يزداد معن الصيانة. وا قوط بالحلاك يضاد ما اقتضاه العقدء 


سقوط الدين صيانة الدين سقوط الدين وهو الصيانة عقد الرهن 


إذا لحق به يصير بعرض اللاك وهو ضد الصيانة. 11 قول الببي عا عا للمرمن بعد 


ن 
RR ١ |e‏ 


ما فق فرس الرهن عنده: "ذهب حقك' 


وعليه غرمه: أي لو هلك هلك على الراهن. ومعناه: أي معن قوله 2#: "لا يغلق الرهن".(البناية) 
وهذا: أي سقوط الدين. |البناية ١١/.5ه]‏ ذهب حقك: وحقه الدين› فيكون ذاهباء لا يقال: المراد به 
ذهب حقك من الإمساك أو من ن المطالبة برهن آخر؛ لأن الأول مشاهد» فلا فائدة في الإخبار عنه» والثاني 
ليس بحق له ولأنه ذكر الحق في أول الحديث منكرا أن رجلاً رهن فرساً عند رجحل بح له عليه» فنفق 
الفرس عند المرمن» فاختصما إلى البي ك فقال للمرتمن: "ذهب حقك"؛ فذكر الحق منكراً ثم أعاده 
فغرفاء وني ذلك يكون الثاني عين الأول كذا في "النهاية". [العناية ]۷٠/۹‏ 
* أخر جه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأر بعين من القسم الثالث» والحاكم في "المستدرك" في 
البيوع. [نصب الراية و لع ام[ أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة قال: : قال رسول الله 2: "لا يغلق الرهن ممن رهنه» له غنمه وعليه 
3 قال الحاكم: لاسي ا ساس رلا ري .| ء في البيوع] 
* أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر قال: ار e‏ 
قال: معت عطاء يحدث ابرجلا رهن رجلا رسا فق ی رده فقال رسول الله 4 للمرمن: "ذ 
حقك". ١87/7[‏ باب في الرحل يرهن الرجل فيهلك] قال عبد الحق في "أحكامه" هو مرسل ضعيف» 
قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت ضعيف كثير الغلط وإن كان صدوقا. [نصب الراية ]۳۲٠/٤‏ 
ورواه الطحاوي أيضًا بهذا الإسناد» ولفظه: أن رحلا ارتمن فرساً فمات الفرس في يد المرتمن» فقال 
رسول الله ول "ذهب حك" ثم قال الطحاوي: فدل هذا من قول رسول الله 5 على بطلان الدين 
بضياع الرهن» وقال: فإن قيل: هذا منقطع» قيل له: والذي تاولته أيضًا منقطع» والخطاب للشافعي سم 
فإن كان المنقطع حجة لك عليناء والمنقطع أيضًا حجة لنا عليك. [البناية ]551/١ ١‏ 


كتاب الرهن 49 


وقوله علك: ا ۰ إذا انتيهت قيمة 
e N OP‏ "لا ملق اله" 
الاك ب 


إذا اشتبهت: يعن إذا قال الراهن: لا أدري كم كان قيمته والمرتمن كذلك قال يكون الرهن ما فيه» 
ځکي هذا التأويل عن أبي جعفر. [العناية ]17١/9‏ مع اختلافهم: فقال أبو بكر وعلي ذُما: هو مضمون 
بالقيمة» وقال عمر وابن مسعود ذَيّنا: هو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» وقال ابن عباس ذيّها: هو 
مضمون بالدين» قلت قيمته أو كثرت» وهو قول شريح. [الكفاية ]17١/9‏ والمراد بقوله: هذا حواب عن 
الحديث الذي احتج به الشافعي يلل [البناية ]5017/١ ١‏ 

لا يغلق الرهن: لم يفهم أحد من اللغة من قوله ء8: "لا يغلق الرهن" نفي الضمان عن المرتمن؛ وذكر 
الكرحي عن السلف» كطاوس وإبراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا على أن المراد لا يحبس الرهن عند المرتمن 
احتباساً لا يكن فكاكه بأن يكون مملوكا للمرتمن. والدليل عليه ما روي عن الزهري أن أهل الجاهلية 
كانوا يرتهنون» ويشترطون على الراهن أنه إن لم يقض الدين إلى وقت كذاء فالرهن ملوك للمرتمن» فأبطل 
رسول الله يل ذلك بقوله: "لا يغلق الرهن"» وقيل لسعيد بن المسيب: أ هو قول الرجل إن لم يأت بالدين 
إلى وقت كذاء فالرهن بيع بالدين» فقال: نعم. وقوله: "لصاحبه غنمه" الصاحب يحتمل ارقن كما يقال 
للمضارب: صاحب المال؛ والحمل عليه أولى؛ لأن حقيقة الصحبة له» فيصير كأنه قال للمرن: غنمه» أي 
الزوائد تصير رهناً عنده» وعليه غرمه» أي هلاك الرهن على المرتمن؛ وإن كان المراد به الراهنء فالمراد من 
الغرم: نفقة الرهن حال قيامه» والكفن حال موته. [الكفاية ]۷١/۹‏ 

“روي مسندًا ومرسلاً. [نصب الراية 371/4] أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" حدثنا أبو العوام محمد بن 
عبدالله بن عبد الجبار المرادي قال: ثنا حالد بن نزار الأيلي قال: حدثى عبد الرحمن بن أي الزناد عن أبيه قال: كان 
من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولحم منهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبوبكر 
بن عبدال رمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل» فذكر جميع 
ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن ما فيه إذا هلك وعمت قيمته» ويرفع ذلك منهم 
لثقة إلى البي ينُب فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون: "إن الرهن يهلك با فيه".[؟/27/1 باب الرهن يهلك في 
يد المرتمن] فرواه أبوداود في مراسيله» قلت: مرسل أبي داود صحيح كذا ابن القطان. [البناية ]587/١١‏ 


على ما قالوا: الاحتباس الكلي. والتمكن بأن يصير مل وكأ له كذا ذكر الكرخي عن 
السلف» ولأن الثابت n es‏ -- لأن ىء 


1 


أي زهير 
وفارفنك م e‏ 


حطاب إلى نفسه 
والأحكام الشرعية تبعطف على الألفاظ على وفق الإيتاء ولأن الرهن وليقة 
لجانب الاستيفاء» وهو: أن تكون یا لی وذلك ابت غلك اليك والحيس: 


ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود ار ا 2 وليكون سيم 
به فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره» وإذا 7 كذلك يثبت يثبت 


المرهون الراهن إلى العين عن المطالبة 
الاستيفاء من وجه» وقل تقرر بالملاك, 


ولأن الثابت: دليل معقول على المطلوب.(العناية) كسبت رهينة: أي محبوسة بوبال ما اكتسبت من 
المعاصي.(العناية) وفارقتك: أي ارقنت الحبوبة قلبه يوم الوداع واحتبس قلبه عندها على وجه لا يمكن 
فکاکه» ولیس فيه ضمان ولا هلاك» كما ترى يدل على الحبس الدائم قيل: الدوام إنما من قوله: لا فكاك 
له لا من لفظ الرهن. وأحيب: بأنه لما دام وتأبد بنفي الفكاك دل على أنه ينبيء عن الدوام؛ إذ لو لم يكن 
موجبًا لذلك لما دام بنفي ما يعترضه» بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه» فثبت أن اللغة.تدل على إنباء 
الرهن عن الحبس الدائم. [العناية ]۷٠/۹‏ تنعطفى: تنسحب على الألفاظ اللغوية. [البناية ٤/١١‏ 50] 

ليقع الأمن ل: معناه: أن الحبس يفضي إلى أداء الحق؛ لأن الراهن يخشى إن ححد الدين أن يجحد 
ال اه اه قد ركرك كر بون ا بكرن عاجرا عن الانتفاع» فيحتاج إلى إبقاء 
الأقل لتخليص الأكثرء أو لضجره عن المطالبة.[العناية ]17١/9‏ وإذا كان كذلك: أي لما كان موجب 
الرهن ملك اليد والحبس. [الكفاية ]۷۲/١‏ يقبت الاستيفاء إل: لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة 
وقد حصل بعضه. (العناية) وقد تقرر: لانتفاء احتمال النقض. [العناية ۷۲/۹] 


كتاب الرهن 4۷ 
فلو استوفاه ثائيّا يؤدي إلى الرباء بخلاف حالة القيام؛ لأنه ينقض هذا الاستيفاء 
بالرد على الراهن؛ فلا يتكرر ولا وجه إلى استيفاء لباثي بدونه؛ لأنه لا يتصور» 


فيسقط للضرورة 


والاستيفاء يقع بالمالية. أما العين فأمانة» حن كانت لف المرهون على 0 ٤‏ 
ا 5 


حياته» وكفنه بعد ثماته» وكذا قي فبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتر 
المركمن؛ لأن العين أمانة فلا ر عن فبض ضمان» ومو جب > العقد بوت ید 


قبض الأمانة 


الاستيفاء» وهذا يحقق الصيانة, 


فلو استوفاه إخ: أي لو لم يسقط الدين واستوفاه ثانياً أدى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليد وهو ربا.(العناية) 
حالة القيام: أي بخلاف ما إذا كان الرهن قائما؛ لأنه ينتقض هذا الاستيفاء أي للدين بالحبس بالرد على 
الراهن؛ فلا يتكرر الأداء. [العناية ۷۲/۹] إلى استيقاء الباقي: أي الباقي بعد الاستيفاء يذاء وهو ملك 
الرقبة بدونه أي بدون الاستيفاء يداً. [الكفاية ۷۲/۹] 

والاستيفاء إلخ: هذا جواب إشكال أيضاء وهو أن يقال: وجب أن لا يسقط؛ لأن المرتمن لم يستوف 
شيئاً من حقه؛ لأن الاستيفاء يكون من جنس الحق» فأجاب بأنه استوق من جنس حقه؛ لأنه يكون 
مستوفياً من مالية الرهن لا من عينه؛ لأن الاستيفاء بالعين يكون استبدالء والمرممن مستوف لا مستبدل» 
وباعتبار الاستيفاء من المالية تتجانس الأموال» أما العين أمانة في يده» وهو يمنزلة الكيس للمالية» فكان 
الراهن جعل مقدار الرهن في كيس وسلمه إلى المرتمن؛ ليستوفي حقه» وعند الهلاك في يده يتم استيفاؤه في 
مقدار حقه» إلا أا لم تصر ملكا له؛ لأن المالية صفة العين» والأوصاف لا تملك قصداً. [الكفاية ۷۲/۹] 
وكذا قبض إخ: عطف على قوله: حن كانت نفقة الموهون على الراهن» وفيه بيان أن العين أمانة حى 
لا يصير لمرن قابضاً بنفس الشراء» بل ينبغي أن يقبض ثانياً. [الكفاية ۷۲/۹] وموجب العقد إلخ: جواب عما 
قال الشافعي لله: الرهن وثيقة بالدين» وبعد الوثيقة يزداد معن الصيانة» والسقوط بالحلاك يضاد ما اقتضاه 
العقد. [العناية ]۷٤/۹‏ وهذا يحقق الصيانة: أي ثبوت يد الاستيفاء يحقق الصيانة؛ لأنه ليس فيه 
إتواء. [البناية 51/١ ١‏ ه] 


۳۸ كتاب الرهن 


وإن کان فراع الذمة من ضروراته كما في الحوّالة. فالحاصل: أن عندنا حکم 

الرهن صيرورة ارهن محبسا بن بإثبات يد الاستيفاء عليه كيد تعلق الدين 
المرهون 

بالعين استيفاءٌ منه عينا بالبيع. ويج على هذين الأصلين عدة من السا لمعاف 


المرهون 


فيها بيننا 0 0 في كفاية المنتهي" خم منها: أن الراهن ممنوع عن 


الشافعي ماب 


الاسترداد للانتفا ع؛ لأنه يفوت و وهو سن على الدوام» وعنده: إلا بكنع 


أي استرداد المرهون الشافعي لد 


منه؟ لأنه لا يداني 0 عر سكع اسه البواقي في اء المسائل إن شاء 
الله تعالى. قال: ae‏ بدين مضمون؛ 
القدوري 


فراغ الذمة: أي فراغ ذمة الراهن عند هلاك الرهن؛ وتمام الاستيفاء.(الكفاية) كما في الحوالة: فإهها توحب 
الدين في ذمة احال عليه لصيانة حق الطالب» وإن كان فراغ ذمة المخيل من ضروراته» فلا ينعدم به مقتضى 
العقد؛ لأن الاعتبار بالموضوعات الأصلية لا اللوازم الضمنية. [الكفاية 78/9] فالحاصل إلخ: أي حاصل 
الخلاف الذي بيننا وبين الشافعي سه أن حكم عقد الرهن عند أصحابنا. [البناية ]501/١١‏ 

استيفاء إخ: أي لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيع.(البناية) عيئًا إلخ: أي استيفاء منه بعينه 
بالبيع لا ممما يتولد منه؛ لأن تعين عين للمبيع لا يقتضي تعين عين أخرى للبيع. (الكفاية) عددناها: أي عد 
من المسائل الي ذكر تعدادها جملة في "كفاية المنتهي". منها: أي من المسائل المتفرعة على الأصليين 
المذكورين. [البناية ]٠١۸/١١‏ لأنه لا ينافي إلخ: لما كان حكم الرهن صيرورة المرتمن أحق به بيعًا بدينه 
وعند البيع هو أحق بثمنه» فإذا هلك لا يسقط الدين؛ لأنه أمانة عنده. [الكفاية ]۷۳١/۹‏ 

بدين مضموك: وني "شرح الأقطع": قوله: مضمون للتأكيد؛ وإلا فجميع الديون مضمون» وقيل: أريد 
بالدين المضمون: ما كان واجبا للحال» أي لا يصح إلا بدين واحب للحال لا بدين مستحب» واحترز 
به عن الرهن بالدرك» فإنه لا يصح» وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وقيل: احتراز عن 
بدل الكتابة فإن الرهن به لا يصح. وف "الفتاوى": يجوز الرهن ببدل الكتابة. وعند الثلاثة لا يجوز أحذ 
الرهن ببدل الكتابة بعد لزومه. [البناية ١١/./هه-94هه]‏ 


لأن حكمه بوت يد الاستيفاءء غاب والاستيفاء يتلو الوجوب»› قال ضيه ويدخل 


الرهن 


على هذا اللفظ الرهن بایان المضمونة بأنفسهاء نه صح ارهن ها ولا دين 


وعكن أن يقال: إن الواجب الأصلي نها كو اله ورد العين مخلصّ على ما 
في الجواب 
عليه أكثر المشايخ» وهو دين؛ ولهذا تصح الكفالة جا ول لديم 


الحلاك, ولكند + يحب عند الحلاك بالقبض السابق» ولهذا : تبر اقيم قيمته نه يوم القبض› 
فيكون رهنا و سبب و جو به» 

ES UE 

يتلو الوجوب: فلابد من وجوب سابق على الاستيفاء» ليكون الاستيفاء مبنياً عليه. [الكفاية ]۷١/۹‏ 
ويدخل على هذا إح: [أي الذي يدل على الحصر ]أي يشكل على قوله: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون» 
الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها أي .مثلها أو بقيمتهاء فهي مضمونة بأنفسهاء باعتبار أن المثل أو القيمة قائمة 
مقامهاء واحترز به عن الأعيان المضمونة بغيرهاء وهي المبيع في يد البائع» فإنه مضمونة بغيره» وهو الثمن. وني 
'المبسوط": الرهن بالأعيان على ثلاثه أوجه: أحدها: الرهن بعين هو أمانة» وهو باطل؛ لأن موجب الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء للمرتمن» وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه» فاستيفاء العين من عين آخر غير 
ممكن» والثاني: الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع في يد البائع» وهو مضمون بالثمن؛ وهذا لا ا 
والثالث: الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوب» وهو صحيح؛ لأن موحب العقد رد العين إن أمكن 
ورد القيمة عند تعذر رد العين» وذلك دين يمكن استيفاؤه من مالية الرهن. [الكفاية ۷۳/۹] 

المضمونة بأنفسها: كالمغصوب. والمقبوض على سوم الشراء. [العناية ]۷٤/۹‏ ولا دين: أي والحال أن 
لا دين فيهاء وصحة الرهن جا عندنا خلافا للشافعي وأحمد» وعند مالك: أن الرهن بالأعيان المضمونة يجوز 
وهو وجه لأصحاب الشافعي.(البنايةم أن يقال: جواب عما يقال: إن قوله: ولا يصح الرهن إلا بدين 
مضمون يشكل عليه الأعيان المضمونة بنفسهاء فإن الرهن بما صحيح» ولا دين. [البناية ]550-589/1١١‏ 
وهذا: ولكون الموحب الأصلي هو القيمة.(البناية) 4: أي بالأعيان المضمونة بنفسها. [العناية ]۷٤/٩‏ 
وهذا: أي ولكون الوجوب بالقبض السابق.(البناية) يوم القبض: أي يوم قبض الغاصب المغصوب من 
المالك.(البناية) فيكون رهنا: جواب عما اختاره بعض آخر من المشايخ. [البناية ]070/١١‏ 


اس كتاب الرهن 
نصح كما فى الكفالة, ولحذا لا تبطا الحوالة المقيدة به بملاكهء بخلاف الو ديعة. 
فيصح كما في الحفالة» و ف لود 
ا ا ف ا وك کات تیت ارهن اکر ادل ن د 
أن اا بقدر ما يقع به الاستیفای وذلك بعدر الدين. فان کانت ت فل مقط من 


الدين بقدره» 5-30 المركمن بالفضل؛ لأن الاستيفاء بعدر المالية) وقال : زفر سل e‏ 
على الراهن 


مضمول القيمة حى لو هلك الرهن وقيمته يوم الرهن ألف وخمس مائة 
قل الدين أو كثر 


كما في الكفالة: فما تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لوجود سبب وجوبه. لا تبطل: يجوز أن يكون 
توضيحاً على كل من التخريجين أما على الأول» فتقريره: ولكون الموجب الأصلي فيها القيمة لا تبطل 
الحوالة المقيدة بالعين المضمونة بنفسه بملاكه» فلو أحال على الغاصب» فهلك المغصوب ل تبطل الحوالة؛ 
لأن الموجب الأصلي لما كان القيمة كان هلاك العين كالإهلاك؛ لقيام القيمة في ذمته» ورد العين كان 
مخلصاء ولم يحصل. وأما على الثاني: فتقريره: ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالموجود» 
فبهلاك العين لا تبطل الحوالة» بخلاف الوديعة» فإن الحوالة عليها تبطل بملاكها الوديعة؛ لأنه لا وجوب 
هناك للقيمة» ولا سبب للوحوب.[العناية ]۷٠/۹‏ 

ملاكه: قد ذكرنا أن الحوالة المقيدة بالعين على نوعين: أحدهما: عين هو وديعة» والثاي: عين هو غصب» 
ففي الوديعة تبطل الحوالة بملاكهاء وعاد الدين إلى الحيل؛ لأن الوديعة هلكت لا إلى حلف» وي الغصب 
لا يبطل الحوالة؛ لأن المغصوب هلك إلى حلف» وهو الضمان» والضمان يقوم مقام المضمون» فيجعل كأن 
المغصوب قائ فيبقى الحوالة لبقاء ما تقيدت به.(النهاية) بخلاف الوديعة: فإن الحوالة عليها تبطل 
بملاكها؛ لأنه لا وجوب هنا للقيمة» ولا لسبب الوجوب. [البناية ]551/1١ ١‏ 

بالأقل من قيمته: أي يوم القبض» ومن الدين بيان للأقل» أي أيهما كان أقل فهو مضمون به» وصورته: فإن 
كان قيمة الرهن أكثر إخ» وبيانه: إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة» فهلك عند المرتمن سقط دينه فإن كانت 
قيمة الثوب خمسة يرجع المرئّن على الراهن بخمسة أحرى» وإن كانت قيمته خمسة عشرء فالفضل أمانة عندناء 
وعند زفر «للك:: يرجع الراهن على المرمّن بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. [الكفاية 5/9] 


والدين ألف: رجع الراهن على المرتّن بخمس مائة؛ له: حديث علي ذه قا 
"يترادان الفضل فى الرهن"»* ولأن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكوفها محبوسة 


به» فتكون مضمونة؛ اعتبارًا بقدر الدين. ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله بن 


الدين 


مسعود 15 م ** ولأن يد المرمّن يد الاستيفاء» فلا توجب ا إلا بالقدر 


المستوقي كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس 
الأصل بدوقاء ولا ضرورة في حق الضمان» 


يترادّان: التراد ما يكون بين اثنين» فلا جرم برد المرتمن فضل الرهن كما يرد الراهن فضل الدين. (البناية) 
كما في حقيقة إل مثل ما إذا أوفاه ألفي درهم في كيس» وحقه في ألف» فإنه يصير ضامناً قدر الدين» والزيادة 
على قدر الدين أمانة» فكذا هذا. [العناية 15-15/9] مرهونة: هذا حواب عن قول زفر.[البناية ]077/١١‏ 
ضرورة: والثابت ضرورة يتقدر بقدر الضرورة كما إذا رهن عبداً قيمته أكثر من الدين حيث لا تتميز 
الزيادة من الأصل؛ فيثبت له حبس الكل. [الكفاية ]75/١١‏ حبس الأصل: لأنه لو لم نعل الزيادة 
مرهونة أدى إلى الشيوع؛ لعدم انفكاكها. ولا ضرورة إل: لأن بقاء الرهن مع عدم الضمان ممكن بأن 
استعار الراهن الرهن من المرتمن على ما يجىء إن شاء الله تعالى. [الكفاية ]۷٠/۹‏ 

#رواه عبدالرزاق في "مصنفه" في أثناء البيوع؛ أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: 
"يترادان الفضل بينهما في الرهن".أرقم: ۹١۳١١٠٠ء‏ باب الرهن يهلك] 

*لأخرجه البيهقي في "سننه" عن عمر وم قال في الرحل يرن الرهن» فيضيع» قال: "إن كان أقل ما فيه 
يرد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين"» وقال: هذا ليس ,مشهور عن عمر ولي والرواية عن 
ابن مسعود وؤ غريب.[۳۷۹/۸» باب من قال: الرهن مضمون] وروى الطحاوي في "شرح الآثار" 
بإسناده إلى عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رل قال في الرحل يرن الرهن فيضيع» قال: إن كان أقل 
مما فيه رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين بالفضل» قلت: قول البيهقي هذا ليس ,عشهور لتسلم 
منه» وهذا ليس بجرح.[البناية ]٠ ٦۲/١١‏ 


0 كتاب الرهن 


والمراد بالترادٌ فيما يروى حالة البيع» فإنه روي عنه أنه قال: "المرتمن أمين في 
علي ذه 
الفضل" “كال و أن يطالب الراهن بدينه وبحبسه به لان حقه باقي بعل 


إن امتنع 


الرهن» اله لزيادة لصيانة» فلا تع به امطالب زا جزاء الظلم» فإذا ظهر 
عله عند القاضى يحبسه كما بيناه علي التفصيل فيما تقدم. وإذا طلب المرمن 


ا 000 بإحضار الرهن؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء» فلا يجوز أن يقبض 
ماله 9 م قياء يد الاستيفاء؛ 5 ر الاستيفاء کی م اللاك ل يد المرتن, 


الملاك 


ارهن تحت اسو كما في تسم الع وان عضر لی م بس 


والمراد بالتراد € يعن توفيقا بين حديثي علي فى فإنه روي عنه: "المرتمن أمين في الفضل"» فيجب 
حمل الأول على حالة البيع» يعن إذا باع المرتمن الرهن بإذن الراهن يرد ما زاد على الدين من ثمنه إلى الراهنء 
ولو كان الدين زائدا يرد الراهن زيادة الدين.[العناية 171/4] حالة البيع: لا في حالة الهلاك.(الكفاية) 
فيما تقدم إخ: أي في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي» وقوله: التفصيل وهو ما فصل فيه بقوله: 
وهذا أي ترك الحبس إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاء وأما إذا ثبت بالبينة حبسه كما 
يثبت لظهور المطل بإنكاره. [الكفاية 175/9] 

وإذا طلب: هذه المسألة وما بعدها من مسائل "الزيادات" إلى قوله: قال: وإن كان الرهن في يده» ذكرها 
تفريعاً على مسألة "مختصر القدوري". [البناية ]٠ ٦٤/١١‏ 

"أحرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي قال: "إذا كان الرهن أكثر نما رهن به فهلكء فهو ما 
فيه؛ لأنه أمين في الفضل» وإذا كان أقل نما رهن به فهلك رد الراهن الفضل".[ه/94*» باب في 
الرحل يرهن الرجل فيهلك] 


كتاب الرهن or‏ 


إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مۇنة: : فكذلك الجواب؛ لأن اا 


المرهون 


جق التسلیم کمکان واحد فيما لیس له جمل ومؤنت وهذا :لا يشترط بیان 
الإيفاء فيه في باب السّلم بالإجماع» وإن كان له حمل ومؤنة: يستون 
ديئه» ولا يكلف إحضار الرهن؛ لأن هذا نقل» والواحب عليه التسليم .عع 
التخلية لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر به زيادة الضرر. و 5 


ولو ساط ا ن العدل على بيع المرهون» فباعه بنقد أو نسيئة: جاز؛ لإطلاق 
الأمرء فلو طالب المرتهن بالدين ¿ لا يكلف المرقن إحضار الرهن؛ لأنه لا قدرة 


المرهون 


له على الإحضار. وكذا إذا أمر المرهن ببيعه) فباعه وم يفبض. الثمن؛ لأنه 
الرهن 
صار دنا بالبيع بأمر الراهن» 


فكذلك الجواب: أي يؤمر المرمّن بإحضار الرهن أولا.(البناية) ولهذا: أي لكون الأماكن كلها كمكان واحد. 
فيه: أي فيما لا حمل له.(البناية) ولا يكلف إل: ذكر في بعض الفوائد: ولكن يحلف المرتن بالله ما هلك إن 
طلب الراهن ذلك؛ لأن الرهن غائب» فيحتمل هلاكه» وعلى اعتباره لا يجب قضاء الدين» فإذا خلف المرتمن 
قضى الدين. [الكفاية 171/9] لأنه يتضرر به إل: ولم يعتبر هناك احتمال تكراز الاستيفاء على اعتبار الحلاك؛ 
لأنه موهوم» فلا يظهر في مقابلة ضرر متيقن» وهو تأخر حق المرتمن» بخلاف الفصل الأول.[العناية ۷۷/۹] 
ول يلترمه: لأن الرهن أمانة في يده» لكن للراهن أن يحلفه بالله ما هلك. [البناية ]570/١ ١‏ 

بنقد أو نسيئة إل: قال القاضي الإمام أبو علي النسفي ثء: إذا تقدم من الراهن ما يدل على النقد» بأن 
قال: إن المرن يطالبي بدينه.ويؤذيين» فبعه» حن أو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوز منزلة ما لو قال لغيره: 
بع عبدي فإن أحتاج إلى النفقة. [الكفاية ۷۷/۹] لإطلاق الأمر: أي أمر الراهن يشير به إلى أنه لو قيده 
بالنقد لا يصح بيعه نسيئة:[البناية ]577/١١‏ لا قدرة له: لأن الرهن بيع بأمر الراهن فلم يبق له قدرة 
على إحضاره. [العناية ۷۷/۹] إذا أمر إ: يعن لا يكلف إحضار الرهن: [الغناية ۷۷/۹] 


فصاركأن الراهن رهته وهو دين. ولو قبضه: يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام 


امبدلء إلا أن الذي يتولى قبض الثمن هو المرقن؛ لأنه هو العاقد» فترحع الحقوق 
إليه» وكما يكلف إحضارٌ الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل 


لاحتمال اللاك ثم إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين؛ لقيامه مقام 
العين» وهذا بخلاف ما إذا قتل رجحل عبد الرهن حطأء حن قضى بالقيمة على عاقلته 


بقيمة العبد القاة 
في ثلاث سنين: لى يحبر الراهن على قضاء الدين» حي يحضر كل القيمة؛ لأن ا 
حَلففٌ عن الرهن» فلابد من إحضارها كلهاء كما لابد من إحضار كل عين الرهن؛ 

١‏ إن كان قائما قيمة 

فصار كأن إخ: لأنه لما باعه بإذنه صار كأنهما تفاسخا الرهن» فصار الثمن رهتا بتراضيهما ابتداء لا بطريق انتقال 
حكم الرهن إلى الثمن» ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لا يسقط شيء من دين المرتمن» فصار كأنه رهنه 
ولم يسل بل وضعه على يدي عدل» كذا في "زيادات قاضي خان".[الكفاية 1/17/9] 
إلا أن الذي: هذا استثناء من قوله: فصار كأن الراهن رهنه وهو دين» على تقدير إشكال» وهو: أن 
يقال: لم يصير كأن الراهن رهنه وهو دين؛ إذ لو كان كذلك» لما كان للمرتمن ولاية قبضه كما لو كان 
الرهن فى يد العدل» وله ذلك» فأحاب سف وقال: ولاية القبض له باعتبار أنه عاقد. [الكفاية ۷۷/۹] 
يكلف ا أي المرتمن بإحضار الرهن عند كل نحم يؤديه الراهن من الدين. لا استيفاء نجم: هذا إذا 
ادعى الراهن هلاك الرهنء وأما إذا لم يدع» فلا حاجة إلى إحضاز الرهن؛ إذ لا فائدة فيه. (لكفاية) 
لاحتمال اللحلاك: أي هلاك الرهن» فيؤمر بإحضاره؛ لأن فيه فراغ قلب الراهن عن توهم الهلاك» لكن لا يسلم 
إلى أن يقبض جيع الدين يلجماع العلماء. [البناية ]571/١١‏ قبض الثمن إخ: يعي إن باع الرهن وقبض الثمن؛ 
فإذا قبضه وجب إحضاره لاستيفاء بحم؛ لقيامه مقام العين.(العناية) وهذا بخلااف: إشارة إلى قوله: وكذا إذا أمر 
المرتمن ببيعه إل فإنه لا يجبر المرتمن على الإحضارء بل يجبر الراهن على الأداء بدون إحضار شيء بخلاف ما إذا 
قل رجل إل فإن الراهن لا يجبر على قضاء الدين» حى يحضر المرقن كل القيمة. [العناية .]۷۷/٩‏ 


كتاب الرهن oo‏ 


وما صارت قيمة بفعله» وفيما تقدم 0 ديا بفعل الراهن؛ فلهذا افترقا. ولو وضع 


واختياره 


الرهن على يد العدل» وأمر أن E TOT e‏ لا يكلف 


أي أذن بالإيداع | ي أو دعه 


إحضار الرهن؛ لأنه | وتو عله جک رص على بيذ غر فلو وكن ا ل قر 


ولو وضعه العدل في يد من في عياله» وغاب وطلب القن دينه» وااذي في يده يقول: 
کالزوجة الوتج 
أودعئ فلان ولا أدري من هوء يجبر الراهن على قضاء الدين؛ لأن إحضار الرهن ليس 


على المرمن؛ لأنه | يقبض شينا. وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدري أين هو؛ 
لا قلناء ولو أن الذي 4 00 » وقال: هو مالي» لم يرجع المرمن على 
اراهن بشيء» حى يثبت كونه رهنا؛ لأنه لما جحد فقد وي المال» والتوّى على ارقن 
فيتحقق استيفاء الدين» ولا بلك المطالبة به. قال: وإن كان ارهن في يده: ليس عليه أن 


القدوري الراهن 
بمکنه من البيع؛ عن بانية ابوج ا 0 أن خضي الذين عل ما 


ار اهن 


يينأه. ولو قضاه البعض: له أن یس کل ارهن حت يستوي قي اًببس الع 


وما صارت: أي قيمة العبد المقتول.(البناية) قيمة !لخ: يع فإن قيل: لم لا تكون القيمة ههنا كالثمن ثمة» وهي 
ليست في يد المرتمن» فيجبر الراهن على القضاء كما كان نمة» أجاب: بقوله وما صارت قيمة بفعله حن تنتقل إليها 
لرهينة» فصار كالرهن في يد عدل» بخلاف ما تقد فإن الرهن صار ديناً بفعله» فكأنهما تفاسخاء وجعل الثمن رهنًا 
ابتدى كما مر فافترقا. [العناية ]۷۸/٩‏ وفيما تقدم: أي فيما إذا باع العدل أو المرّن. [الكفاية ۷۸/۹] 

لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه لم يقبض شيئًا.(الكفاية) وإن كان: أي إذا كان الرهن في يد المرمن فهو 
خير بين أن يمكن الراهن من بيعه» وأن لا يمكن؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما 
بيناه» وذلك حقه» فله إسقاطه. [العناية ]۷۸/٩‏ ببس المبيع: فإن في البيع إذا قضى بعض الثمن لم يقبض 
شيئاً من المبيع» فكذا ههنا؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة على المرتن في الحبس. 


ويا كتاب الرهن 


فإذا قضاه الدين قيل له: سلم الرهنّ إليه؛ لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق 


: الراهن ا 1 2 

إلى مستحقه. فلو هلك قبل 000 استرد الراهن ما فضاة؛ لانه صار مستوفيا 
إلى الراهن 

عند الحلاك بالقبض السابق» فكان ان استيفاء بعد استيفاء» فيجب رذه. د كذلك 


لو تفاسخا الرهن: e‏ رقش او اریت ولا يسيظل اوا اه 


على الراهن على وجه الفسخ؛ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين. 
ولو هلك ف يده: سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين؛ لبقاء الرهن» وليس 


للمرقن .أن ينتفع بالرهن؛ لا باستخدام ولا سكنى, ولا لبس إلا أن يأذن له 
المالك؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع. ولیس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهنء 


في دينه 


وليس له أن يؤاجر ويعير؛ لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه» 


فلو هلك: الرهن بعد قضاء الدين. ما قضاه: أي ما أداه إلى المرقن. صار مستوفيا: فإن الرهن حقيقة 
عقد استيفاء باليد والحبس كما تقدم» وذلك الاستيفاء شيء يتقرر بالهلاك مستندا إلى وقت القبض» 
فالقضاء بعد الحلاك استيفاء» فيجب الرد. أو يبرئه: أي يبرئ الراهن من الدين. [البناية ]٥۷١/١١‏ 

على وجه الفسخ: احتراز عما إذا رده على وجه العارية» فإنه لا يبطل الرهن.(العناية) لأنه: أي الرهن 
ييقى مضموناً ما دام القبض والدين باقيّاء ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان؛ لفوات القبض» وإن كان 
الدين باقيّاء وإذا أبرأ أه عن الدين سقط الضمان وإن كان القبض باقيا؛ لأن العلة إذا كانت ذات وصفين يعدم 
الحكم بعدم أحدهما. [العناية 1/9/9] يبقى, مضمر نا وإنما لا يحتمل لفسخ الرد ممجرد القول قبل الرد؛ لأن 
حكمه قبل الحلاك ثبوت يد الاستيفاء في حق الحبس» فيعتبر باليد الثابتة بحقيقة الاستيفاء في حق الحبس 
والملك» وتخقيقة الاستيفاء لا ينتقض ,كجرد القول دون الرد؛ لأن فعلهما مخالف لقولهماء والقول مي حالف 
الفعل لا يعتبر. [الكفاية 1/9/9] ونر غدلث: أي الرهن بعد ماتفاسخا. [البناية ]51٠/1١ ١‏ 

ليس [ذكره تفريعاً على مسألة 'المختصر".إلأْمرتّن: معناه: انتفاء جواز الانتفاع بالرهن والانفاع به.(العناية) 
لا باستخخدام: أي إذا كان عبداء أو أمة. زل 'ستني: أي إذا كان دار ونحوها. ولا بس أي إذا كان ثويًا ونحوة. 


كتاب الرهن ) oY‏ 


فلا ملك تسليط غيره عليه» فإن فعل كان متعدياء ولا ي بطل عقد الرهن بالتعدّي. 


قال: : وللمرهن أن بحفظ الرهن لنفسهة) ورو جته» وولده» وخادمه الذي قي عياله. 
وري 
قال فه: معناه أن يكون الولد في عياله أيضاً؛ وهذا لأن عينه أمانة في يده فصار 


الرهن الرهن 
كالوديعة. وإِن حفظه بغير من في عياله, أو أودعه: صمن» وهل يضمن الثان؟ فهو 
ا ب 


على الخلاف» وقد بيا جميع ذلك بدلائله في الوديعة. وإذا تعدّى المرقنْ في الرهن: 


ضمنه ضمان الغصب بجيمع قيمته؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة» والأمانات 
دين المرتمن في يد المرئمن 
تضم“ بالتعدي, ولو رهنه حاتما» فجعله 8 خنصره. فهو ضامن؛ لأنه متعل 


بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه ول نما الإذن بالحفظ. واليمئ والبسرى في ذلك 


سواء؛ أن العادة فيه مختلفة. Nag‏ کان ea‏ لأنه 
۾ الرهن 


لا يلبس كذلك عادة» فكان من باب ا كذا الان إن له ليسا م 
ضمن» وإن وضعه على عاتقه: يضمن» 


وخادمه: وذكر محمد سه من جملة من في عياله زوجته وولده» وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو 
مسانمة لا مياومة» ثم ذكر والحاصل أن العبرة في هذا الباب للمسألة ولا عبرة بالنفقة» ألاترى أن المرأة إذا 
أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها لا يضمنء وإن لم يكن الزوج في نفقتها؛ لأهما يسكنان 
معا. [الكفاية ۷۹/۹] وهذا: إشارة إلى اشتراط كون الخادم والولد في عياله. [البناية ]517/١١‏ 

فصار كالوديعة: فيشترط فيه كما يشترط في الوديعة.(البناية عار , اخللات: فعند أبي حنيفة لاضمان 
عليه» وعندهما علية الضمان كالأول» وعند ابن أي ليلى .لاضمان 7 واحد منهما. [البناية ]5177/١١‏ 
راذا 'اء:.. هذا لفظ القدورى في "مختصره" إل قال الاك الشهيد في "الكافي": وإن ركب المرقن 
الدابة» أو كان الرهن عبداً فاستخدمه» أو وا فلبسة) أو 8 فتقلده بلا إذن الراهن» فهو له ضامن. 

::.. لأن هذا استعمال» وليس بحفظ. م :.م:: لأنه ليس بابس وإنما هو حفظ. 


ف كتاب الرهن 


ولو رهنه سيفين أو ثلاثة ة فتقلد ها لم يضمن ف الثلاثة» وضمن في السيفين؛ لأن العادة 
مرحي سا يلاه ارول PON oP‏ لبن 007 
نوق خالم إن كان هو من يتجمل بس حاقين: ضمن» وإن كان لا يتجمل بذلك: 
نيو مدافطة زلا يشي قالة بو عر :انيف اللي NENG‏ 


القدوري 


وكدلك أجرة الحافظ وأجرة الراعى» ونفقة الرهن على الراهن» والأصل: أن 
القاعدة الكلية 


ما تاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته» فهو على الراهن» سواء كان في الرهن فضل أو 
الديء 
لم يكن؛ لأن العين باق على ملكه» وكذلك منافعه ثملوكة له فيكون الاه وتبقيته 
عليه؛ E Ss‏ وذلك مثل النفقة في ما كله ومشربه» 
ل 
أن لا شين فسان الخضتب» لا أنه لا يضمن أصاد له مظعو مالين سقط الذي ماك غا هر 
الأقل من قيمته» ومن الدين كالخاتم إذا جعله في إصبع لا يتختم به في العرف والعادة. وكالثوب إذا ألقاه 
على عاتقه» وبه صرح في "شرح الطحاوي".(البناية) وإن لبس خاتهً: وني "الفتاوى الصغرى": ولو كان 
المرتمن امرأة فتختمت به أي إصبع كان ضمنت؛ لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن. [البناية ]٥۷١/١١‏ 
على الراهن: فإن أبى فالقاضي يأمر المرتمن بأن ينفق عليه فإذا قضى الدين» فللمرن أن يحبس الرهن› 
حن يستوفي النفقة» وإن هلك الرهن بعد ذلك لا شيء على الراهن في قول زفر سله» وقال أبو يوسف ملك 
النفقة دين على الراهن. [العناية ]8٠١/9‏ لمصلحة الرهن: أي غير مصلحة الحفظ. مملوكة له: أي الأولاد 
والثمرات؛ وسائر ما ينمو» مثل: الصوف والشعرء وما ينبت من الأشجار في الأرض المرهونة» وسائر منافعه؛ 
يريد به أن العين باق على .ملكه حقيقة» وكذا حكما؛ لأن منافعه مملوكة؛ بخلاف المستعير» والموصى له 
بالخدمة» فإن النفقة عليهما؛ لأنهما نزلا بنزلة المالك بملك المنفعة والمرتمن لم بملكها مطلقا؛ لأنه وإن ملك 
حبسها وفيه منفعة إضجار الراهن» ليتسارع إلى قضاء الدين؛ إلا أن منفعة قضاء الدين مشترك بينهماء 
فلم ينزل منزلة المالك. [الكفاية ]۸٠/۹‏ 


ولد 5 وسقي البستان» وکڙي النهر» 0 خیله وجذاذه. .حصا لحه 7 


الأمة ا مرهونة 


ما كان بن أو 57 إلى يد للرقن أو رد جزء ری القن ال ا 


الحافظ؛ 5 الإامساك حق 5 والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه وكذلك أجرة 
الحفظ على الوقن 
البيت الذي يحفظ الرهن فيه» وهذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يو سف ل جبه: أن كراء 


المأوى على الراهن.نزلة النفقة؛ لأنه سعى في تبقيته» ومن هذا القسم: جعل الابق» فإنه 
على المرقن؛ لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء الى كانت له ليرذه» فكانت من مؤنة الردٌ 


الرهن إل الراهن هذه الإعادة 


ا را کات ف ا ھن والفزى سوا وإن كانت فا رھ اکن فا 
الجعل أي الذكور من الدين 


بقدر الضمونء وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه؛ لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد 


في معناه: أي معن الإنفاق في المأكل والمشارب؛ لأنه علف الحيوان» أي الأجير سبب علف الحيوان؛ لأنه 
يوصل إليه به» فأطلق اسم السبب على المسبب.(الكفاية) ومن هذا الجنس: أي من جنس ما يحتاج إليه 
لمصلحة الرهن وتبقيته.(البناية) وتلقيح نخيله: وهو وضع طلع الذكر في الأنثى أو ما ينشو. [البناية ]514/١١‏ 
أو لرده إلخ: ووجهه: أنه أبق العبد المرهون» فرده إنسان إلى المرتمن؛ فالجعل عليه. [الكفاية ]۸٠/۹‏ 

لرد جزء منه: بأن يبيض عين الرهن؛ أو يحدث به مرض ا فالمداواة على المزمن؛ لأن رد كل الرهن 
واجب على المزن؛ فكذلك جزؤه» وفي المداواة حفظ الجزء للرد» فيكون على المرتمن كما في الكل.(الكفاية) 
واجب عليه: ولهذا لو شرط الراهن شيئاً للمرتمن على الحفظ لا يصح؛ ولا يستحقه» بخلاف الوديعة» 
فإن المودع إذا شرط شيئاً على الحفظ يصح. [الكفاية ]۸٠/۹‏ 

أجرة البيت: لأن الحفظ والإمساك حق له» فكان ما يلزم فيه من الغرم عليه. هذا القسم: أي من القسم الذي 
تحعلونه على المرمّن.(البناية) جعل: الجعل: ما يجب للعامل على عمله» أي لو أبق العبد المرهون فرد مدة السفرء 
فالجعل على المرتمن. على المرقن: وعند الأئمة الثلاثة الكل على الراهن» لأن الملك له. [البناية 1/0/1١1١‏ ه-0175] 


الملا" كتاب الرهن 


ويده في الزيادة يد المالك؛ إذ هو كا مودع فيهاء فلهذا يكون على امالك وهذا بخلاف 
أجرة البيت الذي ذ كرناه» فإن كلها بحب على المرتمن؛ وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ 
لأن وحوب ذلك سبب الحبس» وحق الحبس في الكل ثابت له فأما الجعل إنما يازمه 


أجزة البيت 
لأجل الضمان» فيتقدر بقدر المضمون. ومداو ١‏ الجراحة» ومعاجة القروحء ومعاججة 


الأمر اض» والفداء ص الجناية, تة لسع على المضمون والأمانة, والخراج على اراهن 


خاصة؛ لأنه من مون الملك. والعبد 
الخراج جمع موه 70300 ل 5 
ولا بطل ا شرن ي اباقي؛ ( إلأن وجو به لا يناي فا لدف الاستحقاق. 


الذي زک ناه يعن فيما تقدم من قوله: وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتن. [البناية ]317/١ ١‏ 
لأجل الضمان: أي لأجل أن الرهن مضمون على المرتمن مالية» فيتقدر بقدر المضمون؛. لأن جعل الآبق 
لإعادة اليد ويده في قدر الأمانة يد المالك» فكانت نة إعادتما على المالك» فيتقدر الواحب عليه بقدر 
ما يكونه مضموناً عليه» بخلاف أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن. [الكفاية 41/9]. 

من اجناية: قال الأتراري: وهو الدين الذي يلحق الرهن بالأموال ال يضمنها بالاستهلاك إذا وجب ذلك في 
الرهن» وإن ذلك في حق كل واحد من اوا لأن جناية المضمون في يد الضامن تحري محرى جناية 
الضامن» فيكون من ماله» وأما جناية الأمانة» فما كجناية الوديعة» فتكون على الراهن. [البناية ]51/1/١١‏ 
تنقسم إخ: فما كان من حصته المضمون فهو على اللمرتمّن» وما كان من حصته الأمانة فهو على الراهن؛ 
وذلك لأن المرقن مصلح بذلك حقه؛ ألا ترى أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه؛ فإذا عاد سلم له الدين 
بكماله» وإذا كان في ذلك إصلاح حقه كان عليه وأما حصة الأمانة» فالمرتمن كالمودع فيكون على المالك. 
والخراج: أي حراج الأرض المرهونة. لتعلقه لخ: يعي بخلاف حق المرتمن» فإن حقه يتعلق. بالرهن من 
حيث المالية لا من حيث العينء العين مقدم على المالية» فكذلك ما يتعلق بالعين يقدم على ما يتعلق 
بالمالية. [العناية 81/9] بخلاف الاستحقاق: يعن إذا ظهر مستحق بقدر المستحق لم يصح الرهن فيه؛ 
لأنه ملك الغير فلم يصح الرهن فيه وكذا فيما وراءه لأنه مشاع. [البناية ]011//١١‏ 


وما أداه أحدهما ما وحب على صاحبه: فهو متطوع, وما أنفق أحدهما ما يحب 
الراهن والمرتمن 


على الآخر بأمر القاضي: رجع عليه» كأن صاحبه أُمَرَهِ به؛ لأن ولاية القاضي عامة, 
7 الإنفاق 
وعن أب حنيفة سلكه: أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرًاء وإن كان بأمر القاضي» 


راهنا أو مرتمنا الواو وصلية الإنفاق 


وقال أبو يوسف ملك إنه يرحع في الوجهين» وهي فرع مسألة الحجر, والله أعلم. 
ب ب ا الخضون: والعيية 


فهو متطوع: لأنه قضى دين غيره بغير أمره» وهو غير مضطر فيه؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي› 
حن يأمر صاحبه بالأداء أو الإنفاق إن كان حاضرا أو إن كان غائيًا يأمر الحافظ بالإنفاق ليرجع 
عليه. [الكفاية ۸۲/۹] بأمر القاضي: وني "الذخيرة": لا يكفي مرد الأمر بالإنفاق» ولابد أن يخعله على 
الراهن» وعليه أكثر المشايخ. [البناية ١١/۷۸ء]‏ فرع مسألة الحجر: فمذهب أبي حنيفة به: أن القاضي 
لا يلي على الحاضر» وعندهما يلي عليه يعن عند أبي يوسف ومحمد لما نفذ حجر القاضي على الحر كان 
نافذا حال غيبته وحضرته. [العناية ۸۲/۹] 


۳۹۲ باب ما يجوز ارقائه والارقان به, وما لا يجوز 


باب ها وز ارقاله والاركيان به وما لا ور 

قال: ولا يجوز رهن المشاع» وقال الشافعي سلك: يجوز ولنا: فيه وجهان: 
يي بين على حكم الرهن: فإنه عندنا نبوت يد الاستيفاء, وهذا لا يتصور فيما 
يتناوله العقد, وهو المشاع, رع الشاع يقبل ما هو الحكم عنده» وهو تيم لی 
والثاني: أن موجب الرهن هو الجبس الدائم؛ لأنه لم يشرع إلا مقبوضا باللص, أو 
بالنظر إلى المقصود منه» وهو الاستيئاق من الوجه الذي بيناه» وكل ذلك يعلق 
بالدوام و لا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس» ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام؛ 


ما يجوز ارقانه: لما ذكر الرهن مطلقاً شرع هنا في بيانه مفصلاً لأن التفصيل بعد الا جمال.(البناية) 
رهن المشاع: سواء كان شائعا فيما ينقسم أو لا ينقسم.(البناية) يجوز: لأن موجب الرهن استحقاق 
لمبيع في الرهن» والمشاع يجوز بيعه» فيجوز رهنه» وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور الأوزاعي وابن أبي ليلى. 
[البناية ١١/۷۹ء]‏ يد الاستيفاء: والراد منه: اختصاص المرتمن بالرهن حبسا إلى أن يقضي الراهن دينه. 
وهذا: أي ثبوت يد الاستيفاء. [الكفاية 87/9] لا يتصور إلخ: لأن اليد ينبت على معين» والمرهون من 
المشاع غير معين» والمعين غير مرهون» فيكون اليد ثابتة على غير المرهون» وفيه فوات حكمه. 

موجب الرهن: أي موجب حكمه يعن لازمه.(البنايةم الحبس الدائم: لأن معناه الحبس لغة من أي 
سبب كان.(البناية) مقبوضًا بالنص: وهو قوله تعالى: لإفرهان مَقبُوضة). (البناية) بيناه: [وهو قوله فيما 
تقدم: ليكون عاجرًا عند الانتفاع به» فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره. [البناية ]580/1١‏ 
وكل ذلك: أي كل ما مر من قوله: لم يشرع إلا مقبوضاً بالنص» أو بالنظر إلى المقصود. [العناية 84/9] 
يتعلق بالدوام: متعلق بالدوام» أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المقصود» فظاهرء فإنه لو تمكن من الاسترداد 
رعا جحد الرهن والدين جيعاء فيفوت الاستيتاق» وأما بالنظر إلى النص» فلأنه لما وجب القبض ابتداء 
وجب بقاء؛ لأن ما تعلق با محل» فالابتداء والبقاء فيه سواء كالحرمية في النكاح. [العناية ٤/٩‏ ۸] 


باب ما يجوز ارقّائه والارمان به وما لا يجوز عابس 


لأنه لابد من المهايأة» فيصير كما إذا قال: رهتتّك يوما ويوما لاء وهذا لا يجوز 


رهن المشاع 


فيما يحتمل القسمة» وما لا يحتملهاء بخلاف الحبة» حيث بحوز فيما لا يحتمل 
القسمة؛ لأن المانع في الهبة غرامة القسمة؛ وهو فيما يقسم. أما حكم المبة الملك 
والمشاع يقبله» وههنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله» وإن كان لا يحتمل 


في الرهن المرهون 


القسمة» ولا وز من شريكه؛ لأنه لا يقبل حكمه على الوجه الأول؛ وعلى الوجه 
الثابي يسكن ل يوما: بحكم املك ويوما: بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن 
ويوما لاء والشيوع الطارئ 3 بقاء الرهن ف رواية 0 وعن أبي يوسف رطك: أنه 
لا يمنع؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتدای فأشبة ابق الاك 


بقاء الرهن 

من المهايأة: فكأنه يقول له: رهنتك يومًا دون يوم» ولا شك في عدم استحقاقه للحبس سوى يوم 
فيفوت الدوام الواحب تحققه.(العناية) وهذا: أى ولأن الدوام يفوت في المشاع تساوي ما يحتمل القسمة 
وما لا يحتملها في الرهن بخلاف افبة. [العناية 84/9] غرامة القسمة: أي ضرر جبر الواهب على القسمة 
من غير التزام.. الوجه الثاب: [أي قوله: إن موجب الرهن هو الحبس لداكم]لخ: أي وعلى وجه الثان أيضاً 
لا جوز من شريكه؛ لأنه يفوت دوام الحبس بحكم الرهن؛ فيصير كأنه رهن يوماً ويوماً لا. [الكفاية 6.4/9] 

TE‏ أراد به الحبس بحكم الرهن لا أنه يسكن؛ لأنه ممنوع عن الانتفاع بالرهن.(الكفاية) 
والشيز ع الطارئ: بأن رهن جميع العين» ثم تفاسخا العقد في النصف ورده المرتمن بمنع بقاء الرهن أي في 
النصف الثاني في رواية "الأصل"» وهو الصحيح» حي قالوا في العدل: إذا سلط على بيع الرهن به كيف 
شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف الباقي للشيوع الطارئ. [الكفاية ٤/۹‏ ۸] 

وعن أبي يوسف سله: رواه ابن سماعة عنه.(البناية) أسهل: ألا ترى أن صيرورة المرهون في ذمة غير 
المرمن تمنع ابتداء الرهن» و لا تمع بقاءه حن إذا أتلف المرهون إنسان» أو / بيع المرهون بثمن تكون القيمة» 
أو الثمن رهنا في ذمة من عليه» وابتداء عقد الرهن مضافاً إلى دين في الذمة لا يجوز. [الكفاية ]۸٤/۹‏ 
فأشبه الهبة: حيث لا يمنع الشيوعة الطارئة من بقاء الهبة. [البناية ]5/1/١١‏ 


۳14 باب ما يجوز ارقّائه والارقان به وما لا يجوز 


وجه الأول: أن الامتناع لعدم الحلية» وما يرجع ا فالابتداء والبقاء سوا 
أى محلية الاستيفاء 


كالحرمية في باب النكاح» بخلاف المبة؛ لأن الشاع يبل حكمهاء وهو املك 
واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة» على ما بيناهء ولا حاجة إلى اعتباره في حالة 


غرامة القسمة 


البقاي وهذا ر فداه بعش انين ولا يحوز فسخ العقد في بعض الرهن. 
قال: ولا رهن عُرة على رؤوس النخيل دون النخيل» ولا زر ع الأرض دول الأرض» 


ولا رهن النخيل في الأرض دونما؛ لأن المرهون متصل ما ليس بمرهون خلقة» فكان 
e‏ رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع؛ أو النخيل دون 
لثمر؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلاً بما 
بس کردرن م جز لا لمكن قش ا وعن أبي حنيفة يل أن 


لاختلاطه بغيره 


الأشجار نمواضعهاء بخللاف ما إذا رهن الدار دون البناء؛ لأن البناء اسم للمبئ؛ 


لا يفخ بدون الأرض 


فيصير راهناً ميم الأرض؛ ag‏ 


وجه الأول: وهو رواية "الأصل".(البناية) في باب 5 فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء. (البناية) 
ما بيناه: إشارة إلى قوله: غرامة القيمة وهي فيما يقسم. (البناية) وغهذًا: أي ولأجل أن الملك حكمه 
لحبة والمشاع لا ينافيه. [البناية ]57/١١‏ ولا رهن إخ: هنا معطوف على قوله: ولا يحوز رهن المشاع» 
وعليه علته. [العناية ]۸٤/٩‏ وعن أي حنيفة له: رواه الحسن عنه. [البناية ]0/81/١١‏ 

للنابت: على الأرض؛ وهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجرًا. (البناية) فيكون استثناء: أي فكان استثناء 
للمنبت» فكان رهنا لما سوى المنبت من الأرض» وذلك جائز» بخلاف رهن الأرض دون البناء؛ إذ البناء اسم 
للموضوع على وجه الأرض» فكان ذلك رهناً الجميع الأرض» وذلك مشغول .ملك الرهن. [الكفاية ]۸٠/۹‏ 


باب ما يجوز ارقّائه والارقان به, وما لا جوز o:‏ 


ولو رهن النخيل بمواضعها جاز؛ لأن هذه بحاورة» وهي لا تمدع الصحة. ولو كان فيه 
نمر يدحل في الرهن؛ لأنه تابع لاتصاله به» فيدخل تبعاً تصحيحاً للعقدء بخلاف البيع؛ 
لأن بيع النخيل بدون الثمر جائرء ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكره» وبخلاف 
لمناع في الدار حيث لا يدخل في رهن لار من غير 65 لأنه ليس بتابع بوجه ما 
وكذا يدخحل لزرع والّطبة في رهن الأرض» ولا يدحل في البيع؛ لما ذكرنا في الثمرة. 
ويدحل البناكُ والْرْسُ في رهن الأرض والدار والقرية؛ : : 5 ولو رهن الدار ما فيها: 


ذكر تفريعا 7 


جاز» ولو استحق بعضه إن كان الباقى NET‏ بقى رهنا بخصته, 
المرهون 


لا تمنع الصحة: لأنما لا تكون في معن المشاع. [البناية ]584/١١‏ ولو كان فيه: [ذكرها تفريعًا أيضًا] أي 
لو كان في النخل الذي رهنه مواضعه تمرء يدخل في الرهن؛ لأن العقد لا يصح على النخل دون التمر» ودخوله 
في-العقد لا يوحب-زوال ملك الراهن عنه» وقد قصد إلى عقد صحيح» فدخل فيه ما لا يصح إلا به» وليس 
كذلك إذا باع النخل؛ لأن بيع النخل دون التمر صحيح» فلم يكن بنا حاجة إلى إدخال التمر بغير تسمية. 
بدون الشمر جائز: فلا ضرورة لإدخاله من غير ضرورة.(البناية) وبخلاف المتاع: هذا عطف على قوله: 
بخلاف البيع» يعن كما أن الثمن لايدحل من غير ذكر في بيع النخل» فكذلك لايدخل المتاع في رهن 
الدار بلا ذكر.(البناية) حيث لا يدخل: يعن إذا رهن داراً مشغولة بأمتعة الراهن يصح الرهن؛ لأا لما 
لم تكن تابعة للدار بوجه لم تدخل في رهنها من غير ذكرء فانتفى القبض» ألا ترى أنه لو باع الدار بكل قليل 
وكثير هو فيهاء أو منها لم يدل الأمتعة» بخلاف ما لو باع النخيل بكل قليل وكثير هو فيهاء أو منهاء 
فإنه يدحل الثمار. [العناية 85/9 ] في الثمرة: أنه تبع ويدحل في الرهن» ولا يشبه الرهن البيع؛ لأن الرهن 
لم يخر ج من ملك الراهن بعقد الرهن» وخرج ملك البائع بالبيع. [البناية ]5/5/1١١‏ 

ولو رهن: أي لو رهنها وما فيهاء وخلى بينه وبين ذلك هو خارج منهاء تم الرهن؛ لأن الكل مرهون» فتم 
القبض في الكل. رهنا بحصته: إذا كان الباقي معزرًا بقي الرهن فيه بحصته أي مضموناً بحصته من الدين؛ 
لارهن حكمان» صبرورة الرهن محبوسًا بالدين» ومضموناً بالأقل من قيمته ومن الدين. [البناية ]58/١ ١‏ 


افو باب ما يجوز ارقائه والارقان به. وما لا جوز 


وإلا بطل كله؛ لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي» وبمنع التسليم 
كون لراهن» أو متاعٌه في الدار المرهونة؛ وكذا متاعه في الوعاء المرهون» ونع 
تسليم الذابة الرهونة الحمل عليهاء فلا يتم حن يلقي الحمل؛ لأنه شاغل لهاء 
بخلاف ما إذا رهن الحمل دوفاء» حيث 734 رهنا تاماً إذا دفعها إل لأن الذابة 


مشغولة به فصار كما إذا رهن متاعاً في دار أو في وعاء دون الدار والوعاى 
بخلاف ما إذا رهن سَرْحاً على دابة» أو لِجَامًا في رأسهاء ودفع الدابّة مع 
سرح واللّجام حيث لا يكون رهناًء حي ينزعه منهاء ثم يسلمه إليه؛ لأنه من 
توابع الدابّة عنزلة الثمرة للنحيل» حتى قالوا: ل من ودر قال: 


القدوري 


ولا يصح الرهن بالأمانات. كالودائع والعواري والضاريات». ومال الشر كة؛ 


و اله e‏ يعن وإن ل يكن الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بأن كان شائعًا بطل جميعه. [البناية ]5/5/1١‏ 
على الباقي: أي من المستحق فصار راهتا لما بقي وهو مقدر.(البناية) ويمنع التسليم إلخ: حن لو أخرج 
اراهن متاعه؛ وكان هو مع المرتمن فيها قائلا سلمت إليك لا يكون تسليمًا حي يخرج» ويقول: سلمتها 
إليك. [الكفاية 65/9 ] الوعاء المرهون: وفي شرح "الطحاوي": الحيلة لصحة التسليم أن يودع أولا مافيه 
عند المرتمن لم يسلم إليه ما رهن. [البناية ]387/1١ ١‏ 

لأنه شاغل إخ: فالحاصل: أنه لا يتم تسليم المشغول بالراهن أو بملكه؛ إلا بإزالة الشواغل» بخلاف ما إذا 
كان الرهن شاغلاً لا مشغولاً حيث يتم تسليمه كما إذا رهن الحمل على دابةء أو المتاع في دارء أو وعاء 
دو ن الدابة, والدار والوعاء حيث يتم التسليم قبل إسقاط الحمل؛ وإخراج المتاع عن الوعاء والدار؛ لأن 
المرهون فيها شاغل لا مشغول. [الكفاية 65/9] مشغولة به: أي بالمحل» والرهن ليس بمشغول بغيره 
ولا تابع له.(البناية) توابع الدابة: فلا يصح إفراده عنها بالرهن. [البناية ]581/١١‏ حتى قالوا إلخ: يعني قال 
المشايخ: إذا رهن دابة عليها لحام أو سرج دحل ذلك في الرهن من غير ذكر تبعاً. [العناية 67/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۳۹۷ 


لأن القبض في باب الرهن قبضْ مضمونء فلابد من ضمان ثابت؛ ليقع القبض 


مضموناء ويتحقق استيفاء الدين منه. وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كامبيع 
المرهون 


في يد البائع؛ لأن الضمان ليس بواحب» فإنه إذا هلك العينُ لم يضمن البائعٌ شيك لكنه 
يسقط الثمن» وهو حق البائع» فلا يصح الرهن» فأما الأعيان المضمونة بعينهاء وهو أن 
يكون مضمونا بالثل؛ أو بالقيمة عند هلاكه» مثل المغصوب» ودل الخلع؛ والمهر, 
8 الصلح عن دم العمد: يصح الرهنْ ما؛ لأن الضمان متقرر» فإنه إن كان قائما 
وجب تسليمُه» وإن كان هالکاً تحب قيمتّهه فكان رهتا مما هو مضمون» فيصح. قال: 


الرهن محمد 


والرهن بالدرك باطل؛ والكفالة بالدرك جائزة» والفرق أن الرهن للاستيفاء 


قبض مضمون: أي قبض يصير به المقبوض مضموناً على القابض بقدر الدين» فلابد من ضمان على 
الراهن» حي يصير المرهون مضموناً على المرتمن بقدر ذلك الضمان» وليس ف الأمانات ضمان» فإن حق 
صاحب الأمانة مقصور على العين.(الكفاية) كالمبيع: بأن اشترى عينا ثم إن المشتري أحذ رهناً من البائع 
بالمبيع» فإن الرهن باطل؛ لأن المبيع ليس بمضمونء ألا ترى أنه إذا هلك المبيع لم يضمن البائع شيئاء ولكنه 
به يسقط الثمن» وهو حق البائع فلا يصح الرهن به» فلو هلك يهلك بغير شيء؛ لأنه اعتبار للباطل» فبقي 
قبض بإذنه» وإنما ماه مضموناً بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض» ورده إذا قبض» وإلا فهو ليس 
عضمون؛ لأنه إذا هلك يهلك ملك البائع» فلا يحب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة. [الكفاية ]۸٦/۹‏ 

إن كان: أي فإن كل واحد من المغصوب وغيره. والرهن بالدرك إخ: قد تقدم غير مرة أن الدرك هو 
رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق البيع» وصورة الرهن بذلك: أن يبيع شيئاء ويسلمه إلى 
المشتري» فيخاف المشتري أن يستحقه أحد» فيأحذ من البائع رهناً بالشمن لو استحقه أحد وهو باطل» حن 
لا يملك المرتمن حبس الرهن إن قبضه قبل الوجوب استحق البيع أولاً. [العناية ۸/۹] جائزة: بلا حلاف 
إلا في قول عند الشافعي لا يصح» وأحمد جا في رواية. [البناية ]58./١ ١‏ والفرق: بين الرهن والكفالة. 


77 باب ما يجوز ارقائه والارقان به, وما لا يجوز 


ولا استيفاء قبل الوحوب» وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز, أما الكفالة 
فلالترام ا للطالية والتزامُ الأفعال يصح مضافاً إلى المآل كما ي الصرم والصلاةء وهذا 
تصح الكفالة ها ذاب له على فلان: ولا يصح الرهن, فلو 550000 فهلك 


بت وتقرر 


عنده يهلك أمانة؛ as‏ باطلا, بخلاف الرهن بالدين الموعود» وهو أن 
قول: هك هذا لتقرضي الف درهم؛ وهلك في يد ارقن حيث يهلك بما تی من 
امال .مقابلته؛ لأن الموعود جل جر باعتبار الخحاجة» ولأنه مقبوض بجهة الرهن 


نال ارقو 


الذي يصح على اعتبار وجوده» بع ليد كامقبوض علي سوم م الشراء فيضمنه. 
۰ . الدين 02” 


ولا استيفاء !خ: لأن الواحب هو الذي يستوق» وضمان الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق 
لمبيع» فلا يحب قبل الاستحقاق.(الكفاية) وإضافة: أي ولا يصح مضافاً إلى حال وجود الدين؛ لأن 
الاستيفاء معاوضة» فلا تحتمل الإضافة» لأن إضافة التمليك إلى زمان المستقبل لا يجوز. [الكفاية 65/9] 
لا تجوز: بيانه: أن الرهن فيه معن التمليك؛ لأن الارنمان استيفاء» والرهن إيفاء» فكان فيه معن 
المبادلة» والتمليك لا يصح تعليقها بالأخطار. [البناية ]585/١١‏ 

والصلاة: يع لونذر بالصلاة والصوم يصح.«البناية) وهذا: أي ولأجل كون الكفالة التزام المطالبة 
وصحة التزام الأفعال مضاف إلى المال.(البناية) فلو قبضه: أي فلو قبض المشتري الرهن في الدرك قبل 
حلول الدرك.(البناية) كنلا الرهن: متصل بقوله: يهلك أمانة عسى أنه لا يهلك أمانة» بل يهلك 
وا | [البناية ١‏ يهلك با ب تمى: قال الأتراري: وفيه تسامح؛ لأنه يهلك بالأقل من قيمته» ونما 
مى له من القيمة. ثم نقل عن الامام لإسبيجابي أنه قال هكذا في شرح "الطحاوي". |البناية |٠۹۰/۱۱‏ 
باعتبار احاجة: فإن الرجل يحتاج إلى استقراض شيء؛ وصاحب الال لا يعطيه قبل قبض الرهن؛ فيجعل الدين 
الموعود موجودًا احتياطا؛ للجواز دفعاً للحاجة عن المستقرض.(البنايةم ولأنه مقبوض !ل: والمقبوض بجهة الشيء 
له حكم ذلك الشيء فيعطى الشيء كالمقبوض على سوم الشراء. [العناية ]۸۷/٩‏ فيضمنه: [أي الأقل من 
قيمة الرهن» وما مى] أي المرتمن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود. [البناية ]03-/1١ ١‏ 


باب ما يجوز ارقانه والارقان به, وما لا جوز ۳۹ 


قال: ويصح الرهن برأس مال السّلم» وبثمن الصرف والمسْلم فيه» وقال زفر يطله: 

القدوري 

لا يجوز ؛ لأن حكمه الاستيفاء. وهذا ادال لعدم امجانسة» .وباب الاستبدال 
الرهن الرهن 


فيها مسدود. ولنا: أن الحانسة ثابتة في المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» 
هذه الأشياء 
وهو المضمون على ما مرّ. قال: والرهن بالبيع باطل؛ لما بينا أنه غير .مضمون 
بنفسه» فان هلك: ذهب بغير شىء؛ لأنه لا اعتبار للباطل» فبقى قبضا بإذنه. قال: 
والبيع على حاله ” ١‏ البائع الراهن 
وإن هلك الرهن بثمن الصرف» ورأس مال السلم في مجلس العقد: تم الصرف 
في يد ارهن 3 04 و 
والسلم» وصار لمرن مستو في لدينه حكما؛ لتحقق القبض حكماء وإل افترفا قبل 
هلاك الرهن: بطلا؛ لفوات القبض حقيقة وحكما. 
س د وهو ظاهر 
لأن حكمه: حكم كل واحد من الثلاثة الاستيفاء يعن إذا هلك الرهن كان المرتمن مستوفياً لدينه 
من الرهن» واستيفاء غير رأس المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز. [البناية اللءوه-اوه] 
ولنا أن إخ: أي لنا: أن الرهن للاستيفاء» وكل دين يكن استيفاؤه من الرهن جاز الرهن به كما في 
الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاؤها من الرهن» فيصح الرهن بماء والرهن وإن لم يكن من 
جنس حقه صورة» فهو من جنس حقه معن وهو الالية» والمضمون من الرهن معناه لا صورته أمانة» فإذا 
هلك الرهن تم العقدء وصار مستوفيا لحقه. 
وهو المضمون: أي المالية هي المضمونة في عقد الرهن؛ لأن العين أمانة في يده فإذا كان مضموناً 
من حيث الالية» والأموال كلها جنس واحد من حيث المالية» فتتحقق المحانسة. [الكفاية 88-41//9] 
ما مر: إشارة إلى ما ذكر في أوائل كتاب الرهن» والاستيفاء يقع. بالمالية» لا بالعين أمانة.(البناية) 
باطل: لأنه ليس في مقابلته حق مضمون بنفسه. (البناية) فإن هلك: أي الرهن يد المشتري. [البناية ]531/1١ ١‏ 
وإن افترقا: العاقدان في الصرف والسلم.(البنايةم وحكمًا: لأنه لمرن إنما يصير قابضاً بالهلاك» وكان 
بالتفريق فلا يثبت قبله» بخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك الرهن؛ لأنه وجد القبض حكماء فاستحكم العقد 
بالاستيفاء بالقبض السابق. [البناية ]597/١ ١‏ 


۳۷۰ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا جوز 


وإن هلك الرهنْ بِالمُسْلم فيه: بطل السلم بملاكه ومعناه: أنه يصير مستوفيًا 
رب ا 
للمسلم فيه» فلم يبق السلم» ولو تفاسخا السلم» 150005 ذلك 


رفا الال حتی یسه لأنه بدله» فصا ركا مغصوب إذا هلك وبه رهن 


يكون رهنا بقيمته. ولو هلك الرهن بعد التفاسخ: يهلك بالطعام امسلم في 


الرهن 


بالسلم فيه 
لأنه رهنه به» وإن کان بغیره» كمن باع عبداً ر البيع» > وأخذ 


هو رأس المال 


بالشمن رهناء ثم تقايلا البيع: له أن يسه الأ ابيع اا 
المرهون: يهلك بالثمن؛ 


يصير مستوفيا إخ: قال الأتراري: هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إنها يصير مستوفيًا للمسلم فيه» إذا كان في 
الرهن وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلاء ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من شرح "الطحاوي": 
فإن هلك الرهن في يده صار مستوفياء وفي الزيادة يكون استيفاء» وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه صار 
مستوفياً لذلك القدر» ويرجع عليه بالباقي (البناية حتى يحبسة: يرجع بحبسه؛ لأنه حى .معن الغاية, 
هذا جواب الاستحسان» وفيه القياس لا يكون رهناً به حي لا يحبسه وهو مذهب الأئمة الثلاثة. (البناية) 
لأنه بدله: أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه» وبدل الشيء يقوم مقامه. [البناية ]٠ ۹۲/١١‏ 

إذا هلك: أي ارمن بالمغصوبء فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد الغصب 
عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. [الكفاية ]۸۸/٩‏ ولو هلك: أي في يد رب السلم. [البناية ]5917/1١‏ 
يهلك بالطعام [حى لم ببق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام.(البناية)] إخ: فعلى لمرن أن يعطي 
مثل الطعام الذي كان له على المسلم إليه» ويأحذ رأس ماله؛ لأن بقبض المال صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم» وقد بقي حكم الرهن إلى أن هلك» فصار ملاك الرهن مستوفيًا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة 
قبل الإقالة ثم تقايلا يلزمه رد المستوفي لاسترداد رأس المال» فكذلك ههنا؛ لأن الإقالة في باب السلم 
لا تحتمل الفسخ بعد ثبوتماء فهلاك الرهن لا يبطل الإقالة» وإنما جعله هالكاً بالطعام» لا برأس المال؛ لأنه 
ليس برهن به؛ لكونه محبوسًا به؛ لما قلناء ويجوز أن يكون الشيء محبوسًا بالشيء» ولا يكون مضمونا به. 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۳۷1 


ما بیناء وكذا لو اشترى عبدا شراءٌ فاسداً وأذى ثهنه: له أن يحبسه ليستوفي الثمن» ثم 


O‏ يهلك بقيمته فكذا هذا. قال: ولا يجوز رهن الح” 
لا بالثمن 


والمليّر ر وللكاتب وأ الولد؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق 
الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم المالية في الح وقيام المانع في الباقيين» ولا جوز الرهن 
بالكفالة بالنفس» 0 کذا ا في النفس وما دو اء لتعذر الاستيفاى» بخلاف ما إذا 
كانت الجحناية خط ن استيفاء ارش من الرهن ممكن. ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ 
لأن المبيع غير مضمون على المشتري» ولا بالعبد الجا والعبد المأذون المديون؛ لأنه 
غير مضمون على المولى» فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ولا بأجرة النائحة والمغنية, 
ءدد-_---- الول 


لا بينا: إشارة إلى قوله: لأنه رهن به.(الكفاية) وأدى تنه إل: ثم أراد فسخه للفساد» له أي للمشتري أن 
يحبس العبد ليستوفي الثمن؛ لأن العبد هناك .يمنزلة الرهن عند المشتري؛ لاستيفاء الثمن من البائع في البيع 
الفاسد. [الكفاية ]۸۸/٩‏ قال: أي المصنف» وليس في كثير من النسخ لفظ "قال". [البناية ]5914/١١‏ 
وقيام المانع: يعني حق الحرية في الباقيينء ولهذا لو طرأت هذه التصرفات أبطلته» فإذا كان مقارنة 
منعته. [العناية ]۸۸/٩‏ ولا يجوز إذكره بسبيل التفريع] إلخ: لمعنيين: أحدهما ما ذكره في الكتاب: أن 
استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن. والثاى: أن المكفول به غير مضمون في نفسه» فإنه لو هلك 
لم يحب شيء؛ وهما جاريان في القصاص في النفس وما دونه. [الكفاية 69/9] 

خطأً: فالرهن بالدية والأرش صحيح. ولا يجوز إذكرها على سبيل التفريع] الرهن بالشفعة: صورته: أن 
يطلب الشفيع الشفعة» ويقضي القاضي بذلك» فيقول للمشتري: أعطئ رهناً بالدار المشفوعة. [العناية ۸۹/۹] 
على المشتري: للشفيع ألا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلرم المشتري ضمان.(البناية) ولا بالعيد الجاي: لأنه إذا 
مات بطل حق البْحين عليه. [البناية ]٠ ۹٥/۱۱‏ لا يمب عليه شيء: فإن العبد ال حاني إذا مات بطل حق الجن 
عليه» ولا يلزم المولى شيء من ذلك وكذلك العبد المديون إذا مات لم يحب بموته على أحد شيء. 


۷1 باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


حي لو ضاع: لم يكن مضمونا؛ لأنه لا يقابله شئي مضمون. ولا يحوز للمسلم أن 
و أو يرقنه من مسلم أو ذمي؛ لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلمء ١‏ 


الراهن 0 00 ذميا فالخمر مضمون عليه للذمّي كما إذا غصبه» وإن كان المرئهن 
حى الذمي المرنمن والراهن مسلما 
ذميًا: تنه للمسلم كما لبها لصب مده لاف ما ذا حرى ويم 
الراهن ي رهن الخمر 
بینهم؟ لأنما مال فى في حفهم» ا لي لیت عل لدعي فلا وز رهت وا 
الذمة وكذا الدم ي يبطل 
E‏ ا ولو ا شترى عبداء ورهن بثمنه عبداً أو 


2 أهل الذمة 


حلا أو شاة مذبوحة» ثم ظهر العبد حر أوالخل خراء أو لشاة ميتة: فالرهن 
أو اشتري 


مضمول؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاھ ا وكذا إذا قل عبد 000 


ظهر أنه حر» وهذا كله على ظاهر الرواية. وكذا ادا صالح على إنكار, ورهن ما صا 
العبد القتول 
عليه رهناء ثم تصادقا أن لا دين: فالرهن مضمون» وعن أي يوسف به ؛. خولافه, 


م يكن مضموناً لأن الرهن حصل بما ليس بواجب أصلاء ألا ترى أنهما لو ترافعا بالأمر إلى القاضي قبل 
الرهن» فالقاضي لا يأمر المستأحر بتسليم الأحر» كذا في "الذخيرة".(النهاية) الإيفاء والاستيفاء: لتعذر الإيفاء 
إذا كان هو الراهن؛ والإستيفاء إذا كان هو المرن.(البناية) كما إذا غصبه: أي كما إذا غصب المسلم الخمر 
من الذمي. [البناية ]5325/١ ١‏ فالرهن مضمون: يعي بالأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. [العناية 14/5/] 
واجب. ظاهرًا: ألاترى أن البائع والمشتري لو اختصما إلى القاضي قبل ظهور الحرية والاستحقاق» 
فالقاضي يقضي بالثمن» ووجوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن؛ ولصيرورته مضمونا. (العناية) 
إذا قتل إخ: أي أن الرهن مضمون بأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. ثم تصادقا: أي لم يكن للمدعي 
على المدعى عليه شيء. وعن أبي يوسف للله: رواه بشر عنه. [البناية ۹۷/۱۱ه] خلافه: أي حلاف هذا 
الحكم. [البناية ]531/١١‏ لأنهما لما تصادقا أن لا دين» فقد تصادقا على عدم الضمان» وتصادقهما حجة 
في حقهماء والاستيفاء بدون الدين لا يتصور. [العنياية ۸۹/۹] 


باب ما يجوز ارقائه والارتمان به» وما لا يجوز يفش 


وكذا فياسه فيما تقدم من جنسه. قال: ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبداً لابنه 
على الأب 
الصغير؛ أنه يملك الإيداع, وهذا أن في حق الصبى منه؛ لأن قيام لرن بحفظه أبلغ 


الرهن بدين الأب 


ا راو شلك ويلك سمي والوديعة تملك أمانة, والوصي ا الأب 


من حفظ المودع هذا المرهون 


في هذا الباب؛ لا بينا. وعن أي يوسف وزفر صللا: أنه لا يجوز ذلك منهماء وهو 
ار 


القياس؛ اعتبارًا بحقيقة الإيفاء, ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان: أن ف 


حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عرض يقابله في الحال» وني هذا نصب حافظ 
أي الرهن 


اله ناز مع بقاء ملكه» فوضح الفرق» و! ذا جاز الرهن يصير المرتن مستوفيا د يته لو 
5 ويصير الأب أو الوصي موفياً له ربعن لضي ل 


لسن القن 0 الأب والوصي 

وكذا قياسه إخ: الرواية الحفوظة عن أبي يوسف مثيه في مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتمن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين» ولم يحفظ روايته في مسألة من اشتري عبدًاء ورهن بثمنه» ثم ظهر العبد حرا 
وأخواتهاء ولكن وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكار» فقالوا: قياس قول أي يوسف لله في 
هذه المسائل يقتضي أن لا يكون الرهن مضمونا. [الكفاية 9/9/-10] 

فيما تقدم: أي فيما تقدم منه المسائل من جنس هذا المذكور.(البناية) لابنه الصغير: احتراز عن الابن الكبير» 
فإنه لا يحوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن. [العنياية 10/9] لأنه يملك الإيداع: أي لأن 
الأب إيداع ابنه الصغير.(البناية) والوصي إخ: : يعني إذا رهن الوصي 0 اليتيم بدينه جاز.(البناية) 
لا بينا: إشارة إلى قوله: وهذا أنظر في حق الصبي منه.(البناية) اعتبارا: أي قياساً على ما إذا أوفيا دينهما من مال 
الصغير» فإنه لا يحوز» فكذا رهنهماء لأنه صرف إلى الصغير إلى منفعته تسهمًا فلا يجوز. [البناية ]09//١ ١‏ 
ويضمنه للصبي: "وي "الذحيرة" والمغني": وإذا صح الرهن بينهماء وهلك الرهن في يد المرتمن هلك .ما فيه 
ويضمن الأب والوصي للصغير قيمة الرهن إذا كانت القيمة مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين 
يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصي فيما زاد مودع مال الصغير. [الكفاية 10/9] 


۳\٤‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


راغي مانا الرين على يندا 11 اوقل الي وهما بملکانه» قالوا: أصل هذه 


هون التسليط الأب والوصي 


المسألة البيي ؛ فإن الأب أو 8 إذا باع مال الصبي من غرم نفسه: جازء ونقع 
لمقاصّة ويضمنه للصبّى عندهماء وعند أي يوسف ملك له: لا تقع المقاصّة, وكذا وكيل 


البائع بالبيع» والرهنْ نظير البيع؛ نظراً إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان. وإذا رهن 
لأب متاع ا صغ من نفسه أو من ابن له صغيرء أو عبد له تاجرء لا دين عليه جار 


وكذا لو سلطا: أي كما أن الأب والوصي يضمنان للصي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرتمن» فكذلك 
يضمنان إذا سلط المرتمن على بيع الرهن فباعه.(البناية) قالوا إلخ: أي المشايخ: أصل هذه مسألة الرهن من الأب 
أو الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع.(البناية) وتقع المقاصة: أي بين الدين والثمن. [البناية ١‏ 035/1] 

لا نقع المقاصة: بل ييقى دين الغريم على الأب كما كان ويصير للصغير الثمن على المشتري. |العناية 9-0/9] 
وكيل البائع خ: يعي إذا كان للمشتري على وكيل البائع دين كان على هذا الخلاف يقع المقاصة عندهما 
خلافا لأبي يوسف مله. (الكفاية) من حيث وجوب إخ: أن هن سيك أنه يعور فيا دينه عند هلاك 
ارهن ضامناً مثله للصبيء وني البيع كذلك؛ فإنه يصير قاضياً دينه من الثمن الواحب للصغير ضامنًا له 
مثله. [الكفاية ]۹٠/٩‏ وإذا رهن إ: يريد بيان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتهتا بالنسبة إلى مال واحد» وهو أن 
يكون له دين على ابنه الصغير» ويأخذ شيئا رهنا من متاعه» فيكون راهنا من جهة ابنه ومرتنا لذاته. [العناية 90//8] 
من ابن له: أي رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغير» بأن يكون لرجل ابنان صغيران» فصار 
لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متاع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو 
رب الدين. [الكفاية 40/5] عبد له تاجر إلخ: أي للأب عبد تاجر» ولهذا العبد التاجر دين على الصغير 
يع رهن الأب متاع ولده الصغير من عبد نفسه. [الكفاية 30/4] 

لا دين عليه: إنما قيد به؛ لأن الشبهة إِنما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه حينئذ يكون منزلة 
أن يرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذي لا دين عليه له» ولكن هو غير مانع؛ لما ذكرنا أنه لو رهن 
متاع ابنه الصغير من نفسه يجوزء فكذلك هناء وأما إذا كان على العبد دين» فلا شك في جواز الرهن, 
حن أن الوصي يشارك الأب في جواز الرهن في هذه الصورة. [الكفاية 11/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به. وما لا يجوز ۷0 


لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخحصين» وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا 


لعقد, كما في بيعه مال الصغير من تفسه» فتولى طرفي العقد. ولو ارقنه الوصيٌ من 
فإنه يجوز 1 7 الأب الإيجاب والقبول 5 
نفسه» أو من هڏين» أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه: لم يجر؛ لأنه وكيل 


محض» والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع؛ ؛ وهو قاصر 
الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة فى حقه إلحاقا له بالأب» والرهن من ابنه ا 


رهن الوصي 


التاجر الذي ليس عليه دين.عنزلة لا بخلاف ابنه 22 وعبده الذي 
عليه دين؛ لأنه لا ولاية له عليهم؛ لاف وکیل بيع نا باع من هؤلا لأ مهم فيه 
ولا هة في الرهن؛ أنه حكنا وان وإن استدان الوصيٌ لليتيم في كته وطعادة 


رهن به اغا لیم 0 لأن الاستدنة جائرة للحاجة, والرهن يقع إيفاءً للحق فيجوز, 


كمذا الد 


كما في بيعه: أي هذا بناء على أن , و لم يكن في ذلك منفعة 
ظاهرة» بأن باع ,كثل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضموناً بالقيمة» وأما بيع 
الوصي من نفسه فلا يجوز عندهم جميعاً بمثل القيمة» فكذا رهنه من نفسه. [العناية 90/4] 

ولو ارهنه إلخ: أي ارتمن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغيرء أو من هذين؛ أي لو ارتمن الوصي 
متاح الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» وعبد تاجر له.(البناية) قاصر الشفقة: والأب كامل الشفقة. 
إالحاقا له بالأب: أي لأحل إلحاق الوصي بالأب» وهذا في حيز النفي» والمعئ: أن الوصي لا يلحق الأب 
في حواز تولي طرفي الغقد؛ لأنه قاصر الشفقة. [البناية ]501/1١١‏ 

من هؤلاء: المذكورين حيث لا يجحوز.(البناية) حكمًا واحدًا: يريد كونه مضمونا بالأقل من القيمة 
والدين» سواء رهنه عند هؤلاء أو عند أجني. [العناية 11/9] استدان الوصي: أي اشترى بدين كسوة 
لليتيم» أو طعاماً. [الكفاية 91/9] للحق فيجوز: أي لأجله الإيفاء للحق» فيجوز للوصي أن يوفي الحق 
الذي على الصغير من مال الصغير. [البناية ]507/1١١‏ 


۳۷٦‏ باب ما يجوز ارمّائه والارقان به وما لا جوز 


وكذلك لو اتجر لليتيم؛ > فارتمن أو رهن؛ لأن لأن الأولى له التجارة؛ تثميراً لمال اليتيم» 
أولى التصرفات أي الأفضل 
لا يج بن من الارقان والرهن؛ لأنه فاه واستفاء را وإذا رهن. الأب متاع الصغير) 


اد الابن ومات الأب: ليس للابن أن يرذه حى ي يقضي الدين؛ 7 ؛ لازماً من 
الراهن 

جانبه؛ إذ ف الأب ل تصرفه بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه مقامه. ا 

الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن: e‏ لأنه مضطر فيه لحاحته إلى 


في دين نفسه دين الأب الابن الأداء 


إحياء ملكه» فأشبه معير الرهن. 3 | إذا هلك قبل أن فتکه؛ لأن الأب يصير قاضيا 
دينه ماله ا ولو 59 بدين على ا ا جاز؛ 


نفسه الابن الاين 
لاشتما على أمرين جائزين» إن هلك: ضمن الأب حصته من ذلك للولد؛ 

ا ت أي الرهن 

لو اتجر: أي إذا اتحر الوصي لأحل اليتيم؛ فباع متاعه فأحذ رهتاء أو اشترى لأجل اليتيم» فرهن متاع 
اليتيم جاز ذلك. رهن الأب إلخ: أطلق رهن الأب متاع الصغير» فأدرك» ولم يذكر أنه رهن لدين 
الصغير أو لدين نفسه؛ لأن هذا الحكم الذي ذكره لا يختلف بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين 
الأب» وقوله: ومات الأب قيد اتفاقي» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن هذا الحكم وهو عدم ولاية 
استرداد الصغير قبل أداء الدين إذا بلغ لا يختلف بين أن يكون الراهن أباء أو وصياً للصغير. ذكر 
شيخ الإسلام في "مبسوطه": وإذا رهن الأب مالا لولذه» وهو صغير فأدرك» فأراد رد الرهن ليس له ذلك؛ 
لأن الوصي لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغيرء ثم بلغ الصغير» فأراد أن يرد ذلك لم يكن له 
ذلك فإذا فعله الأب» وأنه أعم ولاية أولى. [الكفاية 4۲/۹] فقضاه إلخ: أي إذا قضي الابن دين المرتمن» 
فإن كان الرهن لنفسه فذاك؛ وإن كان لوالده فله أن يرجع في مال والده؛ لأنه مضطر فيه. [العناية 11/9] 
ولو رهنه: أي ولو رهن الأب متاع ولده. [البناية ]107/١١‏ أمرين جائزين إلخ: يريد به رهن الأب 
والوصي متاع الصغير بدين على نفسه» ورهنهما ذلك بدين على الصغير؛ وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل واحد منهما على الانفراد ملك بدينهما؛ لأن كل ما جاز أن يثبت لكل واحد من أجزاء 
المركب» جاز أن يثبت للكل دون العكس. [العناية ۹۲/۹] 


باب ما يجوز ارقاله والارقان به وما لا يجوز فض 


لإيفائه دينه من ماله يهذا المقدار» وكذلك الوصي» وكذلك الحد أب الأب إذا 
الصبي أي بمقدار حصته 


١‏ يكن الأب أو وصي الأب. ولو رهن الوصي متاعاً لليتيم في .دين استدانه عليه 
في كسوته ولباسه 


وقبض المرن» ثم استعاره الوص خاب ابي فا ن داري الله حرج من 

الرهن» وهلك من مال الي لأن فعل الوصي كفعله بفسه بعد الو أن اتعاره 
اليتيم 

لحاجة الصبي» والحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وال ا ن على 

الوصى» معناه هو المطالب به كم يرجحع بذلك على الصبى؛ لأنه غير ميعد في هله 

يسقط _ 0 الدين 5 0 

الاستعارة؛ إذ هي لحاجة الصبي» ولو استعاره لحاجة نفسه: ضمنة للصبي؛ لأنه 


الاستعارة و 


متعد؛ إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. E‏ الوصئ بعد ما رهنه» 
اا ی 2000010 
) ظ ٠‏ . ا مرهون 1 1 

لمرن بالغصب والاستعمال» وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه» فيقضى به 


.نما فى ذمة ا 
الدين إن حل» فان كانت قيمته مثل الدين: اذاه لك المرمن» ولا جع عر 
اليتيم؛ أنه وبحب للتهم عله مثل ما وجب له على ای فالتقيا قصاصا. 7 
ل ا 10 المرتمن والوصي 
وكذلك الوصي: أي وكذا حكم دين الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسه» وبدين على 
الصغير.(البنايه) والحكم فيه إلخ: يعن لو كان اليتيم بالغاء فرهن متاعه بنفسه» ثم استعاره من المرتمن» 
فهلك في يدم لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرقن مستوفياء ولا يمكن أن يجعل صاحب 
الدين مستوفياً دينه باعتبار يد المديون. [العناية 4۲/۹] ها نبينه: أشار به إلى ما ذكره بعد عدة أوراق في 
باب: التصرف في الزهن. [البناية ]1٠ 4/١١‏ لأنه غير متعد: لأن الاستعارة كانت لمصلحة الصبي وإن 
قضنى دين الصبي» فيرجع عليه.(البناية) ضمنه للصبي: يع إذا هلك في يده ضمنه. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 

و لاية الاستعمال: أي استعمال مال الصغير. بالاستعمال: لأنه متعد في حقه. [البناية ٠ ]٠٠٠/١١‏ 


۴۷۸ باب ما يجوز ارقّائه والارمان به, وما لا جوز 


إن كانت قيمته أقل من الدين ادى قدر القيمة إلى المرن» وأذّى الزيادة من مال 
اليتيم؛ الشبرة ر ا ي وإن كانت قيمة الرهن أكثرٌ من 


١ بغصب‎ 


الدين: أدى 7 الدين من ن القيمة إلى ارقن والفضل لليتيم» وإن كان م يحل 
الدين: اقيم رهن؛ لأنه ضامن للمرقن بتفويت حقه الخترم؛ فتكون رهن عند م 
إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصّلناه. 7 أنه غصبه واستعم 


بعد ذلك 


ا يضمن لحن الرقزء ولا يضمته مق الصف لاد 
استعماله لحاجة وا 0 لأن له ولاية أحذ مال اليتيم» و 
قال في كتاب الإقرار: إذا أقرَ ا4 7 لو 00 الصغير لا يلزمه شیء؛ 
أنه لا يُنصّور غصبّه؛ لما أن له ولاية الأحن ق يضمنه للمرقن» 


پاخله بلينه إن كان قد بحلء ؛ ويرجع الوصي على الصغير؛ لأنه ليس بمتعدء بل هو 


> ما أنحذه المرتمن الوضي 


عامل له» وإن كان ل كرك 
ب 0303033 الاين لقي 


أدى قدر الدين: قال الكاكي: قوله: أدى قدر الدين إلى المرتمن» وقي بعض النسخ: أدى قدر القيمة, 
وهذا سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهرء لا حفاء لأحد أن حق المرقن بقدر الدين لا قيمة الرهن؛ فكان 
الصحيح ما أثبته في المئن» وكذلك قاله الأتراري. [البناية ]٠.٦/١١‏ والفضل لليتيم: لأنه بدل ملكه. 
فالقيمة رهن: لأنها تقوم مقام الرهن.(البناية) فصلناه: أرادبه قوله: فإن كانت قيمته مثل الدين» إلى آحره.(البناية) 
يضمن إخ: يعن أن الوصي يضمنه قدر الدين» وهو حق المرتمن؛ لأنه غصب حقه واستعمله» ولا يضمنه الزيادة 
على قدر الدين» وهي حق الصغير؛ لأنه لم يوجد التعدي من الوصي في حق الصغير؛ لأنه استعمل مال الصغير في 
حاجة الصغير غاية ما في الباب أنه أذ مال اليتيم من يد المرتمن» وله ولاية الأحذ بدليل ما قال في كتاب الإقرار: 
إذا أقر إل. ولا يضمنه: يعن قدر الزيادة على الدين.(العناية) يأخذه بدينه: أي يأحذ المرتقن ما ضمنه الوصي 
عقابلة دينه» فصله عما قبله للاستئناف.[العناية 470/9] لأنه ليس بمتعدٌ: لأن عمله وقع لأجل الصغير. 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز ۳۷۹ 


م إذا حل الدين يأحذ دينه منه» منه» ويرجع الوصي على الصبي بذلك؛ لا ذكرنا. قال: 


ويجوز رهن الدراهم والدخاير والمكيل والموزون؛ لأنه يتحقق ا فكان 


محلا للرهن, فان هتت مها نوكت ملكت كلها من الدين» وإن احتلفا في 
عند المركمن قدرا 
الجودة؛ لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسهاء وهذا عند أبي حنيفة ملكه؛ لأن عنده 


ا 


المرمن الملاك ` 7 
جنسة) ويكون رهنا مکانه. وي "الجامع الصغير" : فان رهن إبريق فضِةٍ وزنه 


عشرة بعشرةٍ يك فهو بما فيه. قال ف»: معناه أن تكون قيمته مثل وزنه 


أو أكثر هذا لواب ٤‏ الوجهين بالتفاق؛ لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن» 
لإ ولا للحودة 
وعندهما باعتبار القيمة» وهي مثل الدين في الأول» ورد يادة ة عليه ٤‏ الثابي, 


ما ذكرنا: أشار به إلى قوله: لأنه ليس .كتعد بل هو عامل له.[البناية ]1017/١١‏ ويجوز إلخ: قد علمت 
أن كل ما يمكن الاستيفاء منه جاز أن يرهن بدين مضمون» والدراهم والدنانير على هذه الصفة» فيجوز 
رهنهما. [العناية 4۳/۹] لا معتبر بالجودة: لأن الجودة لا قيمة لما إذا لاقت جنسها فيما يجري فيه 
الربا. [البناية ]108-7037/١١‏ ويكون رهنًا إلخ: لأنه لو صار مستوفيًا يتضرر المرتمن؛ فالأصل عنده أن حالة 
الحلاك حالة الاستهلاك والاستيفاء إنما يكون بالوزن» وعندهما: حالة الحلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. 
وني "الجامع الصغير": وأتى برواية "الجامع الصغير" لاحتياجها إلى تفصيل ذكره. [العناية 14/9] 

فهو بما فيه: الحاء في فيه راجعة إلى الرهن؛ أي يهلك الرهن بالدين الذى في الرهن؛ وصار كأن الدين في الرهن 
من حيث المالية. قال بعض الفضلاء طعتا فيه: لا يخفى أن رواية القدوري أيضًا إل.[نتائج الأفكار 14/9] 
بالاتفاق: وأراد بالفصلين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب» وقي بعض النسخ: 
في الوجهين. [البناية ]10/١١‏ في الأول: هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. في الثالي: وهو ما 
إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. 


A.‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به, وما لا يجوز 


م بعدر الدين مستوفيًاء فان كانت قیمته أقل من الدين: فهو على الخلاف 
الذكور. هما: أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر با لمرن ولا إلى 
اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ لينتقض 
القبض» ويجعل مكانه 3 م يتملكه وله: أن الجودة ساقطة العبرة 2 الأموال 


الضمان 
الربوية عند المقابلة بجنسهاء واستيفاء اليد بالرديء جائز كما إذا جوز به» وقد 


حصل 5-9 بالإجماع. ودا يحتاج إلى نقضه» 


على الخلاف: ني عند أبي حنيفة به يهلك بالدين» وعندهما يضمنه القيمة من حلاف جنسه.(البناية) 
الضرر بالمرقن E‏ .[البناية ]105/1١‏ إلى الربا: لأنه لو صار مستوفياً من دينه 
فمانية اعتبارًا للقيمة لصار مستوفياً ثمانية بعشرة من حيث الوزن» فيكون ربا [الكفاية 44/9] 

لتقم ق لا يقال: بأن القبض قد انتقض لفوات انحل؛ وهو فعل حسي؛ فلا يتصور بدون الحل؛ 
لأنا نقول: القبض لا ينتقض إلا بالرد أو بالاستيفاء» ولم وة اندها فد ال ا حكما و 
فات المحل» فيصار إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ ليتم القبض صورة ومعئ» فيكون معن قوله في الكتاب: 
لينتقض القبض ليكمل ويتم القبض.(الكفاية) ثم يتملكه: أي ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أي 
ذلك الضمان الذي جعل مكان الأول. [الكفاية 94/9] 

واستيفاء الجيد: قال الكاكي: هذا وقع في النسخ» ولكن الأصح أن يقال: استيفاء الرديء بالجيد 
جائز. [البناية ]109/١١‏ إذأ تجوز: [في بدل الصرف والسلم» التجوز: هو المسامحة في الاستيفاء به] 
إنه يستعمل فيما إذا أخذ الرديء مكان الجيد» ووضع المسألة فيما إذا استوف المرئن بعشرة قيمة إبريق» 
هي أقل من العشرة لرداءته.(النهاية) ناء ا لأنه من جنس حقه» وقد قبضه على وجه 
الاستيفاء» ولهذا يحتاج إلى نقضه» ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» 
ولا مطالب هنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو المرتمن» ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب 
للنقض بعد قضاء دينه بالرديء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه» ولا يجوز أن يكون هو المرمن؛ لأن المرمن 
مطالب» فلا يصح أن يكون مطالبا للتدافع. [الكفاية ٤/۹‏ ] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۳۸1 


ولا بمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» وكذا الإنسان 
لا يضمن ملك نفسه» ويتعذر التضمين بتعذر النقض» وقيل: هذه فريعة ما إذا 
استوفي ا الجياد فهلكت» ثم علم بالزيافة: بمنع الاستيفاء وهو معروف. 
بر اا ميري دعر الور لأن محمدا فيها مع أبي حنيفة ملك 
وني هذا مع أي يوسف د. والفرق محمد سلك: أنه قبض الزيوف ليستوفي من 


ا 
عينهاء والزيافة لا نع الاستيفاء, وقل 5 بالحلاك) وقبض الرهن؛ سوق من حل 
آخر فلابد من نقض القبض»› وقد أمكن عنده بالتضمين. 
ا محمد س بتضمين الرمن 
وكذا الإنسان !2: يعن لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرتمن يضمن؛ لأنه صار مستوفياً باملاك» فصار 
التعزق ملكا لو رون اال أن بخ ان ماك فس ولا ر لين فلار الف لكا 
وهو [أي حكم هذه المسألة لا متفرعة عليها]|معروف: فإنه يسقط دينه» ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة بء 
وقال أبويوسف سلكه: يضمن مثل ما قبض» ويأحذ مثل حقه. وقول محمد به أولاً كقول أي حنيفة مله وآخرا 
كقول أبي يوسف دده كذا ذكره عيسى بن أبان حك والأصح: أن هذه المسألة مبتدأة؛ لأن محمدًا مع 
عسوو مسبو و د ع عله في هذه المسألة. [الكفاية ]۹٠/۹‏ 
فيها: أي في المسألة المتفرعة عليها. والفرق محمد دلله: يعن على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على 
تلك المسألة» أنه أي رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفي حقه من عينها أي أن يكون عينها مقام ماله عليه 
من الدين» والزيافة لا تمنع الاستيفاء» وقد تم بالهلاك» وللمرقن قبض الرهن؛ ليستوفي دينه من محل آخر 
ذكان:“قارلك ردو اقطان اعا ل ا تقض الق وريه ال ما ف إن الريك د 
للاستيفاء» فيكون .كنزلة المقبوض بحقيقة الاستيفاى وهناك المستوفي إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه» 
ولا يرحع بشيء عند أبي حنيفة دن لمكان الجودة» فكذا في الرهن. وعندهما: هناك يضمن مثل المستوفي 
ويقام رد المثل رد العين لمراعاة حقه في الجودة» فكذلك في الرهن. [العناية 40/9] 

فكان الدين من جنس حقه. (البناية) + ٠‏ . يع من غير الرهن. [البناية ]11١7/١ ١‏ 


"AY‏ باب ما يجوز ارقّائه والارقان به. وما لا يجوز 


ولو انكسر الإبريق» ففي الوجه الأول- وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه- عند 
أي حنيفة وأ يوسن سلا لا يحبر على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيءٌ 


الراهن فك الرهن 


من الدين؛ لأنه يصير قاضيًا دنه ليف على الانفرادء ولا إلى أن يفتكه مع 


ل الراهن 
النقصان؛ لما فيه من اضرق 59 إن شاء افهكه ما فيه وإ شاء مه 


أي بالراهن الراهن الراهن ناقصًا المرئمن 


0 جنسه أو خلاف جنسه» وتكون رهنا عند المرتمن» والمكسور للمرقن 
بريق 
بالضمان» وعند محمد دلله: إن شاء فك اقصاء وإن شاء جعله بالدين اعتبارًا 


أي قياسا 


لحالة الانكسار بحالة الحلاك؛ وهذا لأنه 0 تعذر الفكاك يحاناً صار بمنزلة الحلاك, 


وفي الحلاك الحقيقي مضمون بالدين بالإجماع؛ فكذا فيما هو في معناه. 


لأنه لا وجه إڂ: أي لأنه إن أجبر عليه» فإما أن يكون مع ذهاب شيء من الدين» أو مع كماله» وهو 
قا س كيه ا ا جال الأول أنه أى ار بر قانضا ورد بالود على" ارا 
لم ينقص من الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك رباء ولا إلى الثاني؛ لما فيه من 
الإضرار بالراهن؛ لأن الرمن قبض الرهن سليماً عن العيب» وبالانكسار صار معيبا فيصل إليه حقه ناقصًا 
إذا م يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة» فخيرناه إلم. [العناية 15/98] 

دينه: فإنه لم ينقص عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك ربا.(البناية) 
على الانفراد: أي بالصياغة والحودة لا قيمة لها عند الانفراد. مع النقصان: أي أن يسك الراهن 
الرهن مع النقصان.«البناية) من الضرر: أي بالراهن» لأن المرتمقن قبض الرهن سليمًا من العيب» 
وبالإنكسار صار معيبًاء فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة.(البناية) 
افتكه با فيه: أي بالدين الذي في الكسورء يعن افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصًا لما هو بالدين الذي 
هو مرهون فيه يعي بجميع الدين. [البناية [1۱۲/١١‏ بالدين: ضر لکا للمرئٌن؛ ويذهب الدين. 

لا تعذر إخ: لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين» ولا إلى أن يفتكه من النقصان؛ لما فيه من الضرر 
بالراهن فتعذر الفكاك أصلا فصار منزلة الحلاك. [الكفاية 17/9] 


باب ما يجوز ارفائه والارقان به وما لا يجوز AT‏ 


: الاستيفاء عند اللاك بالمالية» وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة» ثم تقع 


هلاك الر اهن لفوات عينه 


المقاصة, وفى جعله بالدين إغلاق الرهن» وهو 23 جاهليء, فكان التضمين 
بالقيمة أوللى. وفي الوجه الثالث: وهو ما إذا كانت قیمته أقلّ من وزنه غات يضمن 


فيمته 1 من حلاف جنسه» أو رديكا من جنسه» عرد رهنا عنذه) 9 
تحرزا عن الربا لمرن 
بالاتفاق. أما عندهما فظاهر, وكذلك عند محمد له لأنه يبتر حالة الانكسار بحالة 


الحلاك, والهلاك ا بالقيمة. وفي الوجه الثاى- وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من 


با ال ره عا ای د سلا : : يضمن جميع قيمته» وتكون رهناً عنده؛ لأن 
المرتمن 
العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة فإن كان ا مسر 


في الأموال الربوية 2 الإمام 

وطريقه إلخ: أي طريق صيرورته مضموناً بالدين أن يجعل مضموناً بالقيمة بقدر الدين؛ لأنه عقد استيفاءء 
وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل مضموناً بالقيمة عليه» ثم يقع المقاصة بين ما له وما 
عليه؛ فكذا في الاستيفاء الحكمي» وجعله مضموناً بالدين في حال قيام الرهن يؤدي إلى إغلاق الرهنء وأنه 
حكم جاهلي مردود في الشرع؛ فصارت إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق» لانتقال حكم 
الرهن إلا مثله. [الكفاية 15/9] 9 تقع المقاصة: بين الدينين يعن ما له وما عليه وهو مشرو ع.(البناية) 
إغلاق الرهن: وهو الاحتباس الكلي» بأن يصير الرهن ممل وكا للمرتن. [البناية ]511/١ ١‏ 

فكان التضمين بالقيمة: وني هذه العبارة تسام والحق أن يقال: فكان التضمين بالقيمة واجباء أو 
راا أو الصحيح أو ما شاكل ذلك. [البناية ]11١1/١١‏ وفي الوجه الثالث إخ: وإنما قدم الوجه الثالث 
على الوجه الثاني لاحتياج الثاني إلى زيادة بيان» فيه طول.[العناية 15/9] من وزنه: بأن يكون الوزن عشرة 
كالدين» وقيمته ثمانية. (البناية) فظاهر: لأن عندهما حالة الانكسار حالة التضمين بالقيمة بكل حال.(الكفاية) 
و اللاك عندة: فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. [الكفاية 91//9] من وزنه: لحودة صناعة فيه. [البناية |٦١ ٤/١١‏ 
فإن كان إلخ: أي فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضموناً كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن الدين؛ 
جعل الرهن كله مضموناً من حيث القيمة. [العناية 15/4] 


0" باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 
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يحعل كله مضموناء وإن كان بعضه فبعضه؛ وهذا لأن الحودة تابعة للذات» وم 
صار الأصل مضمونا استحال أن يكون التابع أمانة» وعند أي يوسف ملله: يضمن 


خمسة أسداس قيمته» ويكون خمسة أسداس الإبريق له بالضمان وسدسه يفرز» حتى 
أي سلس المنكسر الإبريق أي المنكسر انسر لمرن , أي يقطع 


لا ييقى الرهن شائعاء ويكون ف مم خمسة أسداس اللكسور رهناء 00 تعتبر 


الجودة والرداءة وبحعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأنه وزنه اثنا عشر؛ وهذا أن 
بالجودة اعتبار الجودة 


الجودة متقومة في ذاماء حن تعتبر عند المقابلة) بخللاف جنسهاء 


0 يعن إن كان بعض الرهن مضمونا لا الزائد عليه وهو فيما إذا كان وزن الرهن أكثر من وزن 
الدين» فحينئذ ينقسم الحودة على المضمون والأمانة» فما كان ,مقابلة المضمون يكون مضموناء وما كان مقاباة 
الأمانة يكون امات وق اا كان كه مهو لآق ورن الرهى شل روزت الي كان كله مرا 
لملا يكون حكم التابع مخالفاً لحكم الأصل.(النهاية) فبعتضءة: أي فبعضه مضمون» وهو مقدار الدين لا الزائد 
عليه. [البناية ]1١5/١١‏ اتال[ لأن التابع لا يخالف الأصل] !<: والفرق بين هذا وبين حالة الحلاك: أن 
حالة الهلاك حالة استيفاء فيقع الفضل أمانة» وهذه الحالة ليست كذلك عنده» بل هي بمنزلة الغصب في 
كونما على. حلاف رضا الرآهن فيكون مضمونا بالقيمة كالغصوب» لكن بخلاف جنسه.[العناية 1.6/4 
ر 0 : يصير خمسة أسداس الإبريق ا الحودته وصنعته) وسدسه أمانة» فالتغير بالانكسار فيما هو 
TT‏ وفيما هو مضمون يعتبر» E EAE‏ 
الأسداس من حلاف جنسه.[العناية 91/4] عى لا يقي [فإن الطارىء منه كالمقارن كما تقدم] ! ل: 
لأن الشيوع الطارىء في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن؛ لما مر» وعن أبي يوسف ب أن الشيوع 
الطارىء لا بمنع» فلا يحتاج إلى التمييز. [الكفاية 91/8] 
لأن الجودة: فالجودة والصناعة كعين مال قائم. في ذاتما: فإنه عبارة عن كمال المالية. وفي بيان قول 
محمد يك إلخ: وهو أن عند محمد بك إن انتقص بالانکسار درهم أو درهمان يجبر الراهن على الفكاك 
بقضاء الدين» وإن انتقص أكثر من ذلك يخير الراهن فإن شاء جعله للمرتمن بدينه وإن شاء استرده بقضاء 
جميع الدين؛ لأن من أصله الضمان في الوزن والأمانة في الجودة إلخ. [الكفاية ۹۷/۹] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز فقا 


وفي تصرف المربض؛ وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها تتمفا: فأمكن 
اعتبارهاء وق بيان قول محمد صل نوع طول يعوف في موضعه من المبسوط 
والزيادات مع جميع شعبهاء قال: ومن باع عبدا على أن رع ری نينا ب 
جاز اشخان والقياس: أن لا يجوز وعلى هذا القياس والاسيحسان: إذا باع 


شيئا على أن يعطيه كفيلًا معيناً حاضرًا في المحلس فقبل» وجه القياس: أنه صفقة في 

شري a‏ 8 1 الكفي الكفالة ۶ 

صفقة» وهو منهي عنه» ولانه شرط لا يقتضيه | اسن رقم هاا 
البار ع عاقدين 


يفسل ت وجه الاستحسان: أنه شرط 4ض للعقد؛ لأن الكفالة والرهن 


وجوب اله 


اد وهو ملائي فص لمق وإذا كن ايع ولا الكفيل معيناء 
أو كان الكفيل غائباً حي افترقا: م يبق معن الكفالة ورهن للجهالة 


وني تصرف المريض: فإنه لو باع مائة من الحيد .مائة من الرديء الذي قيمته مسون لا يعتبر من جيمع 
المال» بل من الثلث» ولو لم يكن للجودة اعتبار لاعتبر من الجميع كما في البيع الخالي من الحاباة.(الكفاية) 
بجدسها سمعا: أي من حيث السماع من الشارع» وهو قوله: جيدها ورديئها سواء. [البناية ]515/1١‏ 
جاز استحسانًا: ولو ل يكن معيًا كان العقد فاسدًا قياسًا واستحسانًا.(الكفاية) لا يقتضيه إ: لأن ما يقتضيه العقد 
يحب بالعقد دون الشرط» كتسليم البيع على البائع؛ أو تسليم الثمن على المشتري.(الكفايتم لأن الكفالة إل: أي لأن 
المقصود بالكفالة والرهن التوثيق لثمن فاشتراطها في معن اشتراط زيادة وصف الحودة في الثمن. [الكفاية ۹۸/۹] 
ا يعن أن جواز العقد استحسانا مع وجود الشرط إنها كان بالنظر إلى معناه» وإذا كان الرهن غير معين والكفيل 
غائباً فات معناه» وهو الاستيثاق لأن المشتري رعا يأني بشيء يساوي عشر حقه أو يعطي كفيلاًإلخ. [العناية ۹۸/۹] 
“يشير إلى حديث ابن مسعود أن البي يد "فى عن صفقتين في صفقة" أخرجه أحمد» وقد تقدم في باب 
البيع الفاسد. [نصب الراية 71/5] 


7 باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


فبقي الاعتبار لعينه فيفسدء امي في ابلس وقبل: صح. ولو امتنع 
0 عن تسليم الرهن: لم يجير 0 وقال زفر سليه: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في 
ابيع صار حتاً من حقوقه» كالوكالة المشروطة في لرهن» فلرمه بلرومه» وحن تقول: 
الرهن عق تبرّع من جانب الراهن على ما بيا لا حر على الدرعات: ولكن البائع 
بالخيار» إن شاء رضي بترك الرهن؛ وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه وصف مرغوب فيه 
وما رضي إلا به فيتخير بفواته؛ إلا أن يدفع امشتري الثم حال لحصول المقصود, 
ر يدقع ية ارهن رها لأن يد الاستيفاء تثبت على المععئ» وهو القيمة. قال: : ومن 
7 شترى ثوباً بدراهم, فقال للبائع: أمسك هذا الثوب حى أعطيك الثمن؛ ٠‏ فقوب 


رهن؛ لأنه أتى .ما ينبىء عن معن الرهن؛ وهو الحبس إلى وقت الإعطاي 


الاعتبار لعينه: أي لعين الشرط؛ لأنه لم يبق معن الكفالة والرهن للجهالة؛ لأنه لما كان بجهولاً يكون 
المشتري بسبيل من أن يرهن شيئا يساوي عشر حقه؛ أو يعطى كفيلاً غير ملي وليس فيه من التوثيق 
شيء» فبقيت العبرة لعينه» وأنه إدحال صفقة في صفقة» فيفسد به العقد.(الكفاية) حقوقه: أي الرهن ثبت 
في ضمن عقد لازم» وهو البيع» فيصير الوفاء به مستحقا. [الكفاية ]۹۸/٩‏ 

كالوكالة المشروطة: أي كما إذا وكل الراهن العدل أو المرتمن ببيع المرهون عند حلول الدين؛ فالوكالة 
لازمة» ولا بملك الراهن عزله عنها.(الكفاية) على التبرعات: وإنما صار حقاً من حقوقه إذا وجد» 
ولم يوجد بعد» والوعد بالرهن لا يكون فوق الرهن» ولو رهنه لا يلزم مالم يسلمء فلأن لا يعتبر لازما بالوعد 
أولى. [الكفاية ]4۸/٩‏ لحصول المقصود: وهو حضور الثمرة. أو يدفع إلخ: وف بعض الفوائد: المراد 
بالقيمة: الدراهم والدنانير؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه» وكأنها هوء وأما إذا أراد أن يرهن مكانه عيتا 
آحر» فحينئذ يحتاج إلى رضا المرمن. [الكفاية ]۹۸/٩‏ 

هذا الثوب: لا تفاوت بين أن يشير بقوله: إلى ثوب آخرء أو ثوب اشتراه وقبضه؛ لأن الثوب لما اشتراه» 
وقبضه كان هوء وسائر الأعيان المملوكة سواء في صحة الرهن. [الكفاية 19/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۸۷ 


والعبرة في العقود للمعان» حي كانت الكفالة بشرطٍ براءة الأصيل حوالة» والحوالة في 
ضد ذلك كفالة, وقال زفر مك: لا يكون رهتاء ومثله عن أبي یو سف ریب لأن 
قوله: أمسك يحتمل الرهن» ويحتمل الإيداع» والثان ا فيقضى بشوته) لاف ما 


لأنه غير مضمون الإيداع 


إذا قال: أمسكه بدَيّنك» أو عالك؛ لأنه لما قابله بالدين» فقد عين جهة الرهنء قلنا 
لا مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن. 
ومن رهن عبدين بألف» فقضى حصة أحدها: لم يكن له أن يقبضه حن 


يؤدي باقي الدين» ؛ وحصة كل واحد منهما ما يخصّه إذا قسم الدين على قيمتهما؛ 


هذا قول صاحب المهداية 


وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين؛ فيكون حبوساً بكل جزء من چ مبالغة في 
هله على قضاء الدين؛ 


ذلك كفالة: أي الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.(الكفاية) إذا قال: حيث يكون رهنا بالإجماع. 
لما مدّه: أي مد إمساك الثوب إلى وقت إعطاء الثمن علم أن مراده الرهن؛ لأنه حكم الرهن هو الحبس 
الدائم إلى وقت الفكاك, فإذا صرح بمذا علم أن مراده الرهن؛ وذلك لأن التصريح .عموجب العقد 
كالتصريح بلفظه» فكأنه قيل: رهنتك بالثمن» ألا ترى أنه لو قال: ملكتك هذا الثوب بعشرة كان هذا 
وقوله: بعتك بالعشرة سواء. [الكفاية 49/9] فصل: أي هذا فصل في بيان رهن الواحد شرع في بيان 
الرهن أو الراهن أو المرتن إذا كانا اثنين؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [البناية ]173/١١‏ 

ومن رهن إخ: هذا لفظ القدوري في"مختصره".|البناية ]171/١١‏ مبالغة في حمله: لأن قصد المرتمن 
إضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» فلو تفرد الراهن بالتفريق يأحذ ما يحتاج إليه» ويتكاسل في قضاء 
الباقي» فلا يحصل المقصود. [الكفاية 13/9] 


AA‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا جوز 


وصار كالمبيع في يد البائ فإن مى لكل واحد من أعيان الرهن شيئاً من المال 


الذى رهنه به» فكذا الج اب ف رواية الأ ل "الزيادات": له أن يقرضه اذا 
ټ ر + في رو e‏ رټ وهو الأصح أحدها ˆ 


دى ما مى له. وجه الأول: أن العقد متحد لا يتفرق بتفرّق التسمية كما في 
رواية الأصل 
ابي وحه الثان: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في 


رواية الزيادات ” 
الآخرء ألا يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز. قال: فإن رهن عيئًا واحدة عند 
المرئمن القدوري 
رجلين بدین لكل واحد منهما عليه: جازء وجميثها رهن عند كل واحد منهما؛ 
لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة» 


وصار كالمبيع: في أن المشتري إذا ادى حصة أحدهما من الثمن في البيع لا يتمكن من أخذه حين يؤدي باقي 
الشمن. [العناية ]۹۹/۹٩‏ فان سعى إلخ: بأن قال: رهنتك هذين العبدين» وكل واحد منهما بخمسمائة وسلمهما 
إليه» ثم نقد بخمسمائة» وقال: أديت عن هذا العبد» وأراد أن يأحذ ذلك العبد» فكذا الجواب في رواية "الأصل"» 
أي لم يكن له ذلك. [الكفاية 99/9] العقد متحد: يعن أنه عقد واحد» وليس بعقدين؛ لاتحاد الإيجاب والقبول 
حيث قال: رهنتك هذين العبدين بألف» والتفصيل لا يجعله في لمعن العقدين؛ لاتحاد العقد. [البناية ٤/١١‏ 7"] 

لا حاجة إخ: يع أن البيع لا يتفرق بتفريق التسمية عند اتحاد العاقدين» والرهن يتفرق» ولهذا لو قبل 
المشتري البيع في أحدهما دون الآخر لا يصح» ولو قبل المرقن العقد في أحدهما عند تفرق التسمية صح» 
وإنما افترقا؛ لأن ضم الرديء إلى الحيد متعارف في البيع» فلو تفرق البيع بتفرقه التسمية صحء وكان 
للمشتري أن يقبل في أحدهماء فيقبل الجيد» فيتضرر به البائع» ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرر 
به الراهن؛ لأن الجكم لا.يتفاوت في ذلك؛ إذ هو مضمون .ما قاله من الدين سواء كان وحده أو مع غيره» 
ولأنه في البيع إذا جمع بينهما لو تفرقت الصفقة تصير الثانية شرطاً في الأول» وهو شرط فاسدء والبيع 
يفسد به» أما الرهن فلا يفسد بالشرط الفاسد؛ لأنه تبرع كاطبة. [الكفاية 1/9 ]١١‏ 

ألا يرى إلخ: توضيح لذلك» فإنه لما تمكن المرتمن من تفريق القبول في الابتداء وجب أن يتمكن الراهن 
من تفريق القبض في الانتهاء. [العناية ]١١ ٠/۹‏ 


باب ما يجوز ازقائه والارمان به, وما لا يجوز ۴۸۹ 


ولا شيوع فيه» وموجبه صيرورته محتبساً بالدين» وهذا ما لا يقبل الوصف بالتجري 
ا 


0 
د حت من اليد ا يصير كل واحد 


منهما مستوفياً حصته؛ إذ الاستيفاء ثما يتجزاً. قال: فإن اعطى أحدهما ديئه: كان كله 
القدوري الراهن 


رهنا في يد الآحر؛ لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق» وعلى 
هذا حبس المبيع إذا أدى أحذ المشتريين حصته من الثمن. 


ولا شيوع فيه: أي في المرهون بسبب عدد المستحقين كقصاص يحب لحماعة على شخصء فإنه لا يتمكن 
الشيوع في امحل باعتبار عدد المستحقين. [البناية ]1٠١/١١‏ فصار إخ: أي فصار محبوساً بدين كل واحد 
منهماء وكان استحقاق الحبس هما استحقاقا واحدًا من غير انقسام بينهما. [الكفاية ]1٠١7/9‏ 

وهذا بخلاف الهبة: لأن موجب للبة ثبوت الملك» والشيء الواحد يستحيل أن يكون كله ملو كأ لرجلين 
لكل واحد منهما على الكمال في زمان واحد» فدخل فيه الشيوع ضرورة» فأما حكم الرهن: هو الحبس» 
والعين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة بحق كل واحد منهما على الكمال؛ إذ لا ١‏ تضايق في استحقاق 
الحبس ما استحقاقا واحدا من غير انقسام. [الكفاية ]١ ٠۲/۹‏ عند أي حنيفة ملك: لأن المقصود بالبة: 
الملك؛ ويستحيل أن يكون جميع العين ملكا هذا. [البناية ]170/1١‏ 

كالعدل: وفائدة كونه كالعدل في حق الآخر: أن يكون الرهن في ضمان كل واحد منهما حن لو هلك 
عند أحدهما يكون المضمون على كل واحد منهما نصيبه. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 

كله رهتا إلخ: قال في الشامل: ولو قضى دين أحدهما ليس له أذ شيء منه؛ لما عرف أنه رهن عند كل 
واحد بتمامه» فإن هلك بعد ما قضي دينه يسترد ما أعطاه» كما لو كان واحدًا. حبس المبيع: إذا اشترى 
رحلان من رحل» فأدى أحدهما حصته لم يكن له أن يقبض شيئاء فكان للبائع أن يحبس المبيع حى يستوني 
ما على الآخر. [الكفاية ]١١/9‏ 


۰ 8م باب ما يجوز ارقائه والارمان به» وما لا يجوز 


قال: وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا 7 د فهو جائز» والرهن رهن بكل 
این ولمرقن أذ سکه حن يستوي في جميعالديز؛ لأن قبض الرهن يحصل في الكل 
من غير شيوع. فان أقام الرجلان كل واحد منهما الينة على رجل أنه رهنه عبده الذي 
في يده وقبضه: فهو باطل؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببيّنته أنه رهنه كل العبد, 
ولا وجه إلى القضاء لكل واحد منهما بالكل؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رهتا 
لهذا وكله رهتًا لذلك فى حالة واحدة» ولا إلى القضاء بكله لواحد بعينه؛ لعدم الأولوية؛ 
لا وجه | 
ولا إلى القضام لكل واحد منهما بالنصف؛ لأنه يؤدي إلى الشيو ع» فتعذر العمل يما 
وجه ! 5 بينتهما. 
وتعين التهاتر» ولا يقال: إنه يكون رهنا هما كأنمما ارمناه معًا؛ إذ جهل التاريخ بينهما. 
العيد 
وجعل في كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسان؛ لأا نقول: هذا عمل على خلاف 
ما اقتضته الحجة؛ لأن كلا منهما أت بيينته حبسا يكون وسيلة إلى مثله في الاستيفاء» 
بدين عليهما: ف صفقة واحده» أو كان على كل واحد منهما دين على حلة. فان أقام [هذه 
مسألة"الجامع الصغير"] إلخ: صورة المسألة رجحل في يده عبد» فأدعاه رجلان كل واحد منهما يقول لذي 
اليد: قد رهنتئ بألف درهم» وقبضته منك» ثم أحذت من بطريق العارية» أو الغصبء وأقاما البينة على ما 
ادعياء فهو باطل. [الكفاية ]١٠١7/9‏ الذي في يده: وحملة الوجوه: أن العبد إما أن يكون في أيديهماء أو 
لا في يد واحد» أو في يد أحدهماء فإن كان في يد أحدهماء فهو أولى به؛ لأن تمكنه من القبض دليل سبق 
عقده كما في الشراء» وقد تقدم» إلا أن يقيم الآخر بينة أنه الأول» فإنه صريح في السبق» وهو يفوق الدلالة 
فان لم يكن في يد واحد منهماء فهو المذكور في الكتاب أولا وكلامه فيه واضح» وإن كان في أيديهماء فان 
علم الأول منهماء فهو أول» وإن لم يعلم فهو مسألة الكتاب على ما ذکر. [نتائج الأفکار ]٠١۲/۹‏ 


التهاتر: أي اتر البينتين أي تساقطهماء فالحكم لعدم الترجيع.(البناية) وجعل إخ: أي جعل محمد في كتاب 
الشهادات من "المبسوط" هذا الذي ذكره من قوله: لا يقال إلى أن وجه الاستحسان في الحواز. [البناية ]1۲۸/١١‏ 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۳۹1۱ 


ويهذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره في الاستيفا» وليس هذا عملا على 


a r nh‏ باط 
في الأصل ٠‏ 
فلو هلك يهلك أمانة؛ لأن الباطل لا حكم له. قال: : ولو مات الراهن ولعبد ف أيهم 


اا و n‏ 
0050 وهو قول أ حنيفة ومحمد اء وفي القياس: هذا باطل» وهو 


قول أبي يوسف هه لأن الحبس لجار حا بلي ا يار القضاء به 
قضاءٌ بعقد الرهن» وأنه باطلّ للشيوع كما في حالة | ا میات وجه الاستحسان: 7 العقد 


عقد الرهن 


لا يراد لذاته» وإإفا يراد لحكمه» وحكمه في حالة الحياة الحبس» والشيو ع يضره» وبعد 
الممات الاستيفاء بالبيع في الدّين» والشيوعٌ لا يضره؛ وصار كما إذا اذّعى الرجلان 


ويْمذا القضاء إح: أي ولو جعلناه كالرهن من اثنين» فقضينا لكل واحد بحبس هو طريق إلى شطره من 
الاستيفاء» والحكم بخلاف الحجة باطل.(الكفاية) لقوته: ووجه الاستحسان ضعيف؛ لأن ذلك عمل على 
حلاف ما قامت به البينة. [الكفاية ]١١*/9‏ ما وصفنا: أي على أن كل منهما ارقنه. [البناية ]179/1١ ١‏ 
أن العقد إلخ: يعن أن المقصود بعد موت الراهن إثبات الاختصاص» وهو كونه أحق به من سائر الغرماء 
دون الحبس» وكل واحد منهما أنثبت لنفسه الاختصاص بالعين» حى يباع له في دينه» وهذا نما يحتمل 
الش ركة» فيقضى لكل واحد منهما بالنصف» فأما في حالة الحياة» فالمقصود هو الحبس» وذا ما لا يحتمل 
الشركة في العين؛ إذ الشائع لا يدوم حبسه. [الكفاية 4/9 ]٠١‏ 

إذا ادعى الرجلان إخ: لو ادعى رجلان نكاح امرأة بعد موا وأقام كل واحد منهما البينة يقضى لكل واحد 
منهما بنصف ميراث الزوج» بخلاف حال الحياة» وكذا لوادعت أحتان نكاح رجل بعد موته وأقامتا البينة يقضى 
لكل واحدة منهما بالمهر وبنصف ميراث النساء» بخلاف حالة الحياة؛ لأن الميراث هو المقصود بعد الموت وهو مال 
يحتمل الشيوع والشركة؛ بخلاف حالة الحياة؛ لأن اللقصود ثم الحل» وهو لا يقبل الاشتراك. [الكفاية 4/4 ]٠١‏ 


5 باب ما يجوز ارقائه والارتهان به وما لا يجوز 

نكاح امرأة» أو ادعت أحتان النكاح على رجل» وأقاموا البينة: تهاترت في حالة الحياةه 
البينات 

قضى بالميراث بينهم بعد الممات؛ لأنه يقبا الانقسام, والله أعلم. 

a E E وقعى‎ 


ويقضى: فيقضى لكل واحد من الرجلين بنصف ميراث الروج ولكل واحد من الأختين بنصف ميراث النساء. 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل دل 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 
قال: وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد العدل: جازء وقال مالك لا يجوز 
ذكر قوله في بعض النسخ؛ لأن يد العدل يد امالك وهذا يرجع العدل عليه عند 
الاستحقاق» فانعدم القبض. ولنا: أن يده على الصورة يذ المالك في الحفظ؛ إذ العين 
قبض لرن 1 
أمانة» وفى حق المالية يد المرتمن؛ لأن يده يد ضمان» والمضمون هو الالية» ففزل 


في يد العدل ” و 

منزلة الشخصين تحقيقا لا قصداه من الرهن» وإنما يرجع العدل على امالك في 
الاستحقاق؛ لأنه نائب عنه فى حفظ العين كالى د ع. 

لاستحقاق لأنه نائب عنه في لعين كالمودع 


باب الرهن إخ: لما ذكر حكم الرهن إذا كان في يد المرتّن ذكر حكمه إذا كان في يد العدل» وهو 
الذي أمن الراهن والمرتمن أن يكون الرهن في يده؛ لأنه نائب عن المرتمن» والنائب يقوم مقام المنوب 
لا محالة.(البناية) العدل: قال الحاكم الشهيد في "الكافي": ليس للعدل بيع الرهن مالم يسلط عليه؛ لأنه مأمور 
بالحفظ فحسب. [نتائج الأفكار ]٠١5/9‏ في بعض الدسخ: إشارة إلى أن في بعضها ليس كذلكء فإنه 
ذكر في "المبسوط"» و"شرح الأقطع" ابن أي ليلى بدل مالك. [البناية ]1/١‏ 

يرجع العدل إلخ: يعي إذا هلك الرهن في يد العدل» ثم استحق وضمن العدل قيمته» ويرجع على الراهن يما 
ضمن؛ ولو لم تكن يده يد الراهن لما يرجع.(العناية) عليه: أي على الراهن عند الاستحقاق. [العناية 4/4 ]١ ٠‏ 
أن يده إخ: يعن أن قبض العدل كقبض المرتمن؛ فيتم به الرهن؛ وهذا لأن اليد في باب الرهن على 
الصورة أمانة» وعلى المع مضمونة» فكانت يده على الصورة يد المالك في الحفظ» وعلى المعئ وهو المالية 
يد المرتمن. [الكفاية 5/9 ]١١‏ يد ضمان: إذ الاستيفاء يكون منها. [البناية 7 ]4/١‏ 

نائب عنه إخ: أي العدل في حق العين نائب عن الراهن» وفي حق المالية نائب عن المرتمن» فكانت العبرة لنقل 
العين؛ لأن العين هو الأصل؛ فلذلك رجع بضمان الاستحقاق على الراهن دون المرتمن. [الكفاية ٠١5/4‏ 
كالمودع: إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق» فإنه يرجع على المودع؛ لأن يده يد مودعه.(العناية) 


نا باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


6 و ر و ر اد dT‏ ا 


ا وتعلق حق المرتمن به استيفاء» فلا يملك أحدهما إبطال حق الآ فار هلك 
في يده: هلك في ضمان المرن؛ لأن يده في حق المالية يد المرقن» وهي المضمونة. 
ولو دفع لعدل إلى الراهن أو المرتمن: 0 لأنه مودع الراهن في حق العينء 
لي حن لي وأحاها حي عن الآعر ولردع يضمن بلق إل 
الأحبي. ال قيمة الرهن بعد ما دفع إلى ا استهلكه 
الدفوع إليه» أو هلك ف يده: لا يقدر أن يجعل القيمة رهناً في يده؛ لأنه يصير 


م الراهن أو المرتمن 
قاضيا ومقتضيّاء وبينهما تنافي» لكن يتفقان على أن يأحذاها منه» ويجعلاها رهنا 


عنده» أو عند غيره» وإن تعذر اجتماعهما يرفع حده ل القاضي؛ فمل كذلك, 


قا 


راهن ومرن 
ولو فعل ذلك ثم ف اراهن الد رند ضمن الغذل ال الدفع آل اراهن 
الرهون 
اقيم سل ل لوصول الرهون إلى اراهن؛ ووصول الدين إل الرقن ولا ت 


وهي المضمونة: أي يد المرتمن في حق المالية مضمون بالأقل من قيمة الرهن» ومن الدين. [البناية ]0/١7‏ 
يصير قاضيًا: أي لأن القيمة وجحبت ديئًا في ذمته» ولو جعلها رهنًا في يده صار الواحد قاضياً ومقضياً ما 
عليه» وبينهما تناف .[الكفاية ]١٠١5/9‏ يرفع أحدها: أي يرفع الأمر إلى القاضي أحد هذين المذكورين؛ 
وهما الراهن والمرتمن هكذا قاله الكاكي وغيره. [البناية ]٠/١١‏ 

كذلك: أي يأحذ القيمة الواجبة على العدل بالضمان منه؛ ثم يصير رهنا عنده.(النايتم ولا يجتمع البدل: فلو أحذها 
أحدهما اجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحدء فإن القيمة بدل الرهن من حيث العين في حق 
الراهن» وبدله من حيث المالية في حق المرن. [العناية ]١١5/9‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل لق 


وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتمن: فالراهن يأخذ القيمة منه؛ لأن العين لو كانت 


العدل القيمة 0 
قائمة في يده يأخذها إذا أدى ا فكذلك يأخيذ ما ۴ e‏ ولا جع فيه 
اراهن 


داف 0 أنه توكيل بيع ماله PE‏ 


الوكالة 


الرهن: فليس للراهن أن يعزل الوكيل؛ وإن عزله لم ينعزل؛ ما لا شرطت في 

ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه» وحقا من حقوقه» 3 ترى أنه لزيادة 

الوثيقة» فيلزم بلزوم أصله. ولأنه تعلق به حق المرتمن» وفي العزل إتواء حقه» وصار 
هو الرهن 


عقد الوكالة 


كالوكيل الخصومة بطب المتعى. 


يأخذ إلخ: وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرتمن ينظر إن كان العدل دفعه على وجه العارية أو 
الوديعة» وهلك في يد المرتمن لا يرحع» وإن استهلك يرجع عليه؛ لأن العدل بأداء الضمان ملكه؛ وتبين 
أنه أعار أو أودّع ملك نفسه» فإن هلك في يده لم يضمن» وإن استهلكه ضمن» وإن كان العدل دفع إلى 
لمن رهناء بأن قال: هذا رهنك خذه بحقك» وأحبسه بدينك: رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرمن؛ 
أو هلك عنده؛ لأنه دفع إليه على وجه الضمان. [العناية ١١5/4‏ 

ولا جمع فيه إلخ: تحرزا عن المسألة الأولى» وهي ما ل ضمن العدل القيمة بسبب دفع الرهن إلى الراهن؛ 
وهناك لو قضى الراهن دينه إلى المرتمن؛ ثم أراد أحذ القيمة من العدل كان جامعاً بين البدل والمبدل؛ لأنه 
وصل إليه عين حقه» وهو الرهن أولاً» ثم لو أحذ منه قيمته كان جامعا بين البدل والمبدل؛ فلذلك لا يأحذ 
القيمة هناك وأما ههنا فلا جمع بينهما.(الكفاية) لأنه توكيل: وهذا لأن الرهن شرع وثيقة لجانب 
الاستيفاء» وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء أوثق» فكان بالجواز أحق. [الكفاية ]١٠١7/9‏ 

يعزل الوكيل: وعند الشافعي ينعزل» وبه قال أحمد.(البناية) لزيادة الوثيقة: أي الت وكيل لزيادة الوثيقة» والرهن وثيقة 
فيكون التوكيل وصفاً من أوصاف الرهنء فيلزم بازوم الرهن.(الكفايةم كالوكيل بالمخصومة إخ: أي إذا وكل المدعى 
عليه بالخصومة بطلب المدعي لا يملك عزله بغير محضر من الخصم؛ لأنه تعلق به حق المدعي. [الكفاية ١٠١7/9‏ ] 


۳۹٦‏ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 
ولو وكله بالبيع مطلقل حي ملك البيع بالنقد والنسيئق» ثم اه عن البيع نسيئة: 


الراهن 
م يعمل كيه ؛ لأنه دز بأصله» فكذا بوصفه؛ لا ذكرناء وكذا إذا 0 اللرقن: 


وهو الرهن وهو الإطلاق 


لا ينعزل؛ لأنه م يؤكله رانلاو كلك ره وإن مات الراهن: م ينعزل؛ 7 ا 
ا ولأنه لو بطل إغا بسبطل سق الوق وحق الرمن 0 قال: ولل وکیل أن 


عه بغز عضر من لورثة كما يسيعه في حال وله بغر عضر مد ون مات للرقن: 
ورثة الراهن وهو الرهن الراهن 


فال وکیل على وكالته؛ لأن العقد لا يسبطل .موتمماء ولا.كوت أحدهماء فييفى بحفوقه 
وأوصافه. وإن مات الوكيل: انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيّه مقامه؛ 
لأن الوكالة لا يجري فيها الارث» ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره. وعن 
أي يوسف دله: أن وصي لوكيل بملك بيعه؛ لأن الوكالة لازمة, فيملكه الوصي 


في رواية الحسن بن مالك 
الالصارب إذا مات بعد ما صار رأس المال أعيانا: كلك وصي المضارب بيعها؛ 


ولو وكله: أي ولو وكل الراهن العدل ببيع ارهن مطلقا بغير قيد شيء.(البناية) لأنه لازم إل: أي لأن 
عقد الوكالة صار لازما بلزوم أصله؛ لكونه مشروطاً في عقد الرهن» فلزم أصله» فكذا لزم وصفه 
وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهي عن النسيئة. لما ذكرنا: أنه صار حقا من حقوقه.(البناية) 
لحق الورثة: كما في سائر الوكالات» ويبطل .موت الموكل حيث ينتقل الملك إلى الورثة. [البناية ]۷/١١‏ 
فيبقى بحقوقه إل: الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة» والأوصاف اللزوم» وجبر الوكيل» وحق بيع ولد 
الراهن» وحق صرف الدراهم بالدنانير. [الكفاية ]١٠١5/4‏ انتقضت الوكالة: يعن والرهن باق كما كان؛ 
لأن الرهن لو كان في يد المرتمن» فمات لم يبطل العقد به فلأن لا ييطل موت العدل أولى. [العناية ]١٠١17/9‏ 
يملك بيعه: أي بيع الرهن عند حلول الدين.(البناية) الوكالة لازمة: لأن هذا حق واحب» ولو أراد 
الراهن أن يجوز عليه لم يكن له ذلك. [البناية ]۸/١١‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل ۳۹۷ 


بيو أعيانا. قلنا: e‏ والإرث يجري 


Km 


رس لأنه د كد وما وما رصي ببيعه) 8 اراھ ان بيبيعة إلا 00 59 
الرهن الرا 


لأن ا اع ارين اراي يتان ا على اليم ای قال: فإن 
حل الأحل وأن. الوكيل الذي ف يده الرهن أن يبيعهء والراهنٌ غائب: أخبر 
على بيعه؛ لما ذكرنا من الوجهين في لزومه» وكذلك الرجل يؤكل غيره الخصومة 
وغاب الم وكل» فأبى أن يخاصم: أجبر على الخصومة؛ للوجه الثان» وهو أن فيه 
ا ل بولاف الوكيل بالبيع؛ لأن الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى حقه. 
أما المدّعي لا يقدر على الدعوى» والمرتمن لا يملك بيعه بنفسه» فلو م يكن 
لتوكيل مشروطاً في عقد الرهن؛ 


فيما له: أي لا فيما عليه» ألا ترى. أن الميت إذا كان عليه دين لا يحب على ورثة الميت قضاؤه» وإن كان 
له دين على غيره ورثوه. [العناية ]١١1/‏ على بيعه: وكيفية الإجبار: أن يحبسه القاضي أيامًا ليبيع» فإن 
م يبع بعد الحبس أياماء فالقاضي يبيع عليه» وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على أصل أي حنيفة سه 
فكذلك عند البعض؛ لأنه تعين جهة البيع لقضاء الدين هناء وقيل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده 
لقضاء الدين» ولا يفسد البيع بهذا الإجبار؛ لأنه إجبار بحق» فصار كالاختيار. [الكفاية ]٠١۷/۹‏ 

من الوجهين: أحدهما: أنه لما شرط في عقد الرهن صار وصفا من أوصافه. والثان: أنه تعلق به حق 
المرتمن» وفي العزل إتواء حقه» لا يقال: بأنه لا يستقيم الاستدلال على الوجه الأول فإنه لا يلزم من كون 
ار كال وهنا فن ادصاق رهي غا ل ت أن رن ار سخ عله دفي زان 
نقول: إنما يثبت وصف اللزوم في الوكالة حقا للمرقن» فلو لم يحبر على البيع لم تتحقق فائدة 
اللزوم. [الكفاية ]٠٠١1/5‏ الوكيل بالبيع: حيث لا يجبر بالبيع إذا امتنع. [البناية ؟١/1]‏ 


۳۹۸ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


وإنما. شرط بعده قيل: کر 9 5 الأول» وقيل: يحبر رجوعاً إلى الوجه 
الثاني وهذا أصح) 0 یو سف طا :أن الجواب في الفصلين - ويؤيله 
إطلاق الجواب ٤‏ "الجامع الصغير". وټ e‏ .9 د باع العدل ل الرهن» ومد 


ذكرها تفريعا 


حرج من الرهن, والثمن قائم مقا فکان ره وإك لم يقبض بعد؛ لقيامه مقام 
ا كان مقیوضاً وإذا تي کان مال الرقن لبق عد ارهن في اشمن؛ تیاه مقا 
ابيع المرهون. وكذلك | ذا ل اليد ارهن وعرم القاتل قيمته؛ لأن الالك يستحقه 


. حيث المالية» وان كان بدل الد 
ا ا 2 4 


لا يحبر إلخ: ذكر في "المبسوط" هو ظاهر الرواية؛ لأن الوكالة إما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليهاء فإذا 
ثبت قصدًا يعطى له حكم نفسه» وهي في نفسها إعانة» والمعين لا يجبر على الإعانة» وقيل: يحبر رجوعا 
إلى الوجه الثاني» وهو تعلق حق المرتمن» وهذا أصح» وعند أبي يوسف به أن الجواب في الفصلين 
واحد» أي في المشروط في عقد الرهن؛ وفي المستأنف بعد عقد الرهن» يعن يحبر فيهما. [الكفاية ]٠١/9‏ 
في الفصلين: أي فيما كان مشروطا في الرهن» وفيما لا يكون أي يجبر فيهما. [البناية ؟١/1]‏ 

ف "اجامع الصغير" ا حيث قال فيه: إذا أتى ال وكيل يحبر من غير فصل بين أن يكون ماقروطا ف الا 
أولم يكن» وكذا ذكر في "الأصل" مطلقا. [العناية ]٠١۷/۹‏ من الراهن: لأنه صار ملكا للمشتري» 
لا يكون رهنا. ما كان مقبوضًا: فزوال القبض لا يخرجه من أن يكون رهناء كما لو استعار الراهن الرهن. 
وإن كان إلخ: جواب إشكال مقدرء وهو أن يقال: بأن قيمة العبد ضمان الدم» بدليل أنه ينقص منه عن 
دية الحر» فإذا كان ضمان الدم» والدم ليس ,ملوك له ولا يصح رهنه» فكذلك بدله» واستحقاق المالك 
إياه لا يدل على أنه ضمان المال كالدية» فالجواب أنه وإن كان بدل الدم» فإن المالك يستحقه باعتبار أنه 
ضمان ماليته» فأحذ حكم ضمان المال في حق المستحق» وهو المولى» بخلاف الدية؛ لأن الضمان فيه لا يستحق 
باعتبار المالية؛ إذ ليس فيه ثبوت المالية» وهنا المالية متحققة» وهي حق المالك» فبالقتل يتلف حقه» فأخذ 
بهذا الاعتبار حكم ضمان المال» وإن كان بدل الدم. [الكفاية ]١٠١8/8‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل ۳۹۹ 


فأخذ حكم ضمان الال في حق الستحق» فبقي عقد الرهن» وكذلك لو قتله عب 
فدفع به؛ لأنه قائم مقام الأول دم 8 قال: وإن باع العدل ارهن فأو لمرن 
الثم ثم استحق الرهن» فضمنه العدل: كان بالخيار» إن شاء ضمن الراهنَ قيمتّه 
وإن شاء ضمن المرن الثمن الذي أعطاه» وليس له أن يُضّمنَه غيره» وكشف هذا: 
أن المرهون المبيع إذا استحق إما أن يكون هالكاً أو قائماء ففي الوجه الأول: 
المستحق بالخيار» إن شاء ضمن الراهن قيمته؛ اغاق نه وإن شاء ضمن 
العدل؛ لاه متعل في حقه بالبيع والتسليم. 9 ضمن الراهن: نفذ البيع» وصح 
اقتا لك ملكه بأداء الضمان» فتبين م ١‏ ا نفسه» وإن ضمن 


ت ينفذ البيع أيضا؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه باع ملك نفسه» وإذا 


البائع العدل 


أى 
اد فالعدل بالخيار : إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه وكيل من 
جهته عامل له فيرجع عليه ما لحقه من العهدة ونفد البيع» رصح الاقتضاى 


اراهن الراهن أي بيع العدل الرهن 
ادوع اران ع بشيء من دينه) وإن شاء رجع على المرقن بالثمن؛ لأنه تبين أنه 
الذي أعطاه ارقن 


أحذ الثمن بغير 0 + لأنه ملك العبد بأداء الضمان» ونفذ بيعه عليه» فصار الثمن له 
وما اداه إليه على حسئبان أنه ملك الراهن؛ فإذا تبين أنه ملكه. لم يكن راضياً به 
الشمن _ المرق. 4 


قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) وليس له: أي ليس للعدل أن يضمن المرتمن غير الثمن 
الذي أعطاه.(البناية) الوجه الأول: أي فيما إذا كان المرهون البيع هالكا.(البناية) وصح الاقتضاء: أي صح 
قبض المرتمن الثمن بمقابلة دينه. [البناية ]١١1/17‏ وصح الاقتضاء: أي استيفاء لمرن الثمن بدينه. 

أنه ملكه: أي ملك العدل لم يكن راضيّاء أي لم يكن العدل راضياً بأداء الثمن إلى المرتمن. [الكفاية ]١٠١8/9‏ 


ل باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


فله أن يرجع به عليه وإذا رجع بطل الاقتضاء. فيرجع المرقن على الراهن بدينه. 


المرقن بالثمن بحقه في الدين 


وني الوجه الا N TOE TE‏ - فللمستحق أن يأحذه من 
المبيع المرهون 


يده؛ لأنه وحد عينَ ماله» ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن؛ لأنه العاقد 
فتتعلق به حقوق العقد» ET,‏ بالبيع؛ > وإغا اداه ليسلم له 
الي ولم يسلي ثم العدل بالخبار : إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه هو الذي 


أي بالشمن الراهن 
أدخله 3 العهدة» فيجب عليه تخليصه. وإذا 52 7 ٠‏ صح فبض ارهن أن 


الراهن 


امقبوض سُلّم له» وإن شاء رجع على الرن؛ لإا تقض اد بطل اشم وقل 
ببيع العدل المرهون 
ایی ا دی بصي راض يد ا 


الدين كما كان فرجع به على الراهن» ولو أن الشتري سلم شمن إلى امرقن: 
م برجع على العدل؛ لهي ليع عامل اراهن وا ابرح عن دقارم شين 
فقي شمان على الموكل» وإن كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في 
العقد» فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن» قبض الثمن المرتمن أم لاء 


ار أي فللعدل أن يرجع بالثمن الذي أداه إلى الراهن على المرقن.(البناية) بطل الاقتضاء: أي بطل 
قبض المرتمن. [البناية [١١/١١‏ وإنما أداه إلخ: أي إنما أدى المشتري الثمن إلى العدل ليسلم للمشتري البيع 

ولم يسلم. [العناية 8/9 ]٠١‏ هو الذي إلخ: أي لأن الراهن هو الذي أدعله في يده الورطة» فإذا ضمن 

بفعل باشره لأجله» كان له أن يرجع عليه ما ضمن. لأن المقبوض إلخ: أي لأن الثمن المقبوض من العدل 

سلم للمرقن. (البناية) رجع: أي بالثمن الذي أداه إليه. [البناية ]١١/١١‏ 

على الموكل: والمراد بالموكل: الرتمن» وسماه موكلا؛ لأن البيع وقع لأحله» وبالضمان الثمن» أو بالموكل 

الراهن و بالضمان الدين. [الكفاية ]١٠١3/9‏ 
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لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرمن» فلا i‏ في الوكالة المفردة عن 


الذي بعد العقد 


الرهن إذا باع ال وكيلء ر إل ی ا ار د لا يرحع به 
لي لني بخلاف الو كالة المشروطة فى العقد؛ لأنه تعلق به حق المرتمن» فيكون 
البيغ غه ."قال ده : هكذا ذكره الكرحعي لله وهذا يؤيد قول من لا يرى حبر 
هذا لوكيل على البيع. ال 537 مات العبد المرهون في يد المرقن؛ ثم استحقه 
5-5 فله الخيار» إن شاء ضمن: الراهنَ» وإن شاء ضمن المرن؛ لأن كل واحد 
نهم مت في حقه بالتسليم أو بالقبض. فإن ضمن الراهن: فقد مات بالدين؛ لأنه 


ذهب بالد 
ملكه بأداء أضما: فصح الإيفاء. وإن ضمن المرتمن: يرجع على الراهن بما ضمن 
من القيمة وبدينه» أما بالقيمة؛ 

بيان ما الي ضمنه 

لأنه لم يتعلق: أي لأن الت وكيل بعد العقد إنما يقع احق الراهن خخاصة دون حق المرتمن» ألا ترى أن لمرن لا يملك 
مطالبة هذا الوكيل بالبيع» ولا ينع الراهن من عزله» وإذا وقعت الوكالة خاصة لحق الراهن لم يثبت الرجوع على 
غيره؛ وصار کمن وکل رجلا بیع شي وأن يقضي عنه دینه» ففعل ثم لزمه ضمان لم يرجع على المقتضى؛ 
وليس كذلك الوكالة المشروطة في الرهن؛ لأنها لحق المرقن بدلالة أنه يملك المطالبة بالبيع» ونع الراهن من 
العزل» فإنه فإذا وقع البيع في حقه» وسلم له غرضه» جاز أن يلزمه الضمان كذا ذكره القدوري في "شرحه". 
فيكون البيع إلخ: وإذا وقع البيع لحقه» وقد سلم له ذلك جاز أن يلزمه بالضمان. [الكفاية ]٠١5/9‏ 
وهذا: أي الذي ذكره الكرحي. (البناية) على البيع : أي الوكيل الذي لم تكن وكالته مشروطة في العقده 
حيث فرق بين الوكالة المشروطة في العقد» وبين الوكالة الي بعد العقدء فقال في الوكيل الذي كانت 
وكالته بعد عقد الرهن: يرجع الوكيل بالعهدة على الراهن لا على المرقن؛ لأنه لم يتعلق بمذا التوكيل حق 
المرتمن.(العناية) بالتسليم أو بالقبض: يعي الراهن بالتسليم» والمرن بالقبض» فكان كالغاصب وغاصب 
الغاصب. [العناية ]١١9/9‏ لأنه ملكه: أي أنه الراهن ملكه بأداء الضمان من وقت القبض. [البناية ]١١/١۳‏ 


4 باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


0 مغرور من جهة الراهن, وأما بالدین»› فلأنه انتقض اقتضاوٌه» فيعود حقه كما 
المرتمن 
فان قيل: لما كان قرارٌ الضمان على الراهن برجوع 00 1 والملك في 5 


الضمون» يثبت لمن عليه قرار الضمان» فتين أنه رهن ملك تقسهء فصار كما إذا 
ضمن المستحق الراهن ابتداء. قلنا: هذا طعن أبي خازم القاضي بء والجواب عنه: 


أي هذا السؤال 
أنه برجع عاي بسبب الغرور» والغرور بالتسليم كما ذكرناه» أو بالانتقال من 
هن و 
الرتمن إليه كأنه وكيل عنه 


فلأنه مغرور: حيث رهن ملك غيره» وصار كأنه هو الذي أوجب عليه الضمان.(البناية) إلخ: والمغرور يرحع 
على الغار ما لحقه من الضمان كما يرجع المستأحر على المؤجرء والمودع على المودع. [الكفاية ]٠١۹/۹٩‏ 
انتققض إل: أي قبضه؛ لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حن يكون بملاكه مستوفياء فإذا كان كذلك.(البناية) 
طعن أي خازم إلخ: على محمد بن الحسن» بيان طعنه: أنه قال: لما كان قرار الضمان على الراهن كان 
الملك في المضمون له» فتبين أنه كان راهتا ملك نفسه فكان هذا. وأما إذا ضمن المستحق الراهن من 
الابتداء على السواء. فأبو خازم بالخاء المعجمة وبالزاي: امه عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي› 
أصله من البصرة وسكن بغداد. [البناية ]١ ٤/١١‏ 

يرجع عليه إخ: أي يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرورء والغرور إنما يحصل بالتسليم إلى المرممن؛ 
فإنما يملك العين من هذا الوقت» وعقد الرهن سابق عليه» فلا يكون راهنا ملك نفسه» فأما المستحق فإنما 
يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا لتسليمه» فيملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن كان بعده» أو 
بالاتتقال من المرتمن إليه كما في الوكيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق» ثم باع من الراهن؛ وهذا لأن 
المرمن غاصب في حق المستحق؛ فإذا ضمن يملك المضمون ضرورة؛ ولكن لما كان قرار الضمان على 
الراهن ينتقل إليه من جهة المرتمن؛ والمرتمن بملكه من وقت القبض؛ لأنه بالقبض صار غاصباء فيملكه 
الراهن بعده من جهته» فيكون ملك الراهن متأخراً عن عقد الرهن. [الكفاية ]١١١/9‏ 

كما ذكرناه: يعن بقوله: لأن كل واحد منهما متعلٍ في حقه بالتسليم.(البناية) كأنه وکيل عنه: أي كأن 
المرتمن وكيل عن الراهن من حيث انتقال الملك منه إليه كانتقال الملك من الوكيل إلى الموكل. [البناية 5/11 ]١‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 7 
والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن, بخلاف الوجه الأول؛ لأن المستحق يضمنه 
باعتبار القبض السابق على الرهن» فيستند الملكُ إليه» فتبين أنه رهن ملك نفسه» 
وقد طوّلنا الكلام في "كفاية المنتهي"» والله أعلم بالصواب. 


والملك بكل إخ: أي بكل واحد من التسليم؛ والانتقال متأخر عن عقد الرهن؛ أما بالتسليم فظاهر؛ لأن 
التسليم كان بعد العقد» فتبين أنه رهن غير ملكه» وأما بالانتقال؛ فلأن المرتمن غاصب في حق المستحق» فإذا 
ضمن ملك المضمون» ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن انتقل إليه» فيملكه من جهة المرقن؛ والمرتمن ملكه 
من حين القبض؛ لأنه صار غاصباً به» فيملك الرهن بعد ذلك من جهةء فيكون ملك الراهن متأخرا عن عقد 
الرهن؛ فكأنه رهن غير ملكه. [البناية ]١ ٤/١١‏ الوجه الأول: يعن ما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداءً. (البناية) 
طولنا الكلام إ: قيل: مراده مسألة المضاربة» والفرق بينها وبين مسألة الرهن. [العناية ]١٠١5/9‏ 


4 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
قال: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرقن: فالبيع موقوف؛ تعلق حق الغير به 
وهو القن فيتوقف على إجازته» وإن كان الراهن يتصرف في ملكه» كمن أوصى 


الواو وصلية 
يع ماله رقن على إحازة لوث یما زاد على لثلث؛ لعلق حقهم به فان اجان 
المرقن: جاز؛ لأن التوقف E‏ وقد رصي بسقو طه» وإ قضاه الراهن ديئه: جاز 
ات لأنه زال المانع ا اتی موجود وهو التصرف الصادر من الأهل 
في المحل. وإذا نفل البيع اجازة لر تمل حقه إلى بدله هو الصحيح؛ د 
أياللىوكف د 
باب التصرف !: لما كان التصرف في الرهن بعد الرهن, والحناية عليه» وجناية الرهن على غيره متأخرا 
طبعاً عن كونه رهتًا أخره وضعًا ليوافق الوضع الطبع. [نتائج الأفكار ]٠١ ٠/۹‏ إذن المرقن: سواء لم يعلم 
لمرتمن بالبيع أو علم ولم يأذن.(البناية) فالبيع موقوف: وفي "المبسوط": لم جر البيع» وقال في موضع 
آخر: البيع فاسد. وقال في موضع: جائز» والصحيح أنه موقوف. [البناية ]١ ٠/١١‏ 
فيتوقف اخ وروي عن أبي أبوسف في "الأمالي": أن البيع نافذ» حى أن المشتري لو أعتقه قبل القبض 
ينفذ عتقه» وإذا م يعتقه المشتري بقي رهناً عند المرمن» فيستوقي المرتمن دينه» قال: وهذا قول أبي يوسف 
الأول» وقوله الآخر مثل ما ذكر في الكتاب» أي في "الجامع". ووجه ما روي عن أبي يوسف به أن 
الراهن يتصرف في حالص ملكه؛ لأن البيع تصرف موضوع لنقل املك والملك له» وهذا لو أعتقه نفذ 
عتقه» فكان البيع نافذا؛ لأن حق المرتمن يفوت إلى حلف» وهو الثمن. 
وإن كان: أقول في تمام هذا القدر من التعليل نظر فإنه ينتقض ما إذا أعتق الراهن عبد الرهن» فإنه ينفذ عتقه كما 
سيأ في الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك أيضاء فالوجه في التعليل هنا أن يقال لانعدام القدرة على التسليم 
لتعلق حق الغير به وهو المرتمن» فيتوقف على إجازته.[فتح القدير ]١١1/9‏ حقهم به: أي .ما زاد على الثلث. 
إلى بدله: وهو الثمن يكونه رهناء فكانه البيع المرهون. (البناية) هو الصحيح: احترز به عن رواية القاضي 
أبي خازم عن أبي يوسف به أنه قال: إنما يصير الثمن رها إذا شرط المرتمن عند الإجازة أن يكون الثمن 
رهتًا عنده لا عند عدم الشرط. وبه قالت الأئمة الثلاثة صثنا. [البناية ]١1/15‏ 
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لأن حقه تعلق بالماليةت وابدل له حم البدلء فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع 
برضا العُرّماءه ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأف ار بالاتقال دون السقوط ر 
فكذا هذا. وإن لم جز لمرقن البيع» وفسخه: الب في رواية د افتك 
اراهن الرهنّ لا سبيل للمشتري عليه؛ لأن الحق ثبت للمرقن بمزلة املك 
فصار كالمالك» له أن يجيز» وله أن يفسخ. بوا اا ات ا 
لأنه لو ثبت حق الفسخ له إا بذ عر ميلا حي ران شين عير 
بانعقاد هذا العقد» فبقي موقوفا؛ فإن شاء المشتري صبر حي يفتك الراهن الرهن؛ 
إِذ ETT‏ الزروال» وإن N‏ القاضي» وللقاضي أن يفسخ؛ 
لفوات القدرة على التسليم» و الفسة إلى القاضي لا إليه» وصار كما إذا أبق 
العبد المشترّى قبل القبض» لله جر ااي ذكرنا كذلك هذا. ولو 8 
الراهن من رحلء ثم باعه بيعا ثانياً من غيره قبل أن يجيزه المرقن: فالثان 2 


الرجل ابيع الأول م 
أيض على إحازته؛ أن الأول م ينف والوقوف لا يمنع توقف ' الثاني؛ 
:90 


في رواية: وهو رواية ابن ماعة عن محمد مله (الكفاية) بمنزلة الملك: لأنه حق قويء ألا ترى أن الراهن 
حجر عن التصرف فيه؛ ويضمن القيمة» أو المثل كالأحبي؛ ويضمن العقر لو وطىء الحارية المرهونة؛ وهي 
بكر» وهذه إمارات الملكية.[الكفاية ]١١1/9‏ إذ العجز: أي لأن العجز عن تسليم المبيع على شرف 
الزوال.(البناية) لا إليه: أي لا إلى المرتمن؛ لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة» وهو إلى القاضي. (البناية) 
فإنه يتخير: إما أن يصير إلى زوال العجزء وإما أن يرفع الأمر الى القاضي فيفسخ البيع. [البناية ]۱۸/١١‏ 

لما ذكرنا: من قوله: لفوات القدرة على التسليم.(البناية). باعه الراهن: هذه من مسائل "الجامع الكبير"» 
ذكرها تفريعًا. 


ااا ااا ل الات الصرت ل ارين راحبالا علية وحات على ره 


فلو أجاز المرتنْ البيع الثاني: جاز الثاني. ولو باع الراهن ثم أجرء أو وهب» أو 
رهن من غيره» وأجاز المرمن هذه 5 جاز البيع الأول. والفرق: أن المرممن 


دو حط من البيع الثان؛ لأنه تعلق حقه بيدله» فيصح تعبينه؛ لتعلق فائلته بيه 


أما لا حق له في هذه العقود؛ لأنه لا بدل فى المبة والرهن» والذي في الإحارة بدل 

المنفعة لا بدل العين؛ 2 في مالية العين لا في المنفعة» فكانت إجازته قاط 
ارقن 

لقه» فزال الان عد لبي اا ۾ الفرق. 


. النفاذ 
البيع الثائي: وإنما حص إجازة البيع الثاني لبيان الفرق بينه وبين العقود الباقية المذكورة» فإنه بإحازنًا يصح 
العقد الأول وهو البيع ولم تصح هيء وبإجازة البيع الثاني لا يصح البيع الأول وإن كان سابقاً ويصح 
هو. [العناية ]١١1/‏ جاز الثائي: وقال الشيخ أبو المعين النسفي في "شرح الجامع الكبير": وهذه الرواية إنها 
تستقيم على رواية "الجامع" عند أبي يوسف لله أن البيع لا ينفذ بدون إجازة المرمّن كما هو مذهب 
أي حنيفة ومحمد سا على رواية صاحب "الأمالي" عن أبي يوسف سلله: أن البيع ينعقد بدون إجازة 
المرتمن فلا يتوقف البيع الثاني على المشتري الأول؛ لأنه ملكه بالعقد الأول لا على المرمن. [البناية ١/1١5‏ 
باع الراهن: هذه من مسائل "الجامع", ذكرها تفريعًا. أووهب: وسكت المصنف عن اشتراط التسليم في 
الرهن والهبة؛ اعتمادا على كونه معلوما. [العناية ]١١1/9‏ هذه العقود: أي الإجارة أو الرهن أو الهبة دون 
البيع نفذ البيع السابق» والأصل: أن تصرف الراهن في الرهن إذا كان يبطل حق المرقن لا ينفذ إلا بإحازة 
المرتمن» وإذا أجاز المرتمن تصرفه ينظر فيه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتمن ينفذ بإجازة لمرن التصرف 
الذي لحقته الإجازة» وإن كان تصرفا لايصلح حقا للمرتمنء فبالإجازة ييطل حق المرتمن؛ والنفاذ يكون من 
جهة الراهن» فينفذ السابق من تصرفات الراهن» وإن كان المرتمن أجاز اللاحق. [الكفاية ]١١١/۹‏ 
البيع الأول: ماه أولاً وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود؛ لأن هذه العقود متأخرة عن البيع. (الكنفاية) 
لأنه يتعلق إخ: أي لأنه يتحول حقه إلى الثمن؛ وأن الثمن يصير رهنا عنده» ويكون المرن أخص بثمنه 
من الغرماء إذا مات الراهن» فيصح تعيينه إلخ. [الكفاية [١١١/۹‏ فيصح تعيينه: وهو زيادة الثمن في البيع 
الثاني» ولعله يحصله تلك الزيادة له ففي البيع الثاني دون الأول» فيجعل لتعيينه فائدة. [البناية ]١۹/۱۳‏ 
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قال: ولو أعتق الراهن عبد الرهن: نفذ عتقه» وقي بعض أقوال الشافعى للك 
د إذا كان المعتق معسرًا؛ لأن في تنفيذه إبطال حق المرتمن فأشبه البيع» بخلاف 
ما إذا كان موسر حيث ينفذ على بعض أقواه؛ لأنه لا يسبطل حقه معن بالتضمينء 
وبخلاف إعتاق المستأجر؛ لأن الإجارة تبقى مدثّها؛ إذا ا لحر شلب ا ور 


الإجارة 
ن ولنا: أنه مخاطبٌ أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم إذل 
العاقل البالغ 


المركمن كما 5 ار العبد المشترى قبل القبض» أو أعتق الأبق, أو المغصوب› 


المالك 


ولا خفاء في قيام ملك الرقبة ة لقيام المقتضى» وعارض الرهن لا يبىء عن زواله. 
يس عد سس الاافون 


أعتق الراهن إل: موسر كان ان ييا (الكفاية) بعض أقوال !خ: ذكر أقواله بلفظ الجمع؛ لأن له 
أقوالا ثلاثة ههناء وأحد أقواله كقولنا.(الكفاية) في تنفيذه إلح: أي لأنه تصرف يلاقي حق المرتمن 
بالإبطال» فكان مردوداً كالبيع» بل أولى؛ لأن البيع أسرع نفاذا من العتق» حي نفذ بيع المكاتب دون 
العتق» وإذا لم ينفذ بيع الراهن رعاية لحق المرتمن؛ فلأن لا ينفذ إعتاقه أولى. [الكفاية ]١١7/9‏ 

إعتاق المستاجر: أي العبد المستأحر حيث يجوز.(البناية) الإجارة إلّ: لأن المنافع عنده ملحقة بالأعيان 
في حق قبول العقد والضمان» والمولى بالإجارة باع منافع العبد مدة معلومة» ثم أعتقه فتبقى الإجحارة كما 
إذا باع نصف العبد ثم أعتق الباقي» أما الحر فلا يقبل الرهن» فلا يبقى. بعد العتق» فافترقا. (الكفاية) 
مدقا: أي تبقى الإحارة في مدة الإحارة.[البناية [۱۹/١١‏ الآبق أو المغصوب: والجامع بين الآبق 
والمغصوب وبين المرهون فوات يد المالك. [الكفاية ]١١7/9‏ 

لقيام ‏ المقتضى: وهو سبب الملك كالشراء والإرث» ونخوهماء فكان الملك ثابتا للراهن رقبة ويداء وزوال 
الك يد الضرورة عارض الرهن؛ والضرورة تندفع يإزالة ملك اليدء فيكون ملك الرقبة باقيا كما كان» وملك 
الرقبة كاف لصحة الإعتاق كما في الآبق والمغصوب وغيره. |الكفاية ]١١7/9‏ عن زواله: لأن موجب 
عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرئٌن كما هو عندناء ارجات جاتر يجبي لمر دوم 
تقدم» وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين» فيبقى العين على ما كان على ملك الراهن» فإذا كان باقيا على 
ملكه» وقد أزاله بالإعتاق صح. [العناية ]١1١17/9‏ 
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م الرقية ا يرول ا اران :في اليد با مل اق اد 
هن 

الشترد و e‏ و 


57 > وإعتاف E‏ العبد 5007 برقبته لا يلغ بل يؤخر إلى أداء السعاية 
عند ا حنيفة - وإذا نفذ 5 مطل الرهن؛ 3 محله» ثم بعد ذلك إن 


يقد ا" 


تقع 2 بقدر الدين»› فلا فائدة فيه. وإ كان الدين مؤجلا: 00 منه قيمة 
والراهن موسر > 


العبد» وجعلت 5 مکانه» حى يل الدين؛ لأن سبب الضمان متحفق» وفي 
التضمين فائده» فإدا ا الدين اقتضاه بحقه إدا ا جنس حت 3 الفضل. 
حصول الاستيثاق 2 الرتمن 

كإعتاق العبد: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» فإن نفوذ عتقه س نصيب الشريك حكما 
ولم تمنع عليه صحة التصرف.«البناية) ملك الرقبة أقوى إلل: أي من حق المرتمن؛ لأن له ملك اليد 
والرقبة» ولهذا ملك اليد فقط» فإذا لم يمنع الأقوى الإعتاق» فلأن لا بمنع الأدن أولى. [الكفاية ]١١7/6‏ 
الأعلى: وهو حقه للملك للشريك عند صحة العتق.(البناية) وامتناع النفاذ ! لخ: هذا جواب عما يقال: 
وليس المانع منحصر فيما يزيل الملك؛ بل برد تعلق الحق مانع» ولهذا منع النفاذ. [البناية ]۲١/٠۳‏ 

لانعدام القدرة إخ: لأن يده مانعة من التسليم» والبيع كما يفتقر إلى الملك يفتقر إلى القدرة على التسلي» 
ولهذا لا ينفذ بيع الآبق والمستأحر» والإعتاق لا يفتقر إليها بدليل نفاذ إعتاق الآبق. [الكفاية 9/؟١١]‏ 
وإعتاق الوارث: هذا جواب عما تمسك به الشافعي رلك في بعض المواضع» وادعى أن إعتاقه لغو.(البناية) 
العبد الموصى إلخ: صورته: مريض أوصى برقبة عبده لشخحص» ولا مال له غيره» ثم مات» وأعتق الوارث 
العبد» لم ينفذ لحق الموصى له. [العناية ]١١7/9‏ عند أي حنيفة مليه: وأما عندهما فلا إشكال؛ لأنه يعتق 
في الحال.(البناية) فلا فائدة فيه: لأنه يحب عليه رد الزيادة إذا كانت القيمة أكثر من الدين.(البناية) 
ورد الفضل: أي على الدين على الراهن. [البناية ]51/١7‏ 
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وإن كان معسرًا: سعى العبد في قيمته وقضى به الدين» إلا إذا كان بخلاف جنس 


بو ب راس لاك 


بعتقه» وهو العبد؛ لأن الخراج بالضمان. * قال د ذه: وتأويله: إذا كانت القيمة أقل 
الراهن 


من الدين» أما إذا كان الدين أقل i‏ شاء الله تعالى» ثم يرجع .مما سعى على 
مولاه إدا اا ای ی رقو بطر فيه بحكم الشرع» فيرجع عليه 
e‏ لاف ق الإعتاق؛ 


سعى العبد 5 وف ' مح الطحاوي" : وإن كان الراهن معسرا فللمرممن أن يستسعى في الأقل من ثلاثة 
أشياء سواء كان دينه حال أو الى أجل وبنظر إلى قيمته وقت العتاق» وإلى الدين رهن به فيه» فيسعى العبد في 
الأقل من هذه الأشياء الثلاثة. [البناية ١/١؟]‏ إلا إذا كان إل: أي إذا كان ما حصل من سعاية العبد. 
بخلاف جنس حق المرتن لا يقضى به الدين» بل يطالبها حالياً للكسب إلى أن يوفيه الدين. [الكفاية ]١١/9‏ 
لأن الخراج: [أي الخراج للمعيب فعليه الضمان, فيرجع عليه] بالضمان: في "المغرب": الخراج ما يخرج 
من غلة الأرض» أو الغلام» ومنه الخراج بالضمان» أي يكون له الغلة لما أن عليه ضمانه؛ ثم يسمى ما 
يأحذه السلطان خراجاء فيقال: أدى خراج أرضه» وأدى أهل الذمة خراج رؤسهم يعي الجرية» وعبد 
مخارج قد خارجه سيده إذا اتفقا على ضريبة يردها عليه عند انقضاء كل شهر. [الكفاية ]١١١/۹‏ 
سعى في الدين.(البناية) نذكره: في هذا الباب في مسألة استيلاد الأمة المرهونة» وهو قوله: بخلاف المعتق حيث 
يسعى في الأقل من الدين ومن القيمة. [الكفاية ]١١1/8‏ بخلاف المستسعى: يعن بخلاف العبد المشترك بين 
انين إذا أعتق أحدهما نصيبه فاستعسى والساكت لا يرجع .ما سعى على المعتق. [البناية ۲۲/۱۳] 
* "الخراج بالضمان" حديث صحيح» رواه أحمد وأبوداود الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان جلد من 
حديث عائشة اء وفي بعض طرقه ذكر السبب» وهو أن رجلا ابتاع 1 فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقوم» ثم وجد به عيباء فخاصمه إلى البي كد فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل غلامي» = 
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لأنه يؤدي ضجئانا عليه؛ لأنه نما يسعى؛ لتحصيل العتق عنده» وعندهما لتكميله» وهنا 


أي حنيفة مك 


57 في ضمانٍ على غيره بعد مام إعتاقه فصار كعهير ارهن ثم أبو حنيفة ملك 
2228 أن فد ا لي ای د ا ا 


إعسار الراهن المعتق 


الساكت» فوجبت السعاية هناك في حالة واحدة؛ إظهاراً لنقصان رتبته» بخلااف 
المشتري قبل القبض إذا أعتقه المشتري حيث لا يسعى لبائ 
إنما يسعى إلخ: عند أي حنيفة يله إعتاق البعض لا يكون إعتاق الكل» فتكون السعاية لتحصيل الباقي» 


والعبد ما يسعى يملك عوض ما أدى» فلا يرجع به حي لا يستحق عوضين بإزاء مال واحد» وعندهما إعتاق 
البعض إعتاق الكل» فتكون السعاية لتكميله؛ وهذا لأن الكل وإن عتق على المعتق» وصار ملكا له إلا أن الثابت 
نلك جل تراز mi‏ قا كدق تاذ 59 وأما فيما عدا ذلك يعتبر الملك ثابتاً للساكت» ومنتقلاً إلى 
العبد. [الكفاية ]١١/9‏ لتكميله: أي لتكميل العتق؛ لأنه كان في عتقه نقصان» لكو ا بالسعاية. (البناية) 
لأن الثابت إخ: أي الثابت للمرتمن في الرهن حق املك لا حقيقة الملك» وذلك بثبوت يد الاستيفاء والمراد 
يه اا لزه وال خم إل أن هي اا قف مدق ا ی مقيفة املق ی که 
ثابت للشريك الساكتء فلما كان كذلك, أوجب أبوحنيفة يله السعاية ههناء أي في إعتاق الراهن في حالة واحدة؛ 
وهي حالة الإعسار إظهارا لنقصان مرتبة حق المرتمن عن مرتبة الشريك الساكت» فإن للساكت حقيقة اللك في 
العبد» ولذلك وجب السعاية في الحالين. في حالة واحدة: وهي حالة الإعسار.(البناية) للبائع: يعن ليس للبائي 
ولأنه استسعاء بقدر الثمن وإن كان هو محبوساً قبل التسليم بالشمن» لأن للبائع بحرد الحبس وإذا فات بخروجه عن 
كونه محلا للحبس بالعتق بطل أصلاً وبقي حقه مطالبة الشتري بالثمن فحسب إل [لبناية ۲۳/۱۲] 

= فقال: "الخراج بالضمان". قال أبوعبيدة: الخراج في هذا الحديث غلة العبيد يشتريه الرحل فيستعمله 
زماناء ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع» فيرده ويأحذ جميع الثمن» ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه» 
ولو هلك هلك من ماله» انتهى» وني الفائق : كل ما حرج من شيء فهو خراجه» فخراج الشجرة ثمرهاء 
وخراج الحيوان دره ونسله؛ انتهي. 
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إلا رواية عن أبي يوسف طب شب والمرهون يسعى ؛ لأن حق البائع في الجبس أضعف؛ 
من حق المرتمن 
لأن البائع لا يملكه في الآخرة» ولا يستوفي من عينه» وكذلك يبطل حقه في الحبس 


أي في الال ر 7 
بالإعارة من المشتري» والرمن ينقلب حقه ملكاء ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن 


في حالة الحلاك 


حن يمكنه الاسترداد» فلو أوجبنا السعاية فيهماء لسوينا بين الحقين» وذلك لا يحوز. 
من الراهن 


ر أقر الول برهن عبده» ا قال له: رهنتك عند فلان u‏ العبد» ثم أعتقه: 


جب السعاية عدن خلافاً لزفر لا هو يعتبره e‏ وحن نقول: اق 
عن الح في حال لك العليق فيه قا ملكه فيص بخلاف ما بعد العتق؛ لأنه 


الإقرار | 


حال اطا الولاية. ور در الرامن: صح تدبيره بالاتفاق› أما عندنا فظاهر, 
وكذا 0 لأن اتد له 1 | البيعَ على أصله. لاك اه فاستولدها الراهن: 
صصح د بالاتفاق؛ لأنه يصح بأدن امین وهو ' اش في جارية الابن؛ 
ا ادق القت 

عن أبي يوسف به إخ: وعن أي يوسف للك أنه يسعى في قيمته للبائع» ثم يرجع مما على المشتري 
كالمرهون إذا أعتقه الراهن. والمرهون يسعى: أنه يسعى إذا كان المشتري معسرًا. [البناية ١/7؟]‏ 
السعاية فيهما: أي في المبيع المعتق قبل القبضء وتي المرهون المعتق.(البناية) ولو أقر: ذكرها تفريعا على مسألة 
'المحتصر". بتعلق الحق إخ: وهذا لأنه لما ملك إنشاء الرهن قبل العتق يكون مالكا تعليق عتقه بأداء السعاية 
فيصح إقراره ما بملك إنشاءه؛ إذ الولاية باعتبار الملك قائم» فلم يعتبر تكذيب العبد. [الكفاية ]١١ ٤/۹٩‏ 

بملك التعليق: أي يملك تعلق الدين برقبته.(البناية) انقطاع الولاية: لأنه لا ولاية لها بعد العتق فلا يصح.(البناية) 
ولو دبره إلخ: ذكره تفريعًا على مسألة القدوري وقد ذكرها الكرحي في "مختصره".(البناية) فظاهر: لأنه يملك 
إعتاقه ويملك تدبيره بالطريق الأولى.(البناية) لا بمنع البيع إلّ: لأنه بيع المدبريجوز عنده» وبه قال مالك 
وأحمد نا [البناية 4/17 7] على أصله: فلا ضرر للمرقن» فإنه قادر على بيعه. 
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حك وإذ صحًا: خرجا من لبطلان الحلية؛ إذ لا يصح استيفاء الدين 


لتدبير 000 


المدبر و ام الولد 7 و الولد 


وان كان استسعى المرتمن المدبر وأم ادن می دی ان کیا م 
واعتبس عنده ليس إلا " یت اراد عليه 0 ره بعدر الدين» فلا تلزمه 


الراك ولا را 000 يؤديال على ا مولى u‏ د لأنمما أدياه من مال ا مولى) 
على دين المرتمن 3 


والمعتق يرجع؛ أنه أل ملک عه وهو مضطر على ما مَرٌ وقيل: الدين إذا كان مؤجلا 
يسعى المدبر في قيمته؛ أنه عوط الرهن حي تحبس مکانه» فيتقدر بقدر العوض» 
١‏ القيمة الرهن 


خرجا [أي المدبر وأم الولد] من الرهن: وهذا عندناء وأما عند الشافعي لله فالمدبر لا يخرج؛ لأنه قابل 
ما هو حكم الرهن عنده» وأم الولد تخرج؛ لأا لا تقبل حكم الرهن؛ فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق» والفرق 
له بين الاستيلاد والإعتاق: أن الأمومية إنما تثبت بالنسب» وأنه لا يتوقف عنده على الدعوة» بل يثبت 
بنفس الوط وأنه ليس بعمنو ع عنه» فإن الراهن عنده لا يمنع من الانتفاع بالمرهون؛ ولا يصح الحجر عن 
الوطء لحق المرمن؛ لأنه عسى أن لا تعلق» فصح الاستيلاد» فلا يتوقف على إذن المرقن» بخلاف الإعتاق؛ 
فإنه يوجب بطلان حق المرتن لامحالة» فيمنع منه بدون إذنه. [الكفاية 4/9 ]١١‏ 

على التفصيل إلل: أي إذا كان الدين حالاً طولب بأداء الدين؛ وإن كان مؤجلاً أخذت القيمة» وجعلت 
رهنا مكافاء حي يحل الدين» فإذا حل الدين اقتضاه بحقه إذا كان جنس حقه» ورد الفضل.«(الكفاية) 
بخلاف المعتق: هذا هو الذي وعده بقوله: أما إذا كان الدين أقل نذكره. [الكفاية 4/9 ]١١‏ 

والمعتق يرجع: لأن الاستيفاء يقع من ملك المعتق. فيتقدر إل: لأن الدين المؤحل لا يحب قضاؤه» وإنما 
يحب رد عوض الرهن إلى يذ المرئمن» فيتقدر وجوب العوض بقدر ما فات من المعوض» فأما إذا كان 
الدين حالاء فالقضاء واحب من مال الراهن» وكسبه ملكه» فيستسعى في كله. [الكفاية ]١1 ٤/۹٩‏ 
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بخلاف ما إذا كان حالاً؛ لأنه يقضى به الدين. ولو أعتق اراهن المدبر» وقد فض 
الدين تفريعاً أيضا 


عليه بالسعاية» أو لم يقض: ل يسع إلا يقدر القيمة؛ لأن كسبه بعد العتق ملك 
وما اذاه قبل العتق لا يرجع به على مولاه؛ لأنه اذاه من مال المولى. قال: وكذلك 


إلى المرقن القدوري و 


لو استهلك الراهن الرهن؛ لأنه حق ترم مضمون عليه بالإتلافء والضمان رهن 
في يد المرتن؛ لقيامه 0 ل فإن استهلكه أجنبي: فالمرقن هو الخصم في 
او فيأحذ القيمة) د رهناً في يله؛ لأنه أحقّ بعين الرهن حال قيامه» 
فكذا ی استرداد ما قام مقامه: والواحب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فإن 


من الضمان يعن الأرحني الراهن 
كانت فيمته وم استهلكه هُسمائة شم رهن الفا: : عرم حمسمائة رهن 


وسقط من الدين خمسمائة» فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة, 
0 اسه لوده 

وكذلك: أي الجواب في الاستهلاك كالجواب في الإعتاق» يعن إذا كان الراهن موسراً والدين 
خاي رلب افاء الديو :وان كان مرحلة» ی ت برها ا 
الدين.(النهاية) وكذلك: وهو عطف على قوله: فإن كان الدين حالاً طولب بأداء الدين» وإن 
كان مؤجلاً إلى آخره» كذا قال الأتراري» وقال الأكمل: قوله: وكذلك لواستهلك الراهن الرهن 
معطوف على قوله: فإن كان مؤسرًا ضمن قيمتهاء وكذلك قاله الكاكي» وقال تاج الشريعة: 
قوله: وكذلك لواستهلك الراهن الرهن» يعن أن حكم الاستهلاك حكم الإعتاق على التفصيل 
المذكور. [البناية 5١/65؟5-5١]‏ 

حال قيامه: يعي أنه لو كانت العين باقية كان المرتمن هو الخصم في ردها إلى يده» كذلك هو الخصم في 
إعادة ما قام مقام العين إلى يده. هذا المستهلك: احتراز عن استهلاك المرتمن» فإن عليه قيمته يوم قبض 
على ما يجيء؛ وكذلك في الحلاك بدون الاستهلاك يعتبر قيمته يوم قبض لا يوم هلك. [الكفاية ]١١5/9‏ 
الزيادة: أي الزيادة على ما غرمه لمستهلك» فلا يضمن المستهلك تلك الزيادة. 
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كانه 0 سماوية» والمعتبرٌ في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك؛ 


أن القبض السابق مضمول عليه لأنه قبض استيفاع» 0 أنه ايتقرر عند اهلاك. ولو 
استهلكه لمرن لدي مو غرم القيمة؛ أنه أثلف ملك الغير: وكانت رهنا في 
بده سن 4 الد ؛ لأن الضمان دل اال وإذا حل الدين وهو على 
صفة القيمة: استوق فى المرقن منها قدر حقه؛ لأنه جنس حقه. م إن كان فيه فض 
يذه على الراهن؛ لأنه بدل 9 وقد فرغ عن حق المرئمن؛ وإن نقصت عن الدين 
هن ا 
خمسمائة» وسقط من الدين حمسمائة؛ لأن ما انتقص كامالك» وسقط الدين بقدره 
CE aE‏ السعر» 
اا03033 اهن على لمر 
هلكت بآفة: يعن تكون الزيادة مضمونة على المرتمن. [العناية ]١٠١/۹‏ ولا يقال: بأن الرهن لو كان 
اف کا ان جع السعرء وانتقصت قيمته» فإنه لا يسقط من الدين شيء» قلنا: لأن ثم العين 
باق كما كان» وإِنما حصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن أن يصير مالية بالتراحع كما كان يوم 
القبض» فلم يعتبر التغير» وههنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالحلاك» ول يبق على حال يعود مالية كما 
كان فاعتبر التغير. [الكفاية ]١١5/9‏ والمعتبر إل: جملة معللة لقوله: وسقط من الدين. 
إلا أنه يتقرر إلخ: جواب سؤال» وهو أنه إذا كان مضمونا بقيمته يوم القبض» فإذا نقصت قيمته بتراحع 
السعر» ينبغي أن يسقط الدين بقدر نقصان القيمة» وليس كذلك» فأجاب بأن النقصان يتقرر عند الاك 
فإذا عادت قيمته كاملة قبل الحلاك» لم يعتبر النقصان. وهو مضمون إلخ: جواب إشكال» وهو: أن 
يقال: لو سقط الدين بقدرما انتقص كان الرهن مضموناً على المرتن بتراحع السعر» وليس لتراجع السعر 
تأثير في إسقاط شيء من الدين كما إذا رده إلى الراهن بعد انتقاص قيمته بتراجع السعر» فأجاب بأنه 
مضمون بالقبض السابق لا بتراحع السعر . [الكفاية ]١٠١/۹‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 0 
ووجب عايه الباقي بالإتلاف› وهو فيمته يوم أتلف. 0 وإذا أعار المرمن الرهن 
لك أو ليعمل له عملا فقبضه: حرج من ضمان المرن؛ ماقا بين يد 
العارية ويد الرهن» فإن هلك ف يد الراهن: هلك 4 شيم لفوات القبض 
المضمون؛ وللمرقن أن يستر جعه إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا ني حكم الضمان 


من الراهن 


في الحال. ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن يرذه على الميمن» کان ارهن أحقي به 
من ساك تر الغرماء؛ وهذا أن يل العارية ا بلازمة» والضمان لیس من وا 


أي ا 


الرهن على كل حال» ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن 


وإذا أعار: فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض» والمرتمن لا يملكهاء فكيف يملكها غيره» 
ولكن لما عومل معاملة الإعارة من عدم الضمان» وتمكن استرداد المعير أطلق الإعارة. [العناية ]١1١5/9‏ 
لمنافاة [لأن قبض الرهن يوجب الضمان» وقبض العارية لا يوجب]!لخ: لأن الضمان لو كان باقياء إا 
يكون باعتبار بقاء يد المرتمن» وبقاء يد المرتمن إنما يتحقق أن لو كان يد الراهن يد الرقن, وهذا غير 
مكن؛ لأن قبض المرن قبض مضمونء وقبض الراهن غير مضمون» وبين كونه مضموناً وغير مضمون 
منافاة» فلا ينوب غير المضمون عن المضمون. ولا يقال: بأن يد الراهن بالاستعارة يجعل يد أمانة في حقه» 
ويد ضمان في حق المرتمن كما في فصل العدل» فإن يد العدل يد أمانة في حق نفسه في المالية» ويد ضمان 
في حق المرممن» فكذا هذاء لأنا نقول: لا يمكن ههنا إبقاء ضمان الرهن باعتبار القبض؛ لأن القبض قد 
انقتض» وإنا يجعل باقيّا حكمًا باعتبار اليد حكما إذا أمكن جعل يد الراهن يد المرممن» وذلك غير ممكن 
لمنافاة بين اليدين؛ لأن يد المرتمن يد الحبس عن المالك» ويد العارية يد الاستعمال للملك» وبين الحبس عن 
المالك» وبين ثبوت يد الاستعمال للمالك تناف» ولا تتحقق هذه المنافات في فصل العدل؛ لأن يد العدل 
يد حبس عن المالك كما أن يد المرتمن يد حبس عن المالك» فلذلك افترقا. [الكفاية ]١١5/9‏ 

ألا ترى: توضيح لبقاء عقد الرهن. أحق: فعلم أن الرهن باق. والضمان إخ: هذا جواب عما يقال: 
كيف أمكن القول ببقاء الرهن؛ وأنه لم يبق مضمونا؟ فأحاب بقوله: والضمان إل. [البناية 18/1] 
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وإن م يكن مضمونا بالهلاك» وإذا بقي عقد الرهن» فإذا أحذه عاد الضمان؛ لأنه 
عاد القبض 1 4 الرهن؛ Ka‏ 5 وكذلك لو أغارة اح هما 0 بإذن 


اراهن والرمنٍ 
الآحر: سقط حكم الضمان؛ لا فلن ٠‏ ولكل واا ورف کا کان 


لأن لكل واحد منهما حقا محترما فيه» وهذا بخلاف الإجارة والبيع والبة من أجنبيّ إذا 


باشرها أحذهما بإذن الآحر» حيث يخرج عن الرهن» فلا يعور | إلا بعقد مبتداً. ولو 
الراهن والمرقن” 


مات الراهن قبل الرد إلى المرتمن: يكون المرهن أسوة للغرماء؛ 5 تعلق بالرهن حق 


أي با لمرهون 


لازم بمذه التصرفات, فييطل به حكم الرهن» أما بالعارية تعلق , به حق لازم 


ارقا وإذا استعار ارعن الرهن مر الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأععذ في 
العمل: هلك على ضمان الرهن؛ لبقاء يد الرهن» وكذا إذا هلك بعد الفراغ من 
العمل؛ لارتفاع يد العارية» ولو هلك في حالة العمل: هلك بغير ضمان؛ لثبوت 5 
العارية بالاستعمال» وهى مخالفة ليد الرهن, فانتفى الضمان» وكذا إذا أذن الراهن 


يد العارية 


للمرمٌن بالاستعمال؛ لما بيناه. 


لا قلنا: إشارة إل قوله: لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن.(البناية) وهذا: أي ماذكرنا من إجارة أحدهما 
بإذن الآخر أجنبيا [البناية ]۲۸/١١‏ من أجني: قيد بقوله: من أحبي؛ لأنه لو أعار المرتمن الرهن من 
الراهن» أو آجره منه» أو أودعه عنده» كان للمرن أن يسترده» والإجارة باطلة» كذا في "فتاوى قاضي 
حان" وغيره. [الكفاية ]١١7/5‏ التصرفات: وجملة هذه التصرفات ستة: العارية والوديعة والرهن 
ل .[العناية ]١١7/9‏ ليد الرهن: لأن يد العارية غير مضمونة» وقبض الرهن مضمون» 
فإذا بت يد العارية بالاستعمال انتفي الضمان. [الكفاية ]١١17/9‏ لما بيناة: يعي في صورة العارية» ثم لو 
اختلفا في وقت الهلاك» فالقول للمرمن؛ والبينة على الراهن. [العناية ]١١۷/۹‏ 
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ومن استعار من غيره وبا ليرهنه: فما رهنه به من قليل أو كثير» فهو جائز؛ لأنه 
. عملا بإطلاقه المعير 


متبرع بإبات ملك اا فيعتبر بالتبرع بائبات ملك العين 0 وهو قضاء الدين, 
ويجوز أن ينفصل ملاك ليد عن ملك العين لبون للمرقن كما فصل زوالا في حق 
البائع. والإطلاق واجب الاعتبار» حصوصا في الإعارة؛ لأن الجهالة فيها لا فضي 
إلى المنازعة. ولو عين قدرًا: لا يحوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه» ولا بأقل منه؛ 
لأن التقييد مفيد و ينفئ الزيادة؛ 
ل __على ذلك القدر 

ومن استعار إلخ: هذه المسألة إلى قوله: وجناية الرهن على الراهن من مسائل "الأصل"» ذكرها على 
سبيل التفريع.[البناية ۲۹/۱۳] فيعتبر إخ: أي فيقاس إثبات ملك اليد منفرداً عن إثبات ملك العين 
بإثباتهَا مع إثبات ملك العين قياسا بعدم الفارق» يعي بإلغائه خصوصية الاقتران بإثبات ملك العين» وقوله: 
يجوز أن ينفصل إل بيان للإلغاء. قضاء الدين إلخ: فإنه لو استأذن أن يقضي دينا عليه بما له كان 
صحيحاء وكذا إذا تبرع إنسان بقضاء دين غيره» فإذا جاز أن يثبت له ملك اليد والعين بإيفاء غير المديون 
من ماله بطريق التبرع؛ يجوز أن يثبت له ملك اليد بالرهن أيضًا. [الكفاية ]١١11/9‏ 

ويجوز إلخ: يعن فإن قيل: اعتبار غير صحيح» لحواز أن يكون صحة ذلك لاجتماع العين واليد فيه 
فالجواب أن الاتصال غير مانع؛ لعدم استلزام أحدهما الآخر فإنه يجوز أن ينفصل إل. [العناية ]١117/8‏ 
ثبوتا للمرئقن: أي جاز أن يثبت للمرقن ملك اليد دون العين.(العنايتم كما ينفصل إل: أي كما يجوز أن 
يزول ملك اليد عن البائع دون ملك العين بأن باع بشرط الخيار وسلم إلى المشتري» فزال يده لا ملكه.(الكفاية) 
والإطلاق واجب إخ: يعي إذا أطلق الإعارة في الرهن؛ ول يسم ما يرهنه به بعشرة» أو تسعة: أو بدراه» 
أو بدنانير» أو يرهنه من زيد» أو عمرو كان للمستعير أن يعمل عوجب الإطلاق. [الكفاية ١١17/8‏ 

في الإعارة: لأن مبناها على المسامحة» فلا يجري فيها المضايقة» والجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة؛ 
فإن من استعار دابة له أن يركب بنفسه» وله أن يركب غيره؛ وله أن يحمل ما شاء. [الكفاية ]١١1/9‏ 
إلى المنازعة: يعن المنازعة المانعة من التسليم والتسلم, فإا هي المفسدة للعقد. [العناية ]١١١۷/۹‏ 

وهو : أي تعيين المعير بأن يرهن المستعير بقدر من المال. 
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لأن غر ضه الاحتبا 3 أدافة و ينف ' النقصان أيضا؛ لأن غ ضه أن رص 
i A 4‏ اتير و4 وينفي 


مستوفيا ا للأكثر بعقابلته عند الهلاك يرجع عليه يه. وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتمن 
وبالبلد؛ لأن كل ذلك مفيد لتيسر ل بالإضافة إلى البعض» وتفاوت الأشخاص 
في الأمانة والحفظ. وإذا خالف كان ضامناء : م إن شاء المعيرٌ ضّمنَ المستعير» ويتم 

عقد الرهن فيما بينه وبين ل لأنه ملكه بأداء الضمانء فتبين أنه رهن ملك 


نفسه» وإن 0 ضمن المرئمن؛ ويرجع المرن ما ضمن» وبالدين على الراهن» وقد 


ف فى الاستحقاق. وإن 9 رهنه ,عقدار ما أمره به» إن كانت قيمته مثل 
es‏ 


ستياء المرقن. 


القل ١‏ . 1 ده ن الق بداته؛ لأنه : ضاه 
ر وارب ابس 6 ا 


أداؤه: للمعير عند الاحتياج إلى فكاكه.(البناية) لأن غرضه إلل: أي لأنه ربما يرضى المعير بأن يصير 
المرتمن عند الملاك مستوفيا للأكثر ليرجع هو على المستعير بذلك» فإذا رهنه بأقلء فعند الحلاك إنما يرجع 
المعير على المستعير بذلك القدرء فلم يحصل غرضه.(الكفاية) لتيسر البعض إل: يرجع إلى القيد بالجنس» 
أي قد تيسر على المعير» أو على المستعير أداء جنس دون جنس» وتفاوت الأشخاص في الأمانة يرجع إلى 
القيد بالمرتمن» وقوله: والحفظ إلى القيد بالبلد. [الكفاية۸/۹١١]‏ 

في الاستحقاق: أي في استحقاق الرهن قبل هذا الباب. [الكفاية ]١14/9‏ ووجب مثله: أي مثل ما تم 
الاستيفاء به بالهلاك» وهو مقدار الدين المسمى لا مثل قيمة الثوب إن كانت أكثر؛ لأن الزيادة على 
قدر الدين عند الملاك أمانة فيما نحن فيه» وهو ما إذا وافق المستعير المعيرء فيما شرطه. [العناية ]١18/8‏ 
وهو: أي كونه قاضياً دينه بماله. لأنه برضاه: لأنه قبض المستعير برضا المالك فلا يتعلقه. [البناية "١/١1‏ 
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وكذلك إن أصابه عيب ذَهَبَ من الدين بحسابه» ووجب مثله لربٌ الثوب على 
الراهن على ما بيتاء وإن كانت قيمته أقلّ من الدين: ذهب بقدر القيمة» وعلى الراهن 


الدين 0 
بقية دينه للمرتمن ٠‏ لأنه نه ۵ يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته) وعلى الراهن لصاحب 
استيفاء لمرن المستعير أي المعير 


الثوب ما صار به موفيا؛ لما بيناه. ولو كانت قیمنه مثا ل الدين» فأراد المعير أن ل 


ر 


قدر القيمة أي 2 


جبرًا عن الراهن: ل پک كن للمرقن إذا قضى ديئّه أن كتنع؛ خر سرج عي 
اص ملك وها برجع على الراهن با ى العي فأجير ارقن على الدفع. بخلاف 
ا ا ا 


أي دين ن لمرن حبي 
. رب الدين أي مرق 


بعد ما افتکه: فلا ضمان عليه؛ اي ايه 
دينه الثوب للرجوع والضمان 


- 


ولو احتلفا في ذلك: فالقول ا ينكر الإيفاء بدعواه الاك فى هاتين الحالتين. 
المعير والمستعير 200 معييته__المستعير 


على ما بيناه: وهو أنه صار قاضيا دينه ماله بمذا القدر. [البناية ]۳٠/١۳‏ الما بيناه: وهو قوله: لأنه صار 
قاضيا دينه يماله.(الكفاية) فأراد المعير إ: أي أراد أن يفتكّه نيابة عن الراهن جبراً على المرمن» ولفظ 
محمد به في هذه المسألة حين اعتبر الرهن ذكر شس الأئمة السرحسي والإمام البزدوي إل.(العناية) 
عن الراهن: قيل: معناه من غير رضاه وليس بظاهرء وقيل: نيابة» ولعله من الحبران يعن جبرانا؛ لما فات 
عن الراهن من القضاء بنفسه. [العناية ]١١4/9‏ غير متبرخ: في الفكاك» بل له حق وملك في المرهون. 
وهذا: أي ويكون غير متبرع.(البناية) ما بيناه: وهو قوله: لأنه صار قاضياً دينه.(البناية) في ذلك: أي في 
كون الحلاك حال الرهن» أو غيره» فقال المعير: هلك حال الرهن» وقال المستعير: هلك قبل الرهن؛ أو بعد 
الافتكاك فالقول قول الراهن؛ لما ذكرء والبينة بينة المعير؛ لأنه يدعي عليه الضمان. [العناية ]١١4/4‏ 
اخخالتين: أي أراد مما قبل الرهن وما بعد الفكاك. [البناية 7/17] 
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كما لو الفا مقدارما أده بالرهن به: فالقول للمعير؛ لأن القول قوله في 
وا مستعير 

إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه. ولو رهنه المستعير بدین موعود» وهو أن 

برهنه به ليقرضه كذاء فهلك في يد المريمن قبل الإقراض وامسمى؛ والقيمة سواء: 


يضمن قدر الموعود المسمى؛ لا بينا أنه كالموجود» ويرجع للع على الراهن جثله؛ 


لمرن للراهن 

لأن سلامة مالية اردن a a‏ ببراءة ذمته عنه. ولو كانت 
اراهن الدين 

العاري 3 عبداء ذأعتق, العير: 0 ؛ لقيام. ملك الرقبة» تم الرمن بالخيار إن شاء 


في العبد بعد الرهن 


رجع بالدين على اراهن؛ ن لم يستوفه. وإن شاء ضمن المعير قيمته؛ ه؛ لان الحق 
: ْ 


كما لو اختلفا إخ: هكذا وقع في النسخ» ولكن الصواب ولو اختلفا في مقدار ما أمره مكان كما؛ لأنه 
في لفظ كما يختلف الغرض؛ إذ في الأول القول للراهن؛ وهو المستعير» وفي الثاني القول قول المعير» فكيف 
يصح التشبيه» إلا أن يقال: التشبيه في الإنكار من غير نظر إلى كون المنكر معيراء أو مستعيرًا. (الكفاية) 
إنكار أصله: أي العارية بتأويل عقد العارية. [الكفاية ]١١19/9‏ 
إنكار وصفه: أي وصف عقد العارية من الزيادة والنقصان.(البناية) لما بينا: إشارة إلى ما ذكر في باب ما 
يجوز ارقانه بقوله: لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة.(الكفاية) لأن سلامة إل: بيانه: أن الدين 
الموعود كالموجود» فلو كان الدين موجودا هلك الرهن في ضمان المرتمن يسلم للراهن مالية الرهن بسبب براءة 
ذمته عن الدين» وفي الموعود إذا هلك الرهن في يد المرتمن يضمن المرتمن للراهن المسمى من الدين» فإذا استوفاه 
من لرن وهو وماك ارهن سراد برضي اران مسقوفيا ماله ارهن اة الأتشفاءة وق فقيل ال 
بواسطة البراءة يرجع المعير .يمثله على الراهن» فكذلك في فصل السلامة بالاستيفاء. [الكفاية ١١١/9‏ ] 
لأن التق إلخ: أي حق المرتهن تعلق الية الرهن برضا المعير» وقد استهلكه بالإعتاق» فصار كما استهلكه 
بالإتلاف» وهو في هذا الحكم كأجبي آخرء فيضمن قيمته» ثم يرده على المعير؛ لأن استرداد القيمة 
كاسترداد العين» ولو أذ المعير الرهن من المرمن» ثم استرده الرتمن كان رهنا عنده إلى أن يقبض دينه» 
فإذا قبض يرده على المعير» كذا هذا. [الكفاية ]١١١/9‏ 
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قد تعلق برقبته برضاه» وقد ت بالإعتاق» وتكون رهناً عنده إلى أن يقبض ديه 
فيردها إلى المعير؛ لأن استر 7 القيمة كاتقرداة لقنل اسار عد أو دة 
ليرهنه» فاستخدم العبدَ» أو ركب الدأبّة قبل أن يرهنهماء ثم رهنهما .مال مثل قيمتهما 
ثم قضى المال فلم يقبضهما حي هلكا عند المرمن: فلا ضمان على الراهن؛ لأنه قد 


إلى مرتحن العبد والدابة 


برىء من الضمان حين رهنهماء فإنه كان أمينا خالف» ثم عاد إلى الوفاق. وكذا إذا 
أفتكٌ الرهنَ ثم ركب الدابة PIERRE‏ اد 


صنعه: لا يضمن؛ لأنه بعد الفكاك منزلة المودع لا منزلة المستعير؛ لانتهاء حكم 
المستعير 
الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق» فييرأ عن الضمان» وهذا بخلاف المستعير؛ 


استرداد القيمة إلخ: يعن أن المرمن استرد قيمة الرهن من المعير» واسترداد القيمة كاسترداد العين» ولو 
استرد العين ثم استوق دينه من الراهن وجب عليه رد العين» فكذلك رد قيمته. [العناية ]١١/9‏ 

من الضمان: أي ضمان التعدي بالاستخدام والركوب لا ضمان قضاء الدين» فإن. المعير يرجع على 
الراهن بضمان قضاء الدين؛ لأن الراهن بعد ما قضى الدين لما هلك الرهن في يد المرتمن؛ فيرجع .ما أدى 
امن فو ن لعن ا ملت و ت القن يقير مه س من مال اهن رة إلى الاه 
اقتضاه من الدين؛ كيلا يتكرر الاستيفاء فإذا وقع الاستيفاء عالية الرهن؛ يرجع المعير على الراهن همالية 
الرهن في قدر ما وقع به الإيفاء .(الكفاية) فإنه كان أمينا إخ: بخلاف المودع؛ لأن يده كيد امالك 
فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكمًاء وما نحن بصدده نظير مسألة الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتمن 
يرجع إلى تحقيق مقصود لمعير» حى لو هلك بعد ذلك يصير دينه مقضيّاء فيستوجب المعير الرجوع على 
الراهن بمثله» فكان ذلك ,منزلة الرد عليه حكمًاء فلهذا برىء من الضمان. [الكفاية 1/9؟١]‏ 

خالف: أي بالاستخدام وال ركوب.(البناية) عن الضمان: لأن الرد إلى نائب المعير» وهو المستعير نفسه 
قد وجد؛ لأن الراهن الذي هو المستعير بعد الفكاك مودع» والمودع يرأ بالرد إلى الوفاق.(العناية) 
بخلاف المستعير: أي بخلاف إذا استعار عينا ينتفع يماء فخالف» ثم عاد إلى الوفاق ل يبرأ عن الضمان:(الكفاية) 
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لأن يده يَدُ نفسه» فلابد من الوصول إلى يد امالك أما المستعير في الرهن» فيحصل 


لايد المالك 
مقصود الامر-أو هو الرجوع عليه -. عند الملاك ونحقق الاستيفاء. قال: وجناية 
1 عند المرن القدوري 
لراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه تفوبت حق لازم حرم وتعلق مثله بلمال يجعل 
ي حق المرهر 
امالك كالأجني في حق الضمان كتعلق حق الورثة مال المريض مرض الوت هنع 


نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث» والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته 
يص 


ليشتري بها عبداً يقوم مقامه. قال: وجناية لمرن عليه تسقط من دينه بقدرهاء 
1 القدوري الرهن الجناية 


ومعناه: أن يكون الضمان على صفة الدين؛ وهذا لأن العين ملك المالك» وقد 


قول القدوري 
تعدى عليه لمرن فيضمنه لمالكه. قال: وجناية الرهن على الراهن والمرمن وعلى 
0 الفذوري ش 
مال هما: هدرء وهذا عند أبي حنيفة سك وقالا: جنايته على المرئمن معتبرة» والمراد 
كونها هدرًا 
بالجناية على النفس: ما يوجب المال» 
نفس الراهن والمرئمن 


مقصود الآمر: يعن بتسليم الرهن إلى المرتمن» فينبغي أن يجعل المستعير في الرهن تمعن المودع» ليكون 
التسليم إلى المرتمن .ممنزلة رده إلى صاحبه» فيبراً من الضمان» وهو صحيح ظاهر إذا كان الاستعمال قبل 
الرهن.(العناية) محترم: وعينٍ باللازم ما لا يقدر على إسقاطه بانفراده» وباحترم هو أن يكون غيره ممنوعا 
عن إبطاله. [العناية ]١11/4‏ صفة الدين: يعن من جنسه جودة ورداءة ويسقط من الدين بقدرهاء ولو 
كان بخلاف الجنس يكون رهنا مع الأصل قاله تاج الشريعة. [البناية 1/18"] 

ما يوجب المال: وهو ما إذا كانت الجناية خطأ في نفس أو فيما دوفاء أما الجناية الموجبة للقصاص 
فمعتبرة» أما على المرتمن فلا يشكل؛ وأما على الراهن؛ فلأن المستحق به دمه» والمولى من دمه كأجبي 
آخر ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص لا يصح» وبالجناية الموجبة للمال يصح› 
وإقراره على نفسه با حناية الموجبة للقصاص صحيح» وبالموجبة للمال باطل. [الكفاية. ]١1١/9‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 4۳ 


أما الوفاقية؛ فلاا جناية المملوك على امالك ألا ترى أنه لو مات كان الكَفْنُ عليه 
العبد المرهون الراهن 


بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه؛ لأن الملك عند أداء الضمان يثبت 
للغاصب مستندا حن يكون الكفن عليه» فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت. 
ولهما في الخلافية: أن الجناية حصلت على غير مالكهء وف الاعتبار فائدة, 

1 امرقن ˆ 


أما الوفاقية إلخ: يعين أما وجه المسألة الى اتفقوا على حكمهاء وهي أن جناية الرهن على الراهن فلأنها 
جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال» بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاه» وكل ما كان 
كذلك» فهو هدر؛ لأنه لو جێ على غیره» وجب على مولاه من ماله» فإذا جن عليه شيء, لكان واجبا 
له عليه» .وذلك باطل» ونوقض بالمغصوب إذا حى على مالكه المغصوب منه» فإهُا توجب الضمان» 
وأحاب عنه المصنف يما في الكتاب بقوله: بخلاف إل. [العناية ]١57-١71/9‏ 

ألا ترى: توضيح لكون العبد مل وكأ وإن كان مرهوناً. جناية المغصوب: فإفها تعتبر عند أبي حنيفة سل 
مع أن المغصوب مضمون على الغاصب» كما أن المرهون مضمون على المرتمن؛ لأن الملك إلم. (الكفاية) 
فكانت [أي جناية المغصوب على الغاصب] ا أي فتبين أن العبد حى على غير مالكه فاعتبرت» فأما 
ضمان الرهن وإن تقرر على المرتمن» فلا يوجب الملك له في العين» ولهذا لو مات كان الكفن على الراهن» 
فلا يتبين به أن جنايته كانت على غير مالكه» فلهذا كانت هدراء فالحاصل: أن المرهون من حيث أنه 
مضمون المالية كالمغصوب» ونه حلت ا ع ا ده فباعتبار أنه كالأمانة من وجه يجعل جنايته 
على المالك هدراء وباعتبار أنه كالمغصوب يجعل جنايته.على الضامن هدرًا. [الكفاية ]١77/9‏ 

في الخلافية: أي في جناية الرهن على المرتمن. [الكفاية 7/9؟١١]‏ غير مالكه: إذ المرنمن غيرمالك للعينء 
وحصوها على غير المالك يوجب الضمان» كما لو حصلت على أحني» فإن قيل: ماليته محتبسة بدينه» فلا فائدة 
في إيجاب الضمان» اتان بقوله: وقي الاعتبار فائدة» وهو دفع العبد إليه بالجناية» فيعتبر وإن كان يسقط حقه 
ف اللاو فزن اغا رها ر له بالفرن لا شت له ماك العو ورا بكرن عرض ف ماك عن فيض أله 
باعتبار الجناية» وإن لم يكن له غرض في ذلك» يترك لطلب الحناية» ويستبقيه رهناً كما كان. فائدة: لأن مؤوجب 
اعتبار الحناية الدفع إلى اجى عليه؛ وللمرتمن غرض صحيح في تملك العبد وإن سقط دينه» فوجب أن يعتبر» ورا 
يكون بقاء الدين مع التزام الفداء أنفع له قفي إثبات الخيار له توفير النظر عليه. [الكفاية ]١77/8‏ 


٤‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبر» ثم إن شاء الراهن والمرتمن أبطلا الرهن» ودفعاه 
بالجناية إلى المرتمن» وإن قال المرتمن: لا أطلب الحناية فهو رهن على حاله. وله: أن 
هذه الحناية لو اعتبرناها للمرتمن كان عليه التطهيرٌ من الحناية؛ لأا حصلت في 


الجناية 


ضمانه» فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه وجنايته على مال 
المرتمن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء؛ لأنه لا فائدة في اعتبارها؛ 


لأنه لا يتملك العبدء وهو ال لفائدة. وإن كانت e‏ من لهنم فعن أي حنيفة ملأيد: 
قيمة الرهن دين 


أنه يعتبر بقدر الأمانة؛ 5 اا ليس في ضمانه» فأشبه أجناية العبد الوديعة على 
الستودع» وعنه: أنما لا تعتبر؛ لأن حكم الرهن- وهو لبس فيه ثابت» فصار 
كالضمون» وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن» أو ابن المرتمن؛ لأن 0-6 
بين الاب والابن 

حقيقة متباينة» فصار كالجناية على الأجني. 


ودفعاه: فيه تسامح؛ لأن المرمن لايدفع العبد إلى نفسه ومخلصه المشاكلة.(العناية) عليه التطهير إلخ: لأنه مخاطب 
هو أيضا بالدفع» أو بالفداء كالراهن» فحينئذ كان حكم الدفع أو الفداء له» وعليه في حق شيء واحد 
بسبب جناية واحدة» والقول به اشتغال .ما لا يفيد» وذلك أن المرئن في الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين 
يمنزلة المالك في حكم جنايته» ألا ترى أنه لو جين على غيره كان الفداء على المرئمن يمنزلة ما لو كان 
مالكاء فكذا في الجناية عليه يجعل كالمالك» فلا يعتبر جنايته عليه. [الكفاية ]١١7/9‏ 

لأنه لا فائدة إ: أي لا منفعة للمرتمن في اعتبار تلك الحناية» فإنه لا يستحق ها الملك» ولكن المستحق 
بالدين مالية العبد يباع فيه» وذلك مستحق له بدينه» فلا فائدة في اعتبار جنايته على ماله» فلهذا 
لا يعتبر. [الكفاية ]١77/9‏ أنه يعتبر: أي إن حكم الحناية يثبت في مقدار الأمانة.(البناية) وهذا: أي ما 
ذكرنا من كون الحناية على الراهن والمرتمن هدرا. [البناية ]۳۸/١۳‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 2 
قال: ومن رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أحل» فنقص في السعر» فرجعت قيممّه 
محمد 

إلى مائة» ثم قتله رحل» وغرم قيمته مائة» ثم حل الأجل: فإن المرتمن يقبض الائة 
قضاءً عن حقه» ولا يرجع على الراهن بشيء» وأصله: أن النقصان من حيث السعر 


لا يوجب ب س حلافا لزفر و إن المالية قد اتتقصت 
00 
كد 


OO OE ا‎ 


بخلاف نقصان العين؛ لأن بفوات جز منه يتقرر الاستيفاء فيه؛ إذ اليد يد الاستيفاء. 
المرهون استيفاء المرقن الرهن يد الق 


وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر» بقي مرهونا بكل الدين؛ فإذا قتله 
حر غرم قيمتّه مائة؛ لأنه تعتبر قيمته يوم الإتلاف في ضمان الإتلاف؛ لأن الحابر 
بقدر الفائت» وأخذه المرقن؛ لأنه بدل المالية في حق المستحق وإن كان مقابلاً 


مالية العبد أي المرقن 


بالدم على أصلناء حئ ايراد على دية الحر؛ لأن المولى استحقه بسبب المالية) ونور 
المرتن متعلق بالمالية, فكذا : فيما قام مقامه» ثم لا يرجع على الراهن بشيء؛ لأن يد 
و المرئمن م 2 
الرهن يل الاستيفاء من الايتداى وبالخلاك بتغرر) وقيمته کانت ق الابتداء الفا 
اا الاستيفاء 
لا يوجب إح: نقصان القيمة بتراجع السعر بعد ما قبض الرهن ليس ,معتبر» فلا يوجب سقوط الدينء 
ولهذا لو نقص به» وهو باق على حاله» فالراهن يطالب بجميع الدين عند رد المرقن الرهن إلى 
الراهن. [العناية ]١77-١71/9‏ لا يثبت به الخيار: يعن إذا تغير سعر المشتري قبل القبض» لا يثبت 
الخيار للمشتري.(الكفاية) ولا في الغصب: يعن لا يعتبر نقصان السعر في الغصب. [الكفاية ]١71/8‏ 
لأنه بدل المالية: أي لأن حقه متعلق عالية الرهن.(البناية) لأن المولى: هذا دليل قوله: لأنه بدل المالية في 
حق المستحق.(البناية) بشيء: أي بشيء زائد على المالية. [البناية ]9/١11‏ 


٦‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


يمير توا الكل بن ع الابتداء» أو نقول: لا يمكن أن يجعل مستوفياً الألف .مائة؛ 
ا ؤدي إلى الربا فا الانق نورق تاسحمانة اق (الغون قاذ N‏ 

يودي إلى الرباء فيصير مستوفيا الماثة» وبقي في العين» لك r‏ 
سوق دا اف و جا إن ا رک کو لذ يعار ا 


الكل بالعبل؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا. 0 وإن كان مره راهن أن يبيعه فباعه .مائة» 


رش المائة قضاء من حفه» د اسيم مائثة؛ 3 0 باعه بإذن الراهن صار 
هک 


أو نقول إخ: دليل آخرء أي لا يمكن أن يجعل الر تمن مستوفياً لألف الدين بالمائة ابي غرمها الحر بقتل الرهن؛ 
وجعلت رهناً مكانه؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فيصير مستوفيا المائة» وبقي تسع مائة في العين» فإذا هلك يصير 
مستوفيا تسع مائة بالهلاك» والباقي ظاهر. واعلم أن صورة المسائل ههنا ثلاث» تراجع قيمة الرهن من ألف إلى 
مائة مع قيام عينه بحاله» وقتل حر العبد الذي قيمته مائة بعد التراحع» وضمان قيمته مائة» وقتل عبد العبد 
المرهون ودفعه به» وأقوال العلماء فيها أيضا: ثلاثة» أما عند أي حنيفة وأبي يوسف اء فحكم الصورة الأولى 
والثالثة واحد» وهو أن الراهن يفتكها لجميع الدين بلا خيار. وقول محمد سه في الأولى كقولهما: وني الثالثة 
أن الراهن بالخيار بين أن يأحذ الرهن بجميع الدين كالأولى» وبين أن يسلمه إلى المرتمن .ماله كالثانية على ما 
يذكره» وقول زفر سثكه: إن حكم الصورة الأولى والثالثة واحد في أن الراهن يفتكها المأئة» ويسقط عنه التسع 
مائة قياس على الصورة الثانية» فإن حكمها أن التسع مائة ساقطة عن الراهن بالاتفاق» وللمرتمن تلك المائة الي 
ضمنها الحر عند حلول الأجل؛ ووجوه هذه الأقوال مذكورة في الكتاب. [العناية ]١11/9‏ 

إلى الربا: لأن المائة يجوز أن تكون .مقابلتها أكثر من مائةء فلذلك لا يتصور استيفاء جميع الدين ,مقابلة المائة 
فلهذا لو كان القاتل عبدا قيمته مائة» فدفع مكانه يكون رهناً بألف درهې كالأول عندنا على ما يجيء؛ لأن 
ذلك يجوز أن يكون بعقابلة ألف درهم شراء» فكذلك حبسًا بالدين» ويتوهم استيفاء جميع الدين من ماليته 
بأن يزداد قيمته» حي أن الحر القاتل لو غرم قيمته عشرة دنانير» فإنه يبقى جميع الدين باعتباره؛ لأنه يتوهم 
استيفاء جميع الدين منه» بأن يحز الدنانير حى يبلغ قيمة هذه الدنانير ألف درهم. [الكفاية ]١55-١75/8‏ 
أمره: إذا أمر الراهن المرتمن ببيع العبد الرهن المذكور. [البناية ]٤ ١/١١‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره بك 


إلا 2 هذا. قال: وسسيسه دقع بک افتکه 
للقن محمد يلك ا 
1 


إن شاء د اق بع لین 5 وا الدفوع إلى المرمن ماله وقال زفر لله 


بصير رهنا مائ له: أن يل الراهن يد استيفاء» وقد تقرز بالملاك, إلا أنه أخلف بدلا 
ارقن 
بقدر العشر» فيبقى الدين بقدره. ولأصحابنا على زفر مله: أن العبد الثاني قام مقام 


الأول لحماً ودماًء ولو كان الأول قائما وانتقص اا 
عندنا؛ لما ذكرناء الع ررك ولمحمد لبه في الخيار: أن المرهون 


تغير في ضمان المرمن) فيخير اراهن كالبيع إذا قتل ة قبل القبض» وا مغصوب إذا قئل 
في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه» كذا هذا. ولهما: أن التغيْرٌ لم يظهر في 
نفس العبد؛ لقيام الثاني مقام الأول لما ودما كما ذكرناه مع زفر سب 


وإن قتله: أي فإن تنل العبد المرهون الذي كان يساوي ألفا بألف في ابتداء ارهن ثم نقص لسعره فرجعت 
قيمته إلى مائة فقتله عبد مثله. [البناية ]٤0/١١‏ بماله: أي بدينه ولاشيء عليه. اوو يعن صورة 
ومعين؛ أما صورة فظاهرء وأما معين؛ فلأن القاتل كالمقتول في الآدمية» والشرع يعتبره جزءًا من حيث 
الآدمية دون المالية» ألا ترى إل استوائهما في حق القصاصء فكذا في حق الدفع أيضاً.(العناية) 
لا ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس إل [العناية 5/4 ؟١]‏ 

إذا قتل إخ: أي إذا قتلهما عبد ودفع مكافماء وإنما قيد فيهما بالقتل؛ لأن سعرهما لو نقص ما كان عليه 
وقت البيع والغصب لا خيار للمشتري والمغصوب منه» بل يأخذهما من غير خيار» أما لو قتلهما عبد فدفع 
مكافما يتخير المشتري بين أن يأحذه بكل الثمن» وبين أن يفسخ البيع لتغير المبيع» وقي الغصب يتخير 
المغصوب منه بين أن يأخذ المدفو ع» وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المغصوب. [الكفاية 14/9 ]١ 55-١7‏ 
مقام الأول: ولذا افتكه بجميع الدين لا بالمائة. 


يك باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
وعين الرهن أمانة عندناء فلا جوز مليكه منه بغير رضاه» ولأن حل الرهن بالدين 
0 المرتمن المرقن 
حكم جاهلي؛ وانه مدسوخ» خلاف البيع؛ لأن الخيار فيه حكمه الفسخ وهر 
مشر 4 ر بخلاف الغصب؛ لأن تملكه بأداء الضمان مشرو ع۰ ولو کان العبد ترا جع 
سعرة) حى صار يساوي مائة» قتله عبد يساوي مائة» فدفع به: فهو على هذا 
الخلاف. وإذا قتل العبد الرهنْ قتيلا طأء فضمان الجناية على المرقمن؛ وليس له أن 
ر ّ 
يلفع؛ لأنه لايملك التمليك. ولو فدى: طهر المخل, فبقي الدين على خاله» ولا يرجع 
ي دين المرشر 
على الراهن بشيء من الفداء؛ لأن الحناية حصلت في ضمانه» فكان عليه إصلاحها. 
نانان المركو ان مل قيل للراهن: إدفع العبدء أو افده بالدية؛ لأن الملك في 


إلى ورثة المقتول 
الرقبة 7 قبة قائم ل وإنما إلى المرتمن الفداء؛ لقيام حمه») فإذا امتنع عن الغفداء* يطالب 


ال اه٠‏ بحكم الحناية» وم. التح. بين الدفع والفداء. 
لراهن بحكم » ومن حكمها التخيير بين الدفع و : 


فلا يجوز تمليكه: أي بغير رضا المرتمن.(البناية) وأنه منسوخ: يعن بقوله ء##: "لا يغلق الرهن ثلاث" (العناية) 
بخلاف البيع: هذا جواب عن قياس محمد بالبيع» بيانه: أن القياس بالبيع في الخيار لايصح. [البناية ]437/١‏ 
ولو كان إخ: قيل في بعض الشروح: هذا تكرار لامحالة؛ لأن وضع المسألة في الفصل الثالث يعن ما 
عبرنا عنه ههنا بالصورة الثالثة فيما إذا تراحع سعر الرهن إلى مائة» فقتله عبد قيمته مائة» فدفع به» وقد 
ذكر الخلاف فيه» فلا حاجة إلى أن يقول بعد ذلك فيه بعينه» فهو على هذا الخلاف. [العناية ]١٠٠/۹‏ 
فضمان الجناية إلخ: يعن إذا كانت القيمة والدين سواء أما إذا كانت القيمة أكثر فسيأني» وإنما كانت 
الجناية عليه؛ لأن العبد في ضمانه. [العناية ]١١5/4‏ على المرقن: وإنما بدئ بالمرمن؛ لأنا لو خاطبنا 
الراهن» من الحائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتمن من ذلك؛ لأن له أن يقول: أنا أفدي حي أصلح 
رهئ. [الكفاية ]١١5/9‏ طهر الحل: أي طهر العبد عن الحناية. [البناية 37/11 4] 


باب التصرف في الرهن واجناية عليه وجنايته على غيره | حك 
قال: فإن اختار الدفع: سقط الدين؛ ا عدم في ضمان المرقن» فصار 
كالهلاك, قال: وكذلك إن فدى؛ لأن العبد الحا بعوض كان على المرنء 
وهو الفداء» بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنساناء أو استهلك مالا حيث يخاطب 


الراهن ار أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتمنء فإن دفع: 
ي دي حق 


حرج من الرهن» و لم يسقط شيء واو ل ري 
فهو رهن مع أمه على حالهما. قال: ولو استهلك العبة ال هون مال يستغرق رقبته» 


ولد الرهن 


ll‏ لمرن الدين الذي لزم العبد: فدينه على حاله» كما ٤‏ الفداء, وإن 


أبى قبل للراهن: بعه في الدين» إلا أن يختار أن يودي عنه» فإن أدى: بطل دين المرتمن 
كما ذكرنا في الفدای وإن لم يؤدى» وبيع العبد فيه: يأحذ صاحب دين العبد ديئه؛ 


لأن دين العبد مقدم على دين المرتمن» وحقّ ولي الجناية؛ لتقدمه على حق المولى. 


فصار كاهلاك: والجامع: زوال ملك الراهن عن الرهن في ضمان المرتمن.(الكفاية) على المرقن: وهو الفداى 
وإذا كان على المرئقن» فقد أداه الراهن» فيجب للراهن على المرن مثل ما أدى إلى ولي الجناية» وللمرقن 
على الراهن دين؛ فالتقيا قصاصاء فيسلم الرهن للراهن» ولا يكون الراهن متبرعاً في أداء الفداء؛ لأنه يسعى 
في تخليص ملكه كمعير الراهن. [الكفاية ]١١5/9‏ فإن دفع: أي الراهن إلى المرتمن. [البناية ]٤١/١۳‏ 

كما في الفداء: أي كما ينبغي الدين على حاله إذا فداه.(البناية) ولي الجناية: باللجر معطوف على دين 
المرتمن» يعن أن دين العبد مقدم على دين المرقن» وعلى حق ولي الجناية أيضاء حى لو جين العبد المديون 
دفع إلى ولي الجناية» ثم يباع للغرماء على ما يأي في الديات. [العناية 9/؟١]‏ حق المولى: أي لتقدم دين 
العبد على حق المولى» وإذا كان مقدمًا على حق المولى كان مقدمًا على حق من يقوم مقامه» وهو المرتن؛ 
وولي الجناية» فإن المرتمن مقام المولى في المالية» وولي الحناية في ملك العين. [العناية ]١75/9‏ 


1 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


قال: فان فضل شي ودين غرمم العبد مثل دين المرتمن أو أكثر: فالفضل للراهن؛ 


الواو حالية 


وبطل دی“ ن المرهن؛ لأن الرقبة استحقت لعن هو في ضمان المرمٌن؛ فأشبه kl‏ 
وإن كان دين العبد أقل: سقط م. ن دين الرهن بقدر دين العبد, ik‏ 


من دين المركمن 


لعبد ييقى رهناً كما كان. ثم إن كان دين المرتمن قد حل: أخذه به؛ لأنه من جنس 

حقه» وإن كان لم يحل: أمسكه حن يحل» وإن كان ممنْ العبد لا يفي بدين الغرم: 

ليييح عم يعتق العبد؛ لأن الحق في دين 
لغرم 

الاستهلاك يتعلق برقن وقل استوفيت» يتأخر إلى ما بعد العتق. 0 إذا ادى بعده 

العبد الباقي العتق 

لا على ا لاله وجي عليه بقعا ا کی ی ای ا 


بألف» وقد جئ القند يقال لهما: افدياه؛ لأن النصف منه میود والنصف أمانة) 
الراهن والمرتمن 


والفداء في المضمون على الرتمن» وفي الأمانة على الراهن» فإن أجمعا على الدفع: 
دفعاه) وبطل دين المرمن) والدفع لا جوز في الحقيقة من المرهن؛ 


لس سسب ا 
فان فضل شيء إ2: [أي ثمن العبد الذي بيع.(البناية)] أقول: فيه شيءء وهو أن الظاهر من أسلوب تحرير 
الكتاب أن يكون قوله: فإن فضل شيء إل من متفرعات المسألة السابقة» وهي قوله: ولو استهلك العبد 
المرهون مالا يستغرق رقبته» ولا يذهب على ذي مسكة أن الال المستهلك إذا استغرق رقبة العبد لا يتصور أن 
يفضل على دين الغرم شيء من ثمن العبد الذي بيع» فيلزم أن لا ينتظم المع اللهم إلا أن يكون قوله: فإن فضل 
شيء إل مسألة مباينة للمسألة الأولى مقابلة لها لا متفرعة عليهاء ويكون الفاء في قوله: فإن فضل إل برد 
الترتيب الذكريء كما تستعمل الفاء في هذا لمعن أيضا على ما عرف في علم الأدب. [فتح تقدير ]١11/8‏ 
استوفيت: أي الرقبة: قداستحقت بسبب كان في يله. [البناية1١/40]‏ والدفع لا يجوز إل: لأن الدفع 
غليك» وهو لا يملك التمليك» والمراد به أن الراهن دفع» ورضي به المرممن. 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ا 
ما بيناه» وإنها منه الرضا هه فإن تشاحًا: فالقول لمن قال: أنا أفدي» راهنا كان أو 
مرتهتا. أما المرتمن؛ فلأنه ليس في الفداء إبطال حق الراهن» وفي الدفع الذي يختاره 
راه إبطال حق المرتمن» وكذا في جناية ولد الرهن إذا قال المرتمن: أنا أفدي له ذلك 
وإن كان المالك يختار الدفع؛ لأنه إن لم يكن مضموناء فهو محبوس بدینه وله في الفداء 
غرضٌ صحيح. ولا ضرر على الراهن» فكان له أن يفدي» وأما الراهن؛ فلأنه ليس 
للمرقن ولاية الدفع؛ لما ييتاء فكيف يختاره؟ ويكون لرن في الفداء متطوعاً في حصة 
الأمانة حي لا يرجع على الراهن؛ 1 بمكنه أن لا يختاره» فيخاطب الراهن» فلما 


الفداء 
التزمه والحالة هذه كان متبرعا 000 حنيفة ملل 


ما بيناه: وهو قوله: لأنه لا ملك التمليك.(الكفاية) فإن تشاحا: بأن قال المرتمن: أنا أفدي» أوقال 
المرتمن: أنا أدفع» أو على العكس.(الكفاية) فلأنه ليس إخ: أى لأن الراهن إذا قال: أنا أدفع» فالراهن 
بالدفع يسقط حق المرمن» والمرن بقوله: أنا أفدي لا يسقط حق الراهن» بل يحفظ حق نفسه من غير 
إضرار بالراهنء فلذلك كان اختيار المرتمن الفداء أولى.(الكفاية) بدينه: أي بدين المرتمن أي وللمرقن. (البناية) 
غرض صحيح: وهو زيادة التوثق لاسيتفاء دينه. [الكفاية ]١1717/9‏ 

وأما الراهن إخ: أي لو قال الراهن أنا أفدي» وقال المرتن: أنا أدفع» فليس الدفع إلى المرتمن؛ ولا فائدة أيضًا 
في اختيار المرتن الدفع؛ لآنه يسقط دينه بالدفع كما يسقط بالفداء» وقي الدفع أسقاط حق الراهن في الرقبةء 
وله غرض صحيح في استيفاء الرقبة بالفداء» فكان في اختيار المرتمن الدفع تفويت غرض الآخر من غير فائدة» 
فلا يعتير. [الكفاية 9 لا بينا: يعن أن الرقبة ليست له فكيف بملكها من غيره. [البناية ]٤ ٦/١١‏ 

لأنه بمكنه إخ: أي لأن المرتن بإمكانه أن لا يختار الفداء.(البناية) فلما التزمه !لخ: أي فلما الترم الفداء المرمن 
مع تمكينه الفداء يكون متبرعا. [البناية 41/17] ما روي إخ: وقي "المبسوط": أبوحنيفة سه يقول: المرتمن أحد 
من يطالب بالفداء في هذه الحالة» فلا يكون متبرعا فيه كالراهن» وهذه النكنة تقتضي أن لا يكون متبرعا حالة 
الحضر أيضاء وروي عنه على عكس هذاء أنه لا يصير متبرعا حالة الحضرء ويكون متيرعًا حالة الغيبة؛ = 


۲ باب التصرف في الرهن والجلية عليه وجناته على خيره 


أنه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين إن شاء الله تعالى. ولو أبى المرن أن يفدي» 
وفداه الراهن: فإنه يحتسب على المرتمن نصف الفداء من دينه؛ لأن سقوط الدين أمرٌ لازم 
فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعاء ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل 
الدين» أو أكثر: بطل الدين» وإن كان لين سقط من الدين بقدر نصف الفداء» وكان 
العبد رهنا.بما بقي؛ لأن الفداء في الصف 7 عليه فإذا ذاه الراهن» وهو ليس ,متطوع: 


الواو حالية 


كان له الرجوع عليه» فيصير قصاصًا ا نه أو نصفه» فيبقى العبد رھتا با بفي. 


دينه أي نصف دينه 


ولو كان المرمَنَ فدى» والر أه . ن حاضر: فهر تعر ې وان كان ایا لم يكن متطوعاً 


= لأن المرتمن لا يخاطب بالدفع حال غيبة الراهن؛ ولا يمكنهم الأحذ منه» فيكون متبرعاً في الفداء وحالة 
الحضر فابحيئ عليه يخاطبها بالدفع أو الفداء» فلا يتوصل إلى الحبس إلا بالفداء» فلا يكون متبرعا كصاحب 
لعلو إذا بى السفل» ثم بن العلو عليه لا يكون متبرعاء فهذا مثله. [الكفاية ]١۲۷/۹‏ 

وسنبين القولين: أي قول أي حنيفة بل وقول مخالفه» وهو ما ذكر بعد هذا بخطوط في قوله: ولو كان المرممن 
فدى؛ والراهن حاضر» فهو متطوع؛ وإن كان غائبا لم يكن متطوعاء وهو قول أبي حنيفة ممه إلح.(الكفاية) 
أمر لازم: لأن موجب الجحناية الدفع أو الفداء وعلى التقديرين يسقط الدين على ما ذكر في الكتاب أنه إن اختار 
الدفع سقط الدين؛ لأنه استحق لمعن في ضمان المرتمن» فصار كالهلاك» وكذلك إذا فدى؛ لأن العبد كالحاصل له 
بعوض كان على المرتمن؛ وهو الفداء» فيكون سقوط الدين من اللوازم» فلم يتمكن الراهن من الخروج عن 
موجب ابلناية لا وسقوط دين المرتمن يلازمه» فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا؛ لأنه قصد به تطهير ملكه عن 
الجناية» وهو محتاج إلى ذلك» فلا يكون متبرعا في نصيب المرتمن» كمعير الرهن إذا قضى الدين» ثم إن رد عليه 
المرن نصف الفداء» بقى مرهونا كما لو فدياه به وإن أبى ذلك ونصف الفداء مثل الدين أو أكثر فقد حرج من 
الرهن؛ لأن لرن حين أب الفداء رضي بإتوائه» فيجعل في حقه كأنه هلك. [الكفاية ]١78/9‏ 

وإن كان غائبا !ج ذكر الفيرة مطلقاء وكذا في "الإيضاح" و"المبسوط"» وشرط في "الأسرار": أن يكون 
الغيبة منقطعة. [الكفاية ]١١8/9‏ 
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ي اوجهین؛ لاه فدى ملك َه ب بغير أمره» فأشبه الأحبي. وله: أنه إذا كان الراهن 
8 


ضرا امک مخاطبتة» فإذا فداه المرتمن» فقد تبر ع كالأحبي» فأما إذا كان الراهن غاا 


تعذر مخاطبته» والمرتمن يحتاج إلى إصلاح المضمون. د لا بمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة 
إصلا ان 


فلا يكون متبرعا. 0 وإذا مات الراهن: باع وصيه الرهن وقضى الدين؛ لأن الوصي 
قائم مقامه. واو تول ل الوصي حي بفسه كان له ولاية ابيع اذد المرتن» فكذا لوصيه. 

iS‏ نصب القاضي له وصيّاء وأمره ببيعه؛ لأن القاضي نصب ناظراً 
لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم, والنظر في نصب الوصي» يؤدي ما 
عليه لغيره, ويستولي ماله من غيره. وإن كان على الميت دين» فرهن لوص بعض 
ايد غرمائه: م يجر» وللآخرين أن بردوه؛ نه آثر بعض الغرماء بالإيفاء 
الحكمي, فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقية فن قضى ديهم قبل أذ يردوه: 3 لزوال 
المانع لوصول حقهم إليهم» قال ولو 7 3 لبت آخر: جاز ارهن اعتباراً 
بالإيفاء الحقيقي. قال رع في دينها لأنه. يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده. قال وإذا 
ارقن الوصي بدين للميت على 0 جاز؛ لأنه استيفاء» وهو يملكه. قال ذله: وني 


الارقان الوصي الصنف 
رهن الوصي تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 


بالإيفاء الحكمي: لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء حكما. [الكفاية ۱۲۸/۹[ الإيثار: أي 
إيثار بعض الغرماء. جاز: أي عقد الرهن» وهذا كالراهن إذا باع لا ينفذ بيعه لحق المرتمن» وإن قضى 
الراهن دينه» ينفذ البيع. [الكفاية 74/9 ]١‏ 


i:‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
قال: ومن رهن عصيرًا بعشرة قيمثه عشرة» فتخمّر ثم صار خلا يساوي 

عشره» فهو رهن بعشرة؛ لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن؛ إذ الحلية 

بالمالية فيهماء والخمر وإِن لم يكن محلا للبيع ابتدای فهو محل له بقاء» حن إن من 

0 ا 1 00 اأ آ ا 5 

اشترى عصيراء فتخمر قبل القبض يبقى لعقد, إلا أنه يتخير في البيع؛ 


فصل: هذا الفصل بمنزلة المسائل المتفرقة المذكورة في أواخر الكتب» فلذلك أخره استدا ركا لما فات 
فيما سبق. إنتائج الأفكار ]١١19-١174/9‏ رهن بعشرة: ذكر صاحب "لمحيط": هذا إذا لم ينقص من 
الوزن شيء) فأما إذا نقص سقط من الدين عدر النقصان» ويكون هو رهناً ما بقي من الدين» وقوله: ثم 
صار خلا يساوي عشرة» هذا القيد وقع اتفاقا؛ لأن انتقاص القيمة لا يوحب سقوط شيء من الدين إذا 
قي القدر على حاله» كما لو انكسر القلب» وبقي الوزن على حاله. [الكفاية ]۱۲۹/٩‏ 

يكون محلا إلخ: اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر» فإما أن يكون الراهن والمرتمّن مسلمين أو كافرين» أو 
كوف الراقن يوعد لها أو بالعكس» فإن كانا كافرين» فالرهن بحاله تخللء أو لم يتخلل» وقي الأقسام 
الباقية إن تخلل فكذلك› وإليه يلوح إطلاق المصنف بك حيث قال: ثم صار خلا يع بنفسه» وإن لم يتخلل 
نفس فيل للمرقن أن لأر ل فيه تقصيل»: إن كانا ملین أو كان الرافى مسلما جار خالل لأن 
المالية وإن تلفت بالتخمير بحيث لا يضمن» وذلك يسقط الدين» لكن إعادتا ممكنة بالتخلل» فصار كتخليص 
الراهن من الحناية» وللمرتمن ذلك. وإذا حاز ذلك في المسلمين والخمر ليست ,يمحل بالنسبة إليهم» فلآن يجوز 
في المرتمن الكافر أولى؛ لأا حل بالنسبة إليه» وأما إذا كان الراهن كافراء فله أن يأخذ الرهن والدين على 
حاله؛ لأن صفة الخمرية لاتعدم المالية في حقه» فليس للمرقن المسلم تخليلهاء فإن خللها ضمن قيمتها يوم 
خللها؛ لأنه صار غاصباً.بما صنع كما لو غصب حمر ذمي» فخللهاء فالخل له» وتقع المقاصة إن كان الدين 
من جنس القيمة» ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه. [العناية ]١13/9‏ 

يبقى العقد إلخ: وذلك لأن الخمر مال إلا أنه ليس متقوم» فبالنظر إلى جهة امالية يقتضي الحليةء والنظر إلى أنه ليس 
متقوم يقتضي انعدام الحلية» فعملنا بالشبهين» فقلنا: بأنه ليس .محل ابتداء» وأنه محل بقاع و م تقل بالعكس؛ لأن ما 
يكون محلا للابتداء فهو محل للبقاء» فإن البقاء أسهل من الابتدای فلا يمكن اعتبار الشبهين. [الكفاية ]١79/98‏ 
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2 1 , ى ير 
لتغير وصف البيع عنزلة ما إذا تعيب. ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة» فمات» 
فدبغ جلدهاء فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم؛ لأن الرهن يتقرر ر بالملاك, فإذا 
7 
بعض الحل: a‏ بخلاف ما إذا مانت الشاة المبيعة قبل القبض» فليم 


عند البائع 


ا لأن البيع يتتقض بالهلاك قبل القبض وامنتقض لا يعو 
أما الرهن يتقرر بالملاك على ما بيناهء ومن مشايخنا من بنع مسألة البيع ويقول: يعود البيع. 
: ونماءٌ الرهن للراهن؛ وهو مثل الولد والشمر واللبن والصوف؛ لأنه متولد من ملكه 
Ya‏ مع الأصل؛ لأنه يع له والرهنُ حق لازم فيسري ! ليه. فإن هلك يهلك 


غير شى لأن الأتباع لا قسْط لها مما يقابل ا لم تدحل تحت العقد 
مقصودا؛ ا قال وإن هلك الأصل وبقي 00 ادكه الراهن ٠‏ بخصته 
ااا الأشماع ل 

إذا تعيب: المبيع قبل القبض.[البناية ٠/١7‏ 9] رهن بدرهم: هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما 
وأما إذا كانت قيمة الجلد يوه الرهن درهمين كان الجلد رهتا بدرهمين» وإنما يعرف هذا فيما إذا نظر إلى 
قيمة الجلد» وإلى قيمة اللحم يوم الارتمانء فإن كانت قيمة اللحم تسعة» وقيمة الجلد درهماً كان الجلد 
رهنا بدرهم؛ وإنما يعرف إذا نظر إلى قيمة الشاة حية» وإلى قيمتها مسلوحة» فإن كانت قيمتها حية 
عشرة» وقيمتها مسلوخة تسعة» علم أن قيمة الجلد درهم يوم الرهن؛ لأن بإزاء كل درهم من الشاة درهم 
من الدين؛ فيسقط من الدين تسعة ويبقى الجلد رهنًا بدرهم إل. [الكفاية ]١180-1179/9‏ 

ويكون رهنا: على معن أنه حبس كما يحبس الرهن.(الكفاية) حق لازم: أي متأكد بحيث لا اختيار 
فيه. [الكفاية ]١70/9‏ ألا ترى أن الراهن لا بملك إبطالهء بخلاف ولد الجارية الجانية حيث لا يسري 
حكم الحناية إلى الولد» ولا يتبع أمه فيه؛ لأن الحق فيها غير متأكد حن ينفرد المالك بإبطاله بالفداء. 
تحت العقد: أي العقد الوارد على الأصل مقصودا. [الكفاية ]١71/9‏ إذ اللفظ: أي لفظ الحارية» أو الشاة. 
بحخصته: أي بحصة من الدين؛ لأنه صار مقصوداً بالفكاك» والتبع إذا صار مقصوداً يكون له قسطء كولد 
ابيع لا حصة له من الثمن, ثم إذا صار مقصوداً بالقبض» صار له حصته» حن إذا هلكت الأم قبل القبض» 
وبقي الولد كان للمشتري أن يأحذ الولد بحصته من الثمن» ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن. 


۳٢‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


يقسّم الدين على قيمة الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن 
تر مضهوتا بالف والزيادة ‏ نصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته. والتَبَع 
يقابله شيءٌ إذا صار مقصوداً كولد المبيع» فما أصاب الأصل: يسقط من الدين؛ 
لأنه يقابله الأصل مقصوداً وما أصاب النماء: افتكه الراهن؛ لما ذكرناء وصور 
س على هذا الأصل تخرّج؛ وقد ذكرنا بعضّها في "كفاية المنتهي"؛ وتمامه في 
'الجامع" و"الزيادات". ولو رهن شاة بعشرة» وقيمتها عشرة» وقال الراهن 
للمرهن: اجات اشا فا حلت فيو لك الالء فاب و رب: فلا ان عله 
في شيء من ذلك. أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر؛ لأنما إطلاق وليس 
بتمليك» فتصح مع الخطر. قال: ولا يسقط شيء من الدين؛ 


تصير إخ: وذلك لأن الزيادة لا تصير مقصودة إلا بفعل حسي كما ذكرناء ولا فعل ههنا سوى الفكاك» 
فيصير مقصوداً به.(الكفاية) مقصودة: لأنه إنغا صار را به» ولو هلك قبله هلك مجانا.(العناية) 
يقابله شيء: والزيادة ههنا صارت مقصودة بالفكاك» فيخصه شيء من الدين. [العناية ]١5/9‏ 
كولد المبيع: لا يكون لولد المبيع حصة من الثمن إذا صار مقصوداً بالقبض. [الكفاية ]١1/9‏ 

لا ذكرنا: أي لكونه مقصودًا بالفكاك؛ وتفسيره: إذا كانت قيمة الأصل ألفاء والولد يساوي ألفاًء فالدين 
نصفان في الظاهرء فإن مات الولد ذهب بغير شيء؛ ويبقى الدين بإزاء الأم» وإن ماتت الأم» وبقي الولد 
فإن افتكه افتكه بنصف الدين» وإن هلك الولد بعد موت الأم ذهب بغير شيء» وذهب كل الدين يموت 
الأم. [الكفاية ]١77-١71/‏ هذا الأصل تخرج: يعن ماذكرنا من قسمة الدين على قيمتها يوم القبض 
والفكاك. [العناية [١۳۲/۹‏ الزيادات: وفي ذلك كثرة وتطويل» فأعرض عنها المصنف ههنا. [البناية 57/151] 

تعليقها بالشرط: يريد بالشرط قوله: فما حلبت» فإن كلمة ما تضمنت معن الشرطء ولهذا دحل الفاء 
في خبرها. [العناية 7/9 ]١‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ف 
لأنه أتلفه يإذن المالك. فإن ل يدك الشاةً حي مانت في يد المرتهن: قم الدينُ على 
قيمة اللبن الذي شرب وعلى قيمة الشاة» فما أصاب الشاة: سقط وما أصاب اللبن: 
أخذه .المرن من الراهن؛ لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتمن» والفعل 
حصل بتسليط من قبله» فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه» فكان مضمونا عليه» فيكون 
له حصته من دين فقي بحصته» وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أ كله 
وكذلك جميع النماء 2 يحدث على هذا القياس. إقال: رتجوز الزيادة في الرهن, 
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد جا و يصير الرهن رها ؛ 0 وقال 
أبويوسف بظه: تجوز الزيادة في الدين أيضاء وقال زفر والشافعي ها: نوز فيهماء 


الرهن والدين 
لأنه أتلفه إل: ولو فعل ذلك بغير إذن الراهن وجب عليه الضمان» فيكون رهناً عند المرئن ومحبوسا بالدين 
مع الشاة» وكذلك لو فعل الراهن ذلك بنفسه بغير إذن المرئمن ضمن قيمته» وتكون القيمة رهتا عند ارقن 
مع الشاة» ثم التقييد بالشاة إنما تظهر فائدته في حانب الضمان فيما إذا حلبها بغير إذنه» حن أن المرهون لو 
كان أمة؛ فأرضعت صبي المرتمن بغير إذن الراهن لم يحتسب به؛ لأن لبن الآدمي لا ثمن له. [الكفاية ۱۳۲/۹] 
أخذه لمرن | لأن إتلاف المرتن انتقل إلى الراهن؛ لما كان بإذنه» وصار الراهن مستردًا؛ لما أتلفه المرممن. 
على هذا القياس: يعي إن كان بإذن الراهن لا يضمن» وإن كان بغير إذنه يضمن» ولا يعلم فيه خلاف. 
ويكون ضمانه رهنًا عندنا. [البناية ٤/١١‏ ] وتجوز الزيادة إل: مثل أن يرهن ثوباً بعشرة يساوي عشرة» 
ثم يزيد الراهن ثوباً آخر ليكون مع الأول رهنًا بعشرة» جاز عند علمائنا جلد. [العناية ]١17/9‏ 
في الدين: صورة الزيادة في الدين: هو أن يزيد دينا على الدين الأول على أن يكون الرهن الأول رهنًا 
بالدينين» وهو غير جائز.ولا يصير الرهن إخ: يعي أن المراد بقولهم: إن الزيادة في الدين لا تصح: أن 
الرهن لا يكون رهناً بالزيادة» بل يكون كل الرهن ,مقابلة الدين السابق» وأما نفس زيادة الدين على الدين 
فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا. لا تجوز فيهما: لأنه يؤدي إلى 
الشيوع؛ لأنه لابد للرهن الثاني من أن يكون له حصة من الدين» فيخرج الرهن الأول بقدر من أن يكون 
رهناً أو مضمونأء وذلك شائع» والشيوع يفسد الرهن. 


۴۸ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمّن والمهر والمنكوحة سواءء وقد ذكرناه في 
زيادة الرهن 


البيوع. ولأبي يوسف بء في الخلافية الأخرى: أن الدين في باب الرهن كالثمن في 

البيع» والرهن كالمثمن» فتجوز الزيادة فيهما كما فى البيع, والجامع بينهما الالتحاق 

وم بيهم الدين والرهن ‏ ”" جع ر 3 

بأصل العقد للحاجة والإمكان. وما -وهو القياس-: أن الزيادة في الدين توجب 
: 00 ! 

الشيوع في الرهن» وهو غير مشروع عندناء والزيادة في الرهن توجب الشيوع في 

الدين» وهو غير مانع من صحة الرهن» ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمس مائة من 

الدين جاز» وإن كان الدين ألفاء وهذا شيو ع في الدين؛ 


وا منكوحة: أي في زيادة المنكوحة» بأن زوج المولى أمته من رجحل بمهر مقدرء ثم زوج المولى أمة 
أخرى منه بذلك المهر وقبل الزوج يصح» وينقسم الألف عليهما. [الكفاية ]١7/9‏ 

في البيوع: أي في الفصل الذي ذكره في باب المرابحة والتولية.(الكفاية) الخلافية الأخرى: وهو قوله: 
وقال أبويوسف بفه: تحوز الزيادة في الدين أيضا.(الكفاية) كالثمن إلخ: حن يكون الرهن محبوسًا بالدين 
مضموناً به كالمبيع بالثمن» ثم الزيادة في الرهن ملحقة بأصل العقد, فكذا الزيادة في الدين كالزيادة في المبيع 
والثمن. [الكفاية [۱١۳/۹‏ كما في البيع: أي كما تجوز الزيادة في الشمن والمبيع في البيع. [البناية ]٠ ٥/١١‏ 
الإلتحاق إلخ: ففي الثمن إنما يصح بالتحاقها بأصل العقدء فإنه لولا ذلك لما صحت الزيادة ثمثاء فكذا 
الزيادة في المبيع تصح لهذا الوصف أيضاء والدين مع الرهن كالثمن مع المبيع» ويجوز الزيادة في الرهن بالتحاق 
الزيادة بأصل العقدء فكذا الزيادة في الدين بجامع الحاجة والإمكان» فإن الحاحة تمس إلى الزيادة في الدين كما 
نفس إلى الزيادة في الرهن» بأن يكون في مالية الرهن فضل على الدين» ويحتاج الراهن إلى مال آخر» فيجعلانه 
رهتا بمما. وأما الإمكان؛ فلأن العقد بعد الالتحاق يتغير من وصف مشروع إلى وصف مشرو ع» بأن يصير 
قيمة الرهن مثل الدين أو أقل» وأنه مشروع في الابتداء» فكذا في الانتهاء.(الكفاية) في الدين: لأن بعض الرهن 
يفرغ من الدين الأول؛ ليشت فيه ضمان الدين الثاي» فبقي حكم الأول في البعض مشاعاء والشيوع في الرهن 
بمنع صحة الرهن؛ فأما الزيادة في الرهن فتؤدي إلى الشيوع في الدين؛ لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن 
الأول إلى الثاني» والشيوع في الدين لا يضر كما لو رهنه بنصف الدين رهتا. [الكفاية ١17/8‏ ] 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ۹ 


والالتحاق بأصل العقد غير ثمكن في طرف الدين؛ لأنه غير معقود عليه ولا معقود به 
بل وحوبه سابق على الرهن؛ وكذا يبقى بعد انفساخحه» والالتحاق بأصل العقد في بدلي 
لق 


معقود عليه وبه 


العقد لاف البيع؛ لأن ان بدل يحب بالعقد» ثم إذا صحت الزيادة في الرهن- 


وتسمى هذه زيادة قصدية-: يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض» وعلى قيمة 
الزيادة ل ل وقيمة الأول يوم 
لقبض ألقاء والدين ألفا: : يقسم الدين أثلاثاً في الزيادة ثلث الدين» وف الأصل: ثاثا الدين؛ 
اعتبارًا بقيمتهما في وقي و ek‏ لأن الضمان في كل واحد منهما يشت 
COT‏ ل وإذا ولدت المرهونة ولد 


والالتحاق [إفساد للجامع الذي ذكره أبويوسف.«العناية)] إلخ: يعي أن الالتحاق بأصل العقد في المعقود 
عليه؛ أو المعقود به» والدين ليس .معقود عليه» ولا معقود به؛ لأن المعقود به ما يكون وجوبه بالعقدء 
والدين كان واجبًا قبل عقد الرهن بسببه» ويبقى بعد فسخ الرهن» فلا يمكن إثبات الزيادة فيه ملتحقة 
بأصل العقد» وأما الرهن فمعقود عليه؛ لأنه لم يكن محبوسًا قبل عقد الرهن؛ ولا يبقى محبوممًا بعد عقد 
الرهن؛ فالزيادة في الرهن زيادة في المعقود عليه» فيلتحق بأصل العقد» والثمن يجب بالعقد» فيكون معقودا 
به» فوضح الفرق. [الكفاية ]١*7/8‏ وتسمى هذه إلخ: أي الزيادة في الرهن زيادة قصدية؛ بخلاف ناء 
الرهن» فإن ذلك زيادة في الرهن» وليست بقصدية» بل هي زيادة ضمنية» ويختلفان حكما أيضاء فإن 
الدين يقسم على قيمة الزيادة في الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك. [الكفاية ]١14-١5/8‏ 
على قيمة الأول: وني بعض النسخ: على قيمة الأصل. [البناية [e1۲‏ 

وإذا ولدت إخ: يع إذا رهن جارية بألف تساوي ألقاء فولدت ول باع آلف فقال الراهن: زدتك 
هذا العبد مع الولد وا وهو ابا ات الما جار الف يكن ل رهناً مع الولد دون الأم» فينظر 
إلى قيمة الولد يوم الفكاك» وإلى قيمة الأم يوم العقد» فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك» وقيمة 
العبد يوم قبضه؛ لأنه دحل في ضمانه بالقبض» فإن مات الولد بعد الزيادة بطلت؛ لأنه إذا هلك خرج من 
العقد. وصار كأن لم يكن» فبطل الحكم في الزيادة. [العناية ]١74/4‏ 


4 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


ثم إن الراهن زاد مع الولد عبداء وقيمة كل واحد ألف: فالعبد رهن مع الولد 
حاصة» FR‏ عليه؛ ' وعلی العبد الزيادة؛ الرسا وفطي و دون 
الزيادة يوم القبض» فما أصاب الأم: 0 عليهاء وعلى ولدها؛ لأن الزيادة دحلت 
على الأم. قال: فإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألف, ثم أعطاه عبدًا آخر قيمته ألف 
رهتا مكان الأول: فالأول رهن حن يرده إلى الراهن؛ والمرتمن في الآخر أمين» حى 
المرقن 
جع مكان الأول؛ لأن الأول إنما دحل في ضمانه بالقبض والدين» وهما باقيان» 
فلا يخر ج عن الضمان إلا بنتقض القبض ما دام الدين باقياء وإذا بقى الأول في ضمانه: 


لا يدحل الثاني في ضمانه؛ لاما رضيا بدحول أحدهما فيه» لا بدحوماء فإذا رد 
الراهن والمرهن الضمان 


الأول دل الثاني في ضمانه» ثم قيل: ا و ا 


بعد رد الأول 


الثاني يد أمانة» ويد الرهن يد استيفاء وضمان» 


وقيمة كل واحد: من العبد والولد والجارية. الزيادة مع الأم: بأن قال الراهن: زدتك هذا العبد مع 
الأم. [العناية ]١75/9‏ قسم عليها إلخ: لأن الزيادة إذا دخلت على الأم» فكأفها كانت في أصل العقدء 
فيكون الولد داحلا في حصة الأم حاصة» فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيهاء وبقي الولد 
والزيادة ما فيها؛ لأن بملاك الأم يتقرر الضمانء فلا يبطل الحكم في الزيادة» بخلاف الزيادة في الولد» ولو 
مات الولد بعد الزيادة» ذهب بغير شيء» فكأن العبد زيد في الأم ولا ولد معها. [الكفاية ]١74/9‏ 

قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية 17/١7‏ ه] ما دام الدين باقيًا: هذا احتراز عن الإبراء 
على ما يجيء» فإن بالإبراء يرتفع الضمان» وإن لم ينقض القبض بالرد إلى الراهن حى لو هلك يهلك بغير 
شيء. [الكفاية ]١4/9‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ٤١‏ 


فلا ينوب عنه کمن له على آخر جياد» فاستوفي زيوفا ظنها جياداء ثم علم بالزيافة, 


يد الأمانة يد الضمان 
وطالبه بالجياد وأحذها: فإن الجياد أمانة ق يذه ما م يرد د الزيوف» ويجدد القبض» 
في المبياد 
وقبل: لا د يشترط؛ لأن الرهن تبرع كافبة على ما يناه من قبل» وقبض الأمانة ينوب 


تحديد اله 
عن قبض المبة» ولأن الرهنّ عينه أمانة» والقبض يرد على العين» فينوب قبِضْئ الأمانة 
عن قبض العين. ولو أبرأ لمرن الراهنَ عن الدين» أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد 
المرئٌن: يهلك بغير شىء استحساناً خخلافا لزفر؛ لأن الرهن مضمون بالدين» أو بجهته 
عند توهم الوجود كنا 2 الدين الموعود» وم CR‏ الدين بالإبراء أو اللهبة) 
ولا جهته لسقوطهه إلا إذا أحدث منعا؛ لأنه يصير به غاصبًا؛ إذ لم تبق له ولاية المنع. 
يبي سيت فورض رامن المنع 
فإن الجياد أمانة إخ: لايقال: بأن حقه في الحياد دون الزيوف» فينبغي أن يكون الزيوف أمانة» دون 
الجياد؛ لأنا نقول: لما قبض الزيوف أولاً وقع الاستيفاء لأصل حقه» ولكن فات الوصفء وهذا لو تجوز به 
يتم الاستيفاء» فإذا حصل بقبض الزيوف أصل الاستيفاء يكون الحياد أمانة ضرورة؛ كيلا يتكرر 
الاستيفاء. [الكفاية ]١١5/9‏ من قبل: يعن في صدر كتاب الرهن في تعليل أن تمام الرهن بالقبض.(العناية) 
خلافا لزفر: قال زفر سك: إن الضمان في باب الرهن إنما يحب باعتبار القبض» وهو قائم؛ فكان ما بعد 
الإبراء وما قبله سواء» ولهذا كان مضموناً بعد الاستيفاء وإن لم يبق الدين بعده. [العناية ]١70/9‏ 
لن الرهن € هذا تعليل جواب الاستحسان بأن الرهن يهلك بغير شيء استحساناء بیان هذا: أن 
ضمان الرهن ثبت باعتبار القبض والدين جميعًا؛ لأنه ضمان استيفاء» فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء 
الدين» وبالإبراء عن الدين انعدم اخ المعنيين» وهو هو الدين) والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم 
- أحدهماء ألا ترى أنه لو رد سقط الضمان؛ لانغدام القبض مع بقاء الدين» فكذلك إذا أبرأ عن 
الدين د سقط الضمان؛ لانعدام الدين مع بقاء القبض» ولا ' يبق الدين بالإبراء أ والطبة) ولا جهة الدين 


لم يبق الضمان. [الكفاية ]١75/9‏ الموعود: على ما مر صورته. ولا جهته: أي ولا يبقى جهة الدين. 
إلا إذا أحدث إل: فحينئذ لو هلك» هلك مضمونا. 


5 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 
وكذا إذا ارقنت الر أة رهئًا بالصّداق فأبرأته» أو وهبته» أو ارتدت-والعياذ بالله- 
قبل الدخول؛ أو احتلعت منه على صداقها» ثم هلك الرهن في يدها: يهلك بغير 
شيء في هذا كله» ولم تضمن شيئًا؛ لسقوط الدين كما في الإبراء. ولو استوق 
لمرتمن الدينَ بإيفاء الراهنء أو بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن في يده: يهلك 
بالدين» ويجب عليه رد ما استوق إلى ما استوق منه» وهو من عليه» أو المتطوع 
بخلاف الإبراء» ووجه الفرق: أن بالإبراء يسقط الدين أصلا كما ذكرناء 


بين الأداء والإبراء 
وبالاستيفاء لا يسقط؛ لقيام الموجب» إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة؛ لأنه 
من الراهن المديون الاستيفاء 
يعقب مطالبة مثله» فأما هو في نفسه فقائم؛ فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول» 
تعدد الامجناء الرهن 


فانتقض الاستيفاء. الثاني. وكذا إذا اشترى بالدين عيتا أو صالح عنه على عين؛ 
000 لرن 
لأنه استيفاء» وكذلك إذا أحال الراهن المرتن بالدين على غيره 


لقيام الموجب وهو العقد الذي لزم الدين به.«العناية) وهو إما القرض أو المداينة أو الإجارة وغير 
ذلك.(الكفاية)]: وهو الاستدانة أو غيرهاء أما في الإبراء لاينعدم الموحب أيضاء ولكن وجد المنافي» وهو 
الإبراء» وقي الإيفاء وإن بقي الموجبء لكن لم يوجد المناني؛ لأن الديون تقضى بأمثاها؛ لأن الديون بعد 
أدائه باق على ذمة المديون» ولحذا لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الأداء» يتمكن من استرداد ما 
أدى من الدين؛ كذا في "مبسوط خواهر زاده". يعقب: فيفضي إلى الدور. [العناية 9/ه١]‏ 

مطالبة: من المرئن المستوثي. في نفسه: وهو تكرير للتوكيد. [العناية ]١75/9‏ الاستيفاء:. أي الاستيفاء 
الذي كان ثبت للمرتمن بقبض المرهون. الاستيفاء الثابئ: أي الاستيفاء الحقيقي» ولا يتكرر 
الاستيفاء. [الكفاية ]١75/9‏ وكذا: معطوف على قوله: .ولو استوف لمرن الدين. إل [البناية ]٠١/١۳‏ 
لأنه [أي الشراء أو الصلح]: أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء» فيجب عليه رد 
الرهن إن كان باقياء أو قيمته إن هلك في يده قبل الرد. [العناية ]1١3/9‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيرة رك 


نم هلك الرهنٌ: بطلت الحوالة» ويهلك بالدين؛ لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء؛ 
لأنه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له على الحتال عليه» أو ما يرجع عليه 


عقد الحوالة 


به إن لم يكن للمحيل على الحتال عليه دين؛ لأنه بمنسزلة الوكيل. وكذا لو تصادقا 


الراهن والمرتمن 
على أن لا دين 3 م هلك الرهن: يهلك بالدين؛ لتوهم وجوب الدين بالتصادق على 


قيامه» فتكون الحهة باقيةء بخلاف الإبراء, والله أعلم. 


فق الآذ 


بطلت الحوالة: لأنه لم تبق المطالبة بملاك لتقرر الاستيفاء.(الكفاية) ويهلك بالدين: لأن الحوالة 
لا تسقط الدين» ولكن ذمة امحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل» ولهذا يعود إلى ذمته إذا مات الحتال عليه 
مفلسًا. [الكفاية ]١5/9‏ لأنه في معنى إخ: إشارة إلى الجواب عما يقال: ذمة المحيل تبرأ بالحوالة عما 
عليه» فكان ينبغي أن يكون .معن الإبراءء فيهلك أمانة» ووجه ذلك ما أشار إليه أن الحوالة وإن كانت 
إبراء» لكنها بطريق الأداء دون الإسقاط؛ لأنه يزول به إلخ. [العناية ]١75/8‏ 

لأنه يزول: إن كان للمحيل على الحتال عليه دين. أو ما يرح جع إل: معطوف على قوله: ما كان له إلى » أي 
يزول بعقد الحوالة عن ملك امحيل مثل ما يرجع الحتال عليه على الحيل. لأنه بمنزلة إل: يعن الحال عليه 
يمنزلة الوكيل عن الحيل بقضاء الدين.[العناية ]١7/5‏ يهلك بالدين: اختيار بعض المشايخ اختاره 
المصنف.(العناية)] : وذكر شس الأئمة السرحسي في "المبسوط": وإذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن 
إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجبًا ظاهرًا حين هلك الرهن» ووجوب الدين ظاهرًا 
يكفي بضمان الرهن» فصار مستوفيّاء فأما إذا تصادقا على أن لا دين والرهن قائ ثم هلك الرهن؛ فإن هناك 
يهلك أمانة؛ لأن بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل» وضمان الرهن لا ييقى بدون الدين. [الكفاية ]١15/9‏ 
بالتصادق على قيامه: يعن بعد التصادق على عدمه؛ لحواز أن يتذكرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه؛ 
فتكون الجهة باقية» وضمان الرهن متحقق بتوهم الوجوب. [العناية ]١1/8‏ بخلاف الإبراء: راجع إلى 
قوله: فتكون الحهة باقية» فإنه ل يبق الدين في الإبراء» ولا جهته. 
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